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هق احكام 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 





ملسلكة إسْلاميّة المعرفة )١4(‏ 


الإسلام 
والتحدي الاقتصادي 2 


تاليف 


د ونا 






د. محمد سعيد النابلسى 





عمان: شوال 5ه ( شياط 1595م) 





. د. محمد عمر شابرا 


- ولد سنة 619 ١ه/9١م,‏ وحصل من جامعة كراتشي على 
البكالوزيؤن في التجارة سنة "1/7 1ه/4 8 94١م,‏ ثم الماجستير 
سدة 1485م, وعلى درجة الدكئوراه في الاقتصاد من جامعة 
مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٠18ه/١951١1م‏ 


١‏ ومسح عددًا من الأوسمة وجوائز التفوق الدراسي خلال حياته 


الدراسية. 

- ويعمل الدكتور شابرا (الذي يحمل الجدسية السعودية الآن) مذ 
سنئة 1868ه/ه 55 ١م‏ وحتى الآن مستشارًا اقتصاديًا لمؤسسة 
النقد العربي السعودي وتمكن خلال هذه الفزة المديدة من 
اكتساب خبرة فعالة وعميقة في التحليل الاقتصادي ورسم 
السياسات الاقتصادية في مختلف مراحل الدمو الاقتصادي. 

- عمل كذلك لمدة ثلاث سنو ات أستاذا مساعدًا ثم أسناذا 
مشاركا 'للاقتصاد في جامعة وسكدسون وجامعة كنتاكي بالولايات 
المتحدة الأمريكية» كما شارك بالبحث والناقشة العلمية في عدد من 
المؤثقراث والندوات العلمية والمؤسسات الاقتصادية المهمة, 
كصنيدوق النقد الدولي والببك الدولي ومنظمة الدول المصدرة 
للنفط واجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج. 

- وللدكتور شابرا عدة مؤلفات منشورة في الاقتصاد والتعمويل 
الإسلامي, أبرزها وأشهرها كتابه: نحو نظام نقدي عادل الذي, 
نشرته بالإنجيليزية المؤوسسة الإسلامية في بريطانيا عام 9/65١م:‏ ثم 
نشر ترجمته العربية المعهد العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا. 

- وقد فاز المؤلف عام ٠15١م‏ بجائزة الببك الإسلامي للتدمية في 
مجال الاقتصاد الإسلامي وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات 
الإسلامية. 
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رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
الو ) 


رقم التصئيف آر ١"‏ 










المؤلف ومن هو في حكمه : محمد عمر شابراء ترجمة محمد 
زهير السمهرري 

عنوان المصنف : الإسلام والتحدي الاقتصادي 

رؤوس الموضوعات : -١‏ الديانات ش 
؟- الإسلام والاقتصاد 

رقم الإيداع 8/14 و١‏ ) 

الملاحظات : عمان : المعهد العالمي للفكر الإسلامي 





« تم اعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 





والدي 


رب مهما 5 را سيفا صَغِيرا 4 


(الإسراء: يقي 





سلسلة إسلامية المعرفة )١4(9‏ 
الإسلام والتحدي الاقتصادي 


الطبعة الأولى 5اه/ 5وؤام 


جميع الحقوق محفوظة 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
هيرئدن» فرجيئيا؛ الولايات المتحدة الأمريكية 
أطع نامط]' عنسة 1و1 2ه عاأبطتاكم1 لهدم نه معام[ ع1 


(6609 .6.0.8072) أعع 51 0010176 555 
ذ.5. نآ 22070-4705 خلا ,دسملممه11 


مكتب المعهد في الأردن: ص.ب 4684 عمان ١١١51‏ الأردن 
هاتف 9517-1-519997 فاكس ١47١59-4-51ة‏ 


المعهد العربى للدراسات المالية والمصرفية 
ص.ب )١17190(‏ تلكس ١187/1١:‏ معهد جو 
عمان - الأردن 
هاتف: ١/ا9515-1814‏ تلفاكس : 54-5417045 نه 





الكتب والدراسات التي يصدرها المعهد تعبر عن آراء واجتهادات مؤلفيها 





بسع لل (لرعس, لمعبم 


تقديم 
الدكتور/ محمد سعيد النابلسي 
محافظ البنك المركزي الأردني 
ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية 


الكتاب الذي يضعه الزميل الدكتور محمد عمر شابرا بين يدي القارئ» بعنوان 
«الإسلام والتحدي الإقتصادي)» هو إبداع علمي معاصرء وجهد متميز» بمنهجية رصيئة» 
وباستنتاجات منطقية» هدفه التأكيد على شمولية الدين الإسلامي الحنيف لكل أبعاد 
الحياة الإنسانية ومناحيهاء على صعيد الفرد والمجتمع؛ سواء أكانت إقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية. فهو انطلافة علمية بارعة وفكرية منظمة للخروج من 
أزمة الإقتصاد المعاصرء قطرية كانت أم دولية» إلى نظام إقتصادي يتفرع عن نظام 
إسلامي متكامل؛ تؤلف فيه الشريعة الإسلامية وأخحلاقيات السلوك الإسلامي القومي الإطار 
العام لآلية السوق. 

النظام الإقتصادي الإسلامي؛ كما تعمق الزميل الباحث في دراسته: هو ليس فيد 

في النظام الإقتصادي الرأسمالي» ولا بديلاً عن فشل النظام الإشتراكي» أو عن رأسمالية 

الدولة) أو دولة الرفاهية» إنما هو نظام 1 ينطلق من شريعة سماوية تؤلف دستوراً 
للحياة» ماضيها وحاضرها ومستقبلها. لقد أعاد الإقتصاد المعاصرء بل الفكر المعاصر» 
اكتشاف سمات النظام الإقتصادي الإسلامي» ومزاياه وإيجابياته» وقدراته على الحركة» 
والتصدي للأزمات والمشكلات الإقتصادية بكفاءة عالية. فالنظام الإقتصادي الإسلامي» 
كما توصل إليه الزميل المؤلف» يحاكي متطلبات العصر ويستجيب لها بمرونة. وهو 
كذلك بعيد عن استغلال الإنسان لأخية الإنسان؛ لأنه يتيح اتخاذ القرارات الإقتصادية في 
إطارها الإجتماعي والأخلاقي. 

لقد انتهج الباحث» في القسم الأول من الكتاب» طريقته الخاصة في تحليل 
وتقييم النظم الإقتصادية الأساسية الأربعة» التي جانبت الشريعة الإسلامية» وهي: النظام 





الرأسمالي والنظام الإشتراكي» ورأسمالية الدولة» ودولة الرفاهية» مو ضحاً إيجابيات 
وسلبيات كل منها بموضوعية عالية» وبتجرد العالم المتمكن والتسسرسة عدا من 
خلفيته العلمية الجامعية الواسعة» ومن تجازبة ونخبراته الواسعة في الحياة الإقتصادية 
العملية. وكان في كل حالة فيها يقارن بينها وبين البديل الإسلامي المتكامل: الذي 
يحاول,. أن يتجنب الهفوات والأزمات» ويرمي إلى تحقيق استقرار أفضل في الحياة 
الاقتصادية للشعوب. 

تجلت قدرات الدكتور شابرا كذلك في القسم الثاني من الكتاب» عند طرحه 
النظام الإقتصادي الإسلامي في إطاره المعاصرء ليثبت عنصر التجدد المتواصل في 
الإسلام؛ وقابلية النظم الاقتصادية الإسلامية للتطوير. 

من بشائر الخير أن العالم اليوم يشهد توجه المؤسسات الإقتصادية والمالية 

006 حتى تلك العاملة في الدول الرأسمالية؛ إلى تطبيق بعض الصيغ الإسلامية» 
كما يتسع نظام التطبيق العملي لمتطلبات النظام الإسلامي في الأقطار النامية» العربية 
والإسلامية وغيرها. وهذا دليل ساطع على جدارة واقندار النظام الإقتصادي الإسلامي في 
مواجهة الكثير من المعضلات المعاصرة؛ بغض النظر عن طبيعة النظام الإقتصادي ومدى 
تطوره. 

لقد أسهم البنك المركزي الأردني في دعم هذا الجهد العلمي الخير» كما أسهم 
المعهد العالميٍ للفكر الإسلامي في الدعمء بالإضافة إلى توليه إجراءات الترجمة والتقويم 
والنشرء متعاوتاً في ذلك مع المعهد العربي للدراساتٍ المالية والمصرفية. وإنني على ثقة 
عالية من أن هذا الكناك موك يكون مربععاً علميا مكندا في الجامعات والكليات 
والمعاهد العلياء ولكل من يتولى رسم السياسات الإقتصادية وعلى كل المستويات» 
ودليلاً عملياً لاتخاذ القرارات الإقتصادية في مختلف القطاعات والأنشطة والمجالات. 
وإننا لنأمل أن تتبع هذه المحاولة العلمية محاولات جديدة تنحو باتجاه إبراز جوانب 
الاقتصاد الإسلامي بالبحث والدراسة العلمية المتعمقة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


تصدير لا ال فق فيل 8 قف نا ا 0 و ا ل لاي 


الكفاءة والعدالة؟ ا ا 1 
الأسكلة الثلاثة 00000 ”ش51 


الأنظمة السائدة اا 000 
البديل الإإسلامي تحت اماس «اوواسابوم ل ا 0 


القسم الأول: الأنظمة الخائبة 


الفصل الأول : حدود الرأسمالية 00 ؤ [ |ز[ز ز 0 2007000 
منطق النظام : التناسق المزعوم ال وو ل ل 





17 هممثمو6٠‎ 





القوة الدافعة نحو العلمانية الم 


نظرة فلسفة التنوير العامة إلى الحياة ا 
المادية والحتمية ا 0 
الاحتجاج الفاشل 003 0 اا 3ك 
إضاعة المصفاة الأخلاقية د د د د1353131 0 ا 0 
مذلهب المنفعة د اطع 0 اموا قا الك واااو ار 8 

فساد الاستراتيجية احم العامة 
بعض المفاهيم الواهية 2117101101000 
قوانين علم الاقتصاد اله 

الإنسان الاقتصادي الرشيد (العقلاني) 6 

المذهب الوضعي ا 1 

قانون ساي تل نوو لانم اط قا الا لع ا و 111 

الداروينية الاجتماعية 0 

الثمار الحامضة 1[1[ذ[1[1[1[ذ[ [ [ [ 1[ 00111 
التخخصيص ” غير الكفء مود اموا سساو ا 
ماذا ننتج اا[ [ [ ا 00 
الافتراضات غير الواقعية ا 

الأذواق الفردية تعكس الأولويات الاجتماعية.. /51 

التوزيع المتساوي ل ا ا 1 

الأسعار تعكس إلحاح الرغبات 0000 

المنافسة الكاملة 0 

نشويه الأولويات ذذز[ [ز[ [ز[ز[ 1[ [ [ز[ [ [ [ [ |[ [ [ ااا 

كيف نشج 1 1[ ا 
المعابيير اق جه لك انور امو ا شك وام 6 

الشروط المسبقة 0 

الشروط المسبقة لم تتحقق 000 

التوزيع 5 الجائر 4 ا ا ل ا ف 0 
تسويغ الوضع الرامن و ما لما روت متك 7201 
الأكيد على النمو ذذز[ذ[ذ[ |[ 0 0 0000 


النظرة المتشككة 1 





1 1 00001111 
نهاية سياسة الاقتصاد الحر ( عدم التدخحل ) اموه وان 2 
طريق الإصلاح المحفوف بالأشواك: بداية دولة الرفاهية....114 

عدم وحود أولويات ا ا 1 

المشاكل الاقتصادية ا 5 

المازق اا 

العلل الاجتماعية اا 

الفصل الثاني : تراجع الاشنراكية ل ا 
الماركسية 1000 1 [ز1 1[ [ز[ز1ز1 0101101101 
النظرة العامة إلى العالم والاستراتيجية ا ا 
الالحاد المناضل ل 1 
التوحه المخاطيع للاستراتيجية 00000000 
العيوب والآثار فمم م ممم ممم م ممم م ةممصم وتم مو ممم م لمن 10 1آ 
الافتراضات الخاطئة امن امو ال م 111 

عدم الثقة والئقة و و 1 

انسجام المصالح م ا ل 1111 

توافر المعلومات 11 

فائدة الإعاناتث اا 

كفاءة المزارع والمشاريع الكبيرة 11 

الثمار الحامضة ااا 0 
التخصيص غير الكفء مما اليم الم 4 1١1‏ 

التوزيع غير العادل اسن م اواو وو ل ل 11 

الحلم الزائف ا ا ل ال ا مم11 
تعقيدات الإصلاح ما لط ا ود ا 111 
اشتراكية السوق ك ‏ ا السر ي ‏ ا ل 1 
الفشل والإطاحة ا لاح لاوا مو لو وا د 1 16 
الديكقراطية السياسية او 1 





التضحم والبطالة والدين اال ا ل ل ل ال عأ م و م 1١61‏ 
مشاكل الإصلاح 11[ 0 0 11010 
الاشتراكية الديمقراطية و ا 
الابتعاد عن النموذج السوفي ا نا 
المساومة على المبادئ ( التنازل عنها ) لما لو الا 
فقدان الحيوية ا 0 
الفصل الثالث : أزمة دولة الرفاهية ا 
الاستراتيجية اد وه وق امون طلوف مم لو الالال او ولوق لاه ولا ناه ا 
() التنظيم والتوحيه بب 0 0 

(ب)2 التأميم فتممفور يورو قمر ير زة مم يمر رة قزرلل رورم زورون ل مابارة ١‏ 

(ج) الحركة العمالية المع ا مو لا مام ووو لاوا م 1ج لقنا 

(د) السياسة المالية العامة ا وي 
الإنفاق العام 11 1[ 000 

المستويات العالية للضريبة وحالات العجر ام ا 

الإعانات غير العادلة ففمفة م زرو م زر ةر ة روزن من /ا ١‏ 

الضرائب التصاعدية از[ 0 0 

استمرار حالاث عدم المساواة اع الا و ا 

(ه) النمو المرتفع عا ا لوم اط لو 6و لل ع لا بط وك وا ينا 

(و) التشغيل الكامل :5 ددزد1 00 

فشل الاسترائيجية 20001 
العيوب المنطقية 1006 1 1 10101010111 
الجوانب المضيئة 0 2000 
الفصل الرابع: التداقض في الاقتصاد الإنمائي ا 
الولاء المتقلب فومةة ةم مهف يورم وهم يو مير روفو زف ةرمث ة رن رن زو و ةر ١#‏ 
النظرة المتشائمة فمو مم مفو ممم ينور رز روزم ول نزو ولو نآ 
الاسترائيجية الاشتراكية 1111-5 0 0 00 
إهمال العدالة متعود انا ود لو 0 





الزراعة مقابل الصنئاعة 00 
إحلال الواردات مقابل تعزيز الصادرات ا 
المتوقعة و 11 

التضخم ااا 000 

عبء الدين امو ا اماما ال 
الصعوبات المقئرنة بالتخطيط ا 

عودة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد اتا مو 
المسألة الاسمة اس وو افو امم اا 
محتويات عملية التحرير ا 
الأمثلة الخاطئة : ليس بالتحرير وحده 010 
الدور الذي قامت به الحكومة 0000 

الإصلاح المتعلق بالأراضي وتوزيع الثروة ار 

المساواة الاجتماعية ا ا و 

التقانات كثيفة اليد العاملة وو ل م 

القيم الثقافية ا ا ا رن 

تقييد الواردات وتعزيز الصادرات و 

الإنفاق المنحفض في محال الدفاع 0ك 

نظرة سريعة إلى المستقبل ا 0 

الحلقة الناقصة از[ 1 00 


القسم الثاني: الطرح الإسلامي 


الفصل الخامس : النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة» 


والاستراتيجية الإسلامية ا 100[ 00000011 
الدظرة العامة إلى الحياة 001212121 0 ااا 
التوحيد مق نا مجه ل لس ل 7 وو 1117 





الخنلافة ا 


(1) الأخحوة بين البشر جميعا 


اا 

0 الموارد هي أمانة‎ )١( 

(99) طراز اللحياة المتواضع 0 

5( الحرية البشرية ..... 0 

العدالة 97 1 1 1 1 ااا 

0 ثلبية الاحتياجحات 00303139 اا‎ )١( 

(؟) مصدر شريف للرزق 010 

(؟) التوزيع العادل للدحل والثروة ا 

(4) النمو والاستقرار 0 
الاسنراتيجية حون لبه ا ل او الال و لاوا ا اي 
() آلية الاصطفاء 1 1 0 
(ب) الحوافز الصحيحة كت 
(ج) تحديد الحيكل الاجتماعي - الاقتصادي والمالي اال 
(د) دور الدولة ال ل ف ا اه 
نهج شامل 00 0 
الفصل السادس : الانخراف 0 
الانمخطاط السياسي والأخلافي واي الو ول و 0 
الانخطاط الاقتصادي 0 
الفرصة الضائعة 0 0 00000 
الحاجة إلى التغيير 0000000105 ا 
الشرعية السياسية 00011 0 0 ااا 
معايير الشرعية اذ[ 0 

استيفاء المعايير 1201 ا 0 

دور العلماء 1 ا 
سياسات إعادة الميكلة 00 
خمسة أبعاد للسياسة العامة ا ا ع 6 





الفصل السابع : تقوية العامل البشري ا 
م مان و لم امو اا اموا او ل ا ا رق 

وال الاجتماعية-الاقتصادية 1 ا 0 

النهوض بالريف ااا 0 

إصلاحات القوى العاملة 0000000 

العائدات المنصفة لصغار المودعين والمساهمين ل ام 

العدالة للمنتحين والمصدرين والمستهلكين ا ام 

البعد الألاقي 00 

المقدرة و مو ع ناو و وا مط افراع اال و و 

التعلَي والتدريب 7 اا 0 

إتاحة التمويل بب-0000002 0 0 0 اا 0 

الفصل الثامن : تقليص تركيز الثروة 011 0 0 000 
إصلاحات الأرض اوه اا انه الوا لال واو ما ا ا 

حجم الأراضي المملوكة اا 0 

شروط الاستفجار 1 اا 0 

نشر المشاريع الصغيرة والحرئية وففممم ةيه ةفو ةم و زيزل ءر ةل ل ا ا 
توسيع الملكية ومراقبة الشركات 00 00 
تنشيط نظامي الزكاة والمواريث 0000000 0 0 00 
الزكاة: برنامج المساعدة الاجتماعية ع ا لما 

الميراث اا 0 

إصلاح هيكل النظام المالي ا 
الفصل التاسع : إصلاح اشيكل الاقتصادي عا خم ام عام 
تغيير أذواق المستهلكين : طبقة مزدوجة من آلية الاصطفاء لاس 
الحاحة إلى الاصطفاء الأححلاقي م 

الففات الثلااث ا م 

تحرير "عدأ ذألدمرءط11" " تلبية الاحتياجادت ل ا 





إصلاح الموارد المالية العامة : تأديب المسرفين 7 00000 


الأولويات في الإنفاق ع لواحو ل ار ام 
مبادئع الإنفاق 00 

أين يحصل التخفيض المح دوو اا وام ا ا 

الفساد وعدم الكفاءة والهدر 00 

الإعانات ااماوو وا للق ل الوه ولو ل ا 0 

مشروعات القطاع العام 110000 

الدفاع ما قو لاو الم وا مولا او ا ا هام 

الضرائب العادلة والفعالة 1 ا 

حق فرض الضرائب 5ب- 0 0 ا 

معايبر نظام الضرائب العادل ووه اد 1 ال م ع ك8 

التزام دافعي الضرائب 0 

الحاجة إلى الإصلاح وماس وو ا ل هم 

حالات العجز المقيد 0 مح ل ل 

تمويل حالات العجز إسلاميا ا 

الأعمال الخيرية الخناصة ا 

التأثير على دور الحكومة ا ا و 0 

تحسين مناخ الاستثمار : إزالة العقبات ا ا لام 
المناخ الملائم للاستثمار الل ا ا 
حالات عدم الاستقرار السياسي ماه ارو و م 

انخفاض العملة وقيود الصرف و ا م 

التعريفات الجمركية وإحلال الواردات ل ا 

القيود الديوانية (البيروقراطية) ادن 

رأس المال المساهم الأحبي نيا 

إعادة هيكلة الإنتاج فم ممم ووو ممم م ممم ممم ننه ةو نو نع ل 4 لامي 
الإصلاحات الريفية والزراعية 00 
إزالة العقّبات 0 
التمويل فمممة ممم ممم وم ممم ممم ومو ممم مم مر ةورف ةا م ل الام 





التغير الاجتماعي - الاقتصادي 0 0 
صفقة جديدة للعاطلين عن العمل والعاملين بأقل من طاقاتهم ......//ام 
حدود التوسع في الطلب الإجمالي 7ب 0 00 
الإمكانات | منة للمشاريع الصغيرة 0000 
تعزيز المشاريع الصغيرة المح اناه او كم ا ءا ل فرك 
الفصل العاشر : إصلاح اليكل المالي ا ا م 
الوساطة العادلة و و اح وا ا ا ا 
تمويل المشاريع الصغيرة 0 00 0 00 0 

إزالة العيوب ا 00 
الوساطة الكفوة و ا ا 
الفصل الحادي عشر : اليخطيط الاسنرانيجي للسياسة اس 
الفصل الثاني عشر الخاقة ا 
المفارقة 0 
سبيان لاط أ وا ات ل الام ا ا 4 
المهمة الى تنتظرنا ماني و انق بالل وو لا ام ا 4 
الاستراتيجيات غير الناجحة مق و ورت لتر مكو ا 4 
الرأسمالية 1 
الاشتراكية م قاد نحا لالظ لا اا 
دولة الرفاهية ب 0 
المأزق مو مونم به نط ا ا ا ف ان اا نم نه 411 
تطبيق المفاهيم والتعاليم الإإسلامية 0 0 1 
الاستخدام المتوازن لكافة العناصر ا 2 
ليشن بتكيفي كلاسيكي جحديدك ز ز ز ز 1 
المهمة الملحة 000101 10 
مسرد ببعض المصطلحات الإنجليزية في الكتاب 0 0 
مراجع الكتاب 1 1 1 1 1 01 
الفهارس ال ا ا ل الوك ةأرج قب و1 واوا ا موا اال ل 27 





حول هذه النرجمة العربية 


صرفت همي عند مراجعة هذه التزجمة - المتقنة ابتداء - إلى: 

* تعديل بعض المصطلحات الاقتصادية ,ما يوافق الشائع بالعربية. 

* تنقيح العبارات الفنية ما يسهّل فهمها لغير المحنص ف الاقتصاد» ولو 
بإدراج كلمات إيضاحية عند اللزوم. وفي الفصول 9 - ؟١‏ بخاصة» 
أضفت جملا تفسيرية حيثما لزم» عن مشورة ورضا من المؤلف نفسه. 
لسهولة اتصالي به. لذا أطمع أن تكون هذه اللرجمة أبن لمراده من 
النص الإحليزي. 

.0 لم آل جحهذا في التحسين» ابتغاء مريد من الدقة والسلاسة في 
الؤجمة. وقد سمح لي بلبلك المترحم الكريم. 


* الأحاديث النبوية الشريفة والاقتباسات من مراجع عربية ردت إلى 
أصوها العربية الي زودنا بها المؤلف مشكورًا. كما أن إحالات 
المولف» إلى مراجع إنجليزية تتوافر ها ترجمة عربية» بدلت إلى طبعاتها 
العربية حيثما أمكن. 


* أوصي القارئ بالنظطر في (مسرد المصطلحات الإنخليزية) قبل قراءة 
الكتاب. 


وأسجل شكري للخ / عبيد الله عبد الغئ لطباعته المتقدة» مما سهل 
علي تدقيقهاء ولرحابة صدره أمام التعديلات المتكررة. 


المراحع 
محمد أنس الزرقاء 








تصاير 


)١(‏ أثار انهيار الاشتراكية واقتصادياتها ذات التخطيط المركزي » في 
الاتحاد السوفييٍ سابقا وأوروبا الشرقية جملة من الأسعلة الجاسمة لدى جميع 
المهتمين .كستقبل البشرية العقائدي (الإيديرلوحي) . فهل يمثل هذا الانهيار 
زوال النظام الاشبتزاكي النهائي وانتصار التحررية (اللبرالية) الاقتصادية 
والسياسية ائتصارا مطلقاء كما يزعم بعض المتحمسين لل رأسمالية الغربية » إيذانا 
ب"نهاية التاريخ" ؟ أم تراه جرد مرحلة أخصرى في حركة المد والجزر الدائبة 
للتاريخ ؟ فإذا كانت الاشتراكية قد انهارت تحت وطأة تناقضاتها وحالات 
عدم المساواة فيها فهل هذا يعن بالضرورة أن الرأسمالية قد كانت لها الغلبة 
ما تنطوي عليه من ثناقضات وظلم وفشل ؟ وإذا كان نشوء الاشتراكية يعود » 
حزئيا على الأقل » إلى بعض حالات الإخفاق الملموسة في الرأسمالية » فكيف 
يمكن أن تكون حالات الإخفاق تلك حالات وهمية (وهي الي دعت إلى 
البحث عن البدائل)؟ على أننا إذا ما تركنا جانبا النشوة الي تقنزن بسقوط أحد 
الآلحة المزيفة » فإن الأسئلة الحاسمة » الي تقض مضحع فكر الإنسان وضميره » 
ا تزّل تلم للحصول على إحابات مقنعة . 

(؟) لذا فإن كتاب " الإسلام والتحدي الاقتصادي " عثل جهداً جاء في 
وقته المناسب لإنعام النظر في هذه الأسئلة » وللتوصل إلى أن البحث عسن 
الأحوبة المناسبة لا يقتصر فقط على التجربة الغربية » بل إن من المفيد توسيع 
نطاق هذا البحث ليشمل آفاقا دينية - ثقافية أخعرى. إن قيام العقول الباحئة 
المستئيرة بدراسة مخلصة وموضوعية لما يطرحه المفكرون الاسلاميون قد يعطصي 
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فرصاً حقيقية جديدة لصاح البشرية » وبذلك يمكن التوصل إلى إحابات أرضى 
وأنسب لمسائل عصرنا الاقتصادية إذا ما طبق النهج الإسلامي عليها . 


(1) لقد حربت البشرية » بقيادة الغرب » أربع عقائد (إيديولوحيات) 
اقتصادية رئيسية خلال السنوات الثلاثمائة الأخخيرة : الرأسمالية » والاشتراكية » 
والفاشية-القومية » ودولة الرفاهية . وجميعها تقوم على أساس الفرضية ذات 
الأساس والمنصائص الغربية القائلة بأن الدين والأخلاق لا يتان بصلة إلى 
مشاكل الإنسان الاقتصادية » وأنه من الأفضل تسوية الأمور الاقتصادية 
بالرحوع إلى السلوك الاقتصادي لا بالاستناد إلى أية منظومة اجتماعية للسلوك 
الأخلاقي . فالرأسمالية أقامت بيتها على أساس الاقتصاد الحر غير المقيد » على 
حافز الربح وآلية السوق . والاشتراكية نشدت السعادة والعدالة المطلقة من 
خلال المشاريع العامة والحوافز الاجتماعية والاقتصاد الآير القائم على أساس * 
التخطيط المركزي . وتمشل في الفاشية مزيج متميز لكل من ال رأسمالية 
والاشتراكية مما أدى إلى نشوء رأسمالية الدولة المتوجهة نحو التوسع السياسي 
والمغامرات العسكرية . أما دولة الرفاهية فتقوم على أساس نظام الاقتصاد 
المختلط ؛ وهو شكل من أشكال الرأسمالية ممزوج بشيء من الرأفة الاجتماعية . 
إلا أنه بالرغم من الإنجازات الجديرة بالتنريه في بعض امحالات المحددة » فإن هذه 
العقائد (الإيديولوجيات) الرئيسية على المسرح الاقتصادي فشلت في حل 
المشاكل الاقتصادية الرئيسية الي تعاني منها البشرية . وكان آمعر الآلهة الي 
سقطت هي الاشتزاكية . ومن الحماقة الفادحة الافتراض بأن الرأسمالية ودولة 
الرفاهية قد أثبتا حدارتهما بحرد زوال الاشتراكية والفاشية . 


(4) وتبقى الأزمة الاقتصادية الي يعاني منها عصرنا على ما كانت عليه 
من الحدة والألم الموحع ولا يسعنا تجاهلها لما ينطوي عليه ذلك من أخخطار 
محدقة . فالحاحة لذلك ملحة للقيام بتحليل موضوعي للساحة الاقتصادية بغية 
إيجاد نهج جديد يلتمس تحقيق هدفي الكفاءة والعدالة في آن واحد ولجميع 
البشر على حد سواء . 





(5) وكتاب الدكتور محمد عمر شابرا " الإسلام والتحدي الاقتصادي " 
هو حهد مبذول في هذا الاتجحاه . فالدكتور شابرا رجحل اقتصاد أتم دراسته في 
جامعي كراتشي ومينسونا . واستفاد في إعداد هذا الكتاب من خبرته الواسعة 
في أعمال التدريس والبحث في الميدان الاقتصادي » كما أن له صلات بالعديد 
من المعاهد الأكادعية ومعاهد الأبحاث المرموقة مثل معهد علم الاقتصاد التنموي 
والمعهد المركزي للبحث الإسلامي في باكستان . وقام بالتدريس في جامعي 
ويسكونسن (في بلاتفيل) وكتتاكي (في لكسنغتون) في الولايات المتحدة 
الأمريكية . وعمل خحلال الست والعشرين سنة الأخخيرة بصفة استشاري 
اقتصادي رئيسي لدى موسسة النقد العربي السعودي . ما أتاح له فرصة فريدة 
0 النظرية والتطبيق العملي لعلم الاقتصاد كما أنه 

سع الإطلاع على كل من المنظورين الغربي والإسلامي للاقتصاد واجتمع . 

7 ا لي ع الله انهماكاً عميقاً في تطوير نهج 
إسلامي للاقتصاد . وحظي مؤلفه السابق "نمو نفلام نقدي عادل" (الموسسة 
الإسلامية » ليسنر » )١9/25‏ بشهرة واسعة في الأوساط الأكادعية في العالم 
الإسلامي » وعاد على المؤلف بجائزتين مرموقتين - حائزة البنك الإسلامي 
للتنمية لما أسداه من تحدمة متميزة للاقتصاد الإسلامي (0٠159١م)‏ » وجائرة 
الملك فيصل الدولية للدراسات الإسلامية (34١م)‏ . وهكذا فإن الدكتور 
شابرا مؤهل تأهيلاً كبيرً للتصدي للقضية الأساسية المتصلة بالنظام الاقتصادي 
لعصرنا . 


(1) إن كتاب" الإسلام والتحدي الاقتصادي" هو ثمرة عشر سنوات من 
البحث والتأمل . فهو يدرس » في هذا البحث الذي يدل على البراعة والعمق 
والدقة الأكادعية ؛ الأنظمة الاقتصادية الرئيسية الثلاثة للعالم الغربي » ويخلص 
إلى ميزانية واقعية يحدد فيها إبحازاتها ومواطن الفشل فيها . كما يوضح النهج 
الإسلامي في الاقتصاد وما يقترن به من مشاكل ؛ ويطرح مقترحات موضوعية 
ملموسة لإصلاح هيكل الاقتصاديات الإسلامية وائتهاج سبل حديدة نحو 
التخحطيط الإثمائي الإسترائيجي . وتتضمن وصفته للعالم الإسلامي اق 
حطوطها العريضة » التخطيط التنموي المقزن بتطبيق مصفاة أخلاقية مقبولة 


168 





اجتماعياً لآلية السوق 2 فضلاً عن حوافز ذات قواعد أوسع للجهد الاقتصادي 
وإصلاحات هيكلية أساسية بغية إقامة إطار مساند . 


(1) لقد تناول الدكتور شابرا الموضوع بوصفه عالماً احتماعياً متمرسا 
وبصفته عالما إسلاميا موضوعيا » مع إحاطته بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة 
إحاطة شاملة وواضحة. كما أن عرضه للنظام الاقتصادي الإسلامي عرض 
دقبق ومقنع . وقد تميز نقده المتوازن للأنظمة الغربية فضلا عن امجتمع الإسلامي 
المعاصر بأسلوب العالم بالرغم من بساطته ووضوحه ونزعته التوحيهية . إن 
كتاب " الإسلام والتحدي الاقتصادي " ليس محرد بحث في النظرية » بل هو 
ذو صلة وثيقة بواضعي السياسات ؛ ليس في العالم الاسلامي فحسب » بل 
أيضا في العالم كله . 
وإني أتوقع أن يصبح كتاب" الإسلام والتحدي الاقتصادي " مرجعاً بشأن 
الأنظمة الاقتصادية المعاصرة وعنصرا مساعدا حافزا لتعزيز النهج الإسلامي لحل 
المشاكل الاقتصادية الي يعاني منها العالم الإسلامي المعاصر . 


(9) يكمن إسهام الدكتور شابرا فيما ميز به فكره ونهحه من واقعية . 
فهر يحدد المشكلة بوضوح . ويناقش المناهج السائدة .موضوعية المتخصصين » 
معترفا منجزات التجارب المختلفة دون تحفظ » ومحللا جوانب الفشل فيها دون 
مبالغة » وعارضا ف الوقت نفسه البديل الإسلامي بدقة هادئة دون اعتذار أو 


)٠١(‏ لقد برهن الدكتور عمر شابرا بوضوح أنه لا يمكن تحقيق السعادة 
من خلال السعي وراء الممتلكات المادية وحدها ء وأنه لا يمكن للكفاءة 
والعدالة أن يصبحا مفهومين فعالين إلا إذا أعيد تحديدهما وذلك بربطهما بقيم 
أخلاقية وهياكل اجتماعية-اقتصادية . فهو يدعو إلى إعادة اكتشاف الإنسان 
بوصفه حجر الزاوية في التفكير والجهد الاقتصادي . ويستخدم أدوات التحليل 
الاقتصادي بكفاءة تضارع الاقتصاديين الغربيين » لكن إسهامه الحقيقي يكمن 
في احتهاده المتعمق لبناء بيت حديد لعلم الاقتصاد لا يكون منفصلاً عن أساسه 
الألاقي » وتتم فيه ممارسة اللجهد الاقتصادي ضمسن إطار اجتماعي - 
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اقتصادي يض يضمن التخصيص الكو والتوزيع العادل ف آن واحد ؛ ولا يقتصر 
على فئة من امجتمع أو البشرية بل ينطبق على الجميع . وهو يسعى إلى انتشال 
علم الاقتصاد إلى المرحلة التالية من تطوره » حين قد يتمكن هذا العلم » من 
خلال استقائه من ينابيعه الأخلاقية فضلا عن التجحارب الواسعة المبنية على 
الملاحفلة والاحتبار عبر قرون عدة » من القيام بدور فعال في ثلبية المماحمات 
البشرية العامة » لا بخرد إتاحة الإسراف المادي المفرط لأصحاب الامتيازات . 
وإذا ما أريد لعلم الاقتصاد أن يصبح نعمة حقيقية ينعم بها الإنسان وأداة 
لتحقيق سعادته فلا بد من استعادة البعد المفقود . إن كتاب " الإسلام 
والتحدي الاقتصادي " هو خخطوة نحو تحقيق علم اقتصاد المستقبل ذاك 


خورشيد أجمد 
ليسلز 


لايناير 1591م 
/!/ جمادى الآخرة 1411١‏ اها 
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مقدمة الكتاب 


١‏ لقد أبرزت الصحوة الإسلامية الجارية في الغالبية العظمى من البلدان 
الإسلامية » حاجة إلى وضع صورة واضحة ومتكاملة للبرنامج الذي يقدمه 
الإسلام لتحقيق السعادة الي يتوخاها للناس » ولحل مختلف المشاكل اليّ تواحه 
البشرية الآن » ولاسيما على الصعيد الاقتصادي. وينصب الاهتمام على 
إستراتيجية من شأنها أن تضبط ضمن حدود معقولة اختلافات التوازن 
الخارجية واحتلافات الاقتصاد الكلي الي تعاني منها الآن معظم البلدان في أنحاء 
العالم» استرائيجية من شأنها كذلك أن تحقق التشغيل الكامل وتزيل الفقر وتبي 
الحاحات وتقلص إلى الحد الأدنى حالات التفاوت في الدحل والثروة . فهل 
بوسع البلدان الإسلامية وضع مثل هذه الاسترائيجية ضمن إطار النظرة العالمية 
العلمانية للرأسمالية والاشتراكية ودولة الرفاهية ؟ وهل بوسع الإسلام مساعدة 
هذه البلدان في تحقيق أهدافها ؟ وإذا كان الأمر كذلك » ماهي منظومة 
السياسات المتكاملة الي تنطوي عليها تعاليم الإسلام لتحقيق هذا الغرض ؟ هذا 
الكتاب هو محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة ذات الصلة 
بالموضوع . 

؟ - لقد عرضت المسودة الأولى لهذا الكتاب على اث عشر عالماً باحثاً في 
ميدان الاقتصاد الإسلامي والتقليدي وهم الدكتور محمد أنس الررقا والدكتور 


لذن 





محمد نحاة الله صديقي والدكتور منور إقبال والدكتور م. فهيم خان في المملكة 
العربية السعودية ؛ والبر وفسور كينث بولدينغ (همنة1نه8 طاعصمع) 
والبروفسور إيفريت هاغن (118868 60:ه137) والبروفسور فراننك فوغل 
(ا708 علسه:8) والدكتور زبير إقبال في الولايات المتنحدة » والبروفسور 
رودني ويلسون (131508 تإعصةه2) والبروفسور حون بريسلي (مطامل 
'ا2:6516) في المملكة المتحدة والبروفسور فولكر نينهاوس (1701168 
11215 في ألمانيا » والبروفسور خورشيد أحمد في الباكستان . وإني معن 
لهم لا أنفقوا من وقت ثمين في قراءة المسودة قراءة متمعنة ولما منحوني من 
ملاحظات واقتراحات قيمة قمت في ضوئها بإدخال تنقيحات أساسية عليها . 
لذا فمع أن الطرح الرئيسي في المخطوطة الأصلية بقي على ما كان عليه » فإن 
الشكل النهائي يعكس في مواضع كثيرة نظراتهم الثاقبة الغنية . 

' - لقد استفدت بشكل سخاص من النقد النافذ من جانب الدكتور الزرقا 
والدكتور صديقي والدكتور منور إقبال والبروفسور بولدينغ . بل إني عاجز 
عن التعبير عن مدى هذه الاستفادة . وقد أنفق الثلاثة الأول » لكونهم مقيمين 
في المملكة العربية السعودية » جزء | كبيرا من وقتهم الئمين لمناقشيَ في العديد 
من الأمور الجاسمة . وإن ما نحم عن هذه المناقشات م يقتصر على تحسين فهمي 
الشخصي للموضوع فحسب » بل إنها ساعدت أيضا في تعزيز منطق 
الاستزاتيجية الإسلامية . 

؛ - وهكذا فإذا ما وحد القراء هذا الكتاب جديراً باهتمامهم » فإن حزءا 
كبيرا من الفضل في ذلك يعود إلى العلماء الباحئين الذين ورد ذكرهم آنفاً . 
بيد أنه ما من أحد منهم اطلع على المسودة النهائية . لذا فإن أية أحطاء متبقية 
يجب أن تعزى إل وحدي » سيما وأني لم أتمكن من تنفيذ جميع اقتراحاتهم 
حوفا من أن يصبح الكتاب موغلا في الاختصاص وأكبر حجما مما ينبغي . 

5 - إني مدين للأدبيات التقليدية والمعاصرة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي إلى 
درحة تتجاوز حتى العدد الكبير من الإشار ات إلى المصادر الواردة في الحواشي 
ثم إن التنامي المتصاعد في الأدبيسات المعاصرة يجعل الإشارات الشاملة إلى 
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ل ا يا ا قا لح بر 
عن الإسلام » لذا فقد كنت اصطفائيا إلى حد بعيد » وقد أكون » في غضون 
ذلك » قد أغفلت بعض المراء جع الى يراها غيري هامة . وقد وضعت علامات 
حرو عر ل لا لد رار د ولك لدي ا لات 
ل والعبارات العربية الأساسية لفهم الرسالة 
الإسلامية » مفضلا إياها عن ترجمتها الإنحليزية الي لا تسمح للقارئ بالتخلص 
من المعاني الضمنية لهذه الكلمات والعبارات الي تتأثر بالخلفيات الثقافية . كان 
هذا أمرا لا بد منه . 


” - وإني لمدين أيضا لآخرين عديدين ساهموا على نحو غير مباشر في 
كتابة هذا الكئاب وتيسير نشره . ومن أبرز هؤلاء زوحي وأولادي الذين 
كانوا مصدر إلام كبير ودعم معنوي لي . كما أن أخوي عبد الرحمن ومحمد 
زوداني بالتشجيع المتواصل . وقد استفدث كثيراً من ترجمات القرآن ال قام 
بها عبدالله يوسف علي والدكئور تي بي إيرفينغ (1107108 .8 .1) ) ومحمد 
أسد » رغم أني م التزم ترجماتهم . أما التزجمات من الفقه والحديث وغير ذلك 
من الأدب العربي فقد قمت بها بنفسي . على أن ابن سمية قدمت مساعدة 
سحية في حل بعض المشاكل الصعبة الي اعترضت في النزجمة . ولابد من 
الاعنزراف بفضل الدكتور محمد مناظر أحسن واحوة آخرين في الموسسة 
الإسلامية لما قدموه من مساعدة وتعاون في إعداد الكتاب ومراجعة مخطوطته 
ومتابعته قي المطبعة . كما أني مدين للسيد مبين أحمد لما قدمه من مساعدة كفية 
ل اللي . جزاهم الله 
حير اللجزاء على إسهامهم 


محمد عمر شابرا 
الرياض » المملكة العربية السعودية 
١١‏ جمادى الآخرة ١١4١اهه‏ 
4 ديسمبر 1999م 





حاشسة 


لقد انهار النظام الاقتصادي السوفييٍ عندما كانت مخطوطة هذا الكتاب تأخذ 
شكلها النهائي » كما أن الحزب الدكقراطي الاشتراكي السويدي قد فقد 
أغلبيته في البرلمان بعد أن أمضى في الحكم مدة تزيد عن حمسين سنة . هذه 
التطورات تزيد في تعزيز الطرح الرئيسي لهذا الكتاب ولا سيما التحليل الوارد 
في الفصل الثاني والثالث المعنيين بالاشتزاكية ودولة الرفاهية . 


. ربيع الأول ١ه‏ 
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١‏ - مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ؛ وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة » ودفعها مصلحة . 
أبو حامد الغزالي ' 

”ا إك الشريعة مبئاها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ‏ وهي 
عدل كلها . ورحمة كلها » ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجث عن العدل 
إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث » 
ابن قيم الجوزية' 

التحدى 


٠‏ _ لقد كان حير البشرية هو الحدف المعلن في جميع المجتمعات . بيد أن 
الآراء تختلف حول ماهية هذا الخير وكيفية تحقيقه . ومع أن الشروط المادية 





' الغزالي » أبو حامد : الستصفى في الأصول ٠‏ القاهرة: المكتبة التحارية الكبرى /111؛ ج ١‏ ء ص ١180-1184‏ , 
5 بن القيم الجوزية ؛ أعلام الموتعين » القاهرة : المكتبة التحارية.الكبرى 21588 ج 21 ص .١4‏ 
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ليست العناصر الوحيدة للخير » فإنه يبدو أن المنظور الحديث العَلُماني » 
بتأكيده على تلك الشروط تأكيدا أساسيا » يرى أنه يمكن ضمان غير الإنسان 
إذا توافرت بعض الأهداف المادية الي تتضمن ما | يلي : القضاء على الفقر» 
وتلبية ع المادية الأساسية لجميع الأفراد'» (إتاحة الفرصة للجميع 
لكسِدين معيشتهم على نحو شريف » والتوزيع العادل للدحل والثروة . على أنه 
ل ل ل 
تحقيق تلك الأهداف المادية » على الأقل . 

ولم يقتصر إحفاق اقتصادات التخطيط المركزي ؛ ال ادعت أن 
بوسعها تأمين هذه الأهداف المادية » على عدم تحقيق ذلك فحسب » بل إنها 
تواحه أزمة اقتصادية حطيرة عملت » بلا شك » على ضمان إخحفاق هذا 
النظام. وقد الت حالة النشوة المقابلة بين بلدان اقتصاد السوق » على تفوق 


" اتحديد الحاحات البشرية المادية لابد أولاً من تحديد ما يسهم إسهاماً حقيقيا في بقاء البشر وراحتهم وتطورهم ٠‏ وقد يكون 
هذا صعباً إلا أنه ايس مستصيلاً. وقد تكون ملاحفلة كينز (16©[/1168) ف هذا الصدد مفيدة . نقد قال : "قد يدو أن 
حاحات البشر لا يكن إشباعها .... إلا أنها تقسم إلى فلتين - فنة الحاحات المطلقة بمعنى ألنا نشعر بها بصرف النظر عن حالة 
إبحوتنا لي الأنسائية » وففة الحااحات الدسبية بمعنى أن إشباعها يسمو بنا » وتجعلنا تشعر بألا متقوقون علسى إخحوتدا , فحاحات 
الفئة الثانية » أي تلك الي د تشبع الرغبة في التفرق» قد تكرن نعلاً لمكن [شياعها , لأنه كلما ارتفع المستوى العام كلما 
ارتفعت هي بدورها, اك هذ ل" بين إل يلد الدرحة ع امات اللي 


(0 11 166065, 176 0011 ركه ازع "ترداب 017ل زو دعدناة17 وعاءء‎ ١/01 
7), “(مكر كق1]1116أدوو0 مومع "هه نزهووة عط ,مه أمقيومء© مز 5زه5و85‎ 01/7 
.(326.م , 1972 , "ورك عجوب‎ 


إن هذا التصنيف يعني ضمنياً أن الحاحات المطلقة تنبع من الفرد نفسه وتصبح لازمة من حراء الوضع البشري . وإشباعها لازم 
من أجل بقاء البشر وراحتهم وتطورهم . وعلى النقيض من ذلك حد أن الحاحات النسبية هي كما وصفها غاليريث 


جانة1ط1ة)) » "مدبرة للإنسان", 

.)152 ««ا , "عمق ادرعب1/ي4 17:6" ,طاتهءطلة0) 
من الحاحات النسبية رموز اللناه وجميع السلع والمخادمات الي لا تضيف شيفاً إلى حسن حاله (سعادته) . ويمكن تسمية الأولى 
الطلقة (حاحات) 1166015 بيئما يمكن تسمية الأخصيرة (رغيات) 7981165 . فالرغبة فْ إشباع الرغبات تتولد بشكل 
مصطلئع بواسطة الإعلان والضغوط الاحتماعية الداعية إلى التكيف مع الآخيرين . فإذا عرّننا الفقر بأنه عدم قدرة الشخمص على 
إشباع حاحاته أو حاجات من يعرم المادية من خلال موارده الخاصة: فعندئل لا يكون استنسال الفقر وإشباع الماحات 
عبارتين مترادفتين , فالحاحات يمكن إشباعها من خلال العون الذي يقدمه الأفراد الآخمرون والموسسات والدولة . والمدف 
الأفضل عو تمكين كل شحص من إشباع الماحاث من خلال جهده الخاص . وقد يتعذر ذلك في بعض الأحيان بسبب عجر 
الفرد المادي أو العقلي وصعوبة إيجاد عمل مناسب , ومع ذلك فإن على المجتمع التزاما بعمل أقصى ما يمكن لاستتصال الفقر. 
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نظام السوق إلحاحاً شديداً أكثر من أي وقت مضى . إلا أنه مع الاعتراف بأن 
أداء بلدان اقتصاد السوق كان أفضل بالتأكيد » لكنها قد أخحفقت بدورها في 
تحقيق الأهداف المادية المنشودة . ومما أبرز إخفاقها بصورة اعم وأوضح . عدم 
استقرارها الاقتصادي » وحالات اخختلال التوازن في الاقتصاد الكلي الي تحجلست 
في التقلبات الاقتصادية المتكررة » وارتفاع معدلات التضخحم والبطالة » 
وحالات العجز الشديد في الميزانيات العامة وفي ميزان المدفوعات » وعدم 
الاستقرار في أسواق النقد الأحببي » والسلع والأسهم . ثم إن البلدان النامية 
ترزح تحت أعباء مشاكل خدمة الدين » مما يهدد تطورها المستقبلي » بل وأيضاً 
بقاء النظام المالي الدولي . 


ه ‏ وعلاوة على هذه المشاكل فإن جميع البلدان في أنحاء العالم تعاني عمليا 
من نضوب الموارد الطبيعية غير المتجددة » ومن تلوث البيشة على نطاق يهدد 
الحياة على وحه الأرض . وثمة تصاعد في مستوى الئوتر والشدة والنزا 
الأمور الإنسانية وازدياد أعراض الاضطراب الاحتماعي والاستباحة والتسيّب 
مثل الإحباط والحريمة وإدمان الكحول وإدمان المحدرات والطلاق وإيذاء 
الأطفال والأمراض العقلية والانتحار» وجميعها تشير إلى انعدام الرضا الداخلي 
في حياة الأفراد . 


١‏ - ولا تشدذْ عن ذلك البلدان الإسلامية وهي الي يركز عليها هذا الكتاب 
بشكل خاص . فهي أيضاً في حالة من الاضطراب » شأنها في ذلك شأن بقية 
بلدان العالم. فقد ازدادت حالات الفقر والفللم ففي حين تبقى الحاجاتث 
الأساسية لقسم كبير من السكان غير مكفية » بحد أن الطبقات الغنية والطبقات 
المتوسطة العليا تنعم في خبوحة الغنى. إن وحود الفقر إلى جانب البحبوحة 
والغنى يكيل إلى إضعاف روابط الأوة والتضامن الاجتماعي » ويشكل واحداً 
من الأسباب الأساسية للجريمة والعنف والاضطراب الاحتماعي وعدم 
الاستقرار السياسي . وتعاني معظم هذه البلدان من حالات بالغة الصعوبة في 
احتلال التوازن الاقنتصادي الكلي . وبما يزيد في فداحة هذا الأمر وفي إحفاق 
البلدان الإسلامية أن الإسلام يركز ت ركيزاً الا تردد فيه على الكرامة الإنسانية» 
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والأخحوة والعدالة الاحتماعية - الاقتصادية. لكن هذه كلها تبقى شعارات 
فارغة حتى يتم تأمين جميع العناصر الأساسية لحياة إنسانية طيبة. 


الكفاءة والعدالة 


ما هو السبب الذي حال دون تمكن أي بلد في العالم من تحقيق حتى 
العناصر المادية لخير البشرية ؟ هل يعود التقصير إلى ندرة الموارد ؟ يجيب معظم 
الاقتصاديين عن ذلك بالنفي » لأنهم لا يرون أن الموارد نادرة بالمعنى المطلق . 
فالموارد لا تكون نادرة إلا بالنسبة لمقدار الطلب عليها . لذا يميل معظمهم إلى 
الاتفاق في الرأي القائل أنه بالرغم من الندرة النسبية للموارد فإنه من الممكن 
تحقيق الأهداف المادية والتقليل من حالات عدم الاستقرإر واتلال التوازن إلى 
الحد الأدنى إذا ما استخدمت الموارد المتاحة على نحو "كفؤ" و"عادل"؟ وهذه 
الإمكانية هي الي ممفل تحديا أمام البشرية - أي استخدام الموارد المناحة بطريقة 
"كفيّة" ا تتحقق الأهداف المتعلقة بالخير المادي المعروفة والمقبولة 
عالميا» وبحيث تنقلص إلى الحد الأدنى حالات عدم الاستقرار واحتلال التوازك. 
وهنا تبرز مجموعة كبيرة من الأسكلة الصعبة المتصلة يمعنى "الكفاءة" و"العدالة" 
وكيفية تحقيقهما . 


/ ثمة تعاريف عغختلفة لكلمي "الكفاءة" و"العدالة". ومن منطلق هذه 
الدراسة يبدو أن أنسب التعاريف هي تلك المنسجمة مع الأهداف المادية الي 
اتفقت الآراء حوها . فيمكن القول أن اقتصادا ما قد حقق الحد الأمثل من 
الكفاءة إذا تمكن من استخخدام كامل إمكانيات الموارد البشرية والمادية المتاحة 
بحيث يمكن إنتاج الحد الأقصى الممكن من السلع والخدمات الي تلبي الحاحات» 
مع وجود درجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي ومعدل نمو قابل للاستمرار. 


' لقد عبر محمد بائر الصدر عن الموكقف الإسلامي في الموضوع تعبيرا صحيدحا حون قال إن الفقر والحرمان ناجمان عن الترزيع 
غير العادل وعن عدم وحود إطار محدد أخلاقياً للعلاقات البشرية بين الأغنياء والفتراء . 
(معمد بائر الصدر , اقتصادن , ط 154١‏ اص 747), 





ويكمن معيار تحقق هذه الكفاءة فيعدم القدرة على بلوغ نتيجة أفضل في نظر 
امجتمع دون وقوع حالات طويلة الأمد من اختلال توازن الاقتصاد الكلي؛ 
ودون الاستئزاف الذي لا مبرر له للموارد غير المتجددة أو إإلحاق الأذى بالبيئة 
إلى الحد الذي يعرض الحياة على الأرض للخطر . ويمكن القول أن اقنصاداً ما 
تانق المد الأمئل من العدالة إذا ها م إنتاع وتوريع الساع والخقدمات بطريقة 

بع إشباعا كافيا حاجحات جميع الأفراد وتوفر توزيعا منصفا للدحل والثروة » 
دون أن تؤثر تأثيراً سلبياً على حوافز العمل والادخخار والاستثمار وروح المبادرة 
في حال الأعمال . وما أن النظم الاقتصادية هي الى تقوم بالدرجة الأولى 
بالتصدي لمسألة تحقيق الكفاءة والعدالة » فإن النهج الأرشد هو اعتماد نظام 
اقتصادي من شأنه أن يعمل على تحقيق كل من الكفاءة والعدالة. 


الأسئلة الغلاثة 


إن تخصيص الموارد بكفاءة وتوزيعها على نحو عادل تفتضي » من كل 
نظام 0 الإحابة عن الأسثلة الاقتصادية الأساسية الثلاثة المعروفة وهي؛ 
ماذا ننتج؟ وكيف؟ ولمن؟ أي: كم من اللسلع والخدمات البديلة نتتج؟ ومن 
ينتتحها؟ وبأية بجموعة من الموارد وبأية طريقة تقانية (تكنولوجية)؟ ومن هم 
الذين سيتمتعون بالسلع والخدمات الي يتم إنناجها وإلى أي مدى” إن الإجابة 
عن هذه الأسثلة لا تحدد تخصيص الموارد ف اقتصاد ما فحسب بل تحدد أيضاً 
توزيعها بين الأفراد » وبين الحاضر (الاستهلاك) والمستقبل (الادحار 
والاستثمار) . ويغطي التخصيص والتوزيع جزءا أساسيا من الاقتصاد ويحدد في 
حائمة المطاف ما إذا تمت تلبية حاحات جميع الأفراد » وما إذا كانت جميع 
الأهداف الاجتماعية-الاقتصادية الأخرى قد تحقفت » وما إذا كان يوحد ما 
يكفي من الحوافز ليقوم الناس ببذل أفضل حهدهم لتحقيق تلك الأهداف . إن 
الاحتبار الحاسم لأي نظام اقتصادي لا يكمن في أهدافه المعلنة بل في تحقيق 
تلك الأهداف . 


" للإطلاع على عرض واضح لموقف الاقنصاديين التقليديين إزاء الموضوع » انظر: 
,11615011نة 5م :9-37.مم ,(1980) عوهمه0) م2 عر بممتسصلعك8 ع805 لتنه 3/110 
.15-18 .هم , (1980) دعزبرم دمع 
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دور النظرة العالمية والاسنراتيجية 

٠‏ - على الرغم من أن هذه الأسئلة الثلاثة كلها أسئلة مباشرة واضحة 
عن الا نا ا م ا . فلا بد أن 
تقوم على أساس نظرة عامة للحياة أو فلسفة وإستراتيجية . فكل ججتمع أو نظام 
إنما يخضع لنظرته العامة للحياة الي تقوم على أساس بجموعة من الافتراضات 
الضمنية أو الصريحة الي تدور حول أصل الكون وطبيعة الحياة البشرية . فهذه 
النظرة العامة للحياة تتحكم؛ كما قال آرثور لافجوي ( (1.0976(0 تمناطاكة )» 
"بطابع تفكير الإنسان حول أي موضوع تقريبا"'. فاحتلاف الآراء يؤدي إلى 
استنتاجات مختلفة عن معنى الحياة البشرية وغايتها » وعن الملكية النهائية 
للموارد المحدودة المناحة للبشر والهدف من هذه الملكية » وعن علاقة البشر 
بعضهم ببعض (حقوقهم ومسئولياتهم) وعلاقتهم ببيئتهم ؛ ومعايير الكفاءة 
والعدالة. إن لمثل هذه النظرة العامة للحياة مهمة تشبه مهمة الأساس بالنسبة 
للبناء : فمع أن الأساس الذي يقوم عليه البناء هو دائما خفي لا يرى ولا 
يذكرء إلا أنه يبقى له دور مؤثر . 

١‏ - إن إستراتيجية النظام نتيجة منطقية لهذه النظرة العامة إلى الحياة. 
فلكي تكون الاستراتيجية كاملة وفعالة لتمكين النظام من تحقيق أهدافه لا بد لها 
أن تتضمن عدداً من العناصر الأساسية الي لاغ عنها . فلا بد لها من آلية 
اصطفاء تمر من خلالها جميع الطلبات بواسطة إما اليد "الخفية" (للسوق) 
أو"المرئية" ئية" (للدولة) للمحافظة على التوازن بين الموارد » والطلبات على الموارد؛ 
ولتحقيق الحد الأمثل من الكفاءة والعدالة . ولا بد لها أيضا من آلية تحفز الأفراد 
على بذل أقصى جهدهم لما فيه مصلحتهم الخاصة ومصلحة امجتمع . كما لا بد 
أن يكون لديها طريقة فعالة لتجديد الميكل الاجتماعي-الاقتصادي للتمكن من 
نقل الموارد بسرعة من استعمال لآخر حتى يتم أكفأ وأعدل تخصيص وتوزيع 
لتلك المواره . 
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١‏ وإذا لم تكن النظرة العامة إلى الحياة والاستراتيجية في نظام ما 
منسجحمة مع أهدافه المعلنة فإن هذه الأهداف لا يمكن أن تبرر إلى حيز 
الوجود". فإذا أردنا أن نزرع شجرة مانحا فلا بد لنا من بذرة مانجحا : ولا تغئي 
في ذلك بذرة ليمون مهما كانت جيدة*. فالأنظمة الي تنطوي على تناقض 
كامن بين أهدافها ونظرتها العامة إلى الحياة أو إستراتيجيتها » غير قادرة على 
تحقيق عمليات التكيف الأساسية في أنماط الحياة » وفي هيكل اقتصاداتها وتنظيم 
تلك الاقتصادات . لذلك فإنها عرضة للأزمات . ولا يمكن للناس الذين 
يعيشون في ظل تلك الأنظمة إلا أن يكونوا ضحايا الوعود الكاذبة - الوعود 
الي لا يمكن أن تتحقق» بصرف النظر عن كمية التكيفات الطفيفة الي تثشم. 
فهذه التكيفات لا يمكنها النفاذ إلى أصل المشكلة . فهي تتصدى فقط لأعراض 
التناقض لكنها تفشل في تحقيق الانسجام بين النظرة العامة إلى الحياة 
والاستزاتيجية وبين الأهداف . لذلك فإن المشاكل تعود إلى الظلهور بشكل 
آخخر » أكثر خطورة» وأكثر تفاقما في كل مرة. 
الأنظمة السائدة 

١8‏ لقد طرحت تفسيرات عديدة للكون ولطبيعة الحياة البشرية ومعناها. 
وقد أدت هذه التفسيرات إلى أنماط مختلفة من الحياة وإلى أنظمة اقتصادية مختلفة 
؛ يقوم كل منها بشكل صريح أو ضمي على نظرتها العامة إلى الحياة . وكل 
منها طرح إستراتيجية مختلفة لحل المشكلة الاقتصادية . وتسود العالم اليوم ثلائة 
أنظمة اقتصادية : الرأسمالية » والاشتراكية » وما انبشق عنهما من نظام دولة 
الرفاهية العّمانية . وقد تعرض كل من هذه الأنظمة لعمليات تصحيح وتنقيح 


" للإطللاع على تفصيل هذا الطرح ؛ أنظرء فيما يخص الرأسمالية : 
6 أنه «كذ[و اتيت عنو وعدن : س1 عن[ ع اندعق بعنعطموة:0 .5 لممجرل8 
:(1974) بوتاو ابرع ردت 00 /[0 كماظ 


وفيما يخص دولة الرفاهية العَلّمائية انظار : 
(1984) عموعع]! .[ .له رعلماى مرا 17 عر[ “رن 10«5ل41ه 001 ,0116 عسهان 


“ اقتبست المقارئة بين بذور المانما والليمون من سيد أبو الأعلى المودودي» 
5 .م.م , (1982) دمحمل ساكل 
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أساسية » أدخلت على شكله الأصلي من جراء مختدف المشاكل الى اعتزضته 
عبر السنين والتغييرات الي طرحت لحل تلك المشاكل . فالشكل الحالي لتلك 
الأنظمة يختلف اتلافاً كبيراً عن الشكل الذي كانت عليه أصلاً . ومع ذلك» 
وبالرغم من عمليات "التنقيح" المختلفة الي أدلت على تلك الأنظمة» وبالرغم 

من الثروة الضخمة اليّ ا 
مواردها الوافرة » فإن هذه البلدان قد فشلت بدرحات متفاوئة في تحقيق 
الأهداف الي تطمح إليها , والنديد منينا براحي أيقا تجالات خطيزة ة من 
اختلال اقتصادها الكلى » بل إن مشاكلها مازالت في ازدياد . كما حصل 
ارتفاع في معدل الاضطراب الاجتماعي والترعة . وهي بوجه العموم تواحه 
حالة من الأزمات . 

4 - إن المشاكل الي تواحهها تلك الأنظمة ليست» كما سنبين في هذا 
الكتاب » أحداثًاً طارئة خخارجة عنها وغير متأصلة فيها . بل هي نتيجة طبيعية) 
يمكن توقعها إلى حد ما ؛ للعيوب الحيكلية الكامنة في تلك الأنظمة نفسها. 
وهذه العيوب تنشأ عن التعارض بين أهدافها المغروسة في ماضيها الأخلاقي 
والديئ » ونظرتها العامة إلى الحياة وإستراتيجيتها » اللتين جاءتا ثمرة للعلمانية 
وتتنافران مع التقاليد الدينية . لذلك فان الأنظمة القائمة؛ واليَ تحناج هي 
نفسهاء كما قال بور ت(#مب8)؛ إلى " إعادة النظر والإتيان بفلسفة صحيحة 
للإنسان "". لا تستطيع أن تقدم نموذحاً بمكن للبلدان الإسلامية أن تحاكيه 
لتحقيق أهدافها . بل كيف تحاكيه » ومواردها اقل بكثير نسبياً » وهي تحتاج 
إلى عقود من السنين لتبلغ مرحلة قريبة من المراحل الي وصلتها البلدان الي 
طبقت تلك الأنظمة . 


البديل الإسلامي 
١١‏ يتوحى الإسلام نظاما اقتصادياً يختلف اخختلافاً أساسياً عن الأنظمة 
السائدة» ويستمد جذوره من الشريعة الإسلامية ويستقي منها نظرته العامة إلى 


' معانعاع3 ممما[ إن 1015ه0امنه11 امعاسبر[مماعا! 1716 ,تاتسا8 .ى ستبجلير 
.م ,(1955) 
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الحياة » فضلاً عن أهدافه واستراتيجيته . إن أهداف الإسلام (مقاصد الشريعة)» 
خلافاً أ لأهداف الأنظمة الي يغلب عليها الطابع العَلماني في العالم اليوم » ليست ليست 
أهدافاً مادية في أساسها » » بل تقوم على مفاهيم الإسلام المتعلقة بخير البشر 
وفلاحهم وبالحياة الطيبة » تلك المفاهيم الي تعول تعويلاً بالغ على الأخوة 
والعدالة الاحتماعية - الاقتصادية وتقتضي إشباعا متواز تالكررين اللاحيات 
المادية والروحية لجميع البشر''. وهذا ينجم عن الإبمان بأن جميع البشر 
متساوون من حيث أنهم عيال الله والخلفاء على الأرض » ولا يمكنهم أن 
ينعموا بالسعادة الداحلية والطمأنينة حتى ينحقق الخير الحقيقي للجميع من 
خلال إشباع الحاحات الروحية والمادية على حد سواء . 
مقاصد الشريعة الإسلامية 

1 - نتضمن مقاصد الشريعة (ويشار إليها هنا فيما بعد بكلمة 
"المقاصد") كل ما تدعو إليه الحاجة لتحقيق "الفلاح" و"الحياة الطيبة" ضمن 
حدود الشريعة :روك الاك جره و شمر لتايس و امستوا عا 
المقدمة » أن المقاصد تشمل كل ما يعتبر لازما لحماية الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال . 

- ولقد كان الغزالي حكيما حين جعل الذين في طليعة المفاصد» لأن 
الدين ؛ في المنظور الإسلامي » أهم عنصر لسعادة البشر وخيرهم . فهو يقيم 
العلاقات البشرية على أساس سليم » ويمكن البشر من التفاعل فيما بينهم 
بطريقة متوازنة؛ يهتم البشر فيها بعضهم ببعض ويتعاونون على ضمان سعادة 
الجميع وخيرهم. كما يوفر الدين مصفاة أحلاقية لتخصيص الموارد وتوزيعها 
وفق مقتضيات الأخوة والعدالة الاحتماعية-الاقتصادية » ووفق نظام للحوافز 


'' وردت كلمة "فلا" في القرآن الكريم أربعين مرة على الأقل في صيغ مختلفة. كما أن الدعوة إلى "الفلام" تسمع من المنذنة 
حمس مرات كل يوم في عبارة "حي على الفلاح"” الي تكرر مرتين . فتزكية النفس الانسانية » في الإسلام » هي عنصر أساسي 
ف سعادة البشر » وكل جهد يبذل لتحقيق السعادة بدون ذلك لابد أن يخيب . وقد وردت عبارة "الحياة الطيبة" في الآية التالية 

في القرآن الكريم : « مَمْعَيِلسَِسَائن ضكر ولق رومزم فض يش عير ديد ربز أَجْرَهُم لُمْسّنِ 
مَاحكَابوا يمَمَلُونٌ 4 (سورة النحل /917) . 





يضفي على إشباع الحاحات والتوزيع العادل للدخل والثروة قوة فاعلة . فإذا ل 
يقترن عنصر الدين ججميع القرارات البشرية » سواء أكانت تتحذ في إطار البيت 
أم غرفة اجتماعات مجالس إدارة الشركات » أم السوق أم المكتب السياسي » 
فإنه من المتعذر تحقيق الكفاءة والعدالة في تخصيص وتوزيع الموارد » وتقليص 
حالات اختلال توازن الاقتصاد الكلي وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى الحد 
الأدنى » أو التغلب على الجريعة والمنازعات وحالات التوتر ومختلف أعراض 
الاضطراب الاجحتماعي . 

- بل إنه لمكن حتى تعريف الكفاءة والعدالة بدون اللجوء إلى 
مصفاة أعحلاقية'''. وكما قال فرانك نايت اعنص علهه:8) بحق » فإن أهم 
مبدأً في الفيزياء هو أن المادة لا تزداد ولا تفنى . فإجمالي الناتج المادي يكون 
دائماً مساويا لإجمالي المُدلات . لذا فإن التعريف الصحيح للكفاءة ليس 
هو: النسبة بين إجمالي "النواتج" وإجمالي "المدحلات" (لان هذه النسبة تساوي 
الواحد الصحيح بالضرورة)» بل هو : النسبة بين النائج النافع وإجمالي 
اللدخلات''. وهذا يعن أنه لابد من مقياس قيمي 'للنفع" حتى يمكن قياس 
الكفاءة. وسوف نبين ل هذا الكتاب أن الأذواق الفردية والأسعار لا توفر في 
حد ذاتها ذلك المقياس إذا كان الهدف هو خمير الجميع . فلابد من إثتمامها 
بكصفاة أحلاقية يقبلها امجتمع. وإذا كان تعريف الكفاءة بدون معايير أخخلاقية 
صعبا » فإن تعريف العدالة بدون هذه المعايير أصعب. 
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8 - لقد وضع الغزالي المال في آخخر القائمة لأنه ليس غاية في حد ذاته ع 
بل هو وسيلة فقط » وإن كان وسيلة هامة لا غنى عنها لتحقيق سعادة البشر. 
ولاعكن للمال أن يساعد في تحقيق هذا الحدف إلا إذا تم تخصيصه بكفاءة 
وتوزيعه على نحو عادل . وهذا يقتضي » كما ورد آنفاً » استيفاء بعض المعابير 
الألاقية في السعي وراء المال أو إدارة الأسواق أو عمل المكتب السياسي . 
وإذا أصبح المال غاية في حد ذاته » فانه يقود إلى حالات من الللم » واختلال 
التوازن » والإفراط البيئي » ثما يؤدي في خائمة المطاف إلى تقليل سعادة الغالبية 
العظمى من أفراد اليل الحالي والحيل القادم . 

٠‏ أما المقاصد الثلاثة المتوسطة بين الهدف الأول والخنامس (النفس 
والعقل والنسل) فهي تتعلق بالإنسان نفسه الذي تولي الشريعة سعادته اهتمامها 
الأول. إن فالالتزام الألاقي بالسعي لتحقيق تلك المقاصد الثلاثة » يوجه 
تخصيص وتوزيع الموارد نوجيها حازماً لايمكن أن يأني من مجرد الأسعار 
والأسواق في بيئة علمانية. فالنفس والعقل والنسل يجب حمايتها وإثراؤها للبشر 
كلهم » وليس فقط للأغنياء والمنعمين . وكل ما يلزم لتوفير تلك المقاصد 
الثلاثة للجميع يجب اعتباره "حاجة"» ويجب عمل كل ما هو ممكن لضمان 
تلبيتها - من غذاء كاف وملبس » وتربية مناسبة للتنمية الروحية والعقلية» 
وسكن وبيئة روحية ومادية صالحة (تنحفض فيها حالات التوثر والجركمة 
والتلوث)» ومرافق طبية ومواصلاتٍ مريحة» وما يكفي من أوقات الفراغ للوفاء 
يجميع الالتزامات الأسرية والاحتماعية الأساسية » وفرصة كسب العييش 
الشريف . ويتعين على تخصيص وتوزيع الموارد أن ينحيا منحئ يساعد على 
تلبية هذه الاحتياجات وغيرها من احتياحات تعتبر أساسية . ومن شأن إشباع 
جميع هذه الحاجات أن بجعل جميع ا ا ا 
با هدوء والراحة والصحة والفعالية » وأن يمكنهم من الإسهام الغزير في تحقيق 
"الفلاح" و"الحياة الطيبة" واستمرارهما . وأي تخصيص وتوزيع للموارد لا يعين 
على تقيق "الفلا " و"الحياة الطيبة" لا ينطوي على "الحكمة". وفق ما جاء في 
المس االتمي عن إن لقب ائقا ٠‏ إلا حكن استبار سحلي بالكتفات ار المدلة: 
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الفجوة الواسعة 

١‏ - ومن الموسف أنه بسبب من بعض العوامل التاريخية » (عاملان منها 
هما انخطاط المسلمين » وما نحم عن ذلك من إخضاع القوى الإمبريالية لحم ع 
الرأسمالية والاشتراكية على حد سواء ) » فإن هنالك فجوة واسعة بين الشريعة 
والممارسة الفعلية لها في البلدان الإسلامية . فامجتمع الصد ل 
الإسلام الروحي . ولا يوحد في واقع الأمر لدى الغالبية العظمى 
حتى شعور بالحنصائص اللازمة المطلوبة من العتلم أو صن تنيع الإببلامي ٠‏ 
فالعقيدة المهيمنة السائدة في البلدان الإسلامية ليست الإسلام بل العَلّمانية الي 
يشوبها مزيج من الإقطاعية والرأسمالية والاشتراكية . أما النظام الاقتصادي 
الإسلامي فإنه لا يسود في أي جزء من العالم الإسلامي ٠‏ ولازالت البلدان 
الإسلامية تحاول حل مشاكلها الاقتصادية من خلال سياسات نشأت ضمن 
المنظور العلّماني للأنظمة السائدة . غير أن مشاكلها تفاقمت وابتعدت أكثر 
فأكثر عن تحفيق مقاصد الشريعة . فبالرغم من ارتفاع النائج المحلي الإجمالي 
فإن الفقر لم يتراجع» بل تزايد . كما ازدادت حاللات عدم المساواة في المحل 
والثروة سوءاً » وبقيت الحاجات الأساسية لشعوبها لم تشبع وتفاقمت حالات 
العجز ميزانيات القطاع العام مثلما في ميزان المدفوعات والدين الفارجي» 
وهكذا يتواصل حطر التضحم . وقد أشار رئيس وزراء ماليزيا » محاضر محمد » 
إلى أن الأفكا ر الرامية إلى القضاء على الفقر في العالم الثالث توشك أن تنفد . " 
إن البحث عن الحلول في مفاوضاتنا مع البلدان المتقدمة قند وصل عملياً إلى 
طريق مسدود ". فالمسئولون في العالم الثالث " واحهوا مهمة مروعة في محاولة 
إيجاد أفكار جديدة لانتشال البلدان الفقيرة من الديون المتصاعدة "'. فماهو 
السبب في ذلك ؟ وهل بوسع "الأسلمة" (إعادة بناء اقتصادات البلدان 
الإسلامية في ضوء التعاليم الإسلامية ) أن تنفع في تحقيق المطلوب؟ 
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هذا الكتاب 


5 يحاول هذا الكتاب الإحابة عن هذا السؤال . وهو يتألف من 
قسمين: الأول يتناول الأنظمة الخائبة الى يتعين على البلدان الإسلامية تجنبها إذا 
أرادت أن تحقق أهدافها الاجحتماعية-الاقتصادية . وتتناول الفصول الثلاثة 
الأولى من هذا القسم بالتحليل النظرة العامة إلى الحياة للأنظمة السائدة 
وإستزاتيجيتها » لا محرد النقد » بل لتحديد أسباب التناقض الواقع بين أهدافهاء 
ونظرتها العامة إلى الحياة وإستراتيجيتها » وما يؤدي إليه ذلك التناقض من 
ثنائج. وهذا سيمكن القراء من إدراك السبب الذي يجعل هذا التناقض يحبط » 
ويظل يحبط . حهود البلدان الى تطيق هذه الأنظمة » لتحقيق الكفاءة والعدالة 
في تخصيص الموارد النادرة في الوقت ذاته . وسيمكتهم أيضا من متابعة مناقشة 
الفصل الرابع الي تدور حول السبب الذي جعل وضع السياسات الاقتصادية 
التي تطبقها البلدان النامية » ضمن منظور الأنظمة السائدة » يقود إلى حالات 
من التناقض » وإلى تفاقم مشاكلها . ولم يقتصر ذلك على زيادة حدة اختلال 
التوازن في الاقتصاد الكلي والتوازن الخارحيء بل أدى أيضا إلى إحباط هدفها 
الرامي إلى تحقيق العدالة . 

1 - أما القسم الثاني الذي يتكون من سبعة فصول فإنه يناقش الحل 
الإسلامي. ويبين أول هذه الفصول » وهو الفصل الخامس » نظرة الإسلام 
العامة إلى الخياة وإسنرائيجيته » وما تنطويان عليه من انسجام مع المقاصد . 
ويمهد الفصل السادسء» من خخلال سرد ما يعانيه الغالم الإسلامي من اعتلال؛ 
الطريق لمناقشة حمسة أبعاد مختلفة للسياسة الي يتعين أن تعتمدها البلدان 
الإسلامية » ف ضوء التعاليم الإسلامية » بغية تحقيق "المقاصد" دون التسبب في 
احتلالات توازن طويلة الأمد . وقد تم تخصيص فصل مستقل لكل واحد من 
هذه الأبعاد الخاصة بالسياسة . فسيبحث الفصل السابع سبل تقوية العامل 
البشري » الذي له أهمية بالغة بوجه العموم » لكنه يكتسي أهمية حاسمة في 
نظام يجعل البشر حور جميع الإصلاحات واللحهود الاجتماعية-الاقتصادية الرامية 
إلى تحقيق الكفاءة والعدالة على حد سواء. ويبحث الفصل الثامن في مختلف 
سبل تقليص تمركز الثروة » مما يلزم لتحقيق العدل الاحتماعي - الاقنصادي 
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الذي يوليه الإسلام أقصى أهمية ف نظام قيمه . ويبين الفصلان التاسع والعاشر 
أنو اع تحديد الميكل الاقتصادي ولمالي اللازمة لتحقيق أهداف الإسلام 
الاحتماعية - الاقتصادية . ويتناول الفصل الحادي عشر بإيجاز تخطيط السياسة 
الاستراتيجية اللازم لتنفيذ ما تنطوي عليه التعاليم الإسلامية من نتائج تنفيذا 
فعالا . 


4 - ويلخص الفصل الختامي المناقشة الي دارت خلال الفصول الأحد 
عشر ما يتيح للقارئ مراحعة جوهر التحليل برمته . وما أن هذا الكتاب هو في 
أساسه عبارة عن مناقشة للمشكلة الاقتصادية فإنه ليتناول الجوانب الروحية 
"للفلاح" و"الحياة الطيبة" إلا عقدار ما خمتٌ به من صلة مباشرة بالمشكلة 
الاقتصادية . 

- وقد يبدو من الخال مناقشة مشاكل جميع البلدان الإسلامية في كتاب 
واحد. فقثم بلدان إسلامية تتمتع بدخمل عال وأخرى ذات دخخل متوسط 
وأخرى ذات دخل متدن » وهي في مراحل مختلفة من النمو الاقتصادي وتواجه 
مشاكل مختلفة. وبالرغم من ذلك فإن مشاكلها الأساسية هي في جوهرها 
واحدة والاحتلافات بينها بجرد اختلافات في حجم تلك المشاكل' '. فجميع 
هذه البلدان تواحه ندرة نسبية في الموارد . ومع ذلك فإنها بصفتها بلدانا 
إسلامية فهي ملزمة إلزاما مؤكدا بأن تحقق "المقاصد" دون إحداث حالات 
مستديكة من الاختلال في التوازن . لذا يمكنها كلها أن تستفيد من المناقشة» ولو 
بدرجات متفاوتة . بيد أن الكتاب يتوحه بشكل رئيسي إلى البلدان الأكثر فقرا 
وإلى البلدان ذات الدحل المتوسط الي تعاني من مشاكل أكثر حدة من مشاكل 
البلدان الأخحرى . 





4 من المناسب أن نقتبس ف هذا السياق من الاقتصادي هابرلر الذي يقول : "اني أومن يما يدعوه بعض الاقتصاديين المعنيين 
بالتنمية : الاقتصاد الواحد ء "60110131108 1201106" أي أن الأسس نفسها تنطبق على البلدان النامية والبلدان المتطورة 
على حد سواء . إلا أن اعتماد الاقتصاد الواحد لا يعي أن 'وصفات" السياسة المقترحة يجب أن تكون واحدة لدميع البلدان. 

1 "تلوط انعنرمماع مع امنءم]]!1 4 امعوطئط" ,عاروطدك1 لعأظلامن) 
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الفصل الأول 
حدود ال أسمالية 


إن الفقر الموجود ف وسط الوفرة » والبحبوحة الخالية من البهجة » إِنْ هما إلا أعراض 
لاضطراب عميق . 


تيبور سكتوفسكي (80107/816(7 11601 ' 


١‏ لا توجد الرأسمالية.معناها الكلاسيكي للحرية الاقتصادية (6:ن2-5هوونه.آ) 
في أي مكان . فقد تم تعديلها عبر القرون » حيث تدخخلت الحكومات على 
نطاق واسع لتصحيح آثارها السلبية على العدالة . ومع ذلك فإن لما حاذبية 
سحرية لازالت تجعل منها نموذجا يحتذى . وقد تعرزت هذه الجاذبية من جراء 
فشل الاشتراكية » وزوال الوهم عن دور الحكومة الكبير في الاقتصاد » وردة 
الفعل الانعكاسية ضد دولة الرفاهية . وقد ثعالت في السنوات الأخيرة » من 
المنابر الفكرية والسياسية على حد سواء » الصيحات الي تدعو إلى اللبرالية» أو 
العودة» بالقدر الممكن » إلى النموذج الكلاسيكي مع "الحد الأدنى" لتدحل 
الحكومة . وهذه الدعوة في الوقت الراهن تستحوذ على التفكير وعلى 
السياسات الاقتصادية ليس للبلدان الصناعية الغربية فحسب » بل أيضا لمزء 
كبير من العالم الثالث والبلدان الشيوعية الي تنحرر الآن . لذا من المستصوب 
أن نفهم منطق النظام الرأسمالي» والعناصر اليّ أدت إلى تطور نظرته العامة إلى 
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الحياة واستزاتيجيته» وأن نرى ما إذا كان من الممكن منطقياً لهذا النظام أن يحقق 
الكفاءة » الى يُفرض أنها من خصائصه المميزة » والعدالة الي يسلم الكثير مسن 
الاقتصاديين الآن بأنه لا يستطيع تحقيقها . وستتئم مناقشة بعض التعديلات على 
هذا النظام الي أصبحت جزءا من الحكمة التقليدية لمعاللمة الحالات الي فشل 
فيها النظام . وهي تعديلات أصبحت مع ذلك الآن موضع شك . لكن اللمزء 
الرئيسي من المناقشة سيرد في الفصل الثالث المع بدولة الرفاهية . 


ل" يمكن القول بأن الرأسمالية تتميز بالخصائص الخمس التالية : (أ) فهبي تترى 
أن التوسع المتسارع للثروة» والإنتاج الأقصى وإشباع الرغبات طبقاً لأذواق 
الأفراد» أمور ذات أهمية أساسية في رفاهية البشر ؛ (ب) تعتبر أن حرية الفرد 
الي لا يعوقها عائق في السعي وراء المصلحة امالية الذاتية وفي حيازة وإدارة 
الأملاك الخاصة أمر را لازمة للمبادرات الفردية ؛ (ج) تفترض أن المبادرة 
الفردية إلى جانب عملية اتخاذ القرارات بشكل لا مركزي في أسواق متنافسة 
تعمل بحرية » هي شروط كافية لتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة ف تخصيص 
الموارد ؛ (د) لا تعتزرف بضرورة إسناد دور هام للحكومة أو للقيم اللدماعية 
المشتركة » سواء في الكفاءة التخصيصية أو عدالة التوزيع ؛ (ه) تدعي أن 
عمل جميع الأفراد لخدمة مصالحهم الذاتية سيؤدي أيضاً تلقائيا إلى خدمة 
المصلحة الاحتماعية المشتركة , 


منطق النظام: التداسق المزعوم 
إن السمة الجاسمة في المنطق الكلي لنظام السوق هو التناسق المزعوم بين 


المصالح العامة والمصالح الخاصة . فيفتزض في الأفراد بوصفهم مستهلكين أحرارا 
أنهم يتصرفون على نحو رشيد ويحققون القدر الأعظم من المنفعة من خلال 
شرائهم؛ بأدنى الأسعار » للسلع والمندمات الئي تحتل مركزا أعلى في سلم 
تفضيلاتهم : ونتجلى تفضيلاتهم في السوق من حلال طلبهم أي استعدادهم 
لدفع ثمن السوق . كما أن المنئجين » يتصرفون بطريقة رشيدة ويستجيبون 
استحابة "منفعلة" لهذا الطلب » (معنى أنهم يتأثرون به لكن لا يؤثرون عليه) 
من خلال إنتاج كل ما يساعدهم على تحقيق الحد الأقصى من الربح بأقل 
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تكلفة . وتحدّد الأسعار الي تباع فيها السلع والخدمات في السوق بالتفاعل الحر 
بين المستهلكين الذين يسعون لتحقيق الحد الأقصى من المنفعة » والمنتجين الذين 
يسعون إلى تحقيق الحد الأقصى من الربح » في ظروف التنافس التام في السوق . 
وتعمل هذه الأسعار (والتكاليف الي هي أسعار أيضا) بوصفها آلية تصفية 
حيادية القيم وتؤدي إلى إنتاج ذلك الشكل من السلع والخدمات اليّ توفر الحد 
الأقصى من الانسجام مع تفضيلات المستهلكين . كما تحكم هذه الأسعار 
تلقائيا نقل الموارد من استخدام لآخر ما يؤدي إلى أكفأ استخدام للموارد دون 
جهد شعوري أو تدخل من أحد. 

4 وبا أن تشكيلة السلع والخدمات الناجمة عن نشاط السوق تعكس أذواق 
المستهلكين » فهي الأكثر "كفاءة" ويتعذر الإتيان بأفضل منها . وبما أن هذه 
التشكيلة تحدد أيضا الدحل الذي يجنيه كل من عناصر الإنتتاج على أساس 
إسهامه في النائج والإيرادات » فيكون توزيع الدحل الناحم عن ذلك "عادلا" 
أيضا'. ويتم » عند نقطة التوازن » تحقيق الحد الأقصى من إشباع المستهلكين 
(أي المنافع الي ينالونها) » وتتقلص تكاليف المورّدين إلى الحد الأدنى » وتزداد 
عائدات العناصر (إما في ذلك الأجور والأرباح) إلى الحد الأقصى . فنظيام 
السوق إذا لا يحدد الاستخدام " الأكفاً " للموارد فحسب بل يحدد أيضا " 
أعدل" توزيع للدحل بطريقة عقلانية وغير منحازة وبدون أحكام قيمية . كما 
يحقق الانسجام بين المصالح الخاصة والمصالم العامة . وفي إطار نظام السوق لا 
يعود من الحائز (منطقيا) السؤال عما إذا كانت تشكيلة السلع الي يولدها تلبي 
الحاحات البشرية الأساسية وما إذا كان التوزيع عادلا , لأن هذه الأسغلة لا 
يمكن الإحابة عنها بدون أحكام قيمية جماعية لا يمكن إثباتها بصورة موضوعية 
غير منحازة » بخلاف أسعار السوق التجارية . كما لا يجدر طرح أسكلة حول 


١‏ لا شك أن قلة من الاقتصاديين هم الذين يساندون هذا الرأي . بيد أنه نتيحة منطقية للتناسق المفترض بين المصالح العامة 
والخاصة وقد أعتنقه كثير من الاتتصاديين من أمثال جيه. بي. كلارك (018716) .13 .ل ) الذي كان يشعر أن دمل كل 
عنصر إنتاج (11601168 1120101) ف الحقيقة يقارب مقاربة وثيقة قيمة المنتج الحامشي لذلك العنصرء أنظر؛ 
11 1116 :11760715 1(مألنت كل[ ننه «م7إعلك م2 ,تعاع 5ه .© 
.((1941) "مسوم 


لذا فقد قدم المبرر المنطقي لمبدأ عدم التدعحل الحكومي الذي كان يعتر به كثيراً. 
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التفاوت ف الثروة لأن ثروة الأفراد تمئل الادحارات » الناجمة عن القيمة السوقية 
لإسهاماتهم في الناتج وعن إحجامهم عن الاستهلاك . لذا لا حاحة إلى التدخل 
الحكومي إلا.عقدار ما يكون ذلك لازم لضمان المنافسة والأسواق المتتظمة 
وتصحيح فشل السوق في توريد السلع العامة . 

ه ويعد كل توازن لسوق تنافسية حالة من أمثلية باريتو- تعب أنه لايمكن 
كفل أي إنسان احتين سالا بدون جعل إنسان أخبر أسرا جيالا- فين فنا 
على أنها تحقق "الكفاءة" و"العدالة" على حد سواء . وهكذا فإن مصطلحي 
"الكفاءة" و"العدالة"» حسب تعريفهما ضمن هذا الإطار » لا كتان بصلة 
مباشرة إلى أهداف القضاء على الفقر وثلبية الحاجات و تخفيض حالات عدم 
المساواة في الدحل والثروة. بل يفتزض أن هذه الأهداف ستتحقق بوصفها شيئا 
ناجما -ولابدٌ- عن "الكفاءة" و"العدالة" اللئين تنحققان بواسطة التوازن 
التنافسي . وأي تدحل خارجي لتغيير الوضع الراهن لا بد أن يودي إلى نتائج 
أقل كفاءة وعدالة . والطريقة المقبولة الوحيدة لتغيير الوضع الراهن ستكون 
ضمن إطار أمثلية باريتو-جعل بعض الناس في "وضع أفضل" دون جعل أي 
شخص آخحر في "وضع أسوأ" . 

1 لكن التاريخ والتجربة يناقضاك الانسجام المزعوم بين المصلحة الخاصة 
والمصلحة العامة . فقد فشل النظام في تحقيق العدالة » إذ أدت اليد "الثفية" 
لقوى السوق اليْ توحهها "المصلحة الذاتية" » كما قال دالتون (هه[08) » إلى 
إيجاد '"مجتمع غير إنساني » جدير بالازدراء وغير عادل تسرب إليه الروح 
التجاري والانقسام الاجتماعي والصراع بين صاحب العمل والمستخدم » بين 
صاحب العقار والمستأجر» بين الحاكم والمحكوم"". والسبب في ذلك يعود إلى 
أن منطق الرأسمالية يقوم على عدد من الافتراضات بشأن الشروط المسبقة غير 
الواقعية الي م تتتحقق ومن تتحقق في الفشروف العادية . وكما قال بريئان 
(هة8:1) بحق : "إن لخر عة الكاملة للافتراضات والشروط الجحانبية والقيود 
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اللازمة لتجعل السعي للكسب في السوق مؤدياً لندائج مفيدة (اجتماعيا) لا 
يمكن الإحاطة بها إحاطة كاملة . فثمة قواعد عديدة على حانب أكبر من 
الأهمية لا : تتم صياغتها صياغة محددة صريحة حتى تنشأ مشكلة خاصة"“. وما 
أن قوة الدفع العلمانية لنظرة ال رأسمالية العامة إلى الحياة قد لعبت الدور الأهم في 
فشلها في تحقيق الانسجام بين المصلحة الفردية والمصلحة الاحتماعية» فمن 
الأهمية مكان فحص العناصر التاريخية الي أدت إلى نشوء هذه النظرة العامة إلى 
اناق :: 


القوة الدافعة نحو العَلْمانية 
نظرة فلسفة التنوير (#دعصسصءغ)طعنام12) العامة إلى الحياة 


7 لقد تأثرت نظرة الرأسمالية العامة إلى الحياة تأثراً كبيراً بحركة "التنور 0 
امتدت عبر حولي قرنين ؛ اعتباراً من أوائل القرن السابع عشر حتى أوائل 
القرن التاسع عشر . وكان مصطلح التنوير » الذي كثيرا ما كان يستخدم 
كمرادف لعبارة "عصر العقلائية" في شكله المتطرف "رفضا للكثير مسن 
المعتقدات المسيحية» ونقيضاً لها من بعض الحوانب "”. إن الخوض في الأسباب 
العديدة لهذا الموقف المناهض للدين يخرج عن نطاق هذا الكثئاب . على أنه من 
المؤكد أن أحد هذه الأسباب يعود إلى فساد الكنيسة واستبدادها . فقد كان 
يوحد "الكثير من الانحلال الألاقي بين رحال الدين بحيث أنه بمكن 
الاستشهاد بألف حالة وحااة للدلالة على ذلك" . ومن سوء الحظ أن هذا 
الشعور المعادي لرجال الدين قد زعزع أيضاً الثقة بالدين السماوي ما أدى إلى 
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اعتبار كل ما تمثله الكنيسة "لا يمكن الدفاع عنه"". وترددت أصداء صرخحة 
فولتير "اسحقوا هذا الشيء الشائن" طيلة فغرة التنوير*. بل إن ديوراندت 
(نصهن1) يؤكد أنه "كان من امحتمل أن تحافظ الكنيسة على الروادع الناجمة 
عن الإعان .ما بعد الطبيعة » الي نصت عليها الكتب العبرية والتقاليد الممسيحية» 
لو أن رجامها كانوا يعيشون حياة ثتسم بالاستقامة والتقوى"". 


وقد نصّب كبار مفكري عصر التنوير العقل البشري سلطاناً مطلقا على 
الشعون البشرية » مكان الإبمان والحدس . كانوا يقولون إن المعرفة لا تستمد إلا 
من المدركات الحسية . وأسندت لقوة العقل وحده ثقة عظيمة ف قدرته على 
إرساء الحقائق ما وراء الطبيعية (الميتافيريقية) المطلقة . واكتسبت السلسلة 
الكلاسيكية من الفلاسفة لوك (عماءمرآ)-بي ركلي (إءاما:ه8)-هيوم 
(©تصددةة)-كانت (نههع1) الاحنزام لدى الصفوة ولعبت دورا هاماً في إثارة 
الشك » بالله بوجه عام » ويخلود الروح البشري والقيم الأخلاقية والحياة بعد 
ا موت وغيرها من المفاهيم الدينية . فقد وصف هيوم تلك المعتقدات بأنها 
"مغالطة ووهم"''. وقد عملت مثل تلك الملاحظات على إيجاد مناخ ملائم 
لقبول نظرة نيوتن العالمية الي زعمت الله "صانع ساعات" كان لابد من 
وحوده لإطلاق حركة "آلة نيوتن العالمية" ولضمان حركتها الدائبة» دون أن 
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0 . وقد عبر فولتير عن ذلك في عبارته الي يستشهد بها 
كثيرا: "لو لم يكن الإله مزيتودا لكان من اللازم امتراعة" ١‏ . 


4 وقد أدى هذا المفهوم الآلي للكون إلى تفسير آلي حتى للروح الإنساني"". 
وأصبح ينظر إلى الإنسان » شأنه في ذلك شأن الكون من حوله » على أنه نشأ 
كحض الصدفة عن طبيعة عمياء بجردة من كل غاية تعمل من نخلال تغيرات 
طارئة في تطور ذاتي التصميم وذاتي الحركة . وهو تحت رحمة قوى عمياء" 
قذفت به إلى الوجود دون وعي منها". ولم يكن أحد ليهتم ما إذا كانت 
الافتراضات الي قامت عليها النظرة العامة الحديدة للحياة صحيحة "علميا"اء 
للا . بل كانت باسم العلم تعد صحيحة ابتداء . 


٠‏ وهكذا تضاءلت قوة تأثير الدين الذي يوفر الرادع الأخلاقي ويرسي قواعد 
الأحوة البشرية ولد كر ب أساس الحياة . فإذا كان في الله شك؛ أو 
م يكن له أهمية في الحياة البشرية » فعندئل لا بحال لحياة بعد الموت أو للوقوف 
موقف الحساب أمام الله الحَكّم العلي الكبير . وإذا كان للحياة حقاً غاية 
أساسية» فإن هذا يتعذر علينا معرفته » حسب رأي ديكارت . وأصبحت الغاية 
البشرية مفهوماً " لا فائدة منه من الناحية العلمية "6 '» وتلاشت تدريجياً من 
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الفكر الاجتماعي”'. وبناء على ذلك فقد خلص برتراند راسل (0ضهمايء18 
ء55ة) إلى أن " كل جهود العصور وكل الإخلاص » وكل الإلهامات كل 
ضياء العبقرية البشرية مصيرها إلى الفناء في الموت المنزامي الأطراف للنظام 
الشمسي . ولا مناص من أن تدفن منجزات الإنسان تحت أنقاض كون 
متداع" '. وإذا لم يكن للحياة غاية نهائية فلا حال للقيم السامية الي يعيش من 
أجلها الإنسان"'. وعند ذلك يصبح كل شيء مباحا » ويكون الأساس الوحيد 
للقيم » كما لخص ذلك سارتر (006:ة8)» الحرية البشرية » ولا حاحة لتبرير 
خارجي للقيم الي يختارها أي إنسان*". وقد عززت الداروينية الاجتماعية 
هذه الفكرة أكثر فأكثر » وتعمقت مفاهيمها المتعلقة "بصراع البقاء" و البقاء 
المادية والحعمية 

١‏ لقد ولد إنكار التنوير للأفكار الدينية » ف العلوم الاحتماعية ؛ محاولة 
لتفسير السلوك الفردي والاجتماعي على غرار مبادئ الفيزياء النيرتونية . فقد 
أفاد لامتري (1/160:16 3.]) أن الأفعال البشرية هي أيضا تعرذ كليا إلى أسنبات 
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وعمليات فيزيائية أو كيمائية؟ '. وتوطدت دعائم الفلسفة الوضعية الي كانت 
تنكر وجود أو إمكان فهم القوى أو الأشياء الي لا بمكن إثباتها بالتجحربة 
والملاحظطة . ورفعت من شأن العقل والعلم دون أن تدرك حدود كل منها. 
وأدى هذا الجهد الرامي إلى تفسير وظائف البشر تفسيراً آلياً إلى جعل العلوم 
الاجتماعية علوماً مادية وحتمية (حبرية)' '. 

١‏ ل راف اد لا مي ار 
الأزلي أو الأساسي للكون الذي لا تحكمه حكمة أو هدف أو أسباب نهائية . 
وينبغي تفسير كل شيء على أساس كيانات أو عمليات مادية . وأصبحت 
المشاعر والقيم البشرية توصف بأنها بحرد أوهام لا يوحد ما يبررها في عالم 
الواقع' '. لذا فإن الثروة والملذات الجسدية والمسرات الحسية هي القيم الوحيدة 
الي يمكن أن بي يسعى المرء إلى تحقيقها » أو هي أعظم تلك القيم . وهكذا وفرت 
المادية 0 للثقافة التجارية الي تعاظمت قوتها عبر السنين وأدث إلى 
مضاعفة الرغبات يما يتجاوز كثيراً قدرة الموارد المتاحة على إشباعها. 

1 وكانت الحتمية (الجبرية) هي أيضاً نتيجة طبيعية لإنكار النفس البشرية 
الواعية. فقد كانت تنطوي على الفكرة القائلة بأن جميع الوقائع في الكون 
لق ولا ١و‏ بقارت اليا ليا هون ومخر رلا ورا سل 
بأسبابها المادية أو الاجتماعية أو النفسية . وأعتبر لوك العقل البشري "لوحا 
أملس" ليس له طبيعة داخخلية خاصة به بل هو عبارة عن المادة الخام الي تقوم 
القوى الخارجية من اجتماعية واقتصادية بإعطائها شكلها ومضمونها . كما 
| كد ماركس (*2/]32) وفرويد (1:600) وواطسسن (17730502) وس سكيئر 
#عصصاة) جميعهم أن الكائنات البشرية مشروطة ببيئتها ؛ بعناصر خارحة عن 
سيطرتها الشعورية الواعية . وهكذا أصبح السلوك البشري يفسر على أنه 
مشروط باستجابات آلية وتلقائية لموثرات خارجية كما هو الحال في الحيوانات 
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(واطسون وسكينر) وبحالات عقلية لا شعورية خارجحة عن نطاق سيطرتها 
الشعورية (فرويد) , أو بالصراع الاجتماعي والاقتصادي (ماركس) . وإلى 
جانب تجاهل ما تتميز به النفس البشرية من خحصوصية وتعقيد » فقد أدت 
الحتمية إلى إنكار المسكولية الأخخلاقية للسلوك الفردي . وهذا يتناقض تناقضا 
حاداً مع النظرة الدينية الي تقول ممسكولية البشر » وبأنهم محاسبون أمام الله 


الاحتجاج الفاشل 


١ 5‏ هذه النظرة الآلية للكون والإنسان لم تسلم من الاعنزاض والتحدي . فقد 
أثار الفلاسفة الرومانسيون والمثاليون (من أمثشال روسو وكانت وبيرغسون) 
وعدد أكبر من علماء الدين سلسلة من الاعتراضات » وأكدوا ليس فقط على 
محدودية العقل بل أيضاً على دور العاطفة والحدس ف المعرفة » بغية أن يعيدوا 
للإإنسان مركزه المميز في مخطط الكون . وأعربوا عن الازدراء الشديد للتنوير . 
وقد وصف ووردزورث 7070108797011 كتاب فولتير 02710106 بأنه "ذلك 
النتاج الممل لقلم إنسان ساخر" وكان الرومانسيون يرون أن لفلاسفة التنوير 
نظرة عامة إلى الحياة تتسم بالآلية وانعدام الشعور وبالتالي فهي غير واقعية ولا 
إنسانية . لكن جهود الرومانسيين لم تنجح في الوقوف في وحه حركة المد 
العلماني الي كانت تتوطد في العالم الغربي . وث حين أن مفكري التنوير 
الأوائل من أمشال ديكارت وسبينوزا ولبنيز (تنصطئع.1) ولوك لم يبالغوا في 
مذهبهم العقلي ولا في معارضتهم للديانات السماوية» فإن الفلاسفة في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر أمثال فولتير وهيوم وهولباخ (امط301) 
لم يكونوا أكثر تطرفا فقط» بل كانوا يقفون أيضا موقفا معادياً . 

١‏ ونتيجة لذلك » فقد بقيت حركة التنوير » اليّ بدأت ببضع مفكرين؛ 
تتغلغل في أوساط الأجيال التالية حتى أصبح حزء رئيسي من صفوة المفكرين 
وجزء غير قليل أيضا من الجماهير غارقين في أفكار التنوير بشكل شعوري أو لا 
شعوري . لذا فقد لاحظ إي. اف. شوماخر أن " هذه الأفكار الي اتتشرت في 
القرن التاسع عشر أصبحت متأصلة في عقول الجميع تقريبا في العالم الغربي 


وه 





اليوم المثقفين وغير المثقفين على حد سواء "''. ولاحظ كرين بريتتون أيضاً أن 
"الغربيين » ولاسيما الأمريكيين » لا يزالون الأبناء الروحيين للتنوير"""'٠‏ 


١‏ على أنه بالرغم من شعبية حركة التنوير » فقد بقي الإعان بالله وما يشيره 
من أمل مغروسا ف أعماق قلوب الناس وفي موسسات المجتمع ءلم يستسلم 
' بسهولة إلى رأي العقلانيين . فقد كان الإلحاد التام في عصر التنوير نادرا مثلما 
هو نادر اليوم؛'. إلا أن ما حدث هو أن زعحم أفكار التنوير قوض دورا لدين 
بوصفه قوة جماعية في المجتمع . وقد حلت العلمانية مكان الدين وجعلت من 
الدين مسألة فردية. وفقدت لقي الأخخلاقية وازعها الجماعي وأصبحت 
الأحكام القيمية الجماعية أمرا محرما”'٠‏ أما مقررات علم الأخلاق فلم تكن 
دراستها إلزامية في المعاهد الأكاديعية إلا نادرا » وكا أنها كانت اختيارية فإنها 
لم تكن تحذب الطلاب الذين "يفضلون المقررات الي يعتقدون أنها تعود عليهم 
,عنفعة فورية عندما يخرحون إلى عالم الواقع . أما أخلاقيات الأعمال فإنها لا 
تنطوي على ما يجذب الطلاب" '. 


5 .م ,(1973) الارزالتوء8 دز [لأوداى عطعة سطهة .1 


'! بو[مرمدم[تر[[ إن مألعومماعنوظ ,"اأمعصسمعتطعتلمط" ب,«متمئظ مموين 

.م .2 .1أهثار(1967) 
ويرى براوز ( 61011/56) أن "ضعف كنيسة إيجلترا يوكد على ما يبدو تأكيداً قوياً فكرة "العلْمائية" الي طرحها علساء 
الاجحتماع في الستينياث والسبعيئيات من القرن العشرين". 


'" أوردت بملة الإيكونرميست أن "أكثر من نصف الأمريكبين قاطبة يقولون إن الدين"بالغ الأهمية في حياتهم" (وكان هذا 
رأي ثلاثة أرباع الأمريكيين في الخمسينيات): ثلثان مئهم ينتمون إلى كنيسة ما وحوالي +١‏ بالمائة منهم يذهبون إلى الكنيسة 
بالتظام"(مملة الإيكونوميست » ١5‏ مايو/ أيار ١841/‏ » صفحة 5؟) . لكنها تضيف قائلة إن "الولايات المتحدة بلد متدين إلى 
حد غير اعتيادي" . وقد يكون هذا القرل صحيحاً لأن في فرنسا وبريطائيا حوالي ١7‏ إلى 4 ١‏ بالمالة فقط يذهبون إلى الكنيسة 
باننظام » في حين أن نسبتهم في النروج والسويد والدفرك لا تنحاوز حوالي ٠‏ بالمائة . انظر : 
111[ نهاك 7[ن) 1زه كلتع 10 جا , "عممعبتاظ مقالناءء5 صا ممتعنتاع1 لسهة تتندل3" 
2081010تا0" متهاو عطط' نإ لعناوو1 عمناعاوكعم #رتلطتدممم ,كودمتماعز 
9-10 .مم , 5/1988 ,انا رتعاوومام.1 


*' يتجلى هذا في تعليم الألاق في المدارس . فمعظظم " المدارس ألغت جميع المراحع الدينية من مناهجها وثركت بمرد حبرة 
فواحة العبير إزاء المسائل المتعلقة بالأحلاق الأساسية" 


لدم للم معان برط أووظ تتماعطعه!1!7 حصمئ لععسلمنروعم "0[5مطءة ص 5عسلد/؟" 
.4 .م ,1987 طاعتدالا 17 م1711 282610 


*" قمممع 19 ملاتاعءمومء2 ,لإأمكانة8 وعوسسه0 وعنطاظ ع4" رمفمقطعن8 مراع 


عط" وكله عنة ,9 .م ,1987 لإآناد 9 رعديةة 1 لم82 [2110710 17112 ,"ونمطة 
.44 .م ,1987 لجقالا 25 بأعءسوهع/3 ," عتهطة0آ1 ومتطاظ ووعستديرمر 
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إضاعة المصفاة الأخلاقية 

بها أن أهمية الدين الاجتماعية - الاقتصادية تكمن أساساً في المصادقة 
الجماعية الي يوفرها الدين للقيم الأخلاقية » ثما يضمن قبولها العفوي كأساس 
للقرارات الاجتماعية -الاقتصادية والسياسية » فقد كان فقدان السند الديوي 
للقيم مأساة كبيرة . وأصبح المجتمع محروما من آلية تصفية متفق عليها احتماعيا 
(أي آلية لاصطفاء القيم وتحديد الأولويات تكون مقبولة على الصعيد 
الاحتماعي) . وصارت آلية التصفية هي المصلحة الذاتية والأسعار والأرباح 
بوصفها المعايير الإنسانية لتخصيص وتوزيع الموارد وتحقيق المساواة بين إجمالي 
العرض والطلب . ومع أن الضمير الفردي المغروس في أعماق النفس البشرية قد 
رد ايا العمل بصفة بطق احلاقة على ميايد الور م اند اا لكف انا 
مهمة المصفاة الأخلاقية المقبولة على الصعيد الاحتماعي واللازمة لتحقيق 
الانسجام بين المصلحة الذائية للفرد والمصلحة الاحتماعية. 

فإذا ما أخذنا بالاعتبار الإحجام عن استخدام المصفاة الأخلاقية الي 
توفرها الأحكام القيمية المستندة للأخحلاق » وضعف الشعور بالالتزام 
الاجتماعي الذي يعمقه الدين » فإنه من المتعذر تحقيق حلم مجتمع ما يكون فيه 
الناس إخوة يرجحعون إلى عالق واحد هو الله » وحيث لا تستخدم الموارد 
النادرة لتلبية حاجحات الجميع فحسب بل تستخدم أيضا لإيحاد توزيع عادل 
للدحل والثروة . وقد حلص توينبي وديورانت بحق » بعد الدراسة الواسعة 
للتاريخ » أنه لا يمكن تحقيق السمو الأخلاقي والتضامن الاحتماعي بدون التأييد 
الأحلاقي الذي يوفره الدين . ويؤكد تويبي أن " الأديان تميل إلى تعزيز الشعور 
بالالتزام الأحلاقي بدلا بن لتورفية لدى أتباع تلك الأديان " وأن " أحوة 
البشر تفتزض بالأصل أن الخلق عيال الله وهى حقيقة تنطوي على الفكرة 
ل 9 
رابطة بديلة بشرية محض تكفي بحد ذاتها للإيلاف (التماسك) بين البشر""". 


"' .12.0 نإ اأمعسوعلارطة ,ومنكزة “ره بزمية3 4 ,ءوطصلزه1 لأمصمم 
.495-6 .مم ,1 .1آ6؟ لمة 380 .م ,2 .701 ,(1958) علاء تتعصوومة 
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ولاحظ المؤلفان ويل وآريل ديورانت أصهع2 [عنهف 4صة 91111) أيضاً بقرة 
أنه " لا يوحد مثال هام في التاريخ » قبل زمننا » مجتمع جح في المحافظة على 
الحياة الأخلاقية بدون عون من الدين "5'. 

مذهب المنفعة 

1 ف غياب " الضمير الجماعي" للمجتمع الذي ينبثق عن القيم المقنزنة بقوة 
التأبيد الأخلاقي » كيف كان من الممكن تحديد "الصواب" و"الخطأ" . ماهو 
مستحسن أو غير مستحسن » ما هو عدل وما هو ظلم ؟ لقد فشل جيرمي 
بنتام » وهو من الملحدين » في محاولته تقديم أساس فلسفي للجواب عدن تلك 
الأسئلة . وقد جرت محاولات لعل مذهب اللذة يحل ممل القيم الأخلاقية- 
بافتزاض أن ما يسبب اللذة هو "حير" وما يسبب الألم هو "شر" . وهكذا فإن 
ما هو "ير" أو "شر" أو ماهو "صائب" أو"خاطىء" إما يتحدد بالاستناد إلى 
معايير "اللذة" و"الأل" الي يمكن قياسها" '. وكان يفترض أن مبدأً المنفعة يعوّل 
عليه كما يعول على الحساب» شريطة إغفال جميع الاعتبارات غير الحسابية . 
وقد جاء في رسالة وحهها بنتام إلى القس حون فوستر عام 1119م أن المنفعة 
"هي كاهن أو عراف يوفر إذا أستشير على نحو مناسب » الحل الصحيح 
الوحيد الذي يمكن توفيره لكل سؤال حول ما هو صواب وما هو خطا"''. 
فالإنسان الصالح بناء على ذلك هو ذلك الذي يسعى لتحقيق الحد الأقتصى 
لمنفعته » والمجتمع الصالح هو المجتمع الذي يسعى لتحقيق الحد الأقصى لإجمالي 
المنفعة كلها. ومن شأن سعي كل فرد لتحقيق لذته أن يؤدي إلى " أكبر قدر 
ممكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر" لأنه يفترض وجحود انسجام تام 


1 .م ,(1968) 81510 [9 15!مكدوط 7176 رأهةكنا1 اعتيخ لمع 1717111 
",مم ,(1962) عرأطآ أمنتهابط تزه معنجعاء5 11:6 :برومام(عنووط رنهالنلة .ى مومعو 
برأصمده111ط «تعادء17 كرن 2510 4 ,لأوووب1 لمقطة8 55اج 566 ,230-1 
773-20 .مم ,(1945) 

1 كطلماء50 /[ه «ماكةظ 52071 4 ,سنامطتطءنآ1 عورمء ©6‏ بإط لعامن0© 
0 ) 
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بين المصالح العامة والمصالح الخاصة . ويرى بنثام أن بوسع الفرد السعي لتحقيق 
مصلحته الخاصة » وأن الحديث عن "حقوق البشر" هو عبارة عن "هراء مض" 
في منطق بنتام' ". 

٠‏ لقد بقي مبدأ المنفعة مبهماً وغير عملي لأنه لم يوفر جوابا شافيا عن 
الأمور الى تؤدي إلى "سعادة" الفرد والمجتمع » حيث السعادة هي مجرد حالة 
نفسية » فمن المتعذر قياس وتجميع سعادة ملايين البشر لأغراض مقارنة المنفعة 
الإجمالية للسياسات البديلة"'. بل يتعذر أيضا التوصل إلى إجماع في الرأي 
سي اس ا سو ال 1 ده 
المشاركين » حيث يسعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة دون أن يهتئم و 
دون أن يعي ما يكون لأفعاله من أثر على الآخرين » وفي الحالة التي يكون فيها 
بوسع ذوي السلطة ترحيح كفة الميزان لما فيه مصلحتهم .وما مبدأ رولز 
(8:15ة8) المسمى "حجاب الجهل" (الذي يعبر .كوحبه كل مشارك عن تفضيله 
دون أن يعرف أي شيء عن مركزه الخاص الاجتماعي والاقتصادي » والقيمة 
السوقية لموهبته الخاصة» وعن العناصر الأساسية الأخرى الي تلعب دورا هاما 
في عملية اتخاذه للقرار ) إلا ضرب من الأماني لا يمكن أن يكون له فائدة عملية 
في استنباط مبادئ "عادلة" للتنظيم الاجتماعي'". لذلك لا يسع المرء إلا أن 
يخلص إلى أن مذهب المنفعة عاجز عن إيجاد أي نوع من أنواع المعرفة المعيارية 
بشأن الرفاهية والعدالة. بل لا بد له من أن يثير أسئلة لا حصر لها دون أن يقدم 
إجابات محددة على الإطلاق . وعلاوة على ذلك فاله حتى لو استطاع مذهب 
المنفعة بناءً معرفة معيارية فانه لا يستطيع حفز الأفراد على التقيد بأوامره 
الاجتماعية . لذلك تصاعدت صيحات الاحتجاج ضد هذا المذهب حتى داخل 
العالم الغربي ما أدى إلى زوال الوهم المقترن عمفهوم "الموضوعية" ف استنباط 
المبادئع الأخلاقية' '. 


فنا 
فنا 


(1945) برو[صودمات[ط بعاد 7[ إن ب11510 4 ,اأعوددد]آ لممسارعظ 
(1981) عع ا اعبال إن 1201:0715 7716 ,تأعوده .للم لتتقطعلت]1 
'" ,(1985) ممنائيظ مكله عهد :(1973) ععلإعي ل رو بو«2760 4 ,وابتهظ مطمل ممعم 
25-6 .م2 

'' انظر آراء العديد من المتمردين على طغيان العلوم الي لا مبادئ لها في: 
ر 521671065 111711011 77[ نو11107 07070 [0 1211771 7776 .0ع رتعمسمللك متاضعن0 
.(1986) 
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١‏ ومع ذلك فققد كان لمذهب المئفعة تأثير مسيطر على الفلسفة الغربية عبر 
القرنين الأيرين” '» مما كان له أكبر الأثر على طريقة الحياة الغربية» وعبر 
الغرب على بقية العالم . فقد كان شأنه في ذلك شأن المذاهب الفكرية 
الأخرى كالبراغماتية (فلسفة الذرائع ) الي سارت على ححطواته ؛ ميل إلى 
تحريد القيم الألاقية من طابعها المطلق وجعلها نسبية وذاتية » ومشروطة 
بفائدتها وبقيمتها المالية بالنسبة للأفراد . فبوجود هذا الموقف لا حكن أن يوجد 
أي التزام .عبادئ محددة وبالتالي أي التزام بقواعد مقبولة للسلوك الأحلاقي » 
لأنه قد يكون لمحتلف البشر آراء متعارضة بشأن النتيجة أو "القيمة المالية" لمبدأً 
معين » ولأن "معظم البشر" كما يسلم بذلك برترائد راسل » "أكثر اهتماماً 
برفاهيتهم الخاصة منهم برفاهية بقية البشر"' '. 

7 وهكذا فان مذهب المنفعة الذي كان يدعمه المذهب المادي » قدم المبرر 
المنطقي للتهافت على الثروة والمتعة المسدية . فجعل من الاستهلاك الغاية 
القصوى للحياة الاقنصادية » والمصدر الأسمى "للسعادة" البنتامية (نسبة إلى 
الفيلسوف بثتام) والمبرر الأهم لكل جهد وعمل بشري . كما جعل من تحقيق 
الحد الأقصى من الكسب وإشباع الرغبات ؛ أسمى الفضائل . وكل ما يفعله 
الفرد لتحقيق هذه الغاية مبرّر-لأنه يحقق مصلحته الخاصة وبالتالي فانه يحقق في 
خحائمه المطاف مصلحة الجميع . وقد أسهمت هذه الفلسفة إسهاما رئيسياً ف 
الانمحطاط الأخخلاقي الذي كان من الممكن أن يكون أقل درحة بكثير لو أن 
المعتقدات الدينية والقيم الألاقية بقيت تقوم بدور المصفاة الأحلاقية المقبولة 
على الصعيد الاحتماعي . وقد صرح الكسندر سوحنتسن («لإكاتمءعط50[2) ف 
محاضرته الي ألقاها في جامعة هارفرد عام 1117 هما يلي: 


*" ) يرى رولز (08388/15 أنه " خلال الكثير من الفلسفة الأحلاقية الحديثة كانت النظرية المنهجية السائدة هى شكل من 
أشكال مذهب المنفعة " 


111 .م ,(1973) عع1اعيا ل ره بورمء171 ك4 ,5!قآ سطهل) 


وللإطلاع على تاريخ مذهب المنفعة » انظر بشكل خخاص 
.(1946) , ص11 :81510 16[ كرت 011117165 ركاه اجع510 .1آ 


3 9 ,(1945) بو[صمدم]ة[ط ومرعادو ه17 و نواد كل ,اأعدديحا لموحرعط 


لام 





؟ "لقد كان يبدو من المستحيل » قبل مائي سنة أو حتى قبل حخمسين سنة في 
أمريكاء إمكان منح الفرد حرية مطلقة دوثما غاية » جرد إشباع نزواته . غير أن جميع هذه 
القيرد تلاشت بعد ذلك في كل مكان في الغرب » وحدث انسلاخ شامل من التراث 
الأخلاقي للقرون المسيحية وما حوته من ذخائر عظيمة من الرحمة والتضحية""” . 


فساد الاسزائيجية الرأسمالية 
بعض المفاهيم الواهية 
4 أدى إدخال هذه الأفكار ف الاقتصاد إلى نشوء عدد من المفاهيم الي 


عملت» بشكل شعوري أو لا شعوري» على تكوين أساس هذا العلم وصياغة 
استراتيجية ال رأسمالية , 


قوانين علم الاقتصاد 

كان أوها الاعتقاد » المببئ على النظرة الآلية للكون » القائل بأن المعرفة في 
بخال العلوم الاحتماعية لا تختلف عن المعرفة في مال العلوم الفيزيائية » وأنه 
يمكن من حيث المبدأ » التنبو والتحكم بالسلوك البشري كما هو الحال بالنسبة 
للعالم المادي . وقد أذ سميث (ط]فصد8) عن الفيزياء النيوتونية النظرة الي 
مفادها أن الحياة الاحتماعية والاقتصادية » شأنها في ذلك شأن الكون المادي » 
هي جمال ونظام وانسجام لا مثيل له وأن " المجتمع البشري يبدوء حين نتأمله 
من إحدى الزوايا اتحردة والفلسفية » مثل آلة ضحمة تنتسج حركاتها المنتنظمة 
والتستعتة الرف) من الآثار امحببة إلى النفس""". ومنذ ذلك الحين وعلماء 
الاقتصاد " واقعون تحت التأثير القري لصورة مهيبة لقوانين الفيزياء كما أنهم 





اذا 


49 .م ,(1987) اتددا أتاوى 170714 4 مسنزواتمعطعاه5 ععلممووام 


ول 0 566 :52 .م ر(1948) زوط إوربج زو روبز 1 [1نول رمعل أعصاء؟ 7 
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يساقون أحيانا وراء الأمل في وحود مجموعة من قوانين الحركة الاقنصادية تماثل 
في قوتها قوانين نيوتن""". 
الإنسان الاقتصادي الرشيد (العقلاني) 
8" وكان ثاني هذه المفاهيم مفهوم ١‏ الإنسان الاقتصادي ! 1 3 الذي 
أصبح حور علم الاقتصاد الحديث . وكانت المصلحة الذاتية تعتبر المنبع الذي 
تصدر عنه أفعاله . كما كان سلوكه كله مطابقا لمادعاه جيف و نز (3697025) 
"آلية المنفعة والمصلحة الذاتية"". و" مسكوليته الاحتماعية الوحيدة هي أن يزيد 
بحي كماقال فريدمان (8قدملع7:1) . فقد سوت النظرية اللحضة بين 
ا ف الرشيد والعمل للمصلحة الذاتية . بل إنّ أدحورث (طاءههع80) 
أعلن بفخار: " إن المبدأ الأول لعلم الاقتصاد وهو أن كل عامل لا تحركه إلا 
المصلحة الذاتية""“. وقد قامت جميع النماذج الاقتصادية الحديئة تقريباً على هذا 
المبدأ . 


7 غير إِنّ السعي المحموم وراء المصلحة الذائية اقتزن بوصمة احتماعية ودينية 
وكان لابد من إزالة هذه الوصمة حتى يمكن لمذهب السوق الحرة إنّ يحلى 
بالقبول الاجتماعي وحتى ينظر إليه اجتمع المسيحي . الذي لم يمست فيه بعد 
الضمير الفردي والاجتماعي » نظرة جدية . ولكن كيف السبيل إلى إزالة هذه 
الوصمة ؟ لقد تم ذلك بإظهارها عثابة قوة بناءه تعمل لمصلحة الرفاهية 
الجماعية. وأضفي على دور المصلحة الذائية غير المقيدة أهمية تعادل في الجتمع 
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البشري دور قوة الحاذبية في الطبيعة . فكما إن الحاذبية تولد حركة منسقة بين 
الكواكب» فكذلك الحال بالنسبة للمصلحة الذاتية الي تعمل على تنظيم 
حركات البشر في المجتمع تنظيماً بناء"*. وكان آدم سميث يقول إنه إذا ما مسعى 
كل واحد إلى تحقيق مصلحته الخاصة فإن من شأن " اليد الخفية " لقوى السوق 
إن تعمل » من نحلال الضبط الذي تولده المنافسة » على تعزيز مصلحة المجتمع 
كله » ثما يحقق الانسجام بين المصالح الخاصة والخير العام**.لذا فان المصلحة 
الخاصة غير المفيدة سوف تخدم أهداف امجتمع . لقد كان أكبر إسهام قدمه آدم 
سعيث للفكر الاقتصادي هو القدسية الي أحاط بها المصلحة الخاصة مبعدا 
بذلك الأنظار عن النوايا الأحلاقية والالترامات الاجتماعية للأفراد » وموحها 
بدلاً من ذلك الأنظار إلى التدائج " غير المقصودة" » أي للنتيجة الاجتماعية 
النهائية لأفعالهم . 

لا يعارض معظم الباحثين التزام النظرية الاقتصادية البحئة بالافتراض بأن 
السلوك الاقتصادي هو سلوك رشيد بوحه العموم » ولم يترك ذلك بينهم كشيراً 
من اعشلاف الرأي حول مكونات هذا الرشد (العقلانية) . فقد اعتبرت 
المصلحة الخاصة المادية والاتساق الداحلي (عدم التناقض) أنهما المعياران 
الوحيدان للرشد . أما المصلحة الخاصة فقد فهمت على أنها حيازة الثروة بلا 
حدود وأقصى إشباع للرغبات . ثم صار معيار عدم التناقض نفسه ينظر إليه 
أيضاً من زاوية المصلحة الخاصة . ولم يفسح أي محال لقيم الفرد وأهدافه في 
الحياة والتزاماته الاحتماعية وغير ذلك من الدوافع غير المادية. وما أنه يتعذر 
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القياس الكمي لهذه العوامل غير المادية » فإنها لم تجد مكاناً مناسباً في نظرية 
المعرفة الرأسمالية وعلم الاقتصاد الكلاسيكي . 


الذهب الوضعي 

1 وقثل المفهوم اليالت عظلة القدسية الي أسبغت على " علم الاقتصاد 
الوضعي ' الذي كان يعتير » بالتعريف ‏ "مستقلاً عن أي موقف أخلاقي 
حاص أو أية ة أحكام قي قيونة"” .ابنأ : بناءٌ على ذلك أصبحت الأحكام القيمية منبوذة 
وابتعد علم الاقتصاد عن علم الأخلاق . وسار عامة الاقتصاديين على هذا 
المنهج بكل وداعة . وأصبحت " أمثلية باريتو" المقتزنة بالكفاءة الاقتصادية هي 
المفهوم المفضل ف بحوث اقتصادات المصلحة الاجتماعية (اقتصادات الرفاهية). 
فإذا كان مليون من البشر يشعرون أنهم في وضع أفضل ولكن فرداً واحداً كان 
يشعر أنه في وضع أسوأ نتيجة لسياسة مقترحة » فعندئذ كان عالم الاقتصاد 
مضطرا للتوقف عن إصدار حكم قيمي حول ما إذا كان الأخذ بتلك السياسة 
مستصوباً أم غير مستصوب . وكما قال هارقي ليبنشتاين "ما لم يكن هناك 
إجماع في الرأي [ بين الناس على سياسة اقتصادية معينة ] فإن الاقتصاديين لا 
يستطيعون القول بأنه قد حصل تحسن في المصلحة في الحالات الب يشعر فيها 
بعض الناس أنهم قد أصبحوا [نتيجة سياسة معينة] في وضع أفضل ويشعر 
البعض الآحر أنهم قد صاروا في وضع أسوا"”. وععنى آنخر فإن "أمثلية 
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باريتو" تمنح سلطة النقض (الفيتو) لأي شخحص يناهض التغيير . وقد أدى ذلك 
إلى ما يشبه الشلل ف صياغة السياسات» "إلى عدم الحركة؛ إلى عدم الاحتيار ) 
إلى الحركة دون وحهة"؛ ولاسيما في مجتمعات التعددية الي تحاول فيها كل فئة 
جننة ميضانحتها الخاضة. 


قانون ساي «ده.ط و'نروى 


وتمثل المفهوم الرابع بقانون ساي الذي كان نتيجة هامة لتطبيق قوانين 
الفيزياء النيوتونية على علم الاقتصاد » من حيث التأكيد على أن الاقتصاد ع 
شأنه في ذلك شأن الكون ؛ يبلغ حد الكمال إذا ما ترك وشأنه . فمن شأن 
الإنتاج أن يوجد الطلب الخاص عليه » ولن يكون هناك إفراط في الإتشاج أو 
البطالة . وأي مبل من جانئب الاقتصاد للإفراط في الإنتاج أو البطالة سوف 
يصحح تلقائيا . "فالقوانين الاقتصادية " قوانين قوية ولا تطيق التدحل . ولا 
تستطيع الحكومة إن تفعل معها أي شيء ولذلك يتعين عليها إن تمتنع عن 
التلدحل . فمن شأن قوى السوق نفسها إِنّ توحد "النظام" لد 
و"الكفاءة" و"العدالة" » وأي حهد تبذله الحكومة للتدحل في السوق الب تقو 
بالتكيف التلقائي لا يمكن إلا إنّ يؤدي إلى حالات من التشويه وعدم 0 / 
وهكذا فقد أدى المفهوم الآلي للكون والإنسان إلى نشوء يمان أعمى بكفاءة 
قوى السوق . 





لقد سعى تشارلز شوا لتر 2غ ناحاء8 1121165) " أمثلية باريتر " مبدأ " عدم القيام بأذى مباشر" - أي أنه يجب ألا تودي 
أعمال المدكر مة ابد إلى الأضرا ار المياشر بأي أحد. وهو يقول إن هذا المبدأ سبب رئيسي يجمل الإصلاحات الاقتصادية المعقولة 
ثادرة الحدوث في الساحة السياسية, 
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الداروينية الاجتماعية 

”١‏ لد قامت القدسية الى أحيطت بها المصلحة الخاصة وعلم الاقتصاد 
الوضعي بدور هام في تقويض الالتزام الأخلاقي العريق بالعدالة الاقتصادية 
والتوزيع العادل للدحل والثروة . وحررت الاقتصاديين من أي شعور بالالتزام 
الاجتماعي أو الأخلاقي وبرأت ساحتهم من اللوم على حالات القصور والظللم 
المقئزنة بالنظام . وأصبحت مهمتهم القيام بأعمال الوصف والتحليل » لا 
إصدار الأحكام الأخلاقية أو الاهتمام بامجتمع . وهكذا فقد أصبح بما "يجافي 
الروح العلمي" القول بوحه العموم إِنّ دولارا إضافيا يناله رحل فقير جائع من 
شأنه أن كنحه شعورا بالرضا أكثر من دولار يناله المليونير العادي » على أساس 
أن مثل هذا القول يحتاج إلى "مقارنة المنافع ما بين الأشخاص" ولكن مثل هذه 
المقارنات لا تخضع للقياس » لأن من المتعذر الدحول إلى عل الفرد وتسجيل ما 
فيه من تخيلات وصور أو قياس الاستجابات النفسية النوعية الى تحدث فيه“ . 
ولعل هذا التفويض للالتزام بالعدالة الاجتماعية - الاقتصادية هو الذي مكن 
توماس مالتوس )1١874 - ١1/55(‏ » الاقتصادي الإنجليزي » من أن يستجمع 
ما يكفي من الشجاعة ليؤكد في مجتمع مسيحي أن "الإنسان الذي يولد في عالم 
مملوك من قبل » إذا كان لا يستطيع الحصول على ثروة من أبويه اللذين له 
عليهما حق عادل » وإذا كان المجتمع لا يريد العمل الذي يقوم به » فانه ليبس 
لهذا الإنسان أن يطالب بحق الحصول على أدنى قدر من الطعام » بل لا ينبغي له 
أن يكون حيث هو . ففي الوليمة العظيمة للطبيعة لا يوحد له مكان شاغر. 
فتأمره الطبيعة بالانصراف » ثم تنفذ أوامرها على وجه السرعة"؟؟ . 

بعد أن دلت الداروينية الاحتماعية الاقتصاد من هذا الطريق » فإنها 
تغاضت عن الفقر والبطالة بأن قدمت ضرباً حديداً من الرشد لم يزعج نفسه 
بالاعتبارات الأخلاقية أو باعتبارات العدالة» وممح للأغنياء باسكات شعورهم 
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". فكان الفقراء والعاطلون عن العمل يتهمون بالكسل والخمول 
بات ع ا 
التغلب عليها إلا.كهماز الحاحة أو عقوبة البؤس . أما التلاعب يما تصدره 
م اي د ل م 
شأنه أن يخرب الآلية الوحيدة المتاحة لمعل الثواب متناسباً مع الأهلية » ومن 
شأنه أن يعاقب الناس المنتجين والدسورين حقاً » من أجل تقديم العون إلى 
الكسالى . وتكون النتيجة ال لا مفر منها انخفاض الإنتاحية والنقص الذي يحل 
بالمجميع . وإذا فشلت أفيسّة الاقتصاديين المنطقية في إيضاح الفكرة وإبقائهاء 
فقد كان يلجأ إلى سلطة رجال الدين ليبينوا أن الفقر ضرب من العقاب على 
الأعمال الشريرة ؛ والثروة هي مكافأة على الفضيلة . وهكذا بدت القضية 
حلية واضحة هما لا يدع أي محال للشك-على الأقل بالنسبة للتجار والمنتتجين 
الأثرياء-وهي أنه يجب أن يترك الفقراء لدور الإحسان الخاصة إن لم يتركوا 
لشأنهم . وقد تم التعبير عن هذه الأفكار بدرحات متفاوتة من الفصاحة من 
جحانب عدد كبير من الكتاب اعتبارا من دانيال ديفو 726206 أوتصةآ1 
)17١4(‏ وبرنارد ماندفيل 3350683116 0ةدم»8 )١11١5(‏ وآرثور يونغ 
لا20 “تناطلاتث (١/ا/ا١)‏ مرورا بهربرت سبنسر 5060667 خزوطعه116 
8ل ودسحي 206 (505١)حتى‏ كالفن كو ياج صتحلهت 
عل امه" . 


وهكذا أصبحت الرأسمالية نظاماً أعطى ,أكبر القيم للحرية غير المقيدة 
لمكن الترقدين السعي: اتتحقيق /مصلعتته اناميا وريادة ثرونه وإشباع رغباته 
إلى أقصى الحدود . وبما أن "قوانين" اقتصاد السوق » شأنها شأن قوائين 
الفيزياء» صحيحة صحة موضوعية » فانه لا يمكن الحكم على بجاحها أو فشلها 
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بالاستناد إلى حرمان أو بؤس أولئك الذين خلّفوا في الصراع من أحل البقاء. 
وقد تضمنت تعاليم الداروينية أن المنافسة غير المقيدة بين الأفراد في سوق حرة 
هي أفضل ضمان للرفاهية العامة » فهي تحصر المصلحة الخاصة ضمسن حدود » 
وتقلل التكاليف والأسعار إلى الحد الأدنى» وتضمن بذلك الحد الأقصى من 
الكفاءة والصحة للنظام. فلا حاجحة للأحكام القيمية أو للتدخحل الحكومي ولا 
بمكن بلوغ الحد الأمشل للرفاهية وحماية مصلحة الأمة حماية كافية إلا إذا 
امتنعت الدولة عن التدحل وإذا ترك المقاول حرأ للسعي وراء أهدافه الاقتصادية 
. فكل إنسان يعرف مصلحته حو المعرفة وإذا ما ترك وشأنه فانه لن يتمكن من 
تحسين نفسه فحسب بل سيتمكن في نحاتة المطاف من تحسين الآخرين أيضا . 
الثمار الخامضة 
4" لا شك أن نظام السوق أدى إلى فترة طويلة من الازدهار في الاقتصادات 
الغربية ذات التوحه السوقي . فقد تحققت بوحه العموم معدلات نمو مرتفعة 
وحدث توسع ضحم في الثروة. ومع الاتنصار الذي حققته السوق ؛ توقف 
النظام الاقتصادي عن التدحل في العلاقات الاجتماعية » وأصبح امجتمع » كما 
قال بولاني» في حكم "الملحق التابع للسوق""”. بيد أن هذا 0 دهار الذي لم 
يسبق له مثيل » ل إبسخر اهن ارال الفكز أو للبية حاحات خميع افر . بل إن 
حالات عدم المساواة في الدحل والثروة قد ازدادت في واقع الأمر. كما حدث 
قدر كبير من عدم الاستقرار الاقتصادي . إن الكفاءة والعدالة على حد سواء 
بقيتا بعيدتي المنال رغم التنمية السريعة والنمو الضححم في الثروة . 
ه” ولقد جاءت العواقب العملية منفرة للشعور الفطري بالعدالة لدى النفس 
البشرية . لذا فإن المفاهيم الأساسية لل رأسمالية لم تفلت من النقد في الماضي وف 
الحاضر . فقّد سخر كثير من الأدباء من مذهب الحرية الاقتصادية (سياسة عدم 
التدحل) عنلة2:1هوونة,1 وتأكيده على المصلحة الخاصة » ومن هؤلاء 
الساخرين توماس كارلايل (17:16عة©) ققتصمط]) في كتابه "تمعووءط لمة غقوم 
" (الماضي والحاضر » )١847‏ وراسكين (ملعادد1) في كتابه ونط] مغمل]" 


ل 7 .م ,(1944) :1771570101107 أهء07 776 ,أتجصواوط اممعر 





"/5هط )١1877(‏ وتشارلر ديكنز (قمعكاء11 وواتهط0) في كتابه "لجوقر 
5 (الأوقات الصعبة ٠‏ 84--1806) في إنخلرراءوهنري حورج 
66018 تإنصه1]) في كتابه "مط 2 4ه ووهبوه»,ط" (التقدم 
والفقر»81/9١)‏ في أمريكا . ونعت توماس كارلايل (1316ئة0 كقصرهط1) علم 
الاقتصاد بأنه "علم متوحش" ورفض الفكرة القائلة أن المصالح الطليقة وغير 
المقيدة تعمل بانسجام وتعزز الرفاهية العامة'". واستنكر هنئري جورج التناقض 
الناحم بين الثروة والفقر وكتب يقول : " طالما أن زيادة الثروة الناجمة عن 
التقدم في العصر الحديث إنما تذهب لتكوين ثروات كبيرة ولزيادة النوف 
ولزيادة حدة التناقض بين المالكين والمعوزين » فإن التقدم لا يمكن حقيقيا ولا 
يككن أن يكون دائما "؟”. 

5" غير أن تلك الانتقادات الصادرة عن كتاب ذائعي الصيت في زمانهم 
تتمكن من تغيير مدّ الفكر الاقتصادي . فقد خلفهم الركب وإن كانوا رموزا 
شامخة لكنها مع ذلك محرد رموز "ناريخية"””". وثمة نقاد عديدون للرأسمالية في 
العصر الحديث ييدون حسرتهم على ثمارها الحامضة ' وقد لخص هليمان 
مينسكي (تواقصنلة مقصررة1]) آراءهم تلخيصا قاسيا حين قال : " إن المجتمعات 
الرأسمالية مجتمعات ظالمة وغير كفؤة (اقتصاديا)""”. 


إن السبب الذي يكمن وراء فشل الرأسمالية في تحقيق الأهداف الي يرغبها 
امجتمع يعود إلى التناقض بين أهداف امجتمع ونظرة الرأسمالية العامة إلى الحياة 
واستراتيجيتها . فالأهداف كانت إنسانية وتقوم على أساس أعلاقي » في حين 
أن النظر ة العامة للحياة والاستراتيجية قامتا على الداروينية الاحتماعية. وكان 
الانسجام المزعوم بين المصالح الخاصة والمصالح العامة يستند إلى افتراضات عن 





"* بوارماءز! :وروتامااجه0) 07 01/15 ,لزقل لمقطعنه لمة نوول طاأمطهدزلةز ممع 
.(1986) نه:زمع18 أوعناتاوط مر ورروززعوعرر 

(1955) 170767 6714 5ده بو 270 رنم رمع 0 م116[ 

15-6 .مم ,(1986) بهوة لمة نزول 

.0000306 ر(1986) ممع عاطماعمنا ده ع :51و51 1/1111 ممصد11 
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الشروط الخلفية كانت غير صحيحة وغير واقعية لدرجة أنها ل تكن لتتحقق 
أبدا |. وبما أن هذه الشروط الخلفية (- الضمنيّة) لم توضّح يحلاء في الأدبيات 
الاقتصادية فليس هنالك عادة من يدرك كيف أن غيابها لا بد أن يبط تحقيق 
كل من "الكفاءة" و"العدالة" في تخصيص الموارد النادرة» إذا عرّفناهما بالاستناد 
إلى أهداف المجتمع الإنسانية لا على أساس الداروينية الاحتماعية . 


التخصيص "غير الكفء" 


ماذا ننج 

إن الدعوى بأن نظام السوق يؤدي إلى الاستعمال " الكفء" للموارد 
النادرة صحيح ولكن من زاوية الداروينية الاجتماعية فقط . فهو يؤدي بالفعل 
إلى إنناع للك المشكيلة من السام والخدمات المنسجمة مع أذواق المستهلكين 
"الراشدين" - أي المستهلكين الذين يسعون إلى تحقيق مصلحتهم الخاصة في 
جتمع خال من القيم. لكن هذه التشكيلة لمكن أن تكون منسجحمة مع 
اقتصاد يقوم على إشباع الحاحات » ما لم تصح افتراضات معينة عن الشروط 
الخلفية للاقتصاد » وهيهات أن نصح تلك الافتراضات المحالفة للواقع . 


الافتراضات غير الوافعية 

الأذواق الفردية تعكس الأولويات الاجتماعية 

امكل يفترض » أولاً » أن المستهلك المستقل ؛ حتى في معزل عن الأحكام 
القيمية الجماعية » يقصر طلباته للموارد النادرة على تلبية حاحاته فقط» بحميث ‏ 
أنه لا يوحد تناقض بين أذواق المسنهلكين "الراشدين" والأولويات الاجتماعية 


ف استعمال الموارد . وقد تبين أن هذا الافزاض غير صحيح لثلاثة أسباب على 
الأقل. 


)١(‏ لا يوجد سبب » عند غياب القيم الأخلاقية » يدعو " المستهلك 
الراشد" إلى كبح مطالبه طالما أنه يملك القدرة على الشراء . ومن المعقول عندئلٍ 
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توقع أنه سيشتري كل ما ينسجم مع ذوقه بصرف النظر عما قد يكون لذلك 
من أثر على توافر الموارد اللازمة لتلبية حاجحات الفقراء . وإذا ما أحذنا 
بالاعتبار النظلرة الداروينية الاجتماعية الي تلقنها هذا المستهلك ف تمع 
علماني » فإنه لن يشعر بتأنيب الضمير إزاء عدم تمكن الفقراء من إشباع 
حاجاتهم . وهو لن يلقي باللوم على طلباته المسرفة بأنها هي السبب في عدم 
تلبية حاجات الفقراء » بل سوف يعزو بوسهم إلى كسلهم وعدم كفاءتهم . 


(7) يتعذر التمييز بين "الحاحة" و"الرغبة" أو بين ماهو "ضروري" و"غير 
ضروري" بدون مصفاة أخلاقية مقبولة على الصعيد الاجتماعي ولكنها محتقرة 
في عرف نظرية المعرفة الرأسمالية . ففي غياب مثل تلك القيم » وغياب دور 
الدولة المتمم لتحديد ما يسع وما لا يسع امجتمع فعله في إطار موارده وق ضوء 
هدف تلبية حاجات الجميع » فإنه لا يوجد آلية يمكن بواسطتها للشخخص الثري 
أن يعرف» حتى لو كان مهتما بذلك؛ ما إذا كان سعيه لتحقيق أقصى قدر من 
إشباع الرغبات سيحرم الآخخرين من السلع الي تشبع الحاحات . 

3 (5) إن المنتجين » في سعيهم لتحقيق الحد الأقصى من الربح » يشئون 
على المستهلك المستقل سلسلة من حملات ترويج مبيعاتهم عير البريد ووسائط 
الأعلام . فهم يضربون على أوتار الغرور لدى المستهلك وعلى أوتار الشهوة 
الجنسية والحسدء إما بشكل مكشوف أو بشكل خفي. فهم يجعلونه يعتقد أن 
شعوره بتحقيق الذات والاحترام الاجتماعي يتوقف على كثرة مشترياته وقيمة 
هذه المشزيات . وهكذا فإن أحكامه تصبح مشوهة » ولاسيما إذا كان لديه 
المال الذي يشتري به » وإذا كان غير ملتزم بأية معايير أخلاقية متصلة 
بالاستهلاك"”. وهكذا تنولد طائفة واسعة من الرغبات الي لا مبرر لما » من 
خلال منافسة لا نهاية لها للحصول على رموز الماه . ويؤكد غالبريث 





"” لفد قام فائس باكارد (1286016210 66 )) بشرح هله الظاهرة على الصعيد الشعي في سلسلة من الكتبء أشهرها 
(القيعون الخفيون) .(1957) وت مميوروط بره17100 1116 


وهى عرض للندع ماديسون أفنيو (موطن شركات الدعاية) . فتصبح القرارات أقل منطقية مما يحب أن تكون عليه . انظر أيضاً 
9 , كله |107|[ نجه عن 1و2 ,سسامطلصارآ وعامهطة 
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(طاتهرطلة6) أن "جميع أشكال إقناع المستهلكين تؤ كد أن استهلاك السلع مو 
أكبر مصدر للسرور وأعلى مقياس للإنماز البشري"*”. وهذا يؤدي إلى قدر 
هائل من الإنتاج "المسرف". لذا فإنه من المكر التحدث عن استقلال المستهلك 
حين يكون المستهلك محروماً من الاختيار الرشيد الحر. فقد جُعلت رغباته لا 
نهائية بالمقارنة 3 الحاحات البشرية "الحقيقية" الي يزداد تراجعها دائماً إلى 
المقام الثانوية” . ولي حين أن هذا يساعد المنتجين في تحقيق الحد الأقصى من 
الربح ؛ فإنه يضغط ضغطاً شديداً على الموارد النادرة ويد من قدرة اجتمع 
على إشباع الحاجات . ونمايزيد تفاقم هذا السباق في مال الاستهلاك 
التفاحري » التوسع البالغ للنظام المصرفي في إقراض المستهلكين . وكما قال 
دانيال بيل : (8611 [عنصة(])"في حين كان على المرء فيما مضى أن يدحر لكي 
يشتري, ... فإنه بوجحود بطاقات الاتتمان يستطيع إطلاق العنان للإشباع 
الفوري لرغباته-خلق رغبات جديدة وطرق جديدة لإشباع تلك الرغبات""'. 
ولكن حتى بدون تلبية جميع الحاحات » فقد أدت هذه العملية إلى العجز في 
الميزانيات وإلى التوسع النقدي والتضحم واحتلال توازن موازين المدفوعات 
وديون -حارحية مرهقة . وقد وجه عدد من الباحئين انتقاداتهم إلى هذه العملية 
الى تعمق الحسد والغيرة في امجتمع . على أنه مهما كان هذا النقد حديرا بالثناء 
فمن غير امحتمل أن يكون محدياً في غياب مصفاة ة أخلاقية لا تتيحها إلا القيم 
الجماعية المتفق عليها » فضلاً عن نظام للحوافز تضمنه المسكولية الأخلاقية» 
وإصلاح شامل للأنظلمة الاقتصادية والمالية. 


*" رمكلة ءهة :153 .م ,(1972) عنهاى أهأ م1 مولز 116 ,طاتقيطله© .ع1 صطامل 

.5 لتقباكل8 مز ,"عها5 عتهرمم001 عط1" عنعطوععء 0 .5 لنودل8 

٠‏ .« ,(19713) لمع 027 أكترمعع][ وعاات[وط تتدعامع 41 رعصسهل؟ لمتقطعت] ممه 

8 يستخدم الاتتصاديون عدداً من التعابير لوصف هذه الظاهرة. ومن ينها 6176014 ''32015:2801ط"'عط) زاثر 

الإلضمام إلى عربة أصحاب الحظ الأوثر في الفوزن» 611601 "81205 16 رأثر للتبجححين ) و"12عآأطء7" عط 
161]» (أثر فبلين) للإطلاع على تعاريف نموذحية لهذه التعابير » أنظر: 

1-4 5.مزم ,(1976) تمل[ عأنه:7معظ 10تمنع8 , ستعامموطزع .رآ بوم سوك 

“5 .21م ,(1976) «تعذاهااحيمن) تزه كدتمللء ةمه دم أو ساي 276 رأاعط امتمورر 
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التوزيع المتساوي 

:1 ثانياً » من المفترض أنه يوجد توزيع متساو أو منصف للدحمل والثروة في 
الاقتصاد . إلا أنه بالنظر لغياب المصفاة الألاقية والسعي العشوائي لإشباع 
الرغبات » فإنه لن يكون لكل فرد نفس الوزن في التأثير على عملية صنع القرار 
الخاص بالسوق » إلا بوجود توزيع متساو للدحل والثروة . ولكن الدحل غير 
التساوي الحادة في الثروة الموروثة » وبعدم التكافؤ في الوصول إلى التسهيلات 
الاثتمانية والتعليم » والفروق في المواهب وقدرة الاحتمال اللجسدية والخلفية 
الأسر ية والطموح الشخصي . إن حالات عدم المساواة السائدة تسمح 
لأصحاب الشرائح العليا من الدخخل أن يحصلوا على حصة من الدخمل القومي 
والائتمان المالي أكبر بكثير من نسبتهم العددية » وأن يحولوا الموارد الوطنية 
النادرة “بقدر ما "لأصواتهم" من وزن مالي ؛ إلى منتجات أقل أهمية على 
الصعيد الاجتماعي''. وبالنظر لثروتهم الشخحصية الضخحمة » فإن آلية الأسعار 
لا تؤثر تأشيرا كبيرا على طلبهم لرموز الماه والاستهلاك المسرف . فنظام 
الأسعار بحد ذاته غير معي أيضا بعدد الأصوات الي يملكها الفرد ولا بكيفية 
استعمالًا: بل هو معزي بإجمالي الأصوات المؤيدة لأية سلعة أو خدمة معينة . 
لذا فإن تشكيلة السلع والخدمات الي يولدها نظام السوق في مجتمع علماني لا 
بمكن أن تكون متطابقة مع رغبات الغالبية العظمى للمستهلكين. وهكذا لكي 
تتمكن الرأسمالية من تنفيذ تخصيص للموارد مرغوب على الصعيد الاجتماعي؛ 
فإنها تحمل آلية الأسعار من الأعباء أكثر من طاقتها. والنتيجة» كما بين تاوني 
([18186) بحق » هي أن "جزءا من السلع الي تنج كل سنة؛ وال تسمى 
ثروة هي » إذا تحرينا الدقة » هدر » لأنها تتكون من اشياء تحتسب جزءا من 
دحل الأمة ما كان ينبغي إنتاحها حتى تكون اشياء أخرى قد أنتجت بوفرة 





4 يشير المولف بكلمة "اصواتهم" هنا إل تشبيه تمثيلي شائع عند الاقتصاديين مفاده أن السلع ال "يتخبها" نظام السوق 
للإئتاج ؛ هي تلك الي تنال أعلى "الاصوات"؛ أي أعلى مقادير من النقود الي ينفقها الناس على السلع . فالغئ عدده 
"اصوات" كثيرة ؛ ومن لا تقود عنده لا صوت له (المراجع). 





كافية» أو أنه ما كان ينبغي إنتاجها على الإطلاق"''. وبنتيجة ذلك فإن الناتج 
الإجمالي القومي » وهو إجمالي القيمة النقدية وليس القيمة الاقتصادية المتأصلة لما 
تم إنتاحه» يرتفع » دون أن يزيد بالضرورة من رَعْد البشر. وهكذا فإن الناتج 
الإجمالي القومي مقياس مختل للرغد الحقيقي لجميع البشر في بلد من البلدان . 


الأسعار تعكس إلحاح الرغبات 

4 ثالثاً » يفترض أن إللحاح الرغبات يكن مقارنته بين مختلف المستهلكين 
باستعمال الأسعار » لأن كل وحدة من وحدات النقد تشبه "ورقة اقتراع" . 
فرغبة اثنين من الأفراد في إنفاق مبلغ متساو من المال يفترض أنها تدل على 
رغبات متساوية في درجة إلحاحها . لكن هذه المقولة لا يمكن التسليم بها. فمع 
أن احاح الحاجة إلى الحليب متساوية عند الأطفال » فقراء كانوا أو أغنياء 
فإن مقدار أوراق الاقتراع (الأصوات) من النقود الى يمكن لأسرة فقيرة أن 
تدلي بها من أجل الحليب لا يضارع مقدار الأصوات اليْ بوسع أسرة غنية أن 
تدلي بها من أحل رموز الحاه . لذا فإن "نظام الاقتراع" عن طريق "الأصوات" 
المتمثلة بالنقود يؤدي إلى إنتاج كمية من الحليب أدنى من الحد الأمثشل بسبب 
تحويل الموارد نحو إنتناج رموز الجاه . لذا فقد أشار آرثر أوكون «متاطاتة 
هنك01) بحق » إلى أن الأسواق " تمنح مكافآت تسمح لكبار الفائزين بإطعام 
الحيوانات ال يربونها بأفضل ثما يستطيع الخاسرون إطعسام أطفاله"'". 
والنتيجة هي أن ذلك يؤدي بصورة عرضية أيضا إلى ارتفاع نسبي في سعر 
الحليب يضر بالأسر الفقيرة وإلى انخفاض نسبي في سعر رموز الحاه يفيد الأسر 


الغنية" ' . 
5 .ته ,(1948) بواعزء50 عد مكارتو ع4 17:6 ,لزع وه 
'' ,(19715) [زه-17046 عا 116 :برنءذء 177 14مه «وااامنتوظ ,صنعله سطائةق 
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34 بما لا شك فيه أن يوحد "فائض" في إنتاج الحليب في بلدان اللمماعة الاقتصادية الأوروبية لكن هذا "الفائض" يعرد إلى 
الأسعار المرتفعة الي تدفع إلى الممتجين تتيجة الإعانات الي أصبحت عبداً على اللخرائة العامة . فالذين يجنون نوائد هذه الإعانات 


الا 





المنافسة الكاملة 


4 رابعاً » يفنزض أن السوق تعمل في ظروف من المنافسة الكاملة » الي يقال 
أنها تسود إذا ما وحد : مشترون عديدون وبائعون عديدون مع غياب عوائق 
الدخول » وتوافر معلومات تامة عن الحاضر والمستقبل لكن هذه الشروط لا 
تتوافر في أي مكان. فقد ظلت سوق المنافسة الكاملة حلماً لم يتحقق ولعلها 
ستبقى كذلك » لاسيما وأن ال رأسمالية ثميل إلى تعزيز الأعمال الكبيرة وتركيز 
الشروة والسلطة (مما سورد مناقشته لاحقا) . فالتقائص الي لا حصر لها في 
السوق تحبط كفاءة قوى السوق وتؤدي إلى انحرافات عن التسعير التنافسي 
المثللي (الذي تتساوي فيه الأسعار مع تكاليف الإنناج الحدية)» ما يؤدي إلى 
أسعار لا تعكس التكاليف أو المنافع الحقيقة . وتصبح أسعار بعض السلع أو 
الخدمات بعيدة عن تكاليف الفرص البديلة » ويصبح ما يحصل عليه أصحاب 
الموارد الاقتصادية من ثمن لمواردهم أكثر أو أقل بكثير من مساهمة تلك الموارد 
في النائج الحقيقي. وعبلارة على طلاك + تفي عتمت تسردو يلغرف يا 
يي "رجال اقتصاديون”" ليس لهم من دافع سوى 
المصلحة الخاصة » وأفقهم الز من قصير الأمد » ومنظورهم الاحتماعي ضيق 
ماري نس عرد ل مدر تايف لراك الس مد ع لكاي 
والمنافع الاجتماعية بل يلون إلى تحاهلها في حسابهم » رغم أهمية هذه 
التكاليف والمنافع البالغة من وحهة نظر استمرار الرفاهية الاحتماعية. وما يزعم 
عن اتجاهات نظام الأسعار لتصحيح نفسه. وأنه يميل إلى تقليص التفاوت بين 
المصالح الخاصة والمصالح الاجتماعية » يحتاج عادة إلى مدة طويلة جحدا من الزمن 
بحيث لا يكون للاعتقاد بهذا الميل للتصحيح الذاتي أي معنى. 


كد تشويه الأولويات 


ه؛ يما اتوك الخيل تر عل وبعال الوا أنه سوق ا 
بدرجة تقريبية جميع الشروط الخلفية" » فإنه يوحد تشويه بالغ في التعبير عن 


هم المنتجون لا المستهلكون . ولو أنها تذهب إلى المستهلكين من خلال سعرتوازئي أدنى لزال "الفائض" واستفاد المستهلكرن 
أيضاً . 


كلا 





الأولويات في السوق"". ويما أن الأولويات " المرغوبة احتماعياً " لا يبر عنها 
ولا كن أن يعبر عنها في السوق » فإنه يوحد » إلى جانب حالات التفاوت 
الكبيرة في الدحل والثروة » وف غياب القيم المتفق عليها ؛ اتجاه منأصل من 
جانب قوى السوق لأن تؤدي إلى استخدام "غير كفء" و"غير عادل" 
للموارد. فحتى الحاحات الأساسية للفقراء لا تلبى في حين يتمكن الأغنياء من 
تحويل موارد نادرة لإشباع حتى الرغبات السانحة من خلال ما يتمتعون به من 
قوة شرائية ضخمة. فلا عجب أن يقول سامولسون (دهدلء سدق إن 
"المنافسة الكاملة وسياسة عدم التدخحل يمكن أن تؤدي إلى مقعدين يتضورون 
من اللتوع) إلى أطفال يعانون من سوء التغذية يشبون لينجبوا أطفالاً يعانون من 
سوء التغذية » إلى تخليد منحنيات لورنز (تم026,آ) البيانية الي تدل على حالة 
تفاوت كبير في الدحل والثروة لأحيال أو للأبد " . ومضى يقول إنه "لم يكن 
لآدمْ سميث . .للق في الغا كيد على وجوه زد عطفية تفال بتساجتطلين جيه 
الأفراد » الذين يسعون سعياً أنانيا لتحقيق مصالحهم الخاصة » بحيث يعملون 
على خدمة "المصلحة العامة" .... لم يبرهن ميث على أي شيء من هذا القبيل 
١‏ كرود روم الالبمالرة ل عه 5"". ويقول غالبريث في كتابه 
"المجتمع المنزف"(5001667 +معن1/كة. 16) أن النمط السائد لتخصيص الموارد 
في الولايات المتحدة منحاز لإشباع الرغبات الاستهلاكية المفتعلة بحيث تهمل 
الحاحات الأساسية إهمالاً فادحا . ومن بين هذه الحاجات التعليم والسكن 
والرعاية الطبية والمرافق العامة وهي حاحات أساسية لرفاهية الفرد واجتمع 
وللتقدم في المستقبل"' . 
1 فهل من الممكن عمل أي شيء لجعل الأصوات الي يجري الإدلاء بها ني 
السوق تعكس الأولويات امصواعة اجات على الامقياء التقليدي بفلسفته 
النفعية إحابة عن هذا السؤال » تستوي في ذلك مدرسة الداروينية الاجتماعية 
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مدرسة دولة الرفاهية. فبالنظر للتفسير العَلُماني للكون الذي يفتقر إلى هداية 
إهية للبشر » يبدو الاعتماد على التفاعل "الحر" لقوى السوق هو الاستزاتيجية 
الوحيدة والأكثر منطقية لتخصيص لموارد . ففي غياب الحدي الإهي. من 
المعقول إنكار سلطة أي شخخص لإصدار أحكام قيمية . ذلك لأنه إذا منتح فرد 
أو مجموعة من الأفر اد سلطة إصدار الأحكام القيمية بالنيابة عن الجميع؛ فعندكئل 
سوف تنعكس تلقائيا في أحكامهم ظروفهم الخاصة ومايحبون ومالايحبون 
فضلا عن مصالحهم الذائية . 

وعندما تستبعد الأحكام القيمية الجماعية » فمن الطبيعي للإنسان 
الاقتصادي الرشيد أن يظل بلا هدف سوى خدمة مصلحته الخاصة من خلال 
تحقيق الحد الأقصى لمنفعته . أما طابع هذه المنفعة ونوعيتها أوتوزيعها بين الناس 
فهي أمور غير هامة لأنها تنطوي على أحكام قيمية بشأن "ما هو كائن" و"ما 
يحب أن يكون"؛ ولا يفنزض أن يُصدر علماء الاقتصاد أحكاما قيمية . وهكذا 
يصبح إشباع الحد الأقصى من الر غبات الحدف الأول للنظام الاقتصادي » ويقم 
توحيه آلية الإنتاج برمتها بشكل مباشر أو غير مباشر نحو هذا الهدف » بصرف 
النظر عما إذا كان إشباع تلك الرغبات أمرا "ضروريا" لتلبية الحاحات البشرية 
وتحقيق الخير البشري . ويصبح هذا التكاثر في الرغبات مبّررا لأنه لا يخدم 
مصالح قطاع الأعمال فحسب بل يعمل أيضا على تعزيز النمو الاقتصادي . لذا 
الأسعار أمرا غير مناسب ٠‏ ومن الطبيعي أن يبدو هذا التبرير منطقيا إلى أبعد 
الحدود بالنسبة لكل عالم احتماعي » لاسيما حين لا يسم التأكيد اللازم على 
الافزاضات الضمنية عن الشروط الخلفية الي يب عليها هذا التيرير . وبما أن 
الافزاضات كانت خاط؛ة » فإن النتائج الي أوجدها النظام كانت غير مقبولة . 
4 وهكذا فإن قوى السوق وحدها لا تستطيع الإحابة عن سؤال "ماذا 
ننتج؟" إذا كان الحدف هو تلبية الحاجحات الأساسية لجميع الأفر اد قي المجتمع . 
فالسوق لا ثتوافر فيها الشروط الخلفية في أي من الدول الرأسمالية أو دول 
الرفاهية في عصرنا الحاضر . والسوق » كما أشار شوماخر (معطءقصتطه5) 
بحق » تضفي الطابع الموسسي على النزعة الفردية وعدم الشعور بالمسكولية. ولا 
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يكون البائع ولا الشاري مسكولاً إلا عن نفسه"". ثم إن "ال رأسمالية تضفي على 
الأولويات الخاصة طابعا احتماعياً » وهي تعارض في هيكلها الموسسي أية إعادة 
ل فالنظام لا يستطيع » فقط بواسطة الأسعار 
/ بعض" التدحل الحكومي » حفز الأفراد على كبح طلباتهم على الموارد 
ا بالدرحة الأولى لتلبية الحاحات ولا تحقيق تكيفات هيكلية في نظام 
الإنتاج لتأمين إمدادات كافية من السلع والخدمات ال تشبع الحاحات . 


المعايير 


4 يحتاج إنتاج أية سلعة أو خدمة إلى تضافر جهود الإدارة والعمال ورأس 
المال والتقانة (التكنولوجيا) . وبما أن الإنتاج يتم في المجتمع بالجهد البشري 
والموارد النادرة » فلا بد من أن يتوافر في نظام الإتتاج عدد من الخنصائص إذا 
أريد له أن يكون "كفؤًا" و"عادلاً" في الوقت نفسه . 

أولا » علاوة على إننا ج السلع والخدمات الي تلبي الحاحات » كما ورد آنفاً ( 
لابد له من أن ذر كل من الادارة والعمال علن لقذيم التطسل با مندعم عن 
حيث قدراتهم العقلية والجسدية بغية تحفيق الحد الأقصى للإنتاحية وتقايص 
الحدر والتكاليف إلى الحد الأدنى . أما التكاليف الواجب تقليصها إلى الحد 
الأدنى فيجب أن لا تقتصر على التكاليف الخاصة » بل يحب أن تحظى 
التكاليف الاحتماعية بأهمية كبيرة . وعلاوة على ذلك ينبغي مراعاة التكاليف 
الي تتحملها الأجيال الراهنة وأجيال المستقبل » فضلاً عن التكاليف الناجمة عن 
عدم تلبية الحاجحات والانخطاط الأخخلاقي والتفسخ الاحتماعي. 

ثانيا » يتعين على نظام الإنتاج تعزيز الكرامة والأخوة الإنسانية وهما تتحققان 
إذا: )١(‏ حصل كل من الإدارة والعمال على مكافأة "عادلة" عن مساهمتهم 
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في الإنتاج؛ (1) تعزز التعاون بدلاً من الصراع بينهما ؛ (5) تقلصت الرتابة 
المملّة والعمل الشاق إلى الحد الأدنى؛ (4) توافر الحد الأقصى من فرص العمل 
(اللأحور) » والعمل الحر ؛ و(ه') تقلص تركيز الثروة والسلطة . وأي نظام 
يفشل في حفز كل من الإدارة والعمال على بذل أفضل ما عندهم » أو يؤدي 
إلى البطالة» وإلى مكافآت غير عادلة وإلى تركيز الثروة والسلطة » هو نظام غير 
مستصوب . 


الشروط المسبقة 


٠‏ يقال إن الرأسمالية هي الى تؤدي أكثر من غيرها إلى تحقيق الكفاءة 
الإنتاحية. ففي ظلها يكون المقاول هو وكيل المجتمع الذي يحدد كيفية إنتشاج 
السلع والخدمات » وتحفزه الملكية الخاصة والسعي وراء الربح ليقوم بدور فعال. 
وتؤدي الأسعار مهمة المؤشر. وفي حين إن حافز تحقيق الحد الأقصى من الربح 
يزوده بالدافع اللازم لكي يبذل أقصى جهده » فإن القيود الي تفرضها المنافسة 
في سوق تنافسية كاملة (حيث ينصاع للأسعار بدلا من إن يجددها) تمنع 
الاستغلال وتحمي مصال المجتمع . فالمنافسة تحبره على تقليص تكاليفه إلى المحد 
الأدنى والتخلص من الهدر والبحث عن أرخص عناصر الإنتاج » ما يمكنه من 
تحقيق الحد الأقصى للربح وذلك عند النقطة البيّ تصبح فيها التكلفة الحدية 
مساوية لسعر المنتج . لهذا » يقال إن المنافسة تمنع المنتج » الذي تسيره المصلحة 
الخاصة » من المبالغة في الثمن » وتكون ,عثابة العصا ال تفرض النظام واللعب 
النظيف » ما يخدم مصلحة المستهلكين وبالتالي مصلحة المجتمع برمئه . وتعمل 
المنافسة للاقتصاد عمل آلية ذاتية الاننظام » تتخلص من المدر والاستغلال 
والربح الفاحش بدون أي تدخل من الحكومة . 

١‏ لا شك إن الملكية الخاصة وحافز الربح لازمان لحفز البشر على زيادة 
الكفاءة وتحسين النوعية . وقد أدركت ذلك الآن حتى البلدان الاشتراكية- 
روسيا السوفيتية وأوروبا الشرقية والصين . كما إن بعض البلدان الاشتراكية في 
العالم الثالث أخذت تنحول إلى التخصيص لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة بعد 
تحربة طويلة لكن محزنة في محال المشاريع الحكومية اليّ اتصفت بسوء الإدارة . 


كلا 





؟ غير أنه لا بد من استيفاء بعض الشروط المسبقة لضمان عمل الملكية 
الخاصة وحافز الربح لما فيه حير امختمع » وهي المنافسة الصحية والالتزام بالمعايير 
المقبولة اجتماعيا ويقظة الحكومة . 


مه إن المنافسة الصحية أمر لا بد منه ليس فقط من أجل استنهاض الحمم لبذل 
المزيد من الحهد وتحفيق الكفاءة » بل أيضاً لضبط المصلحة الخاصة ضمن حدود 
بروايل لاني لان كرت صحية إذا ابعل رن ريا" الجنافمين و التفرق على 

بعضهم البعض في محال الحودة والخدمة والكفاءة بدلاً من أن تنطلق من مبداً 
اقاء اباء للأقوئ . وتصبح المنافسة غير صحية إذا أفرزت أو عززت نفسية 
"الإنسان الاقتصادي" » وأدّت إلى التجرد من المبادئ الخلقية وإلى الممارسات 
غير العادلة الي تتعارض مع روح الأححوة البشرية والتعاون . بيد إن انتشار 
الداروينية الاجتماعية يجبر كل شركة من الشركات على محاولة إزالة منافسيها 
أو إذا تعذر على ذلك » إن تتواطأ معهم . ومن شأن عملية الإزالة » أو احتمال 
تنفيذها » إن تزيد التوتر وعدم الأمان والشدة والاضطراب الاجتماعي ؛ بما 
يلحق الضرر الكبير | برفاهية البشر » والتواطؤ يولد الاحتكار أو احتكار القلة 
ويوجد مناخاً ملائماً للاستغلال . وتصبح إزالة المنافسين أو التواطؤ معهم أمراً 
شائعاً عندما يدعم النظام الموسسات الكبيرة ويعاملها كالطفل المدلل » ويقوم 
في الوقت نفسه بخئق الشركات الصغيرة أو المتوسطة ويقبطها . 


5 ولا تكون المنافسة فعالة وصحية إلا بوجود عدد كبير من الشركات »ع 
بحيث لا يستطيع أي منها التأثير على الأسعار » وتلتزم كلها ببعض المبادئ 
والقيم » لا على سبيل الأذواق الشخصية فحسب » بل على أساس الالتزام 
الاجتماعي والأخلاقي . وإذا لم يكن مجمتمع من امختمعات مشحونا في بجموعه 
,كنظومة من القيم الأخلاقية والمسئولية أمام الله » فقد تؤدي الرغبة الملحة 
لتحقيق الحد الأقصى من الربح إلى ممارسات غير منصفة في الأعمال وإلى تجاهل 
الأمور الخارحة عن نطاق السوق والتكاليف الاحتماعية . وقد نحدث أيضا 
ازدواحية وتعارض في الجهود بحيث يلغي بعضها بعضاً » وذلك في بمجال 
الإعلان والمنافسة في البحوث والتطوير . وقد يفوق ما يتكلفه المجتمع في هذه 


/ا/ا 





الحالة من تكاليف غير مباشرة » المكاسب الب يجنيها فرادى المتتجين أو 
المستهلكين من زيادة الربح أو رخص المنئجات . 

هه ومع إن النظام الحكومي لا يمكن إن يحل محل الرادع الأخلاقي؛ فإنه لابد 
منه لتحديد معايير الودة والسلوك المقبولة احتماعيا من أجل حماية المصلحة 
العامة . على أنه إذا لم تكن سيطرة القيم الأخلاقية معتزفا بها على الصعيد 
الجماعي » فعندشذ يتعين إصدار المزريد من الأنظمة وتنفيذها » ثما يكلف 
تكاليف اقتصادية باهظة . ورغم ذلك فقد لا يعمل النظام الحكومي بطريقة 
منتظمة وصحية من جراء ما يبذل من جهود للتهرب من الأنظمة أو رشوة 
القائمين على النظام . 


الشروط السبقة م تعحقق 

1 لم بحقق النظام الرأسمالي » رغم اعتزافه بدور المبادرة الخاصة ودافع الربح » 
الشروط اللازمة لتمكينها من حدمة المصلحة العامة للجمهور. فالمنافسة في 
تراجع. والأحكام القيمية الجماعية لا يعنزف بها بوصفها قوة هامة » كما إن 
النظام الحكومي دلم يعد موضع الرضا بعد إن طال الاعتماد عليه للتعوريض عن 
الفراغ الأخلاقي . " فالمنافسة الي كانت الشكل السائد لعلاقات السوق في 
بريطانيا الفرن التاسع عشر لم تعد تحتل ذلك المركز » لا في بريطانيا ولا في أي 
مكان في العالم الرأسمالي "'". 

7 لقد أصبحت مؤسسات الأعمال الكبيرة تسود في جميع البلدان الصناعية 
عبر عملية نوسع تواصلت بلا انقطاع لمدة تزيد عن القرن . ول تعد الوحدة 
الاقتصادية النموذجية اليوم في العالم الرأسمالي عبارة عن شركة صغيرة تقوم 
بإنتاج جزء طفيف من ناتج متجانس لسوق ججهولة » كما تصور آدم ميث » 
بل أصبحت مؤسسة ضخمة تنتج حصة كبيرة من ناتج صناعة من الصناعات» 
بل عدة صناعات ؛ وبوسعها التحكم بأسعارها وحجم منتجاتها وأنمفاط 


'*" بلماتوم0 رأومه1/10 ,لإجه5176 .21 لوط لمة مومة8 ,خ انحو عع5 برموئ12 ورا 
.6 .« ر(1966) "00707 [دأء50 تنه 0701711ع17 دجو أسرع برا عب بر0 
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استثماراتها وكمياتها . فثمة بضع مئات من الشركات العملاقة " تقوم بدور 
مسيطر في الولايات المتحدة وكندا واليابان ودول أوروبا الغربية "'". وتمشل 
هذه الشركات العملاقة قة حصة كبيرة نسبياً في النشاط الاقتصادي في محال 
التصنيع والتعدين والنقل والمرافق وأعمال المصارف والتأمين » وفي بعض فروع 
التجارة في تلك البلدان . وحتى في القطاع الزراعي ثمة اتتجماه نحو ترئكيز 
الأراضي الزراعية في عدد أقل من الأيدي . يقول نورم وايت (6افط/7 جنده1) 
"ستؤدي السياسات الحكومية » الي تفضل العمليات الكبيرة وتعمل على 
اضمحلال عدد متزايد من المزارعين متوسطي الحجم. في خناتمة المطاف, إلى 
نشوء عدد قليل من التكئلات اليّ تملك الجزء الأكبر من الأرض واليّ تسيطر 
على إمدادات الغذاء"'". إن لهذا النمو الواسع للشركات آثارا بعيدة المدى. 


(دأولاً » إن هذه الشركات العملاقة ؛ بحكم حجمها الكبير ومواردها 
الشعمة » نفوذ) اجتماعيا وبياسيا كبيرا ف بلداة كل منهنا . ولأنشطتها 
عواقب ذات طابع عام وشامل مثل مول الأنشطة الحكومية . وتشكل 
الشركات الكبيرة (ذات الشخصية القانونية) حوالي ٠١‏ بالمائة من النشاط 
ام ١‏ ان ا وا الو ٠‏ بالمائة فقط من 
مؤسسات الأعمال . على أن نشاط الموسسات الباقية الي تمفل ٠١‏ بالمائة 
يتحدد هو أيضاً من جوائب عديدة بتلك الشركات الكبيرة . فهي تسيطر على 
الاقتصاد الأمريكي » من حيث رأس المال أو الإنتاج أو الاستثمار أو المتتحات 
الجديدة » أو التأثير على المستهلكين أو التشغيل"". ويسيطر ما لا يزيد عن 
6 من هذه الشركات على معظم النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. 

فما تتمتع به هذه المجموعة القليلة من الشركات من نفوذ مذهل لا مثيل له ف 


'" سرعم فط ,"5قعستلكن8 ,ممغورممعه0" يله غه رعامواع #وعنلصة معد 
.ص ,3 .701 ,(1973-74) معنجججم !87 وتمعومماعن 11 

"' أفاعنجه/ ," سقاط ممتملا ,عام م0 " ,موج0 لتأجوط نزط ‏ لمامي 
.2 ,1987 /2211319ةل 31 ,7171265 

'" بطاعاممى :1/4002 جذ: «مأته مم00 776 ,.لع ,هومعدلة .5 ل0عه89 عمو 
. أعةزطنة عطا ده نوع هامطخصة انقعدن خ :10 ,(1980) 
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السوق يجعلها تتغلغل في كل جانب تقريباً من جوانب الحياة الاحتماعية في 
الولايات المتحدة وتؤثر عليها وتتحكم بأشكالها » بل إنها تؤثر على قرارات 
الحكومات حين توكد على وجوب " استجابة الحكومة لطلباتها حتى لو 
كانت تلك الطلبات معاكسة لطلبات المواطئين الي يتم الإعراب عنها من 
خلال الضوابط المتعددة" '. 


وه ثم إن الشركات العملاقة ة نفسها ليست مؤسسات دكقراطية . فسياسات 
هذه الشركات يسيطر عليها عمليا عدد قليل من الأسر » حيث أن الأ سهم الي 
تتحكم في معظم الشركات محصورة بأيدي عدد قليل من الناس”". ففي عام 
كان واحد بالماثة من المكلفين بالضرائب كتلكون 48 بالمائة من جميع 
الأسهم الي بين أيدي الأفراد' ". وما أن معظم المساهمين لا يشاركون في 
اجتماعات بجالس الإدارة » فإن عبارة "دكقراطية المساهمين تنطوي على 
المغالطة. ففي حوالي ١٠١‏ من الشركات المدرحة في قائمة بحلة فورتشون 
لأكبر ١.ه‏ شركة ء تنحصر الملكية المسيطرة بأيدي فرد من الأفراد أو بأيدي 
أفراد أسرة واحدة""". لذا تتزكز السلطة بأيدي قلة من الصفوة المحثارة في 
القطاع الرئيسي للاقتصاد » بما يكنحهم سلطة واسعة في اتخفاذ قرارات أساسية 
تتعلق بالمنتتجحات والأسعاة والاستثمار وتؤثر على الأمة برمتها » بل تؤثر على 
العالم » في واقع الأمرة" 
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٠‏ ثانيا » لقد فقد صغار رحال الأعمال والمزارعين والحرفيين استقلالهم 
وقوتهم التفاوضية . ففي الولايات المتحدة ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون 
على الأحور والمرتبات ارتفاعا حادا خلال القرنين الأخيرين » من ٠١‏ بالمائة في 
٠‏ إلى 84 بالمائة في 197٠١‏ . وبناء على ذلك فقد انخفضت نسبة 
أصحاب الأعمال الحرة وأولشك الذين يعملون مديرين وموظفين رئيسيين 
من 6٠١‏ بالمائة إلى ١"‏ بالمائة لال هذه الفترة"". وإذا تجاهلنا التقلبات قصيرة 
الأحل ؛ بدا الاتجاه طويل الأجل اتحاهاً حتمياً نحو الأعمال والمزارع الكبيرة . 
وما دفع عجلة هذا الاتجاه هو عمليات الشراء لشركات برمتها(من قبل 
شركاث أخرى) مع تمويل الشراء بإصدار سندات خسيسة 802038 علتتتال. 
وأصبحت البيئة الاحتماعية-الاقتصادية خاضعة للرؤساء التنفيذيين والمديرين في 
التجمعات العملاقة » مما أدى إلى ازدياد تركيز الثروة والسلطة في المجتمع . 
وهذا يع ضمناء باللغة الماركسية » أن عبودية الأحور وبالتالي الاغتراب قد 
تفاقما إلى حد كبير. 


١‏ ثالشاء إن بوسع الشركات الكبيرة تفادى قيود السوق التنافسية"" 
ويتحقق هذا بطريقة ماهرة خحفية يصعب اكتشافها . وفي واقع الأمر يرى 
العديد من المراقبين » أن أغماط التسعير السائدة فيما بين كبار الشركات تدل 
على عدم وجود المنافسة!* 

رابعا » إن الحجم الكبير يحد من دول الشركات الجديدة إذ تحناج إلى 
موارد ضحمة يصعب حشدها بالنظر للمخخاطرة الأولية الكبيرة الي تتعرض لها 
أية شركة حديدة . ولا يسع إلا الأغنياء » الذين تتاح لمم موارد كبيرة ذاتية 
فضلا عن التمويل من النظام المصرقي » التحطيط للدحول . 


'' 776 ,"ععنه8 تتناوطق[ ,10.5 فط 2ه ممتساه1589 156" بطعتعجه أمقطنء341 
(1972) تتعاعبرك اكتلماتصهه0) 

'“ ركم توأعك لدأاء50 إن عالعدمماعنن:2 ,"ممقكةءومه0" ,دممول8ة .5 لم8 
.م ,01.3 
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+ نحامساً » ثمة انفصال بين الملكية والسيطرة . فالغالبية العظمسى من 
الشركات الكبرى تدار من قبل مديرين مهنيين وليس من قبل حملة الأسهم . 
ويمارس هؤلاء المديرون سيطرة أساسية على شؤون الشركة » فمع أنهم 
مستخدمون تم توظيفهم لإدارة أملاك الآخرين » فإنهم من الناحية العملية ) 
يعتبرون أنفسهم السلطة الوحيدة وأن المساهمين هم محرد مجموعة واحدة من 
عدة بجموعات من "الناحبين" الذين يتعين على المديرين تقديم التقارير إليهم في 
فنرات دورية؟*. ويأني معظم هولاء المديرون المهنيون من الطبقات العليا 
للمجتمع» وكما أشار آندرو هاكر (1180162 687ملصقف) فإن المناخ الاحتماعي 
الدمقراطي " لا يتجلى في الدرجات العليا للشركات الأوروبية الكبيرة » بل ثمة 
ما يدل على أن حالات عدم المساواة في الاختيار في ازدياد بدلا من أن تكون 
في تناقص"”*. فالثروة والصلات تلعب دورا بالغ الأهمية في الحصول على 
المناصب الإدارية في الشركات الكبرى » فهي تذاكر الدحول إلى المناصب 
الداحلية للسلطة . وأشار ميلر (841115) إلى وحود حالة ممائلة في الولايات 
المتحدة حين قال : " إن الشركة هي مصدر الثروة » وهي أساس استمرار 
سلطة الثروة وامتيازاتها. فالناس والأسر جميع يقتزنون الآن بالشركات الكبيرة 
ال تتمركز فيها ثروتهم "*”. 

14 ولو أن كل هذا كان مبعثه البحث عن زيادة الكفاءة لكان من الممكن 
التغاضي عن توسع الشركات لتصبح تكتئلات ضخمة . إلا أن العديد من 
المراقبين» يرون " أن الحجم الأمثل للشركة الي تتصف بالكفاءة أقل بكثير مما 
يعتقده كثير من الناس"**. فبنية الغالبية العظمى من الشركات الكبرى هي في 
واقع الأمر عبارة عن مجموعة من الشركات شبه المستقلة الت كان يمكنها أن 
تعمل بسهولة بقدر مماثل (بل حتى بقدر أكبر) من الكفاءة» كشركات منفصلة 
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لكل منها كيانها المستقل'*. ثم إن " التركيز يتعزز مسن حراء التشابك الكبير 
الذي يطبع شركات 00 الكبيرة . فالشركات المتنافسة ظاهرياً » على 
سبيل المثال » لها عادة مديرون في محالس إدارة بعضها بعضاً , ما يثير الشبهات 
بأن المنافسة ليست جوهر العلاقات فيما بينها . كما أن التشابك يتعزز أيضاً 
من جراء الأنشطة الاثتمانية للمصارف والاتحادات التجارية؛ وممارسة زعامة 
الأسعار » وفي بعض الأحيان من حراء التواطؤ والتآمر الصريحين""*. وإذا كان 
الربح مؤشرا للكفاءة » فقد أظهرت الأبحاث أن معدلات الربح في الصناعات 
ذات العدد الكبير من الشركات الصغيرة لا يقل عنه في الصناعات الي تسيطر 
فيها عدة شركات كبيرة على السوق**. فحجم الشركات لا يساهم بالضرورة 
في زيادة الكفاءة حتى بالمعنى الرأسمالي . 

9 لقد وفر النظام المصرفي » كما سترى لاحقاً » قوة الدفع والحياة لعملية 
توسع الشركات من خلال شراء المنافسين بأموال مقترضة » ومن خلال التوسع 
الرأسي والأفقي على حد سواء . فالبنوك تفضل تمويل بضع شركات كبيرة 
بدلاً من عدد لا يحصى من الشركات الصغيرة رامع هذا عاص الإدي 
على قطاع الزراعة الذي يفنزض تقليدياً أنه المعقل القوي لمزارع الأسر. ففي 
الولايات المنحدة هبط عدد المزارع العاملة بنسبة حوالي الثاه ا 
تسارع. 


وهذا يعود إلى حد كبير إلى الببوك . " فمحرد ١5‏ بالمائة من مزارعي الولايات 
المتحدة مدينون .ما يزيد عن 5١‏ بالمائة من دين البلاد الزراعي الضحم (يكاد 
يضارع الدين الخارحي لكل من البرازيل والمكسيك)..... فاحتمالات الفشل 
عالية أمام المزارع التجاري الصغير والمتوسط "5*. 


4 المرحم ذاته , 

0 0 .« ,(1974) سرعلل عنا وننام 50 ,عنتعطاموة:0 
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5 ومما ساعد على توسع الشركات ميل الغالبية العظمى منها إلى إعطاء 
حوالي نصف أرباحها فقط للمساهمين كأرباح أسهم واستثمار الباقي في شراء 
معدات رأسمالية جديدة وتوسيع عملياتها . ومع أنه لا يوحد خطأ أساسي في 
إعادة استثمار الأرباح » فإن الطريقة الي تقم بها تعمق من استقلال الإدارة 
الذاتي . فبوسع كبار الإداريين في الشركات الوصول إلى الموارد الي تمكنهم 
من نقل الشركة إلى ميادين يختارونها بأنفسهم. لذلك فإن بعض المراقبين 
بنادون بضرورة دفع كامل الأرباح للمساهمين وأنه يتعين على الشركة الراغبة 
في الحصول على أموال لزيادة رأسمالها اللجوء إلى جمهور المستثمرين كلما 
رغبت في القيام.مشروع جديد . فمن شأن هذا الإحراء إجبار الإدارة على 
إقنا ع من يعنيهم الأمر من اللجمهور خارج غرفة مجلس الإدراة'*. ومن شأنه 
أيضا أن يؤدي إلى زيادة المشاركة الديعقراطية في استخدام الموارد النادرة 
لأغراض الاستثمارات . 

ولقد أدى توسع الشركات أيضاً إلى تفاقم مشكلة البطالة . وتعود 
الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ذلك إلى قدرة الشركات الكبيرة على الحصول 
على الاثثمان بسهولة وإلى ميلها المتأصل نحو وسائل الإنتاج كثيفة رأس المال . 
وقد أدث الحاحة إلى المحافظة على أسعار فائدة متدنية إبان الحرب العالمية الثانية 
وإبان عقدين آخرين بعدها مباشرة (وذلك بغية العمل على تخفيض تكلفة 
حدمة دين القطاع العام ودفع عجلة الإصلاح والنمو بعد الحرب) لا إلى تعزيز 
توسع الشركات فحسب بل أيضا إلى تعزيز استخدام تقانة الإنتاج كثيفة رأس 
المال . وقد عزز هذا ارتفاع النمو في بادئ الأمرء لكنه يساهم الآن مساهمة 
كبيرة في تفاقم مشكلة البطالة . 

8 بالرغم من أن الفرضية القائلة : " إن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج المقتزنة 
بالمنافسة الصحية تساهم ف ز يادة الكفاءة في استخدام الموار د" هي فر ضية لا 
تزال صحيحة من الناحية النظرية » إلا أن ال رأسمالية شجعت من الناحية العملية 


.185 .م ,(1973/74) .له أه رتمعاعة11 
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نشوء تكتلات كبيرة » معظمها لا لزوم له » وعلى زيادة تركيز السلطة 
والبطالة . وكانت النتيجة » كما عبر عنها بيرل (86©216) بإيجاز محكم: "' رأس 
الملل موحود » وكذا الرأسمالية . لكن الرأسمالي هو العنصر المتضائل""* . وهكذا 
فقسد زُلزلت الدعامتان المركزيتان لل رأسمالية-السلطة الأساسية للمستهلك 
والدافع المبدع للمقاول . وأصيح الفرد (بصفته مستهلكاً ومقاولاً على حد 
سواء) "خاضعاً على نحو متزايد لأهداف الموسسة الإنتاجية""". 
11 لم يكن هذا التطور شيعا خخارجياً عن النظام بحيث كان يمكن تفاديه . بل 
كان نتيجة طبيعية لبنية النظام » ولاسيما أنه نظام يرتكر على دعامتين من حياد 
القيم ونظام مصرثي يقوم على أساس الفائدة . ولى يكن للوكالات الحكومية 
التنظيمية الجدوى المتوقعة » لأنها بدورها كانت تميل " لأن تصبح أدوات » بل 
حتى لعبا » بيد الصناعات اليّ يفنزض أنها تنظمها """. 
٠‏ ولم تعمل التشريعات الرائدة على مساعدة الشركات فحسب » بل إن 
الذين قاموا بطرحها وصياغتها كانوا في واقع الأمر من كبار رحال الأعمال؛" 
ما جعل غالبرايث بخلص إلى أن " السلطة في الاقتصاد الحديث تكمن في 
الموسسات الكبيرة وتفلت على نحو متزايد من يد المستهلك والمواطن إللذين 
يفنرض أنهما الحاكمان "”'» وفي غضون ذلك تعثرت الأهداف الاجتماعية- 
الاقتصادية . 

إن الطريقة الوحيدة للحد من سلطة الشركات هي العمل على إسباغ الطابع 
الديعقراطي عليها . ويمكن تحقيق ذلك بتقليص حجمها إلى الحد الأمفل وزيادة 
عددها ورفع نسبة الأسهم ف بنية رأسمالها إلى حد كبير » وإدحال الملكية 


“مالل [مدع !1 امااعاتصهن) بومضوع0 أمقاوبة 736 ,ل رعامو8 .ىم غاملة 
.9 .م ,(1954) 


3 كفك .م ,(1972) اماك ["ادبمم1 سعلة 171:6 بطاتمعطلة© 
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0 1 .م ,(1975) عووصرصاط عتاطؤباط 11:6 714 قت 11رمع بطاتمطله0 





الواسعة الانتشار للأسهم . إلا أنه » كما سنبين لاحقاً » إذا لم يحدث إصلاح 
وتحديد هيكلي للنظام المالي وفق الخطوط الي رسمها الإسلام » فإن هذا التغيير 
الثوري لا يكن أن يتحقق . فكما جاء سابقا » إن عمليات شراء الشركات 
لبعضها البعض وإصدار السندات الخسيسة وانحياز النظام المصرقي إلى جانب 
الشركات الكبيرة قد مهد الطريق للاتحاه المعاكس في ظل ال رأسمالية 


العوزيع زب الجائر ليا 


١‏ إن توزيع الدحل هو الخير الأسمى لكل النشاط الاقتصادي . فعناصر 
الإنتاج تشارك في النشاط الاقتصادي على وحه التحديد للحصول على نصيب 
"عادل" في إجمالي الإنتاج » مثلما هو الخال بالنسبة للمزارع الذي يأمل من كل 
جهوده واستثماراته الحصول على غلة وفيرة . لذلك فإن ما يحدد بنية امجتمع 
"الصالح" ليس فقط "كفاءة" آلية التخصيص » بل أيضا "عدالة" آلية التوزيع فيه 
. ولقد سبق أن بينا أن الرأسمالية فشلت في الإحابة على السؤالين المتعلقين بماذا 
ننتج وكيف ننتج بطريقة تؤدي إلى تخصيص كفء للموارد. ويبقى علينا الآن 
أن نبين أن الرأسمالية لم تستطع ولن تستطيع تحقيق"حتى توزيع عادل للموارد . 


تسويغ الوضع الراهن 


١‏ لم يلق التوزيع من الاهتمام في علم الاقتصاد الغربي التقليدي مثلما لقيه 
التخصيص . وذلك لأنه يفترض أن تحفيق "الكفاءة" في تخصيص الموارد سيؤدي 
تلقائياً إلى توزيع يتناسب مع مساهمة الناتج الهامشي لكل واحد من عناصر 
الإنتاج في إجمالي الإيراد . وكان يقال بأن أي دحل لا يعكس المبدأ آنف الذكر 
لعلم الاقتصاد لا بمكن أن يستمر في الأحل الطويل .' وبا أن الثروة تمثل أيضا ما 
تم ادخاره من دخخل عبر السنين » فإن التوزيع القائم للثروة يعتبر منسجما مع 
قوانين علم الاقتصاد » وبالتالي فإنه "عادل" . من هنا فقّد قام علماء الاقتصاد 
التقليديون "ببذل أقصى ما لديهم من جهود فكرية مبدعة ليبرروا لبعضهم 


كم 





البعض سبب عدم تطرقهم إلى هذا الموضوع إلا قليلاً """. ولذا فقد سلّم 
سامولسون (75061508تصة9) بأن " نظرية التوزيع لا تزال في وضع غير 
1 . ويتبادر إلى الذهن التساؤل عن سبب هذا الوضع في مثل هذا 
الجانب اهام من علم الاقتصاد؟ 


“لا وفي حين أن نظرية الإنتاحية الهامشية حاولت إعطاء تسويغ منطقي 
لنصيب كل من عناصر الإنتاج في الناتج الإجمالي » فإن أمثلية بارينو أكدت 
"عدم استصواب' ' القيام بأي جهد يرمي إلى تغيير التوزيع القائم . فقد قيل إن 
أية إعادة توزيع ستجعل الأغنياء في وضع أسوأ إلى حد ما (ولو كانت تجعل 
لعش رورس القن كتين ري بالاقتصاد عن نقطة "النعيم" الي تدل 
عليها أمثلية باريتو. ومن هنا لم يستطع علماء الاقتصاد , الذين كانوا يحتزرسون 
من مقارنة المنافع الخاصة بين الأشخاص » القول من الناحية العلمية بأن نمطا من 
توزيع الدحل إذا كان يتصف يقدر أكبر من المساواة » هو أفضل من نمط 
يتصف بقدر أقل من المساواة* ". وقد اعتبر توزيع الدحل السائد أمرأ مسلماً به 
باعتباره نتيجة نظام وآلية هي " قانو ن الطبيعة القاهر "وبالتالي فهو "عادل". 


4 وعلى ذلك فإن اللمهود الرامية إلى تغيير التوزيع السائد وفق معيار طوبوي 
لن يفشل فحسب بل سيكون غير مرغوب أيضا . وهكذا فقد وجد تبرير 
مقترن بدرجة من الحتمية في الأفكار الاقتصادية المتعلقة بتوزيع الدحل السائد . 
وأصبحث " الفروق الكبيرة في الدخل مقبولة بوصفها أمرا طبيعياً ولا مفر منه , 


وغابت عن الأنظار المساواة الاقتصادية أو الاحتماعية حتى بوصفها هدفا 
بعيدا: بل حتى أعمال البر والإحسان لن تؤدي إلا إلى ازدياد البوس"3*. وهذا 


3 1 لإا 01160 ,1975 تتقال! ,عاندع!ز ع10:1نمع1 تنمء ةرودل ممتائجع ععزام 
,2 ,(1976) نره8 1ك كاى1 11071012 رمقصسطعهعاء 1 

1 .499 ,(1980) 176071011165 رتاه أعنالطنةك .ةق أبدة2 
“" أودبمنلهنع زط ,"(مدذة) 11 ممغسطتماول2 عممعص1 " بلأمعموطم1 وءلصهزة 
.6 .5 ,701.7 ,(1968) عمعدعاء5 إداع350 ع تزه وادعهمرماعنن :12 

. .صم ,(1952) كاىة:71:0مع د07 9/1116 5ه142 ,ه5011 مع 2م 6 
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جعل الرأسمالية " ظالمة على نحو شائن "''' ولكن تم تسويغ ذلك أيضاً على 
أساس أن سعي الفرد وراء مصلحته الذي أدى إلى هذا الموقف » هو "قوة 
اجتماعية لازمة ومفيدة"''. وحتى عالم الاحتماع الأمريكي المرموق والأستاذ 
في جامعة يبيل » ويليام سومنر(7عصصنا5 صسدنلاة/9) ؛ أعلن أن "أصحاب 
الملايين هم نتيجة الاصطفاء الطبيعي .... إنهم الأدوات المختارة طبيعيا للقيام 
بعمل ما . فهم يحصلون على أحور عالية ويعيشون منزفين » لكن الصفقة رابمة 
بالنسبة للمجتمع" ''. فدخحلهم المرتفع ساهم في المدحرات وشجع أعمال 
المقاولة وعزز النمو الاقنصادي. ولم يكن هنالك من يدرك ما كان يشعر به 
روبرت أوين (ه06 :نوم 2) بأن "الفقراء والعاطلين عن العمل ليسوا 
مسؤوليين عن فقرهم وعدم أمنهم المادي بل هم ضحية الأسواق والآلات الي 
غابت عنها المشاعر الشخصية ""', 


التأكيد على الدمو 
0 أما وقد استبعدت إعادة التوزيع كطريقة هامة لرفع مستوى معيشة الفقراء ' 
فقد بقي النمو الاقتصادي هو البديل الرئيسي . وعبر باريتو عن ذلك إذ قال: 
"إن تناقص عدم المساواة في الدحل لا عكن أن يتحقق .... إلا إذا ازداد إجمالي 
الدحل بأسرع من زيادة السكان " ''. وكانت وجهة نظر باريتو هي أن إعادة 
التوزيع مستحيلة وأنه لا يمكن تحسين الدحل إلا بزيادة الإنتئاج . وبناء على 
ذلك فقد اعتمد كل من اللبراليين والمحافظين في الجتمعات الغربية على النمو 
الاقتصادي لتفادى إصدار أحكام بشأن التوزيع . ويوحز ثورو (10منناط1) هذا 
المنحنى من التفكير بشكل منصف إذ يقول : " لو توافر للبلد زيادة في النموء 
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فعندئك سيتوفر فيه المزيد من فرص العمل اللنيدة والدخخل المرتفع للجميع » ولن 
يكون مضطراً للانشغال موضوع توزيع تلك الأعمال أو الدحول . وسيكون 
الأفراد سعداء بدخوهم الأعلى الدديدة بصرف النظر عن مركزهم النسبي » 
ولن يعود امجتمع مضطرا للتصدي لقضية العدل اليْ تثير الانقفسام . وعلى أية 
حال فإن توزيع الموارد الاقتصادية سيصبح أكثر مساواة بشكل تلقائي من 
خلال عملية النمو الاقتصادية"*''. 

5 وهكذا فد نال النمو الاقتصادي تأكيداً لا مبرر لهء وأصبح الأداة 
الرئيسية لتقليص حالات عدم المساواة . ومع أن ارتفاع معدل حيرلل 
مستوى الاستهلاك لدى الفقراء » إلا أنه لم يسعفهم في تلبية كل حاحاتهم . 
وما أن حالات تفاوت الدمل بين الأغنياء والفقراء قد ازدادت » فإن هوة 
الاستهلاك الي تفصل بينهم قد اتسعت أيضاً . ويرى كولكر (معلامك) » " أن 
هوة الاستهلاك اكاك ون وات الدخل ستبقي كبيرة حدا طالما بقي توزيع 
الدحل غير منصف" ''. وأدى ارتفاع النمو إلى دعم أكبر لدصل الأغنياء لأن 
جميع الموسسات الرأسمالية الي تعمل على ترسيخ حالات عدم المساواة بقيت 
تعمل دونما عوائق 0 . فقد اعترضته حالات 
من الكساد والبطالة وإن كانت قد أصابت الجميع إلا أنها كانت بالغة الشدة 
على الفقراء. 

ف ومع أنه لا يمكن إنكار الحاحة إلى النمو فإن المبالغة في التأكيد عليه 
أوجدت عددا من المشاكل سيتم استعراضها لاحقا » منها تفاقم حالات العجر 
في الميزانية وف ميزان اللبدرعات : ولاق التطلع] والرتقرد التضحمي (الركود 
المصحوب بالتضخحم) وإلى أعباء خدمة الدين . كما أدت إلى تسارع نضوب 


*'' قصة 5016 مز ,"ازوقوءع71 عتسسمدمء8 غ0 مملوب!!1 ع1" ,بتمعسط1 ععاومي[ 
0 .م ,(1981) تامسمعلهم 
9 .6 .م ,(1964) مء سا جز «روسون م ودب بأللوء1#7 ,م1011 
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الموارد الطبيعية النادرة » وزادت من تلوث الحواء والمياه » ثما أوحد عدداً من 
الأطار البيئية الي تهدد الحياة البشرية والحيوانية والنباتية . 

4 ومما لا شلك فيه أنه تم استعمال بعض الأسلحة الأخرى لتقليص حالات 
التفاوت في الدحل » منها الضرائب التصاعدية والتحويلات والمعونات 
والإعانات المالية الحكومية . ويا أن هذه الإحراءات هي من بين الوسائل اليّ 
تستخدمها دولة 'الرفاهية فسوف تناقش .كزيد من التفصيل في الفصل الفالث . 
ويكفي القول هنا بأن الضرائب التصاعدية لم يكن لما تأثير يذكر » فالغالبية 
العظمى من السكان يعتمدون » كما سبق » بصورة أساسية على الأحور 
والمرتبات في دخولهم » وبما أن الأحور والروائب تخضع لاقتطاع الضريية 
مباشرة » فإن دنحل النسبة الغالبة من السكان يتحمل الضرائب الكاملة » في 
حين أنه يوحد ف حالة الأرباح وغيرها من الدحول مجمال لتجنب الضريبة أو 
اغلحروب منها وبذلك لا تتحمل كامل الضرائب . وممالا شك فيه أن 
التحويلات عملت على تقليص الفقر.كقدار ما تكون قد ذهبت إلى الفقراء. إلا 
أن الإعانات مالت إلى أن يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء. 

النظرة المتشككة 

حتى في البلدان الرأسمالية » كان ينظر دائماً إلى مقدرة آلية السوق 
التنافسية على تحقيق التوزيع الملائم نظرة متشككة"''. كما ازداد إدراك دور 
'فشل السوق" » وهو عدم قدرة اقتصاد السوق على تحقيق بعض النتائج 
المرغوبة ف استعمال الموارد . وتم الاعتراف بأن المنافسة الكاملة غير موحودة 
وأنه ثمة دور كبير يلعبه الاحتكار » وعدم تكافؤ الفرص والوصول غير المبرر إلى 
موارد تمويلية ضححمة » والتلاعب والقيود الي تفرض على الدحول إلى إحدى 
الصناعات أو المناطق أو المهن » ثمة دور لجميع ذلك في إيجاد حالات عدم 
المساواة في الدحل والثروة . وتم الإدراك بأن الإطار المعياري للمجتمع وبنية 
الاقتصاد وجميع مؤسساته مرتبطة ارتباطا لا انفصام له بعدم المساواة. كما أنه 





0 بين غالبريث أن " القرى الاقتصادية إذا ما تركت لنفسها فإنها لا تعمل لما هو الأفضل » اللهم إلا لصالح من هم أكثر توة 
.14 .م ,(1975) عدوصماط متإؤيور © 0710 7067:0171165] رطاتهءطلة0) 
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جحرى الاعتراف بأن السبب الرئيسي لحالات عدم المساواة الفادحة في الدخل لا 
يعود إلى قدرات الأفراد. وف حين يبدو أن القدرات موزعة وفقا "لنحنى 
التوزيع العلبيعي" » فإن منحنى توزيع الدخول منحرف انحرافا شديدا*"'. لذا 
فإن اختلاف قدرات الأفراد لا يفسر حالات عدم المساواة السائدة في الدخل. 
٠‏ بل إن واحداً من أهم أسباب حالات عدم المساواة في الدمل يعود إلى 
عدم وحود توزيع ذي قاعدة عريضة للأعمال ولوسائل الإنتاج . ولقد لعب 
النظام المصرفي دورا حاسما في هذا الأمر . فالائتمان يشاح بشكل رئيسي 
للشركات الكبيرة. وقد أكد غالبريث بحق أن " الشركة الكبيرة لنظام التخطيط 
[وهو نظام احتكار القلة الذي لا يمخضع حقا لقوى السوق » وتمثله الشركات 
الكبرى] » حين يتعين عليها الاقنراض » هي زبون مفضل للدى البنوك 
وشركات التأمين والمصارف الاستثمارية "؟''. كما قال أيضا إن " أولفك 
الذين هم أقل الناس حاحة للاقتراض وأوائك المفضلون لدى المقرضين هم 
داحل نظام التخطيط . أما أولئك الذين يعتمدون أشد الاعتماد على اقتراض 
السوق"” ''. إن سهولة توافر الاتتمان لكبار الشركات تسمح لها بالتوسع 
بدون زيادة كبيرة في حقوق الملكية(الأسهم). وهكذا فقد أصبحت الشركات 
ميل إلى التوسع على أساس قاعدة ضيقة من الأسهم . وازداد الدين بأسرع من 
زيادة الأسهمرو أدى إلى تركيز الموحودات المولدة للدحل في عدد صغير من 
الأيدي » محيلا قسما كبيرا من السكان إلى فئة أصحاب الأحور والروائب من 


*'' للإطلاع على استعراض لما نشر حول هذا » انظر : 
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5 7 (1975) عومصعباط عتاطبظ عط مسة دع تسمهمعظ8 , التدءط لو 
1 مرجع ذاته ؛ صفحة 71 . لقد استحدم غاليريث مصطلح " نظام التخطيط" كنقيض تام للدسوذج الكلاسيكي لسوق 
مننافسة كاملة , ليدل على أسواق تهيمن فيها شركات معدودة عمارس احتكار القلة ويتفرد كل منها يجرء هام منْ السوق 
وتسيطر على أسعاره ومنتجاته. أما المستهلك فيلعب دور سليياً من خلال الاستجابة إلى الإعلان المقئع (المرجع ذاته,صفحات 
السيمم, 
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ذوي الدخل المحدود . وقد أدرك ماركس ذلك لكن الحل الذي اقترحه وهو 
ا م ل يك ناخلا واتقيا + إذ. آنه أو يت من 
المشاكل أكثر مما حل منها 

١‏ لقد أصبحت الشركات الي تعمل على نطاق واسع » والبنوك الي تقشف 
مساندة لحاء على درحة من القوة في النظام الرأسمالي بحيث صار من المشكوك 
فيه أن تتمكن الرأسمالية في أي يوم من الأيام من النجاح في تحقيق توزيع 
منصف للدحل من خلال التغييرات التجميلية الي اعتادث أن تحربها. فقد 
أصبيحث المصالح المكتسبة لكبار الشركات والموسسات المالية على درحة من 
القوة الاقتصادية والسياسية بحيث يتعذر زحرحتها لإدحال التغيرات الجذرية 
الي لا بد منها لتحقيق ننائج أفضل. في إحدى المناسبات هر ديفيد 
رو كفار (41161ع 1001 103:10) رجال المصارف حين قال إن أحد استطلاعات 
الرأي يظهر أن ثلاثة من كل خمسة طلاب يعتقدون أن الشركات الكبيرة قد 
انتزعت مقاليد الحكم من الكونجحرس والإدارة الأمريكية. وقد تأيدت النتائج 
الي توصل إليها استطلاع الرأي آنف الذكر من نحلال دراسة استقصائية 
لجامعة ميشيغان أظهرت أن 4ه بالمائة من الأمريكيين قاطبة يعتقدون أن 
"مقاليد الحكومة تسيرها قلة من أصحاب المصالح الكبيرة الي تسعى للخدمة 
مآربها الخاصة"'''. وهكذا ثمة شعور عام بالحاحة إلى تغيير حذري في بنية 
الاقتصاد ومؤسسائه لتقليص حالات عدم المساواة في الدحل والثروة. غير أن 
هذا التغيير يتعذر تحقيقه في معزل عن الالتزام بالقيم الأخلاقية ونظام مالي يعمل 
ا ا ال امي 
إيحابياً في تحقيق الأهداف الي يرضى بها المجتمع. إن انتهاء سياسة عدم التدحل 
في الاقتصاد ونشوء دولة الرفاهية » وهو ما سنناقشه فيما بعدء لم يفلحا في 
تحقيق ذلك. 





٠١١‏ وببروط 17 :روم [وزه01 بعهالدا8 .15 فلهدمظ لمة تأعصدم .ل لتمطوتع 
«١ 24‏ ر(1974) وررمنزه«مم د00 أمدمانه د« البتاة عب إن 
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نهاية سياسة الاقتصاد الحر ( عدم التدخل ) 
١‏ غمة حدثان عملا على سحب البساط كلياً من تحت رأسمالية الاقتصاد 
الحر» ولا سيما المبدأ الذي يقضي بعدم تدحل الحكومة في الاقتصاد . هذان 
الحدثان هما الكساد الكبير في الثلاثينات والهجمة الاشتراكية . فقد نجم عنهما 
الثورة (الفكرية) الكينز ية (امد[ه167 سوزوعم122) ودولة الرفاهية . لذا 
فقد أصبحت رأسمالية الاقتصاد الحر الآن ميتة كما توقع ذلك حتى عدد من 
العلماء غير الماركسيين مثل شرومبيتر (عاءمصتبتطه8) وترينبي (66طم9ز10) . 
بيد أنه وحد بعض الاقتصاديينء مثل ملتون فريدمان (صقسةء7 ه05غ3/1) 
وفريدريك هايك المويجنا طعتملع:) الذين ظلوا يدعمونها » وإن كان ذلك 
بشكل معدل نوعاً ما . على أن دائرة أمثال هؤلاء الاقتصاديين قد اتسعت 
كثيراً قي الثمائينات . حين فر الحماس المطالب بقدر من تدحل الدولة والذي 
عم بعد الكساد الكبير . وكان ذلك الفتور نتيجة لعدم كفاءة الآلية الحكومية 
ولحالات العجز الي لا تطاق في الميزانية » وما مجم عن ذلك من رد فعل 
عكسي إزاء دولة الرفاهية . 
8 فقد أدى الكساد الكبير الذي يم على العالم في الثلاثينات إلى تقريض 
الإيمان الراسعخ خ بقانون ساي . فالاقتصاد لم يُصلح نفسه تلقائيا . وروعثت 
الاقتصادي كينز مواقف عدم التدحل من جحانب البريطانيين والغالبية العظلمى 
من الحكومات الأخرى إزاء هذه الأزمة الاقتصادية . وفي حين أن أسلافه 
الكلاسيكيين و جدوا الهيكل الاقتصادي لرأسمالية القرن التاسع عقبسر "اطبيغيا 
ومعقولاً وأبديا ويجسد البساطة نفسها " (هكذا عر تسويره ف ناريا التوارد 
العام) » فقد كتب كينز يقول في مقاله المعنون " العواقب الاقتصادية للسلام " 
إن الأمر هو على العكس من ذلك » إذ أن اليكل المذكور "غير طبيعي وغير 


مستقر ومعقد ولا يمكن أن يعول عليه» وإنه موقت ""''. 


٠١‏ ممووط ع1 ]إن 1005علنو 00756 107116مع12 رقعصوعع1 0ممموملاة سمل 
.م ,(1974) تصتالة نرط لماه ,3 .م ,(1920) 
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طريق الإصلاح المحفوف بالأشواك : بداية دولة الرفاهية 

4 لا يكمن جوهر نظرية كينز العامة في مناقشتة لدالّة تفضيل السيولة أو دالة 
(منحنى) الاستهلاك والادار - الاستثمار » بل في رفضه المفهوم الكلاسيكي 
السائد منذ آدم سميث والقائل إن التشغيل الكامل مضمون تلقائيا"''. كان 
كينز يقول إنه لا يتوقع أن يكون بوسع اقنصادات السوق الحرة امحافظة على 
التشغيل الكامل والازدهار في جميع الأوقات . فقد تنزدى تلك الاقتصادات ف 
حالات مديدة من الكساد وتظل فيها فنزات طويلة . وفي رأي كينز أن 
الاعتقاد بأنه مع الوقت لابد أن يعود اقنصاد السوق الحرة الكاسد للانتعاش 
والازدهار في المدى الطويل » هو اعتقاد يفوم على نظرة اقتصادية خخاطئة . فما 
من أحد أوتى من الصبر ما يكفي لانتظار هذا المدى الطويل لأننا " في المدى 
الطويل سنكون كلنا في عداد الموتى"*'!. من هنا حاء اقتراح كينز بوجوب 
اضطلاع الحكومة بدور هام قْ إزالة نقص الطلب من حلال التمويل بالعجز 
بغية إصلاح الكساد . وهكذا ففي حين أن كساد الثلاثينات المزلزل قضى على 
رأسمالية الاقتصاد الحر من الناحية العملية » فإن كينز هو الذي قوض مبرراتها 
النظرية . وقد أدى هذا بحائب المحجمة الاشتزاكية؛ إلى تكوين أساس دولة 
الرفاهية . 


عدم وجود أولويات 

م بيد أنه لا بد من التأكيد على أن كينز لم يتطرق إلا إلى حانب واحد من 

دولة الرفاهية - الحانب المتعلق بتحقيق التشغيل الكامل . ولهذا الغرض رسم 

دورا أكبر للحكومة في الإدارة الإجمالية للطلب الفعال من خلال السياسة المالية 

. وما أن هذه الوصفة الكينرية عملت على سد الثغرات التضخحمية 

والانكماشية وقلصت بذلك سعة الدورات التجارية » فقد وَلّدت هذه الوصفة 

بحق أو بغير حق » الثقة بأن اانا طويل الأمد من نوع كساد الغلائينات هو 

شيء من الماضي ولن يتكرر. 

د .0م ,(1954) ممنااونه![ تتوذىه برع 17 رمتهلكآ .1 ععمة جه[ 
8 .م ,(1924) وخ[ بوتماء:110 7ه 01ه 17 ,5ه نز 1 .1/01 .ل 
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بيد أن كينز الم يتطرق إلى المعايير الي يمكن بالاستناد إليها تخصيص 
الإنفاق المتصل بالقطاع العام - أي إلى الأولويات اليّ ينبغي التصدي لها . فقد 
كان العلاج الرئيسي ف وصفته هو المحافظة على إجمالي الطلب عند مستوى 
العمالة الكاملة. فبوسع الحكومات تحقيق ذلك بزيادة أو تخفيض الإنفاق على 
أي باب من أبواب الإنفاق - كالدفاع والحياكل الأساسية المادية (البنية التحتية 
المادية) أو التعليم أو الصحة والرفاهية . قلم يكن كينز مهتما بمسألة الأولويات. 
كان يرى أن النظام الرأسمالي إنما فشل فقط ف حله لمشكلة البطالة » ف حين أنه 
حلّ مشكلة تخصيص الموارد وتوزيع الدحل حلا مناسباً . لذا فإن كينز أشار 
فقط بتعديل طفيف في النظام الرأسمالي للمحافظة على التشغيل الكامل » ولم 
يكن يعتقد بوجود الحاجة لتغيير السمات الأخرى للرأسمالية الي لا تتعارض مع 
تحقيق التشغيل الكامل"١'.‏ 

الشاكل الاقتصادية 

7 لقد استخدمت معظم الحكومات أيضاً التمويل بالعجز» الذي اقتزحه 
كينز كتدبير للحد من حالات ال ركود أو الكساد ء وذلك لتوليد معدلات عالية 
للدمو الاقتصادي ولتمويل إنفاقها المتصل بالرفاهية الاجتماعية فضلاً عن تعزيز 
قواتها الدفاعية . ولم يقترن هذا التوسع في حالات عجز القطاع العام في معظم 
البلدان بهبوط مواز ف استهلاك القطاع الخاص » بل أدت النزعة الاستهلاكية 
العالية والإعلان المقنِع والتوسع في الاثتمان , إلى ارتفاع سريع في إنفاق القطاع 
الخاص . ولم يكن هذا الارتفاع بالشيء الذي كان بمكن تفاديه » بل كان 
نتيجة طبيعية ومتوقعة لغياب أولويات متفق عليها في بيئة مادية يشل فيها الحد 
الأقصى من الاستهلاك الغاية الكبرى في الحياة » وحيث لا توحد أية فمة في 
امجتمع مستعدة لتقديم أية تضحية من أجل رفاهية الآخرين . وساهم التوسع في 
إنفاق كل من القطاعين العام والخاص في إيجاد عقدين (الخمسينات والستينات) 
من الازدهار في الغرب . بيد أن الاستمرار في تحميل الاقتصاد أعباء الطلبات 


٠“‏ -165 .وم). 17 #مامقطن ,(1954) «ملنيةامدع «مدزعمجبرمع 176 ,متعل>[ ممه 
-230.رط ,(9174)سج ل 116 اندعق بعتو طجء07 ,2150 ع56 :(87 
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المتزايدة» الي شجعها النظام وأحازها على نحو مباشر» وال ما كان ليستطيع 
إشباعها ضمن إطار الموارد النادرة » إن استمرار ذلك أوحد توئرات وأسفر عن 
مشاكل بالغة الخطورة . 

8 كانت إحدى هذه المشاكل تسارع معدل التضححم الناحم عن المبالغة في 
التوسع النقدي . فمئذ بداية القرن الثامن عشر وحتى عشية المسرب العالمية 
الثانية » وهي فترة امتدت إلى أكثر من قرنين » بلغ إجمالي ارتفاع الأسعار 1" 
بالمائة . إلا أن الأسعار تضاعفت تقريباً في الأربعينات من القرن العشرين . وقد 
يعلل ذلك بأنه نتيجة للحرب وبالتالي قد يتغاضى عنه . إلا أن الأسعار ارتفعت 
بأكثر من سئة أضعاف من ١46٠.‏ إلى ١94٠‏ '''. فلا يمكن التغاضي عن هذا 
الارتفاع السريع لأنه يسود الاعتقاد الآن بأنه أثر تأثيراً سلبياً على الكفاءة 
والعدالة على حد سواء . فمع أنه أدى في أول الأمر إلى ارتفاع الإنتتاج 
والعمالة؛ إلا أنه أدى في خائمة المطاف إلى الكساد التضحمي - أي إلى ارتفاع 
الأسعار وارتفاع الأحور جنبا إلى جنب مع انخفاض الطلب وتدني الإنتاج 
وارتفاع نسبة البطالة والقدرة الإنتاحية الفائضة . ولقد كانت معدلات النمو 
في معظم البلدان الصناعية منتفضة في حين كانت معدلات البطالة مرتفعة 
ا نفي هذه الظروف أصبحت إدارة إجمالي الطلب على الطريقة الكينزية 
را شيعا فهو يزيد التضحم دون تحقيق فائذة على صعيد النمو والتشغيل . 
ويسود الاعتقاد الآن على نطاق واسع بأن مخططاً افتراضياً (سيناريو) يتضمن 
استقرار الأسعار هو أمر لازم لتدشيط النمو الحقيقي وتقليص البطالة. 
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للاطلاع على الأسعار مئذ ٠56١م‏ انظر: 
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8/ ومع أن معدل التضخحم ا نخفض انخفاضا كبيراً في الثمانينات » إلا أن 52 
من الاقتصاديين يشعرون أن هذا إرحاء مؤقت » وثمة احتمال كبير بأن يصبح 
المصددع مشكلة خظر ةليزه 0م ولا بيك" إمدد د الات الع إن 
الميزانية في الولايات المتحدة""'. وقد يتعزز ذلك أيضاً إذا لجأ الاتحاد السوفيي 
وأوروبا الشرفية إلى الاقتزاض على نطاق واسع في أسواق المال العالمية لحل 
مشاكلهما الاقتصادية » وإذا حافظت البلدان الصناعية الأحرى على مستوى 
إنفاق مرتفع لبلوغ معدلاث أعلى للنمو ومعدلات أدنى للبطالة 5 

9 والمشكلة الثانية هي حالة التقلب الشديد في أسواق القطع الأحنبي وفي 
أسواق الأسهم والسلع وذلك من جراء السيولة المفرطة في الأسواق المالية . لقد 
أصبحت الأسواق الرأسمالية » كما جاء في تقرير لحنة برادي (إ84) » متقلبة 
إل درخة لا تمل + وبلعت جد الضررة وله يوسد ما عكن عبان جيال 
ذلك إلا الشيء القليل“'. فالأسواق الي تنصف بالتقلب الشديد شيء لا مفر 
منه مع وجود حالات عجز كبير في الميزانية » وأسعار فائدة وأسعار صرف غير 
مستقرة إلى درجة مثيرة » وتحركات عشوائية في الأموال قصيرة الأحل عبر 
الحدود الوطنية. ومن الأسياب الأخحرى لعدم استقرار الاقتصادات الرأسمالية 
التوسع أو الانكماش المفرطين في الاثتمان في النظام المصرفقي الذي يقوم على 
أساس الفائدة » وحالات فاضحة من عدم المساواة في الدحل والثروة » وأخرى 
أحسن هيلبرونر (67هه11115) الإعراب عنها وهي 'طابع الإتتاج الرأسمالي 
الذي يتصف بالفوضى وعدم التخنطيط""''. وهنا أيضا يتعذر إزالة مصادر عدم 


"'' إن معدل التضخمم الذي كان قد الخفض ف دول منظظمة التعاوث والتدمية ف الميدان الاتتصادي (0180010© 

85 إلى 4, 7 بالمالة في عام 4687 ١م‏ (من المتوسط البالغ حوالي 8 بالماثة من 1538م إلى 15/85م) ؛ عاد فارتفع 

إل رع المائة عام 544١م‏ وإلى 5ره بالماثة عام 485١م‏ . ومن المتوقع أله يلغ حوالي /ا بالمائة عام ٠55١م‏ . انظر : . 
.(1990) ,عدوءاءغ1 ووء2 01801 ,"قعن ع2 نع تتناكده0 دنا كلعم1' أو2)0 1" 


“'' وه ممه علمة!' لقتامعلاعء:2 عط 4ه ممع ,له له ,لإلوءظ .1 موامطء131 
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,(1988 لمقنتصول ,م08 
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الاستقرار تلك بدون إدخال سياسات ضريبية ونقدية أسلم» وبدون إصلاح 
هيكل الاقتصاداتث الرأسعالية. 

١‏ وتعود المشكلة الثالقة إلى زيادة أعباء خدمة الديون الناجمة عن تمويل 
حالات عجز كبير في الميزانية من لال الاقتراض على نطاق واسع من الداحل 
والخارج. وما زاد في تفاقم الأمر أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا وعدم الاستقرار 
المفرط في أسعار الصرف . وفي حين أن هذه الأمور جعلت تمويل حالات 
العجز أمرا مكلفا لجميع البلدان » فإنها ألقت بأعباء كبيرة على البلدان الئامية 
بخاصة . إن عدم قدرة هذه البلدان على خدمة ديونها قد عرض للحطر سلامة 
واستقرار النظام النقدي الدولي برمته . وقد جرى اقتراح عدد من البرامج 
لإسعاف البلدان الغارقة في الديون . إلا أن هذه البرامج لم يتوفر لما الزخحم 
اللازم بسبب انعدام التمويل الكافي . وقد أعلنت بعض البلدان الآن عن عزمها 
حدمة ديونها فقط بدسبة معيئة من عائدات صادراتها . وإذا حدث أن أعلنت 
بعض البلدان الدائنة الرئيسية عن قبوها لهذه الاسترائيجية » فسوف تواحه 
البنوك مشاكل حادة لا محالة . 

أما المشكلة الرابعة المتمئلة بالعواقب التلقائية للارتفاع غير الميرر في 
الإنفاق غير اللازم من حانب كل من القطاعين العام والخاص » فهسي تعود إلى 
انخفاض المدحرات . وبا أنه يوحد ثرابط شديد بين الادحارات والاستثمار» 
فإن الاستثمار قد انخفض أيضا بدوره . فقد انخفض إجمالي الادخار والاستثمار 
في ١٠‏ من البلدان الرئيسية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي (5ءتناصتاه0) (01801) من )١/,5(‏ و )١17,5(‏ بلمائة على التوالي 
في 956١-١ل!9١‏ إلى /ر١٠)‏ و4893 ١٠ل0)في‏ ٠948١1-لام19'"'.‏ وعماأنه 
من المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المدحرات اللمتناقصة من حراء زيادة 
الطلب على أموال الاستثمار من حانب روسيا السوفيتية وأوروبا الشرقية 
وألمانيا الموحدة » فإن احتمال حدوث ارتفاع حقيقي لأسعار الفائدة صار يخيم 


'' 1988 اترجط - مدعا أمنتوتا :5917 ,كتمع صعلغاة5 اهدهم تأقسعتم1 ,15 عاموع 
:61311 8020 52108" دده عأطه !1 ,(1989 عقتال ,815 نعاوو8) 1989 طاءعوط31 
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على نطاق واسع فوق أفق الاقتصادي العالمي . وقد يحدث هذا آثاراً سلبية على 
الاستثمار والنمو والعمالة واستقرار أسواق الأسهم والسلع والقطع الأحنبي؛ 
ولا سيما وأن المدخرات في بلد يتصف بارتفاع نسب الادحار كاليابان هي في 
٠‏ وقد أدت مشكلة خامسة » هي أيضاً نتيجة للتأكيد غير المبرر على إشباع 
الرغبات والنمو ء إلى استنزاف متسارع للموارد الطبيعية غير المتجددة, 
وأوجدت عددا من الأخخطار البيثية ال عرضت الحياة على الأرض للخطر . 
فئمة إدراك الآن بأن "التصدي للأزمة البيئية العالمية يحتاج إلى مالا يقل عن تغيير 
حذري في إدارة السياسة العالمية والاقتصاد العالمي" "'. ومع أنه تم طرح عدد 
من المقتزحات المفيدة » إلا أن القليلين يدركون أن. إحدى الاحتياجات 
الأساسية الي لا مفر منها هي الاتحاه نحو الالتزام بالقيم الأحلاقية وبأنماط حياة 
أكثر بساطة » بعيدا عن "عطالة النزف"27١.‏ 

الازق 

4 ثمة حياران فقط لضمان استقرار الأسعار ضمن إطار التحليل الرأسمالي . 
فإما أن يتم تقليص التكاليف أو تخفيض إجمالي الطلب""'. وتقتضي الوصفة 
الأولى اللجوء إلى نوع من تحديد الأحور والأسعار ؛ في حين تحتاج الوصفة 
الثانية إلى عودة لمبدأ " الميزانية المتوازنة " . بيد أنه لا يمكن اعتماد الأولى إلا 
كتدبير مؤقت لسد الثغرات . فاستمرار استعمالحها غير ممكن » ولا سيما في 
مناخ التضححم لأنها غير منصفة بالنسبة للعمال الذين تهبط أجورهم الفعلية؛ 
وتؤدي إلى الأسواق السوداء » وحالات طويلة الأمد من نقص الحاحيات» 
وتشويه في تخصيص الموارد. وعندما ينفك التحديد » فإن الأسعار والأحور ثميل 
إلى الارتفاع المفرط . أما وصفة الميزانية المتوازنة فإنها تفيد بالفعل على صعيد 


''' قممقهل< لعاتهنآ عطة 2ه «ماعممطل علاتارمعد18 بقطآه1 ولقاده11 
ر"أعصقاط عطا 6كه5 ما غطونا1 غط]" مز 160رممةء: عستسععومءط امعصممعتجمم 
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التضحم» لكنها تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو » وزيادة البطالة وإلى تخفييض 
كبير في الإنفاق المتعلق بالرفاهية ؛ بالنظر لتصميم الحكومات على عدم تخفيض 
إنفاقها الآخر (ولاسيما على شؤون الدفاع) وتصميم 7 
على عدم تخفيض ما يُنفق إسرافاً ومن غير لزوم . وهذا ما أوقع الرأسمالية في 
أزمة . فثمة تناقض لا يمكن حله بين أهداف الرأسمالية المعلنة وبين اقتصاد سليم 
6 وهكذا ففي حين أن الاسزائيجية الكينزية (2هزوءمتزه؟1) قد ولدت 
مآزق دون أن تحل مشاكل البطالة والتضخحم » فإن الأهداف المتعلقة بتلبية 
الحاجات وإزالة الفقر وتقليص حالات عدم المساواة الفادحة في الدخل والثروة» 
هذه الأهداف لا تزال غير محققة » وقد اكتسبت مع الزمن أهمية على الصعيد 
الفكري بتأثير الاشتراكية الذي لا يقاوم » مما أدى إلى نشوء دولة الرفاهية الي 
توطدث الآن بشكل ثابت في اقتصادات السوق الغربية . 

إن دولة الرفاهية لا تتضمن فقط الاقتراح الكينزي المتعلق بقيام الحكومة 
بدور موازنةٍ الاقتصاد (مثلاً » زيادة الإنفاق العام حين الركود) ؛ بل قيامها 
ايها بدور ينصل بالرفاهية من خلال تدحل "ملائم" مع زيادة الإنفاق المتعلق 
بالرفاهية . وأدت زيادة الإنفاق المتعلق بالرفاهية » بدون وحود ما يوازن هذا 
الإنفاق من تخفيض في بحالات أخرى من القطاعين العام والخاص ؛» إلى زيادة 
الطلب على الموارد » وبالتالي فقد كان لها أثر سلبي على دولة الرفاهية . 
ويكمن حل الأزمة » في نظر الداروينيين الاحتماعيين » في تقليص الإنفاق 
المتعلق بالرفاهية . ولكن هل يمكن تقليص الإنفاق المتعلق بالرفاهية أو التخحلي 
عن هدف تحقيق عمالة تامة ومعدل ثمو مرتفع لفنزة طويلة في بجتمع دمقراطي 
ا يي ا ال 
أساسية في نظرية وطريقة النظام الرأسمالي برمته , 


العلل الاجتماعية 
لم تقتصر مأساة الفلسفة العَلُمانية للرأسمالية على أن السعي المطلق وراء 
الصا ة الخاصة من جانب الأفراد لم يستطع » ولا يستطيع أن يخدم مصلحة 


١١و‎ 





الجميع» بل أدت تلك الفلسفة أيضاً إلى شرور اجتماعية لا يمكن حلها 
فتقويض السلطة الإلحية والقيم الجماعية » وهو ما تنادي به العلمانية » قد أوجد 
مجتمعا إباحيا تخلص من قيود الأزمنة السابقة ما أدى إلى انهيار القيم الأخلاقية. 
وبما زاد في حدة الموقف : شهوة الاستهلاك التفاخري ورموز اللحاه » والرغبة 
في الحصول على الثروة بأية وسيلة » صحيحة كانت أو خاطتة . 
ولقد أدت النزعة الفردية والانغلاق على الذات اللذين كان يدعى إليهماء 
إلى إضعاف مؤمسة الأسرة إلى درحة كبيرة » تلك الموسسة الى كانت عبر 
التاريخ أساس التطور الاحتماعي السليم . فمن المتعذر بقاء علاقة المحبة المتبادلة 
بين الزوحين إن لم توحد بينهما ثة ثقة متبادلة وإن لم يشعر كل منها بالحاحة 
للطرف الآخر . ولم يكن هذا بالأمر الممكن في إطار الإباحية الجنسية الي 
تصعب: ليور بالالتراة جاه الااسرة وباك ون الروج والرويعة . وهكذا فقد 
حاء على أعقاب الأفكار الي تقول ".موت الإله " دعوة الثقافة التجارية إلى 
"'سحق الأسرة"4 ١1‏ . وكان هذا بلا شك نتيجة طبيعية لدعوة حركة التنوير الي 
تنادي بتحرير " البشر من قيود التقاليد" و"من جميع الروابط اللجماعية المادية". 
19 ثم إن ما تحتاحه تربية الأطفال من تضحيات لا يكن أن ينسجم مع تحقيق 
أقصى قدر من المصلحة المالية» ولا مع الإباحية الجنسية . وهكذا لم يكن 
بالإمكان توفير امحبة والعناية والتربية الي يحتاج إليها الأطفال من كل مسن 
الأبوين واللازمة لإيجاد حيل في المستقبل أفضل من الحيل الراهن . فمراكز 
الرعاية اليرمية لا يمكن أن تحل محل الأمهات في أخطر مرحلة من مراحل تربية 
الأطفال . لذا فقد أذ جنوح الأحداث يتصاعد باستمرار » وأفرز جيلاً لا 
بلك أي احتزام للقيم الاحتماعية ولأيّ من الأبوين وللأخموة والأموات أو 
لأحد من البشر الآخرين . فهل يمكن لحضارة انحدرت فيها نوعية البشر إلى 
هذا المستوى أن تبقى؟ 
“'' للمراحع١ ١‏ 


نظر: 
ونلا أطاع][ 2001 أه17 «تأعباة 1716 هذ ,"بواتسة" فطا م0" ,لوعد84 ممسطر 
,44-9 ترم ,1984 ,1 ,هآ 





٠‏ لقّد أدت سيطرة المؤسسات الكبرى على الاقتصاد » والانخفاض الحاد في 
نسبة السكان الذين يديرون أعمالهم ومزارعهم » إلى هجرة السكان الجماعية 
من المناطق الريفية والمدن الصغيرة إلى المراكز الحضرية الكبيرة”'. وأدت هذه 
الحجرة الجماعية الي اقنزنت بانهيار الأسرة إلى " تفكك امجتمع"''' وحرمانه 
من الرعاية المتبادلة بين أفراده . وقد أدى ذلك إلى وضع ما يقرب من كامل 
أعباء رعاية الفقراء والمرضى والمسنين والمعوقين » على كاهل الدولة الي تفتقر 
إلى الموارد والآلية اللازمة للنهوض بهذه المسئولية الضحمة . 

١‏ ولقد أدى انهيار الأسرة والحياة الجماعية إلى إضعاف أكثر سبل 
الانضباط الاحتماعي كفاءة » وساهم في ازدياد الجرعة. وارتفعت مؤشرات 
الحرائم (مشل السرقات والسطو على المنازل والاغتصاب والتعدي على 
الأشحاص) الي يقنزفها بشكل رئيسي الفقراء » وحرائم الموظفين من ذوي 
الياقات البيض (مثل الرشوة وغش 1 الست يلكي والاعلاك الشل سجر 
المنتتجاتث دون القياسية » والممارسات العمالية الممحادعة والتهرب الضربي) الي 
يقتزفها بشكل رئيسي الأغنياء » هذه الجرائم ارتفعت ارتفاعاً حادا ولا زالت 
في ارتفاع . على أن الحرائ م الي يسم الإبلاخ عنها ريا كس رأس حل 
الجليد فقط » (هي الظاهر فقط والمحفي أعظم ) . 

٠ ١‏ وثمة ارتفاع أيضاً في جميع أعراض الالال الخلقي الي تدل على انعدام 
السعادة الداحلية في حياة الأفراد . ولوآن السعي الدءوب وراء الثروة وإشباع 
الرغبات والملذات الحسية كان من الممكن أن يكون مصدراً للسعادة البشرية لما 
أصبحت هذه الأعراض سائدة ومنتشرة إلى درحة أنها أصحيت خطرا عيندة 


بقاء ا مجتمع المتحضر 5 


٠‏ لا تدرك الغالبية العظمى من الحكومات أن زيادة أعداد الشرطة لا يؤدي 
بالضرورة إلى تدني عدد الحرائم . فثمة شيء آخحر لا بد منه ألا وهو العدالة 
الاحتماعية-الاقتصادية إلى جانب التحول الأخلاقي للمجتمع. فالحديث عن 


لبن 


.21-5 .مم ,1986 طاح ه71 8 ,لم 1ومججمء2 ,"معط لمعا" عمق 
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لطن 





هذا الأخير بدون بذل جهود حادة لتحقيق الجانب الأول لا معنى له ومصيره 
إلى الفشل. بيد أن تحقيق العدالة الاحتماعية-الاقتصادية يحتاج إلى إصلاح 
هيكلي اجتماعي- اقتصادي لا عكن أن يتحقق إلا بوجود نظام أخحلاقي من 
مصدر إلهيء لكنه لا ينسحم مع نظرة الرأسمالية العامة إلى الحياة ولامع 
إسترائيجيتها . 

ل لانتقاد إعادة الهيكلة الاجتماعية-الاقتصادية فقد فشلت حتى 
البلدان ال رأسمالية المتقدمة في تقليص الفقر والبطالة إلى الحد الأدنى » وف تلبية 
حاحات نسبة كبيرة من سكانها » وفي تخفيض حالات عدم المساواة في الدحل 
والثروة » وذلك رغم نموها السريع ومواردها الواسعة . ففي الولايات المتحدة 
وحدها يعيش 117,4 مليون نسمة دون خط الفقرء وهؤلاء يشكلون ا 
بالمائة من السكان"”ل ربعهم تقريبا " يدورون في حلقة مفرغة من الفقر 
واليأس " . فهم يعيشون في القلب المتعفن للمدن الرئيسية " » وهم "سجناء 
أمراض اأحيتو" . وهم "الدحلاء على ثقافة تكرر ذاتها " تسم بحمالات الحمل 
لدى المراهقات والبيوت الخالية من الآباء والبطالة المزمنة واللبريمة واستعمال 
المحدرات*"'. وهذا بالرغم من دولة رفاهية الستينات والسبعينات حين 
ضعفت فلسفة عدم التدخل ف الاقتصاد إلى درحة كبيرة وأصبح الفقر يعتبر 
مسئولية اجتمع في مجموعه . فماذا سيحدث الآن بعد أن تغير روح العصر تحت 
تأثير ريغان وثاتشر» وبعد إلقاء مسكولية الفقر على الفقراء وعلى نظام الدعم 
الحكومي الذي وحد لمساعدتهم ؟ وإذا ما أضيف إلى ذلك معدلات النمو 
البطيئة وغير ذلك من حالات عدم التوازن في الاقتصاد الكلي الي تواحه العالم 
بقسوة » فإن المرء لا يسعه إلا أن يرى الحاحة الملحة لنموذج جديد كل اللجدة 


للتنظيم الاقتصادي. 
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١‏ لم يكن بوسغ الخير المتأصل في الفطرة البشرية أن يتقبل بسهولة بؤس 
الفقراء ومعاناتهم اللذين تميزت بهما رأسمالية المذهب الاقتصادي الحر . لذا فقد 
حصل رد فعل تحلى بعدة أشكال » كان واحدا من أهمها الاشتزاكية . بيد أن 
الأسراكية لس مميطلها دقيقاً » إذ يوحد عدة أنماط منها : اشرراكية 
طوباوية وفابية ونقابية وحرّفية وماركسية وسوقية ودكقراطية وغيرها'. ومن 
غير الممكن أو المستصوب الخوض في التفاصيل والفروق الي توحد بين جميع 
هذه الأشكال المختلفة للاشتراكية . 

؟ على أن معظمها يشترك ببعض الخصائص العامة . فقد ترعرعت في البيئة 
العُمانية الي كانت سائدة آنهذ وبالتالي فإنها جميعا (باستثناء البعض مثل 
اشتراكيات بول تيليش (طء:1111 آنده©) و آر. إنش. توني (.1611 
تامجه 1م وكورت شوماخر (0186162لات[50 #نتاع1) تشترك بنفس النظرة العامة 





' أصبح مصطلح "الاشتراكية" راسسا في إنجلرا في ثلاثينات القرن التاسع عشر » مع أن أول استعمال له يعود إلى عام 1817م 

على الأقل . وبعد أقل من قرن قام عالم احتماعي بريطاني ججمع ما يزيد 71٠‏ تعريفا للاشراكية أنظر: 

,(1924 ,ولتقطعنظ تدملدما) تومم نرت ام 9اسعزلواءه50 كذ 117701 ,011 .8 .لآ 
,(1978) «رمالماء50 97 وم رومع 776 ,علمصوده الا .ل بوط لماك 


١١ه‎ 





العَلمانية إلى العال الي تتميز بها الرأسمالية". وتضمنت هذه الأنفاط من 
الاشتراكية نقد لدمط الإنتاج الرأسمالي » وقالت إن الأسواق الحرة وغير المقيدة 
الي يقوم عليها النمط الرأسمالي لا بد أن تقود إلى تخصيص للموارد فيه محاباة 
للأغنياء واستدامة للفللم ولحالات عدم المساواة الهائلة في الدحل والثروة . 
ورأت أن الملكية الخاصة ونظام الأحور هما مصدر الشر . وأصرت على أنه لا 
بمكن محقيق العدالة بدون حعل الملكية الخاصة اشتراكية بدرحات متفاوتة . 
وأدركت أن الدكقراطية هي بدورها لا تعمل بشكل فعال طالما وحدت حالات 
عدم المساواة والمصالح الخاصة. وتصورت مستقبلاً تقوم فيه السماهير إما عن 
طريق القوة أو بالسبل الدكقراطية بانتزاع مقاليد الحكومة من الرأسماليين وإقامة 
جتمع دكقراطي تسوده المساواة وخعال من الصراع الطبقي ويقوم على التخطيط 
الشامل وسيطرة الجمهور على وسائل الإنتاج . وبعبارة أمرى فقد هاجمت 
الرأسمالية وقدمت نظاماً مختلفا للتخصيص والتوزيع . بيد أن الفرق بين هذه 
الأفاط من الاشتراكية لم يكن يعود من حيث الأساس إلى النظرة العامة إلى 
العالم بل إلى الاستراتيجية أو الآلية . 

٠‏ سنتطرق فيما يلي إلى مناقشة ثلاثة أنماط فقط من الاشتراكية وهي: 
الاشتزاكية الماركسية » والسوقية » والدكقراطية . أما الأثنماط الأخرى فهي إما 
سابقة لما أو فروع مختلفة لهذه الاتحاهات الثلاثة السائدة للاشتزاكية . وما أنها 
م تبلغ ما وصلت إليه هذه الاتجاهات الثلاثة من سيطرة سياسية ؛ فإن مناقشتنا 
لها لن تضيف كثيرا إلى إيضاح القضايا المركزية . 


١‏ يرى ليكتهايم (101]1061110رآ) أن "الاشراكية تقيرن بوجه العموم بالعلّمائية". وهذا يعود إلى أن الدركة الاشتراكية ورت 
النغلرة العالمية العائدة “للحركة الإنسائية" 111311131115131 في الشررة الفرنسية [وهي نظرة ترفض الاعراف بأهمية الإمان 
بالله]. . وقد اقترنت الاشتراكية ف واقع الأمر في فرنسا وبلجيكا وأيرلئدا وإيطاليا وأسبائيا والثقانات 50-11135081110 ناءآ ني 
أمريكا اللانينية» تاريخياً » بالحركة الإلنادية النشطة , 

.( 308-9 .مم ,(1978) #زسالمزءمك إن برمماسل #«مى كل ستعطغطء ا[ معرمء6) 
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الماركسية 

النظرة العامة إلى العالم والاسنراتيجية 
الإلحاد المناضل ْ 
المار كسية هي مركب مزجي للعديد من التيارات العقائدية (الإيديولوجية) 
العائدة لأوائل القرن التاسع عشر ومنتصفه . وهذه التيارات هي فكر التنوير 
العلماني » وجدلية هيغل ([11686) ومادية فويرباخ (ط0ة6نعناه76) ونظريات 
ميشيلية (166عطه3801) الخاصة مرب الطبقات » ونظر يات سميث (طاتسة) 
وريكاردو (00هه11) الاقتصادية » والشعارات النضالية للثورة الفرنسية . وقد 
شب مار كس في وسط هذه التيارات الأيديولوجية » وكان علمانياً واه 
للدين في الأساس » مع أنه كان واحدا من أصل سبعة أطفال لأبوين يهوديين . 
ول يكن أبوه معروفا بتمسكه بالطقوس الدينية كما يتضح من اعتناقه 
للبروتستانتية » لا على أساس القناعة بل لأن مهنته تطليبت ذلك". وكان 
ماركس منذ شبابه معروفاً بأنه ملحد متصلب كان (وظل) يؤمن بأن " نقد 
الدين هو أساس النقد برمته"” . 


5 وقد حاول ماركس أيضاً » شأن أي مفكر اشزاكي » تشخيص وضع 
الإنسان في امختمع والوصول إلى وصفة تحقق شفاءه . وقد استخدم في غضون 
ذلك عددا من المفاهيم الرئيسية مثل الانسلاخ » والاستغلال » وفضل القيمة» 
والملكية الخاصة » والصراع الطبقي » وعبودية الأحور » والحبرية الاقتصادية . 
وبقيت هذه المفاهيم محيرة ومبهمة لأن كتاباته لم تكن تتسم بالدقة والوضوح”. 
5 إن المفهوم الرئيسي في تحليل ماركس هو "الانسلاخ" أو "الاغنراب"؛ الذي 
ينشأً في بجتمع رأسمالي من حراء استغلال البورجوازية للبروليتاريا (الطبقة 


".ل طاة1 رمع «هلار8 مالمعوورماعنهه]1 مولز 116,"عصولا" جتعده" .5 ؤ5أبوم.][ ممع 
549 .ص ,11 .آه0ن ا ,(1973-4) 

١‏ وقأ6/ ,(1967) برت[مرمده ]زكرن هالعدمم]ءنره::1 776 ,"عصولة أممكا" ,دعمماءكة انعلد 
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العاملة). فالبروليتاريا هم العمال الصناعيون الذين يفتقرون إلى وسائل الإنتاج, 
ولذا فإنهم يصبحون خاضعين لعبودية الأحور فيبيعون عملهم لكي يعيشوا . 
والبورحوازيون هم الرأسماليرن أصحاب وسائل الإنتاج . وفي حين أن القيمة 
الاقتصادية برمتها تأتي من البروليتاريا » فإنهم لا يحصلون على أكثر من أحور 
العبيش » أي ما يكفي فقط لإبقائهم على قيد الحياة والتكائر . أما الرصيد 
الباقي من القيمة الاقتصادية (فضل القيمة) فيصادره البورحوازيون » الذين 
تزداد قوتهم مع الزمن فيختضعون البروليتاريا إلى حالة من العبودية الدائمة 
للأحور . وهذا يؤدي إلى "انخطاطهم" وا تجريدهم من الصفة الإنسانية" ويحيلهم 
إلى "شظايا بشر" (الاغتراب) . ويصبحون "غير قادرين على التطوير الكامل 
لإمكاناتهم البشرية". ويؤدي استغلالهم إلى انقسام المجتمع إلى طبقات متعادية . 
ويطلق العنان للصراع الطبقي الذي يحدد مجرى التاريخ البشري ويشكل جوهر 
الصيرورة التاريخية (- العملية التاريخية 5وو2:00 111503681 عط1) . فالبشر 
ليسوا أحراراً بل هم حجارة على رقعة شطرنج التاريخ . ويتحدد مصيرهم مسن 
خلال الصراع الذي لا مفر منه بين المصالح الاقتصادية لمحتلف طبقات امجتمع 
البشري (الحبرية الاقتصادية) . 


3 إن مفتاح التاريخ » حسب هذا الرأي » لا يكمن في أفكار البشر بل في 
الغاروف الاقتصادية لحياتهم . ويشكل الدين والدولة في حتدمع بورحوازي 
جزءا أساسياً في هذا الصسراعر . وقد استغلتهما البورحوازية لاستغلال 
البروليئاريا . وهكذا فقد لعبا دوراً حاسماً في اغتراب الإنسان . وسوف يزول 
هذا الاغتراب عند إقامة ممتمع لا طبقي » وعند تلاشي الدولة » بعد مرورها 
.مخحتلف مراحل الصيرورة التاريخية . لذا فإنه ثمة حاجة ملحة للاحاطة "جميع 
تلك الظروف الي يكون فيها الإنسان كائداً مخقصراً ومستبعداً ومهحورا 
وموضع ازدراء"" . وهكذا فإن الفلسفة الماركسية تنطوي على ثنائية لايمكن 
حلها . فمن حهة » ثمة تأكيد لا مبرر له على الوانب المغرقة في التشاؤم واليّ 
لا مفر منها للجبرية الاقتصادية والاستغلال والصراع الطبقي . ومن الجانب 
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الآخر هنالك النزعة الكاملة الي تتطلع إلى حلاص البشرية من الجبرية 
الاقتصادية  .‏ 


م كان ماركس يقول "لا يوجد شيء يسمى الطبيعة البشرية للفرد" ويدل 
على مجموعة من الخصائص البشرية الأساسية والعامة نسبياً » ويدل بالتالي على 
شيء يبقى » بالتعريف » ثابتاً أو غير متغير" وقا أنه ليس للبشز #ليعية أساسنية 
فإن وعيهم لكثير من الصيرورات الاحتماعية والسياسية والفكرية لحياتهم هو 

في تغير منواصل » وهذا التغير تحدده "الظلروف المادية للحياة" وعلى وجحه 
التحديد "نمط الإنتاج والوسائل المادية للوجود"*. 


41 يرفض نورمان جيراس (06:05 710088) هذا التصور الشائع عن مفهوم 
ماركس للطبيعة البشرية". إلا أن حجته غير مقنعة . فقبولما من شأنه إنكار 
المفهوم المادي للتاريخ الذي يقوم عليه البنيان الماركسي في معظمه . فإذا كان 
للانسان بالفعل طبيعة بشرية لا تتغير » فعندئل لا يمكن للظروف المادية للحياة 
أن تفلح في تحديد كل شيء في التاريخ البشري » ولا كن أن يستحيل إلى 
بحرد حجر على رقعة شطرنج التاريخ . فالنصائص الأساسية المتأصلة فْ طبيعته 
من شأنها أن توكد نفسها إزاء العملية التاريخية . بيد أن هذا لم بحصل أبداً في 
العملية التاريخية الماركسية . ويمكن التأكيد أيضاً أن هذا الاختلاف في الرأي 
هو نتيجة التناقض الكامن في مختلف المفاهيم الي طرحها ماركس . . ففي حين 
أن ماديته التاريخية لا تقر منطقيا بأي مفهوم لطبيعة بشرية متأصلة » فإن 
مفهومه الخاص بالاغتراب يتطلب وحود تلك الطبيعة . لأنه لولا ذلك لما كان 
هنالك معيار يرد إليه مفهوم الاغتراب . فالمفهومان يناقض أحدهما الآخر . 


7 إن 777267125 5290672 ,5169625010 65116[ 360 37-8 .مم ,(1975) مأهمعسواط ممه 
+ ,م ,(1974) ع ريات[ 171071 


5 " إن نمط الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يحدد الطابع العام لعمليات الحياة الاحتماعية والسياسية والفكرية . وليس شعور 


الناس هو الذي يحدد وحودهم ؛ بل » على العكس » إن وجودهم الاجتماعي هر الذي يحدد شعورهم" 
تا رنو[صمدم !8/1 أماعو5 هه بروماماء50 جز مودرزاذ7!7 وعاءءل352 عضقلط امهكا .8 1 
.67 .2 ,(1963) أعطنل1 .10 لثنة 80601101 .8 ,1 ,كلع بعتم تطمنام8 


“5 .(1983) لرعوعط و كزه «مللمنناع؟1 عء«طها[ باط دجت بدبماا ركهنه © مقجده[]! معد 
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وهذا بلا شك أحد الأسباب الرئيسية للشكوى العامة من الغموض والتناقض 


التوجه الخاطى للإستراتيجية 


٠‏ إن الطريقة الوحيدة لإنهاء "الاغنزاب" هي إلغاء الملكية الخاصة » السبب 
الرئيسي الأساسي للاغتراب . وهذا من شأنه أن ينهي الامتيازات الاحتماعية 
للبورجوازية ويقضي على سلطتها السياسية والاستغلالية . وأكثر وسيلة فعالة 
لتحقيق ذلك هي قيام البروليتاريا بثورة تطيح بالنظام ال رأسمالي بواسطة القوة . 
وقد رفض ماركس طريق "اليوثوبيات الاجتماعية" (تحارب خيرة صغيرة في 
امجتمع اقترحها الاشتزاكيون الطوباويون) لأنها ثميت الصراع الطبقي . كما 
رفض أسلوب التدرج لأنه كان يرى أن جميع الحهود الرامية إلى تحويل ال رأسمالية 
على نحو تدريجي من شأنها أن تلقى الهزرمة على يد سلطة " الطبقة الحاكمة 
الرأسمالية " المتحصنة . ولا يمكن للجهود ال تبذلها الحكومات كيما تعدل 
أغماط التوزيع أن تؤدي إلى اشتزاكية ناححة . فلإيجاد جتمع شيوعي حقيقي 
يتجلى فيه المثل الأعلى القائل "من كل حسب استطاعته » لكل حسب حاحته 
" لابد أن تتعرض الرأسمالية إلى تحويل ثوري"'. فبعد أن تقوم الجماهير بتصفية 
البورجوازية وتأميم وسائل الإئتاج ذات الملكية الخاصة » فإنه سيخلفها بجتمع 
راشد تقدمي حال من الأحور والنقود والطبقات الاجتماعية» وفي حاتمة 
المطاف» محال من الدولة " تجمّع حر للمنتجين في ظل رقابة (حاصة بهم) واعية 
وهادفة ". فسقوط البورجحوازية وانتصار البروليتاريا أمران محتمان على حد 
سواء . 


"أو ومانتامط جره دورزام1ة! ماعو ,دأعقم8 طءعلولظط امه عصدكة امدك1 ءم5 


6 :9 .مر ,"6510 تدا أقتتاناسصده0 عط" ,(1959) معده"1 وأبوع[ .لع ,برو[مودم1ازم 
.3 .م ,(1963) :20زم ه80 هدلج 





١‏ إذا كانت أهداف القضاء على اغتراب البروليتاريا » من خلال إعطائهم 
سلطة سياسية واقتصادية » وتحسين ظروف عيشهم وعملهم » وإزالة الصراع 
الطبقي » أهدافا تدعو إلى الإعجاب بلا شك » فإن الاسرراتيجية الي طرحها 
ماركس نحاطفة . فإذا تركنا جانبا الزححارف الفلسفية لنظرية ماركس المغروسة 
في "ماديته التاريخية" » فإن ما يتبقى من استاتيجيته المقترحة هو تصفية 
البورحوازية » وتحقيق ملكية الدولة لجميع وسائل الإتناج » والتخطيط 
المركزي. فقد أخخفق في أن يبين بيانا مقنعا كيف سيكون بوسع هذه 
الاستراتيجية أن تقضي على عبودية الأحور » والاستغلال » وأن ترفع مستوى 
البروليتاريا الاحتماعي- الاقتصادي » لضمان زوال الاغتراب وإيجاد مجتمع لا 
طبقي في المرحلة المتقدمة للشيوعية » حين تتلاشى الدولة أيضا . 

أدوات للاستغلال في ظل الرأسمالية » فثمة أسباب عديدة تدعو إلى الاعتقاد أن 
في نظام قائم على الحدلية » وعلى "تصفية" بعض البشر من قبل بشر آخرين » 
كأساس في فلسفته » فإن الأمر قد يزداد سوءا إذا ازدادت سلطة أولئك الأفراد 
من خلال ملكية الدولة والنخخطيط المركزي . فلا يمكن إيجاد "اخوة" بين البشر 
في نظام يؤمن بالحدلية والتصفية العشوائية ومصادرة الملكية . فالأخوة تقتضي 
التضحية » وقيام الأقوياء بخدمة أولئك الذين حرموا من القوة. كما أن الجدلية 
تذكرنا .بمفهوم "البقاء للأقوى" نفسه المتأصل في الداروينية الاجتماعية . 

٠‏ فما هو الضمان في أن تمتنع البروليتاريا الي قنلت وجّردت الآخرين من 
الملكية محدمة لمصلحتها الخاصة عن تصبح مستغلة » بعد أن تكون تحصنت في 
على هذه الدرجة من الهيمنة؟ لا بد من التأكيد أن الدولة الشمولية لا يحكمها 
جميع أفراد البروليتاريا . فهذا غير ممكن من الناحية العملية . فلا بد من أن تقوم 
قلة بإدارتها » وقد تكون هذه القلة أسوأ من البورجوازية . وفي حين أن الملكية 
الخاصة توجد نظاما لا مركزيا لصنع القرارات » يترك بعض الحرية على الأقل 
للعمال » فإن الدولة الشمولية الي تسيطر على جميع وسائل الإنتاج تركز القوة 
بأيد قليلة ولا تترك ا محال لأية حرية . فهل يوحد ضمان بأن لا تقوم 
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"دكتاتورية البروليتاريا" بخيانة الفورة الماركسية » بنفس الطريقة الى حدثت فيها 
حيانة الثورة الفرنسية من قبل الطبقة نفسها الي أوحدتها . 

4 ولو أن الاغتراب يعود فقط إلى الملكية الخاصة لكان من الجائز التسليم 
برأي ماركس القائل أن الحل يكمن في إلغاء الملكية الخاصة . على أن الملكية 
الخاصة هي واحدة فقط من مصادر السلطة في امجتمع البشري . فثمة مصادر 
أحرى للسلطة مثل البسالة الجسمية » والمقدرة العقلية » والتعليم » والإبداع 
والطموح » والعمل الجاد » والعلاقات العائلية ومراكز القيادة في المجتمع 
والدولة. وفي حين أنه من الممكن تقليص الملكية الخاصة والحد من قدرتها على 
الاستغلال من حلال مختلف التدابير غير الماركسية » فقد تتعذر إزالة مصادر 
السلطة الأخرى بالطريقة الماركسية دون تقويض أسس الاستقرار والتقدم في 
الحضارات . والتدير بالذكر أيضاً أن الاغتراب لا يتسبب به طبقة أو فئة 
واحدة فقط . فكل من يحصل على السلطة يحكنه استغلالها » بصرف النظر عما 
إذا كان مصدر السلطة هو الملكية أو المركز وعما إذا كان الشخص الذي 
بعارسها ينتمي إلى البورحوازية أو إلى البروليتاريا . أما ف الاسزاتيجية 
الماركسية » ففي حين أنه يتم القضاء على السلطة الي تمارّس من علال الملكية 
الخاصة » إلا أن السلطة المطلقة تتولاها أيدي أعضاء المكتب السياسي» من 
لال نظام إنتاج مركزي التخطيط» تملكه الدولة - سلطة تخصيص الوظائف 
والموارد» سلطة المكافأة والمعاقبة» سلطة الإرسال إلى معسكرات الأعمال 
الشاقة. فلا عجب أن تكون الاستراتيجية الماركسية قد أحفقت في إزالة » أوفي 
تقايص » الاغتزاب في أي من امجتمعات الي قامت فيها''. فالوصفة المريفة لا 
بمكن إلا أن تؤدي إلى تفاقم الشر الذي ترغب في معاجحته . 

إن ما تعكسه أفكار ماركس بشكل أساسي هو عدم الثقة بالبشر . 
فالبشر لا يمكن إصلاحهم . فلا بد من انتزاع الملكية الخاصة منهم لأنها مصدر 
للسلطة وتقود إلى الاستغلال . لكن المسثولين في دولة ممولية يمارسون بدورهم 
سلطة كبيرة » أكبر بكثير من سلطة أصحاب الأملاك . فإذا كان لا يمكن 


'' ,(1985 هل 0عاستديءم رلع,ر1963) #نعزإوزعمى و عسنابة1 7186 بلصداومت .2 .م 0 ع2 
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الوثوق بأفراد الناس ف أن يقوموا ء في نظام تتخحذ فيه القرارات بصورة 
لامركزية » بإدارة أعماهم الخاصة ضمن الدود العامة للحير الاجتماعي؛ 
فكيف كن الوثوق بهم ف إدارة كامل وسائل إنتاج الأمة في نظام شمولي؟ ألن 
ينحدر المسثولون في المكتب السياسي من نفس الناس الذين لا يمكن الوثوق 
بهم » أم هل سيكونون ملائكة » على نقيض الرأسماليين؟ وإلا» ما هي الضمانة 
بأن لا يقوموا باستغلال ما يتمتعون به من سلطة ضخمة » من خلال سيطرتهم 
على جميع وسائل الإنتاج؛ خدمة مصلحتهم الخاصة؟ ريما كان ماركس يدرك 
احتمال الاستغلال هذا » وقد يكون ذلك هو السبب الرئيسي لأحلامه المتعلقة 
مجتمع اللادولة . لكن ماركس لم يدرك أن مجتمع اللادولة ينطوي على 
احتمال المزيد من الاستغلال والظلم » من خلال التواطؤ الذي لا يعوقه عائق 
بين أصحاب المصالح الراسخحة » ضد أفراد امجتمع الآخرين. 


العيوب والآثار 

كانت الاستراتيجية الماركسية في مرحلة ما بعد الشورة-ملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج والتحطيط المركزي- تأمل في تحقيق ذلك القدر من "الكفاءة" 
و"العدالة" في تخصيص الموارد بحيث يتحقق حلمها المتمثل ب " من كل حسب 
قدرته » لكل حسب حاحته " . وكان التبرير المسوغ لذلك هو أنه عندما تنم 
إزالة الامتيازات الي توفرها الملكية الخاصة » فَإِن آلية الدولة سوف تتمكن من 
إنهاء حالات التشوه » وإساءة التخصيص .ء والظلم الي تفرزها حركة السوق 
العمياء . لكن هذا الأمل كان في غير موضعه عند التطبيق العملي » وذلك 
بسبب العيوب الخطيرة الي انطوى عليها ذلك التفكير . 


الافنزاضات الخاطئة 


١‏ افترضت الاشراكية » شأنها في ذلك شأن الرأسمالية . عددا من 
الافنزاضات الخاطئة بشأن الظروف الخلفية الي أدى غيابها إلى إحباط تحقيق 
الكفاءة والعدالة على حد سواء . لكن الشخص العادي لا يدرك ذلك » لأن 
الافنزاضات لم توضح بصورة لا لبس فيها في أدبيات الاشتراكية . ولا يمكن 
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تحديد جميع الافتراضات المختلفة الي تشكل أساس الاسترائيجية الماركسية . 
على أن أنه من المفيد مناقشة بعض هذه الافتراضات . 


عدم الثقة والتقة 


١8‏ أولاً » في حين أن التحليل الماركسي كان يفنرزض ضمنياً عدم الثقة بقدرة 
البشر على إدارة الملكية الخاصة ضمن نطاق قيود الخير الاجتماعي» فقد كان 
يفنزض ضمنيا أنه » بعد تطبيق الاشزاكية » سيكون البشر أنفسهم » »؛ بصفتهم 
مستهلكين وعمالاً ومديري مشاريع ومسكولين حكوميين » مدفوعين دائما 
لبذل أقصى ما في وسعهم من أجل الخير العام دون الاهتمام .مصلحتهم الخاصة. 
وهذا يفتزض أن : (أ) العمال سيعملون بكفاءة وأمانة وبإنكار للذات بدون 
حافز المكافآت المادية التناسبية » (ب) مديري المشاريع سيديرون أعمالهم 
بكفاءة دون أن يكون ا 1 ودون أن يتعرضوا 
لضغوط المنافسة» ودون أن تكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات بأنفسهم 
وعلى شراء وبيع مدخحلاتهم وإنتاحهم حيئما يرون ذلك هو الأفضل » و(ج) 
المسثولين الحكوميين لن يستغلوا سلطاتهم الضخحمة على صعيد اتخاذ القرارات 
وعلى الصعيد التنفيذي . كما يُفتزض أنهم إزاء كل هذا سوف يقتصرون » في 
طلبائهم على الموارد بوصفهم مستهلكين » على قدر ما يفي بحاحاتهم فقطء 
وذلك لتجنب زيادة الضغط على الموارد . 


1 على أن هذه الافتراضات كانت بعيدة كل البعد عن الواقعية . قفي نظام 
علماني يفتقر إلى مفهوم الحساب أمام الله العليم الذي لا يُخفى عليه شيء » 
وحيث لا يتجاوز منظور حياة الفرد المدة الزمنية المحدودة لهذه الدنيا » إنه بكل 
بساطة لمن الوهم أن نتوقع أن الأفراد سيتجاهلون مصلحتهم المادية . فما من 
سبب منطقي يدعو إلى الاعتقاد بأن الأفراد في المجتمع الاشتراكي » كماهو 
الحال تماما في اممتمع الرأسمالي؛ لن يعطوا الأولوية خدمة مصلحتهم الخاصة اليّ 
تتكرن» ف غياب أساس روحي للحياة » من تحقيق الحد الأقصى من الدحل 
فضلا عن إشباع رغباتهم المادية والدسية لو ا أن 
تؤدي عدم قدرة الأفراد على خدمة مصلحتهم الخاصة » إلى التأثير تأثير 
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على حوافزهم وإنتاحيتهم » وإلى إعاقة تحقيق الأهداف الاجتماعية إعاقة 
خطيرة» حتى لو استخدم الإأكراه 5 


انسجام الصا سشى 


9 ثانياً » أفترض أن جهاز الدولة سيتولى إدارته فئة من الأشخاص تنسجم 
مصالحهم مع مصال اممتمع ككل » وليس لهم مصلحة ذائية . وهذا الافتراض 
خحاطئع أيضا ..إذ أنه حتى الدولة الشمولية لا يمكن أن تخلو من تعددية المصالح 
والامتيازات » الناشئة عن عناصر مثل عناصر المركز في هيكل السلطة » وعامل 
العرق والمنطقة التغرافية . ففي غياب التوجحه الأخلاقي لا توحد آلية يمكن 
بواسطتها تحفيق الانسجام بين المصالح . وحتى في اقتصاد التخطيط المركزي » 
فإن التخصيص بناءً على الأهداف الاجتماعية يحتاج إلى اللجوء إلى أحكام 
قيمية جماعية » علاوة على تعبير المستهلكين عن اختيارهم . فلا بد أن يتوافر 
للمتحططين أساس لتحديد الأهداف الي يتعين عليهم تحقيقها » والقيم الي 
يتوجحب عليهم الالتزام بها-وهي الأهداف والقيم الي تخدم مصلحة جميع 
الأفراد لا مصلحة فئة متأصلة . فمن الذي سيحدد هذه الأهداف » ويوفر هذه 
القيم ؟ فبما أن الاشتراكية عَلّْمانية مثل ال رأسمالية » إن لم تكن أكثر علمانية » 
وما أنه لا يوحد في فلسفتها التقليدية أي مكان للهدي الإلهي » فكيف سيتم 
تحديد هذه الأهداف والقيم ؟ فإذا كان لا يمكن الوثوق بالبشر ف نطاق الملكية 
الخاصة خوفا من أن يستغلوا مركزهم القوي لخدمة مصا حهم المتأصلة » فكيف 
بمكن الوثوق بهم في حمل مسعولية تحديد الأهداف والقيم » وتشكيلة السلع 
تناك حي حي للستت كاد 3 الا رق را على باية رع 
الخاصة ؟ وكيف يكن للمجتمع أن يوحههم ويضبطهم بحيث يتم إنتاج 
تشكيلة السلع "المرغوبة اجتماعيا"؟ 

١‏ ثم إن السؤال الذي يجب أن يطرح » كما قال كارل مانهايم (اته© 
ساعطصصة]8) بحق » هو "من الذي يخطط المحططين ؟"'' إذ أنه لايوجد على 


5 ©) .1 ,701 ,(1971) دعل ممع ««عهما[ بز[ علجرع 0177 انهلا ,رمقدصوتاء5 .8 ممم 
.١ت‏ ,(دكة[وتبوبم"ل اكمدرثمول إإأودع1ز 
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ما يبدو مسوغ سليم لإعطاء بضعة أفراد الحق في تحديد ما يجب على الجتمع 
كله أن ينتجه . فإذا كان المخططون بشرا » وهو مالا بد منه ء فعندئفٍ لا بد 
أن تميل تفضيلاتهم ومصالحهم المتأصلة لأن ترجّح على سواهاء في نظام لا 
تتحكم في توجيهه مجموعة محددة وواضحة من الأهداف والقيم الصادرة عن 
المدي الإلهي . بل حتى إذا كان للمختططين أن يعملوا على أساس من اهدي 
الإلمي» كما يقترح بعض المسلمين في تبريرهم الساذج للاشتراكية » فإن جعل 
سلطة التحكم بجميع وسائل الإنناج بأيدي بضعة أفراد أمر بالغ الخطورة . 
فمثل هذه السلطة الضحمة لا مكن إلا أن تؤدي إلى نشوء ديوانية حامدة 
استبدادية (بيروقراطية د كتاتورية) همها المحافظة على سلطتها ومنافعها » ضاربة 
عرض الحائط برفاهية الجماهير . كما لا بد أن تقود إلى معارك طاحنة حول 
السلطة وإلى الدسائس وعمليات التطهير (التخلص من الخصوم) ومعسكرات 
الاعتقال. 


تواف را معلومات 

ثالثاً » افترض أنه سيكون تحت تصرف جهاز التخطيط المركزي جميع 
المعلومات المتعلقّة بأذواق المستهلكين وتكاليف الإنناج والأسعار الئ لا بد منها 
لاتخاذ العديد من القرارات . بيد أن تلك المعلومات لا وحود لما . فلا يمكن 
الحصول على تلك المعلومات بدون التفاعل الحر بين العرض والطلب في السوق 
. من هنا قول هايك (261ز812) أن الحل الاشتزاكي لمشكلة تخصيص الموارد غير 
ممكن من الناحية العملية » بجرد أن المعرفة التامة بجميع المعطيات ذات الصلة 
بالموضوع لن تكون متاحة للسلطات"'. 

1” ولكن حتى لو توافرت المعلومات » فإن مهمة اتخاذ قرارات بشأن 
تخصيص الموارد فيما بين الآلاف من السلع الاستهلاكية وال رأسمالية والخدمات 
هي من الضخامة بحيث أنه لا بمكن لحفنة من الأشخاص في سلطة التخطيط 
المركزية أن ينهضوا بها . وحتى لو حاولوا فإنهم سيجدون مهمة جمع المعطيات 
وتحليلها مفرطة في الإرهاق والتعقيد وتتطلب الكثير الوقت » ما سيفرض 


1 


1 .مم ,(1948) مك0 م1نرم جوع 07124 دكأ أه 10:1[ رعاء ه11 ده7؟ .له ,1 
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التباطؤ في اتخاذ القرارات استجابة للظلروف المتغيرة . إن عملية اتخاذ القرارات 
هنا هي على درجة من المخنطورة بالنسبة لمصلحة جميع أفراد المجتمع بحيث لا 
يجوز إسنادها إلى بضعة أفراد . فعملية اتخاذ القرارات اللامركزية هي الأفضل 
لخدمة مصلحة امجتمع . وأي نظام لا يسمح لأولفك الذين يتأثرون مباشرة» 
بالمشاركة في اتخاذ القرارات ٠‏ لا يمكن أن يكون جادا في اهتمامه بالخير العام . 


4 أما إذا سمح للمستهلكين بالاشتراك في عملية اتخاذ القرارات » فلم لا 
يسمح هم بالتعبير عن أذواقهم من خلال نظام الأسعار ضمن إطار القيود 
الأخلاقية ؟ فنظام الأسعار » الذي يزيل الطابع المركزي عن عملية اتخاذ 
القرارات ويسمح للآلاف من المستهلكين والمنتجين بأن يتفاعلوا مع بعضهم 
البعض » بوسعه الاستجابة اجات الأفراد 2 على نحو أسهل وأمسرع من أية 
آلية تخطيط مركزية ثقيلة ومرهقة » تعمل تحت سيطرتها آلاف الوحدات 
المنتجة والمستهلكة . كما أن نظام السوق اللامركزي أكثر مرونة . وأية أنخطاء 
في محال اتخاذ القرارات تصدر عن فرادى الوحدات ككن أن تكون أقسلٍ تكلفة 
بالنسبة للمجتمع » بل إن معالجتها وإصلاحها ستكون أسرع أيضا . ومع 
ذلكء؛ إذا كان للاشتراكية أن تتبنى آلية السوق بشأن القرارات المتعلقة 
بتخصيص الموارد » فعندئلٍ لا يمكن حتى للاشتراكية أن تتفادى المشاكل نفسها 
وحالات الظلم الي تميز الرأسمالية ؛ إذا لم يكن هنالك دور فعال للهدي الإلهي 
وإذا لم تحدث إعادة هيكلة اجتماعية- اقتصادية تتصل بالأهداف المراد تحقيقها. 
فائدة الإعانات 

٠‏ رابعاً ) افر ض أن الإعانات العامة الكبيرة الي يتضمنها نظام الأسعار 
السوفيى من شأنها أن تفيد الفقراء . لكن تبين أن هذا حطأ أيضا . فالإعانات 
العامة » كما سنبين عند مناقشة موضوع دولة الرفاهية » تفيد الأغنياء 
وأصحاب الامتيازات » أكثر من الفقراء مشترواتهم المحدودة*'. وقد شكلت 
ممتتمعصسة1 عط :ممنسط كتلعج م1 عاتصفة" ,تمدهامطمدة يهنن ووو 
6 و(.608) 513165 .30 لتقة عط ممعع1 .1 ,لعقلام ,2 صذ ,"ععمعامعيد2 


3150 566 ,206-35 ,جزم  )1980(,‏ «ملليتطاماعلدع! 1‏ 10 كالمارط 116 جمتابتط ماقام 
لذ :ودع س0 أكتلقاء50 هذ مما مستهمم0 عخناء116ه "0‏ ,عللتتمطوط صوطتسؤعلة/1 
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الإعانات الغذائية حوالي ٠١‏ بالمائة من الناتج الإجمالي القومي في الاتحاد 
السوفيق- حوالي ه أضعاف نصيبها في الجماعة الاقتصادية الأوربية”'. وف 
حين أن هذه الإعانات تفيد الأغنياء أكثر من غيرهم » فإنها تكون عثابة العقوبة 
بالنسبة للمزارعين الذين يحصلون على أسعار أدنى لمحصوهم ء مما يودي إلى قتل 
حوافزهم للعمل الكفؤ ولزيادة الإنتاج . 

إن الإعانات الكبيرة أمر طبيعي ومتأصل في نظام التخطيط السوفيي . 
فلجنة الدولة المعنية بالأسعار » واليّ تتمتع بسلطة مطلقة » مكلفة بتحديد 
أسعار ما يزيد عن ٠١‏ مليونا من البنود الب تتراوح سن المسامير حتى 
الجرارات' '. وهذه مهمة على جانب كبير من الصعوبة بحيث يكاد يكون من 
المتعذر على موسسة حكومية واحدة القيام بها مهما كان لديها من موظفين 





ماسم © 726 ,لتمتتماة .< .© مه 5اتاعطاقك0.8 .0 .1 هذ " بطاعومعورجق لقعناع معط 
مهاه ص يعاجسيئة :10 .77 .م ,(1982) «متمسعده0ن ولاتاععاامن 6تنه در701مء820 
دده قصلمع 50 ,عترم أععلتهحد فط 01 غمععيعم 40 غتامطة عه وععلم نوه لأقأعتظه 
1/18 30 باأعتدبمجمءظ 116 ,"مأامقطمعا8 0ع لعلسمه5") عقنط ععة ووعمعة لىع لأكادم 
(72 .ص ,1987 

*' 1 لمرعدةء © ملهرماعع2 روعأ 1 تسمه لومءممسظ قطا 1ه صرملوستصتصسه© 
1990 #عطاصتوعة<آ ,كك ,ه810 ,نرنج«مبمء تبمعجره ال رقعلقككك لهتعصمما؟ لمهة عتستمدمعر 
ره 


*' ,[وب؟ ر(1990) "18020 اقمع هآ عط نمسصققع1 عتسمصوء8 ]50916" ,ه2102 ,2 .2 
نآ[ :52 .« ,1990 ,لا طاتصععة0آ1 ,45 ١10.‏ ر,نرة7707معط #«معجره 17 566 .287-307 ,رط ,1 
6 ,كأتلاعآ العكددا لمة ,(1969) عمم “تا ب«تعاممظ :ا دولاب تأودءط 7م85 ,عتلة 
6 زه كعناءاءع30 اأكالمصتاط 6[ ها عنعاأهن) «تعامزق اكاعاامم0 ع[ زه إمنزديتى 

.9 مط ,(1977) اوه/1! 


كان آنحر تغيير طرأ على أسعار المفرق بالنسبة لمنتجات الأفران والسكر والزيت اللباتي في عام 1565م . وكانت آخمر زيادة 

طرأت على أسعار الحليب ومنتجات الألبان في عام 571١م‏ وطلت ثابئة منذ ذلك الوقت , 'كما بقيت الأسعار الاسفية لبعض 

الأغذية الأساسية على حاها حرالي 7١‏ سنة 

أواعددا" "وقعة عطا :10 1107" ,تتمء1105 دده عملتتدمع]1 مسبحاءاءم0 عامتموط) 
.16 ,م ,1986 “ع طمرعامء5 17 ,717165 

ولم تنغير الإيجارات السوفيتية منذ عام .918١م‏ ؛ ورسوم الغاز والكهرباء ميك 1545م. 


1207 15لله علط وعملمط 6م501 :زوع عع/ت0 قاطنه120" ,اتسطعلعه0 علو زموط) 
.(.2 .م ,1987 تإآنال 14 ,د71 اإمتع درول ,"امتقطعن0 
مقتبسه من كتيب أصدره قالتتين بافلوف (/281/107 9/21611]111) رئيس ملدئة أسعار الدولة السوفياتية. 
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أكفاء . فلا يمكن لا أن تحصل على جميع المعلومات بشأن أذواق المستهلكين 
والطلب والتكاليف اللازمة لهذا الغرض . لذا فإنها تميل إلى اخختيار السبيل 
الأسهل وهو عدم تغيير الأسعار . وهكذا بقيت الأسعار على حالها سنوات 
عديدة » ولا سيما أسعار التجزئة » اليّ ينطوي تغيرها أيضاً على مسائل 
حساسة سياسيا . فهذا المميكل الجامد للأسعار يؤدي إلى إعانات حفية وإلى 
حالات نخطيرة من عدم الكفاءة وعدم الإنصاف في تخصيص الموارد . 

لقد ولد وحود الإعانات الكبيرة هدر إحرامياً للموارد النادرة . ومكن 
تصور مدى هذا الحدر من تصريح ميحائيل غورباتشيف ف أحد مؤتمراته 
الصحفية: "قد يرى المرء أطفالاً يلعبون يرغيف من الخسبز بدلاً من الككرة"". 
لذاء كما أشار بحق فالنتين بافلوف (280109 2خنام17316) رئيس ملنة الدو له 
السوفيتية للأسعار» فإن "الأسعار تلعب دوراً ضثيلاً في إيجاد التوازن بين العرض 
والطلب » ما يؤدي إلى حالات مستمرة من النقص في كل من سلع التجزئة 
وسلع الدملة"*'. ولا تعالجم حدة النقص .ء لأنه لا بد من إطاعة التخطيط 
المركزي في دولة همولية تسيطر على الصحافة وتخنق جميع العمليات الليعقراطية. 
فالقرارات في روسيا السوفيتية تنعحذ في القمة » وتطاع . ففي نظام الحزب 
الواحد » الذي كان يدعمه في الماضي الكيه جحي بي (لجحنة الاتحاد السوفيي 
لأمن الدولة » الي تتمتع بسلطات واسعة في مال الاعتقال » والإرسال إلى 
مستشفيات الأمراض النفسية » ومعسكرات العمل) والذي ينطوي على القليل 
من الضمانات ال تحمي من الفساد » لا بد أن يوحد عدم مرونة متأصل في 
اتخغاذ الفرارات . فهذا النظام الاستبدادي يفتقر إلى آلية تلقائية للاستجابة 
لاحتياحات المستهلكين » ومكافأة القرارات الصائبة » أو معاقبة القرارات 
الخاطئة . 

1" قد يتساءل المرء عما إذا كان ثبوت الأسعار أمرأ مفيدا للمستهلكي؛ 


واوا ان#اليس عفدا بالضرورة + لعندنا تبقى الأسعار راكدة بناء على أوامر 
علياء وعندما لا يسمح ها بأن : تتحرك انسجاما مع ظروف العرض والطلب» 


5 .© ,1987 تتوناماء0 8 ريه 117 أمنع و1 
1 (/ا260 16 عأمترععة) 1987 تزأنال 14 ,تسنطئاءم 6 
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فإنها تصبح مصدراً للظلم » وتسبب الكثير من الأذى للاقتصاد من خلال 
تأثيرها السلبي على الاستخدام الكفق للموارد ؛ وعلى حوافز العمل والإمدادات 
طويلة الأحل . فالمستهلكون يستخدمون المنتجحات استخداماً يقسم بالحهدر ؛ ف 
حين لا يحصل العمال والمنتتجون على تعويض كاف . فلذلك تتأثر جحودة 
الإنتاج وتقصر عن تحقيق توقعات المستهلكين . كما أن كمية الإنتاج لا تتوسع 
استجابة للتوسع الطويل الأحل للطلب .» المقترن بارتفاع الدحل وازدياد 
السكان » ثما يؤدي إلى حالات النقص وطوابير الاننظار. وهذا يؤدي إلى 
وحود أسواق ثانوية » وأسواق سوداء كبيرة حيث يتمكن الأغنياء وكبار 
المسئولين من شراء ما يريدون . أما الفقراء » الذين ليس برسعهم دفع الثمن 
الأغلى ؛ فإن عليهم الاستغناء عن السلع أو تضبيع وقتهم الشمين في الطوابي"'. 
وها إن الإنتاج يتم على أساس الأوامر العلياء فإن النقص في بعض السلع يقترن 
بزيادة إنتاج البعض الآحر الذي لا يباع. ومع ذلك فما من أحد يتعرض لأية 
حسارة أو غرامة » ويستمر الإنتاج دون تصحيح'' 


كضاءة ا مزارع وامشاريع الكبيرة 

8 بخامساً افترض أن المزارع الاحتكارية ومشاريع الدولة ستعمل بكفاءة 

رغم العائد السلي للحجم (أي الحدر المقترن أحياناً بضحامة المشروعات) ورغم 

انعدام المنافسة وغياب مؤشرات السوق . وقد ظهر أن هذا أيضاً غير صحيح . 

فقد كانت المرارع الكبيرة تررع عادة العديد من المحاصيل وتربي أنواعا عديدة 
من المواشي وتوزع قوة عاملة كبيرة على عدد كبير من القرى الكبيرة والقرى 

الصغيرة» الأمر الذي حعل مهمة الإشراف بالغة الصعوبة . إن الفلاح حين 


," ' [معدمك لممنزه8' أمعلتدا/7 علعدا8 عل ىه50 " ,(جمءده]/1 صذ) أعه5 مأغمعن0 ممع 

التجط 5 ركه7171 أمأ ه111 
يتحدث كرنتين بيل (أ2866 011618113)) في هذه المذكرة عن اعتراف رئيس الحملة السرفيتية لمكافحة السوق السوداء 
المستفحلة بأن "المشكلة تتجاوز قدرة الشرطة على السيطرة عليها". 


5 على سبيل المثال , أنتج الاتحاد السوفيت لي عام 944١م‏ حين كان عدد سكانه يلغ 79/8 مليون نسسمة /4٠‏ مليون زوج 
أحذية - أي أكثر من مجموع إنتاج الأحذية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألائيا الغربية , 
.(260016 16 عامس عمد ,1986 لءطاسعامةء5 17 ,مسسهطعاءعو0) 
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يكون مالكاً » أو المزارع حين يكون مشاركا في المحصول » فإنه يقوم بالعمل 
كما ينبغي وعلى نحو فعال لأنه معي مباشرة بالنتيجة . في حين أن المهام 
العديدة والمتنوعة في المزرعة الجماعية قد تنفذ وقد لا تنفذ على نحو جيد دون 
أن ينتبه أحد لذلك ولا إلى عواقبه . وعليه ففي حين أن قطع الأرض الخاصة 
كانت تشكل نصف الواحد بالمائة فقط من المساحة الزراعية في جمهوريات 
الاتحاد الاشتراكي السوفيى في 389 ١م‏ » فإنها كانت تعطي 77 بالمائة من 
ججمرع الإقاج الرراعيي .لها زيدل على كفاءة إنناطية اعلنى يكبهر من ناجيه 
مزارع الدولة والمزارع التعاونية' '. وعلاوة على خسارة الإتناج فئمة خسائر 
ناجمة عن الصيانة غير الكفيئة للمعدات الزراعية فضلاً عن سرقة المدعلات 
والناتج » ما هو نادر الحدوث في قطع الأرض ذات الملكية الخاصة . 

إن الغياب الدائم للمنافسة يقضي على أي حافز يدفع مشاريع الدولة 
للاقتصاد في استعمال المدحلات أو إدال الابتكارات . وهذا رد فعل منطقي 
إزاء النظام : فما الذي يدفع المديرين لفعل شيء ما قد لا يعود عليهم بالنفع أو 
قد يضرهم ؟ ففي غياب آلية الأسعار الي تصدر الإشارات » وفي غياب 
احتمال زيادة الأرباح أو الخسائر (والإفلاس) » فما من شيء يغري الإدارة بأن 
تفعل أقصى ما بوسعها . إن ما تفعله السوق في ظل نظام السوق- وهو إيجاد 
الارتباط بين المستهلك والمنئج الذي يستجيب على نحو مستقل-مفقود في ظل 
الاشتراكية. وهكذا تصبح الإدارة كتلة من الموظفين تعلوها القشور » درحت 
على تلقي الأوامر وإصدارها . لقد عمقت ملكية الدولة » كما توقع ويبر 
(:هط1116) » الجمود الديواني (البيروقراطية) ف الحياة الاقتصادية » ونزرعت 
الطابع الشخحصي من جميع المشاركين من جراء فرض ثمطية (روتين) قاتلة''. 
وهكذا فقد أصيبت الكفاءة بالعطب . فعلى سبيل المشال يستخدم الاتحاد 


5 .7 .م ,(1983) علاول! ركلوا ع56 37 .م ,1990 نع ماضمععء2! ,43 .810 ,نو تمجبمعا معدم ضاط 


.6ط ,1 .71 ,(19/1) ععقمبرمم بعلملل نآ منترع «لن) تقهلا رمقصونتاء5 معخا عع5 
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السوفيي ضعفسين ونصف من الطاقة الى تستخدمها بلدان منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي لكل وحدة يتم إنتاجها"". 


"١‏ ثم إن المدير السوفييٍ لا بملك أية سيطرة على مصادر مدخلاته أو حودتها 
أو تكاليفها ولا على سوق متتجاته أو جودتها أو أسعارها . فهذه يتم تحديدها 
في موسكو من قبل السلطات المركزية طبقاً للحطة الخمسية . فالموردون 
والعملاء لا يتمتعون بحرية اختيار بعضهم البعض . فعليهم التقدم بطلباتهم إلى 
جحنة الدولة للإمدادات (غوسناب) الي لا تتوافر لديها المعرفة الوثيقة بالفاروف 
الي يواحهها كل مشروع » ولا الوقت والإرادة لتحليل فرادى الحالات » كل 
حالة على حدة» واتخاذ القرارات السريعة اليّ من شأنها أن تحل مشاكلها . ثم 
إن تغيير طبيعة المنتشج أو كميته غير ممكن استحابة لتقييم المشروع نفسه 
لتفضيلات السوق . وعلاوة على ذلك فإن أية مكاسب تتحقق من جراء زيادة 
الكفاءة أو تحسن المنتجات لا يعود بالفائدة على المدير وعماله بالضرورة . بل 
من الحائر أن يتأذى المدير الطموح بسبب الديوانية (البيروقراطية) الصناعية 
والسياسية غير الكفيئة المتنشرة في النظام . وهذا لا ينرك إلا بجالاً ضئيلا 
للمشاريع لاستنهاض الهمم أو للحفز على إدخال تحسين على الإدارة أو التقانة 
أو المنتحات . ونتيجة لذلك » فإن الموارد لا تنتقل بسرعة في النظام السوفبي 
من الاستعمالات الأقل كفاءة إلى الأكثر كفاءة . 

5 وعلاوة على ذلك » لا توجد آلية لتفرير كمية الاستثمار » وكيفية إيجاد 
التوازن بين الحاحات الراهنة وحاحات المستقبل وإقناع الناس بالقيام 
بالتضحيات الطوعية . ففي الاقتصاد الموحه مركزيا من البديهي أن سند 
مسكولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار إلى مؤسسة التخطيط . ولكن هذه 
المؤسسة تفتقر » في معزل عن مؤشرات السوق والقيم المقبولة على نطاق 
امختمع؛ إلى أي أساس يتم بموجبه تحديد ححم تراكم رأس امال على نحو كفي 





5 مأكاع علض زبلا صدل مقا 6 :40 .م ,1990 “عطميعوءة7 ,45 ,ويد ,(0710111 ع1 اتمعمه لاط 
م7 امعاءم زور 6 ,لامع لمة/لا لسه ,(1987) اكع آ! 014ه اكد ,كاعدوروه«ط [ررودممور 
,(1988) 5 و (1-/ء1 د50 [0 





وتخصيصه لمحتلف السلع والخدمات . اا ا در 


وف دعت حك ٠١‏ ار ان نر لزنه وزع برضت نا 
بالضرورة . فبدلاً من بضعة موسسات ثملكها الدولة في كل من القطاعات 
الإنتاج » ؛ فإنه لدى الرأسمالية بضعة شركات عملاقة لا تقتصر على أن تلعب 
دورا أساسياً في الاقتصاد» بل تمارس أيضاً نفوذاً اجتماعياً وسياسياً هائلاً في 
البلد. وقد أصبح الآن غياب السيادة الفعلية للمستهلك » والانفصال بين الملكية 
والأدارة »من الأصور العروفة جيدا ,' فالمستعهلكرن والساهمون لا يقوفوة 
بدور يذكر في القرارات المتصلة .ماذا ننتج » وكيف ننتج »بينما الإدارة هي الي 
تقوم بالدور الأساسي في وضع سياسة الشركة وتسيير أمورها . وبما 7 الإدارة 
تتكون من بضعة أشخاص من المهنيين والمديرين الذين ينحدرون بشكل رئيسي 
من طبقات الممجتمع الغنية والعليا » فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو : ما الفرق 
إذا بين الاشتراكية وال رأسمالية ؟ 

4*وعلى الرغم من حالات عدم الكفاءة وعدم المساواة السائدة في ظل 
الرأسمالية » فإن الحجة آنفة الذكر غير صحيحة . فجودة المنتج والكمية 
والأسعار حتى بالنسبة للشركات الكبيرة لا تتحدد في ظل الرأسمالية بالطريقة 
ذاتها الي يتم تحديدها فيها لدى فرادى الموسسات في ظل الاشراكية . 
فللسوق دور هام تقوم به » حتى لو لم يوحد إلا شركتان أو ثلاث أو أربع 
مسيطرة في صناعة ما » وكان بينها ضرب من الاتفاق السري بشأن الأسعار 
والأسواق » فإنه لا يزال يوحد قدر من المنافسة فيما بينها » وإن كانت أقل 
بكثير مما يفترضه منطق الرأسمالية . فبوسع هذه الشركات اتخاذ قراراتها الخاصة 
بها استجابة لرؤيتها لحالة السوق » وتتحمل هي نفسها الخسائر الناجمة عن 
أخطائها . كما أن بوسعها أيضاً إصلاح أخطائها دونما رجوع إلى سلطة 
مركزية . وف حين أن بوسعها الاستفادة من إبداعها وكفاءتها » فإنها تواحه 
خطر المنافسة من البدائل والواردات » وإمكانية زوالها أن لم تعمل بكفاءة . 
فهذه السمات غير موحودة في ظل اشتراكية الدولة . 
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الثمار الحامضة 

التخصيص غير الكفء 

و؟ كان من الممكن صرف النظر بسهولة عن التقييم آنف الذكر ) 0 
بحانباً للصواب ومنطوياً على التحامل » لو أن أداء الاشتراكية كان أفضل من 
الناحية العملية نقد رت عدم قدرة انظام على حفز كل من العصال 
والإدارة على التفوق» (فضلاً عن مركرية عملية اتخاذ القرارات وبطئها اليّ 
أدت إلى إعاقة عملية نقل الموارد من استخدامات أقل كفاءة إلى استخدامات 
أكثر كفاءة)» تأثيراً كاد يصيب آلية الاقتصاد السوفييّ بالشلل . فقد كانت 
هذه الآلية ثقيلة لا تستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة : 
لذلك تأثر الإنتاج ثأ؛ ثرا سلبيا من الناحيتين الكمية والكيفية في جميع قطاعات 
الاقتصاد السوفيي » ولا سيما في الزراعة . 


إن سجل الزراعة السوفيتية الجماعية كثيب قاتم . ومع أن واحداً من كل 
ثلاثة من السكان العاملين كانوا يعيشون على الزراعة » فقد استمر العجز 
المزمن في محال القمح » وكان لا بد من تلافيه عن طريق الواردات . وبذلك 
أصبحت روسيا السوفيتية » الي كانت في وقت من الأوقات أكبر مصدّر 
للقمح في العالم » أكبر مستورد له فر العالم'' . فلم يكن بالإمكان استخدام 
طاقة البلد الزراعية الضحمة استخداماً تاما رغم استخدام الحد الأقصى للقوة . 
وكما قال ستالين بنفسه لونستون تشرشل : "لقد أبيد الملايين من الرحال 
والنساء وشردوا إلى الأبد جرد مقاومتهم التحول إلى [الزراعة] الجماعية"” '. 
وقي هذا ما وكد حقيقة أن اقوة لا مكل أن قل محل الماح الخاصة أو القيم 
العليا الي تحفز البشر على العمل لأنفسهم أو من أجل الآخرين . 


' ببروامرزى عارررم دمع ده إن عستائه"! 1/6 تكزمل0 بز للككنا رمقصسفاه© .1 اهطدعوك3 
.8م ر(1977) قابتاعرآ [أ56قن]1 ,8150 566 ,2.م ,(1983) 

ثمة عدد من الكتب المنتشرة في أوروبا حول مرضوع حالات النقعس المزمنة والمتكررة. ومن أهمها باللغة الإمجمليزية: 
60111 276 ,810376 ععاط ,رمقلةءعة :(1980) مع5/0714ز 0‏ 800701715 رتهمره 1 .ل 
,(1983) د اأواعءه5 عاطايمء ل[ إن 
*' نزم وكلة عع .498-9 .مم ,(1950) عله “إن مج517 1786 ,التطعسطه . سمامصتيلا 
(1989) 'اولاأتتتاة عع 3601) .كا رع ع لال نوره ىز[ إورآ ,لتعلع جلء13/1 
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” الم يكن لدى سلطة التخطيط المركزي (غوسبلان) في الاتحاد السوفيي ؛ 
في بيئة علمانية محرومة من أسعار تقررها السوق لتكون مؤشرات لاحتياجات 
الأفراد سوى مصالح وميول أعضائها والمسئولين الحزبيين لتسترشد بها . وقد 
أدى هذا إلى انحراف مخيف للأولويات في التختطيط السوفييّ . فقد ركز الاتحاد 
السوفييٍ على الصناعات الثقيلة الي تعلي من شأنه وتنمي قدراته الدفاعية على 
حساب السلع الاستهلاكية الي تشبع الاحتياجات . والنتيجة هي أنه رغم غنى 
الاتحاد السوفييٍ في الموارد البشرية والطبيعة ورغم قدرته الكامنة على تلبية 
احتياحات كل أفراد شعبه » فإن البلد يعاني منذ زمن طويل من حالات نقص 
في العديد من السلع الي تلبي الاحتياحات . فمع أن النقود متوافرة بيد العمال 
إلا أن السلع الي بحتاحونها غير متوافرة' '. وقد اتخكذت حالات النقص الآن 
أبعادا خطيرة جعلت حتى القيادة السوفيتية تشعر بالمخطر . 
لقد أصبح عدم كفاءة النظام الآن يتجلى في معدلات نمو متدنية 0 
بادئ الأمر كانت معدلات النمو مرتفععة : 8,ه بالمائة سنويا ملال الفترة 
1940-4 » تلتها معدلات نمو متدنية( 7,7 بالمائة سنويا) خلال 
السنوات ١900-١91٠‏ بسبب الحرب . بيد أن الاقتصاد عاد إلى الانتعاش 
بعد الحرب وعاد إلى معدلات نمو مرتفعة بلغت ره بالمائة سنوياً لال الفازة 
1150-6 . وقد أثار هذا ازديادا بالثقة في النظام السوفيي » الذي أذ 
يبشر به بوصفه موجة المستقبل » والنموذج الذي يجدر أن تحتذيه البلدان 
النامية. لكن معدلات النمو شهدت هبوطا متواصلا منذ ذلك الحين : ره 
بالمائة سنويا خلال 95١1-./!ا9١‏ ولا, " بالمائة خلال ١91/5-1١91١‏ و",؟ 
بالمائكة خلال ١98٠.0-1١91/8‏ و١,؟‏ بالمائة خلال "١985-1١9٠.‏ وتدل 
التقديرات "المصححة والأكثر دقة" الى جاء بها أغان بيغيان (صهتزوه سدع هم) 
وهو العقل المدبر وراء "الببريسترويكا" (الإصلاح الميكلي) أنه لم يكن هنالك 
"' ,(1988) ممأاررمدرمع1 عصي15-اءامه5 “زه وآمم17 لعا«ماماط 776 ,لكامعتصة/؟] سول مم5 
.69 ,72 ,1988 عهنال25 ,أنه «معطء 17" لاله دعتستمضمهء8 لعمسصهاط برطلا " ,مكاج ممه 


"' 1985 -1928 نطانامع© عتستمممعءظ8 غءزىه5" ,086 م0 عمد رومغهر طالامعع 1202 
.7 .ص( ,1 عأطه1987,1 نه طاططاععع(آ رع اله أرط 01 مع كر [10اتيتول" 
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في واقع الأمر أي نمو على الإطلاق في النصف الأول من الثمانيدات*". وأدى 
ذلك إلى إضعاف جاذبية النظام » ولا سيما أن النمو الذي سجلته بلدان أخرى 
مثل اليابان وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية الي تقل نواردهنا كرا فز شوارة 
الاتحاد السوفييٍ كان أكثر مدعاة للإعجاب . وثبين أن دعوة ستالين المشهورة 
الي أطلقها عام ١317١‏ لتقليص المسافة الي تفصل بين الاتحاد السوفيى والبلدان 
المتقدمة خلال عشر سنوات » هذه الدعوة تبين أنها ضرب من الوهم. كما أن 
حلم حروتشوف في سد الهوة حلال عقد الستينات لم تتحقق"'". فقد أدى 
انخفاض معدللات الدمو إلى إلى اتساع الهوة المطلقة بين اقتصاد الولايات الحدة 
والاقتصاد السوفيي . وق السنوات القريبة العهد ازدادت هذه المهوة اتساعا'" 


التوزيع غير العادل 

9 لقد كان المبرر الأساسي للاشتراكية هو العدل . إلا أن الاشتزاكية لم 
تقلص حالات عدم المساواة من الناحية العملية إلا إلى حد طفيف ٠‏ فقد بقسىي 
العامل الذي لا يملك شيئاً عاملاً لا ملك شيفا . وبدلاً من أن يكون مستخدما 
لدى فرد رأسمالي فقد أصبح مستخدماً لدى مالك أقوى تفوذاً وهو موسسة 
الدولة الاحتكار ية الي تتمتع بسلطات غير محدودة في إيقاع العقاب أو إعطاء 
المكافآت. والعامل فيها بعيد كل البعد عن مراكز السلطة » أكثر بكثير مما 
عليه الحال في البلدان الرأسمالية» حيث بوسعه على الأقل ممارسة شيء من النفوذ 
من خلال النقابات العمالية ووسائط الإعلام والاتتخحابات . لذا فإن حلمه 
بالسيطرة على وسائل الإنتاج وعلى ما يتم إنتاحه لا وجود له . فمركزه الفعلي 
قد صار إلى الأسوأ في واقع الأمر . 


ف ع6 ر(1988) مازم دونع ره 11077011105 نعهنك له © 77 رسدنووء طصدعة امعطم ممه 
اءانه5 ءا هالأكاأملانعطط اضاوط عن(157 186 الامروط .ا لصة بوأعصطة !2 ,وداج 
45 .810 ,10071011 اتمعصمماظ ,298-9 .مم ,(1990 ركتعدهآ نومل0همنآ) برو«مرممير 
9 ,00101115 1116 ," لإملاكناك الإتتمرمء8 أوأ/ا50 قط1 " لصة :21 .م ,1990 عوط مععمر 
.3م ,1988 اتممف 

* :ك1 8 انآ 01011101115203" ,0105513311 016802 لصة (1798.م ,(1987) :026 ممع 
«7[عدلة ال[ ء0710] فأدددر ,(.لع)عمءطصتمظ ممقطوعطم صذ "كتمامج"1 عمستك مط" 
.205-18 .مم ,(1962) 
.2 ,(1987) 0116 
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وهكذا فإن عبودية الأجور الي سعى ماركس إلى إلغائها تستمر وتتعمق 
حدتها . ففي النظام الرأسمالي » يتمتع العامل على الأقل بحرية اختيار صاحب 
العمل الذي يعمل لديه » وأصحاب العمل كثيرون . أما في النظام السوفيى فإنه 
لايملك حرية هذا الاختيار . فهو مرتبط ,كؤسسة واحدة ولا مهلك حرية 
الانتقال المتوافرة في ظل ال رأسمالية . فكل شيء يتوقف على الرئيس المباشر . 
فإذا كان الرئيس المباشر طيباً فقد يكون العامل بخير »معأنه حتى لو كان 
العامل أكثر كفاءة وأكثر نشاطاً وجدا ف العمل وأكثر التزاما بواجبات عمله 
فإنه قد لا يحصل بالضرورة على مكافأة أكبر من غيره . أما إذا كان الرئيس 
حقوداً فإنه يتعين على العامل المعاناة بصمت . فليس له مكان آخر يذهب إليه. 
وإذا ناضل من أحل حقوقه فقد ينتهي به الأمر إلى أحد معسكرات الاعتشال. 
وهكذا فقد اتضح أن اشتراكية الدولة أكثر طغيانا من الرأسمالية الخاصة'". أو 
لا يكفي هذا وحده لزيادة اغتزاب أصحاب الأحور ؟ وكما بين كروسلائد 
(0051984) بحق » وهو دعقراطي اشراكي : إن "الحقيقة الكامنة لاغتراب 
العمال وبعدهم عن وسائل الإنتاج" لا تزال قائمة . وهذا يعود إلى أن "مركز 
السيطرة مفصول عن العمال كما أن إمكان الاستغلال وجميع السمات الأخعرى 
المقتزنة بالنظام "الرأسمالي" لا تزال موحودة" '. 
١‏ وتستمر أيضاً حالات عدم المساواة الاحتماعية والفروق الطبقية بكامل 
قوتها. وكما لاحظ موراي يانوفتش (تاء]1ةم مه" متسس ]/1) "مكن وصف 
امجتمع السوفيي بأنه نظام طبقي""". فالأعمال الأرقى واحزية تخصص » كما 
هو الحال في النظام الرأسمالي » لمن ينتمون لطبقات امجتمع العلياء'. وقد أظهر 
عدد من الدراسات الاجتماعية أن الغالبية العظمى من أبناء العمال من ذوي 
الطموحات العالية "مقدّر لهم الشعور الدائم بخيبة الأمل"*". ومن هنا الحاحة 
"١‏ بربرم[ اماق عبطرله!!1 عر[ذكره عمه© ه1 ,دمل 'تطامسةا" له كقتصسس1 سمصصرميد 
.4 .م ,(1977) دزا امنتوظطا آماءه؟ ما بو عع5 أواع50ى 
1 .7 .م ,(1963) لتقاوه©) 
'"برمزررنا اوأامى عرلا وز برا اميت وعدا 11 ننه أماعمك رطع ]1 اممدلا يمار 
.18 .م ,(1977) 


54 للرجع ذاتى .7.109 ,4.2 عآطة]” 
*" امرحع ذاته صفحة 181. 
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إلى تمجيد "سلالات العمال" (وهي الأسر الي تعاقبت فيها أحيال من العمال) 
والتشديد على فرص الحركة [من عمل آخخر] قصيرة الأحل . وهكذا فقدتم 
تزوير المعادلة ال كانت شائعة في وقت من الأوقات والقائلة أن ملكية الدولة 
ستؤدي إلى مجتمع لا طبقي . ولا يوجحد سبب منطقي يدعو إلى الافتراض بأنه 
حين تصادر الدولة الصناعة » لن يكون هناك طبقة واحدة تسيطر على 
الدولة"". فالنظام الطبقي لا بد أن يستمر بشكل أكثر حدة في النظام المركري 
الذي لا تستند الفلسفة الي يقوم عليها على أي مفهوم للأحوة البشرية 
والحساب أمام الله تعالى » وإئما تستند إلى الحدلية » وقيام طبقة بالقضاء على 
طبقة أحرى أو بالسيطرة عليها . 

4 إن عدم وجود أولوية لتلبية الاحتياجات في روسيا السوفيتية هو الذي 
يزيد من تفاقم جميع عناصر الاغتراب هذه » كما ورد آنفا . فعلى العامل 
الانتظار في طوابير طويلة ار ىر 0 الأساسية . ومن جهة 
ال ره لو ا 1 
شيء من خلال "منح سحية لا تقتصر على السيارات المحانية والمنازل الريفية 

ا ا لتر ال ا 
حوائيت خاصة تتوافر فيها» بالنسبة لكبار الرؤساء » بعض السلع الي 
عصلرة علبي 02" وهذا مظهر واضح لوحود طبقات احتماعية : طبقة 
أرستقراطية تتمنع بامتيازات الحصول على جميع أسباب الراحة والتزف »ع 
وجمهور عادي محروم حتى من التلبية الكافية لاحتياحاته*". ولهذا أثر خطير 


لضن 


38 ,(1963) لمقاوه:0 
"مزق م أمتدعكاووط والإاعبسمدة عمطأآ مره5 ,27 .م ,(1977) مأنوعا العفقسه بوط 61160 
.(1970,نا5]806 حنتنه1 :مهرم رآ) عصماة كلة؟ واطاوتسوعظ مقن 


*' كان بريجنيف يعتز (بإمتلاك) مجموعة متنوعة من السيارات الفححمة الأحثبية- رولز رويس ء ايتكولن » مرسيدسء كاديلاك 

. انار 

«تء |( م ؟111ى! 0071111 0119 ا((كاأملأصم0 إن الوإده2! 776 فطلو .81 متلبررعء1]27 
مم ,(1978) مومواكىا 1 إن بلاق 

حاء في صحيفة البراقدا أن الطبقة الطاووسية من كبار المسئولين وضعوا قواكم لمشارياتهم من البقالة من أحل بيوتهم الريفية ل 

منطقة ريازان الواقعة إل الجنوب الشرقي من موسكو للستة أشهر الأولى من عام 584١م‏ تضمئث ما يلي : 44" كيلو من 

الكافيار و٠٠٠5‏ علبة من السرطان وفطائر الكبد وغيرها من الإطعمة المزفة الأخمرى وه5ه كيلو من سمك الحفش المقدد 
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على معنويات العمال وإنضباطهم . على أن كبار الاقتصاديين ألقو باللوم , في 
تقرير نوفوسيبيريس 160010 5أتأطزوه2107) الشهير » على بمرد المبالغة في 
مركزية الاقتصاد » في إيجاد قوة عاملة غير منضبطة وفاسدة ولا ميالية"". 
لكنهم لم يروا أثر الفشل الأحلاقي وحالات عدم المساواة الاحتماعية والفروق 
الطبقية . 

41 وحتى في محال التعليم والتدريب » فإن أبناء العمال لا تناح لهم فرص 
كبو اقول ل بوشنات التعلي الخال شل الدرضن الناحه للأطفال الذين 
ينحدرون من أسر تنتمي إلى الطبقات الاحتماعيية العليا ذات ”النفوذ» الأكير 
والموارد الأكثر. ل ل ل المساواة 
الاقتصادية والاحتماعية عبر الأحيال حتى مع وحود التعليم احاني في جميع 
المراحل الدراسية. والصلة الحاسمة هي مركز الأسرة في هرم الطبقات والمراتب . 
وقد بين يانوفيتش إنه "كلما كان المركز المه المنتظر من نوع معين من 
الدراسة واعدا' كلما تضاءلت حصة أبناء العمال اليدويين وكلما ارتفعت 
نسبة الطبقات غير اليدوية ضمن أعداد الطلاب"'*. 


4 ثم إن النظام ينطوي على ظلم شديد من جوانب أخعرى . فالفلاحون 
والعمال لم يفقدوا أراضيهم فحسب » بل إنهم يحصلون على أسعار متدنية 
0 يحددها المسكولون . ففي الاتحاد السوفيي » لا بل ني العالم 

قر رفظ .لدف ما لبس لسرن ا الاج “. وقد تكون عدم 
الو اج جا ل 
والولايات المتحدة » لكن من الموكد أنها ليست أقل منها في النروج والمملكة 
المتحدة"'*. بل أن سويزي (57662) الاشتراكي يرى أن المجتمع السوفييَ 


وماكولات أخرى عديدة . "وهذا في بلد لا يزال الحم يوزع فيه بالبطاقات في ثمان من جمهورياته البالغ جددها ١١‏ , هلا إن 
وجحد على الإطلاق" . 





.(1988 ءداما0 1 ,اع زامرمبروعظ 1116 ,"اعوط 2 وجمعط؟" وعلتمسصوعروم") 

.6 .م ,1986 تعطمه ه81 20 ركه 11 اماع دودر ,"ع1 نجاكسام 5001 ,ممتادم نولوط" عمق 
.69 .م ,(1977) اع مسولا 

0 إ[ه أمنصتول ,"سمتلاءعه5 إوذبده5 ع006[] واتلقسوعصآا عدروعمط" ,ممدعء8 معطم 
.1052 .م ,1984 معطا مدع اووعة رع تالاه بعاترا عأجرمدرمع ا 

4 .1092 .م ,(1984) ممدعء1 





ينطوي على فروق واسعة في الدخل والامتيازات”*. ففي مفل هذه الظروف» 
حتشى استخدام القوة ليس بوسعه دفع الفلاحين والعمال إلى بذل أقصي 
جهدهم. وهكذا فإن النظام لم يلغ الملكية الخاصة فحسب » بل أصبح أيضا 
مصدرا كبيرا للظلم بالنسبة للمنتجين من طبقة البروليتاريا » وذلك حين يدفع 
لهم أقل ما يستحقون » وبالنسبة للمستهلكين من طبقة البروليتاريا وذلك من 
جراء عدم تلبية احتياجاتهم . وهكذا فقد كان على "دكتاتورية البروليتاريا" أن 
تقمع البروليتاريا بغية "شفائها" من اغنزابها » مما اضطر سويزي لأن يقول أن 
الانحاد السوفيى لم يفلح في تحقيق مبادئ اجتمع الاشتراكي الماركسي من قريب 
لق 


أو بعيد . 


الجلم الزائف 

ه؛ وهكذا يبقى الحلم الماركسي بإيجاد مجتمع تسوده المساواة والأخوة» مجتمع 
ال من الأحور والطبقات الاجتماعية » تزول فيه الدولة في خائمة المطاف » 
بحرد حلم لم يتحقق . فالعامل لازال يعمل لقاء الأحر ولا يتمتع إلا بقدر ضكيل 
من حرية الحركة . كما أن الطبقات الاحتماعية لا تزال قائمة دون تغيير يذكر. 
أما "ذبول" الدولة وتلاشيها فلا أثر له . بل إن الدولة أصبحت أكثر قوة وأشد 
حصانة . 

45 وسبب هذا الفشل واضح بديهي . فالأهداف غير منسجمة مع الفلسفة 
والاستزاتيجية الكامنتين وراء النظام . وصحيح أن الأهداف إنسانية وتتمشل في 
إيجاد مجتمع لا طبقي لا يشتغل فيه أحد عند غيره من الناس » مجتمع يعمل فيه 
الجميع لما فيه خخير امجتمع » ممتمع يتم فيه إشباع الاحتياحات ولا توحد فيه 
حالات من عدم المساواة في الدحل والثروة » وبالتالي مجتمع لا يوحد فيه ذلك 
الشعور بالاغتراب . إلا أن الفلسفة والاسزرائيجية اللشين يقوم عليهما النظام 





"ا مارج18 براطادولة , "ععسعلومظ 5066 6ه وموددمآ" ,لنإدعء57 .20 ابوط 
9-1 .مم ,1967 م210 
أ مرجع ذاته. 





تتعارضان مع هذه الأهداف . بل إنهما تعززان الحدلية-الحقد والصراع 
والتصفية-وتنقلان إدارة جميع وسائل الإنتاج إلى أيد قليلة . فنظام يتيح زيادة 
كبيرة في السلطة ويضعها في أيدي نسبة ضئيلة من السكان ؛ ويفتقر إلى حوافز 
دافعة تعمل على كبح زمام المصلحة الخاصة وعلى خدمة المصلحة الاحتماعية؛ 
ويفتقر إلى آلية اصطفاء مقبولة على الصعيد الاحتماعي توجه عمليات صنع 
القرار؛ إن نظاما كهذا لا بد أن تنمو فيه الامتيازات والصراع على السلطة 
الذي يرمي لتثبيت تلك الامتيازات . وقد ينعرض أي جحهد لتعزيز الموسسات 
الدعقراطية في مشل ذلك النظام إلى الفشل والإحباط لأنه قد يتعارض مع 
مصلحة'الإدارة (البيروقراطية) القوية الي ترغب إطالة أمد علاواتها وامتيازاتها 
الاحتماعية- الاقتصادية . قي مثل هذا المجتمع الشمولي لا أمل في الوصول إلى 
مثل تلك الامتيازات إلا للمتملقين والمشا ركين في الدسائس والمؤامرات ولعبة 
السلطة . 

4 وهكذا فإن في النظام عيبا أساسياً بالأصل . وقد سبق أن وحه ليون 
تروتسكي (إكأقا1:0 «مع.آ) قدا حين قال في منتصف الثلاثينات "إن 
الات شتراكية الحقيقية لا تتحقق تلقائياً هجرد تملك وسائل الإنتاج » ؛ بل إنها تحتاج 
إلى نشر الديمقراطية والحرية وزيادة المساواة"”*. على أن رغبة تروتسكي في 
نشر الدكقراطية لم تكن لتتحقق في نظام يارس فيه قلة من الناس في المكتب 
السياسي السيطرة على سبل عيش كل إنسان » ولهم مصلحة متأصلة في إبقاء 
العمال في معزل عن مراكز القوة . فما الذي يدعو أصحاب السلطة في المكتب 
السياسي للتصرف على نحو يختلف عن تصرف البورجوازية المالكة للثروة؟ إن 
من شأن النزعة البشرية خدمة المصلحة الخاصة » إذا لم تقيدها آلية كفيئة » أن 
منع تحقق رؤية ماركس اليوتوبية مجتمع هدفه المنشود : "من كل حسب قدرته» 
لكل حسب حاحته" . فالناس لا يبذلون أقصى ما في وسعهم بدون مقابل . 
فهم يسعون لأخذ أقصى ما بوسعهم مقابل ذلك . فلا بد من وحود آلية 
لحفرهم على بذل أقصى ما في وسعهم ولتقييد طلباتهم على الموارد ما يتفق مع 
المصلحة الاحتماعية . وليس للماركسية أية آلية سوى القوة لكبح جماح 


5 ,(1937/72) لعنره ع8 دمن اودع :11 ,نكاكاه1 صمم .1 
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المصلحة الخاصة للبشر . وهكذا ففي حين أن ماركس حاء بنقد قوي للنظام 
الرأسمالي» فإنه فشل في تقديم بديل بناء ومعقول . 


8 إنه لحصر نطاق المصلحة الخاصة للبشر ضمن حدود » وإيجاد مجتمع مثالي» 
لا بد من الارتقاء فوق الصراع الطبقي » وتصور آلية من شأنها أن تحفز البشر 
على أن يتعاملوا مع بعضهم بعضاً معاملة الأخموة » وأن يعملوا للصالح العام 
ضمن إطار من القيم المتفق عليها » واليٍ يقبلها كل فرد » ولا يدور الخلاف 
حوها . والدين وحده هو الذي يقدم هذه الآلية » كما سترى لاحقا. لكن 
ماركس دعا إلى رفض الدين برمته والقيم الي يثلها. فبعد تدمير التراث 
البشري من القيم » كان كل ما جاء به عبارة عن دولة شمولية تسيطر على 
جميع وسائل الإنتاج وتفتقر إلى معايبر متفق عليها لتوحيه سياساتها » وإلى آلية 
لكبح جماح المصلحة الخاصة للبشر » دولة تتمتع بكامل السلطة الي نسم ح لها 
بأن تكون قاسية وظالمة وبحردة من الرحمة . وقد انساق ماركس وراء الأماني 
حين اعتقد بأن تلك الدولة ستزول في خاتمة المطاف . لكنه لم يوضح كيف 
سيتم ذلك . فإذا كانت البورحوازية لا ترغب في التنازل عن السلطة » فهل 
يمكن تصور أن البروليتاريا ستفعل ذلك بعد وصوها إلى مراكز السلطة في 
المكتب السياسي ؟ 


9 إن واقع الأمر هو أن الدولة » بدلاً من أن تضمحل » أصبحث أكثر قوة 
بل أداة للاضطهاد في البلدان الشيوعية . و م ينشا "الجتمسع المنسجم مع 
الطبيعة". وبقيت البروليتاريا تخضع لعبودية الأحور . فإذا ما هو الشيء الذي 
كسبته البروليتاريا من الثورة الماركسية ؟ هل كان ارتفاع الدحول ؟ هذا ما 
تحفق لهم في البلدان الرأسمالية مثل الو لايات المتحدة وألانيا الغربية واليابان » 
حيث ارتفعت الدخول ارتفاعا أكبر بكثير ما حدث في روسيا السوفيتية 
وأوروبا الشرقية والصين » وإن لم ترتفع مثل دححول البورحوازية . وهكذا فإن 
نبوءة ماركس المتصلة ب"المصير المحتوم" لل رأسمالية قد زيفت هي أيضاً . إن جميع 
الدروس المستقاة من التجربة السوفيتية-عدم الكفاءة الاقتصادية » والبيروقراطية 
والحرمية » والاستبداد » وما أصاب مبادرة القواعد الشعبية من إحباط - تكاد 


ضيل 





تكون سلبية كلها' *. وهكذا إذا نظرنا إلى النتائج من حيث ما تصوره 
مار كسء فإنها تبعث الشعور بالإحباط. وبقيت البركات المزعومة - من جتمع 
اللادولة الخالي من الأحور ومن النقود والطبقات الاحتماعية - شيئاً لم يتحقق. 
بل إن الشعور بالإحباط ليزداد حين ينظر المرء إلى الغياب الكلي لليمقراطية 
القواعد الشعبية » والقمع الوحشي للنقد . 


تعقيدات الإصلاح 


م نكن ا محاولات العشوائية الرامية لإدحال جوانب من اقتصادات السوق إلى اقتصادات 
التخطيط ا مركزي بأمح من تعلعيم الكرمة على عمود ا حاتف . 


(جور جأربانوفم"؟ 


لقد تعرضت الماركسية » الي كان ا هيمنة فكرية على الاشتراكيين في 
فترة ما قبل الحرب » إلى هجمات متزايدة من جحراء ابتعادها عن الواقعية” . 
وأحرزت الحركة الاشتراكية التعديلية "صيونهه260151" تقدماً واقتربت من 
رفض النظام الملركسي . فقد أدرك الاقتصاديون السوفيت أنفسهم إدراكا 
متزايدا أنه آن الأوان منذ زمن طويل لإصلاح حذري للآلة الاقتصادية 
السوفيتية . وأصبحت القيادة الآن تشدد على الحاحة الملحة للإصلاح السياسي 
والاقتصادي» الذي بحلى في سياسات الغلاسنوست (الانفتاح) والبيريسترويكا 
(الإصلاح الميكلي) الي طرحها ميخائيل غورباتشيف"” . 


1 


601/61 عأعةط 320 68 .م ,(1983) 16و71 مولو عع8 

"؟ , "ولمعتلهظ عط زط فهمعللقطه نمسصئعه عتدتمهمعءظ8 ععزيدهة" ,بمنوطيخ عورموقن 
.5 1990 تجدابا 2 ,كمس أماعدود 11 

.2 .م ,(1963) لسقاومءت ممعم 

13 إواين17 1116 نجه «وصيده0) «ه0 صل عاملول711 عن بامطعقطرم اتقطائل1 ممع 
كأنا 002/1 ,لصناقة ستعلمةق :(1988,1989) سقنروء طهدية اعطة وكلج عه56 :(1987) 
16 8 (.60) غأه »11 .ذل همة :(1989) «ررجمع؟1 علرررمدرمء2 مرو واوونسطى 
(1988) رده معط إعزدو5 
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١ه‏ على أن المشكلة هي أنه ما من أحد يدرك إدراكاً واضحاً مدى الإصلاح 
الميكلي اللازم لتمكين البلدان الاشتراكية من تحقيق أهدافها . فثمة من يقول إن 
الدواء يكمن ف إلغاء المركزية وإعادة الملكية الخاصة وآلية السوق إلى 
الاقتصادات الاشتراكية . وفي حين أن هذا لازم بدون شك » إلا أنه لا بد مع 
ذلك من إيضاح عدد من القضايا ضمن مفهوم الغلاسنوست والبيريسترويكا. 
وتشمل هذه القضايا : مدى اللامركرية والمنافسة والاصلاحات المتعلقة 
بالأسعار والتخحصيص وحقوق الملكية الي بمكن للاقتصاد الاشتراكي أن يتقبلها 
دون تغيير هويته تغييراً كلياً . ففي حين أن الإصلاحات نصف الناضجحة 
والتغيرات الحرئية قد تكون غير فعالة » فإن من شأن الاتحاهات الجريفة ف 
التحرك نحو الرأسمالية » بالنظر لعدم توافر الظروف الخلفية » أن تؤدي فقط إلى 
ثفاقم حالات عدم المساواة الاجتماعية-الاقتصادية القائمة » وإلى أن يدفن إلى 
الأبد مبرر وجود الاشتراكية الأصلي. 


١ه‏ والسؤال الملح هو ما إذا كان ترقيع الاشتراكية ببعض عناصر من الرأسمالية» 
الي فشلت هي نفسها » » بمكن أن يحقق ذلك النوع من إعادة الميكلة الثوري 
اللازم للتغلب على المشاكل الاقتصادية السائدة والاضطراب الاحتماعي ؛ 
ولتحقيق الأهداف المزعومة الي تنادي بها الاشتراكية . ولسوء الحظ إن الجدل 
كله الذي يدور بشأن إصلاح هيكل الاقتصادات الاشتراكية في الدوائر 
الفكرية الرأسمالية والاشتراكية على حد سواء » هذا الجدل يعكس عدم إدراك 
الحاحة الماسة للتغيير في النظرة الاشتراكية العامة إلى الحياة . وفي حين أن 
الغلاسنوست قد حدّ إلى حدٍ ما من الاضطهاد الديئ » فمن الواضح أنه لا 
يوجد أي تغيير في نظرة الاشتراكية العامة إلى الحياةي . فلم يلق دور البتعد 
الأحلاقي في محال الحوافز و عادة الميكلة حتى ذكراً عابرا » وكأنه بجرد من كل 
أهمية. 
“٠ه‏ لقد غاب عن الأذهان أنه لو كانت مركزية صنع القرار والملكية الخاصة 
والأسعار الي يحددها السوق هي العوامل الوحيدة المسئولة عن حالات النقص 
في السلع والخدمات الت تشبع الاحتياجات في البلدان الاشنزاكية » لاستطاعت 
البلدان الرأسمالية بكل تأكيد أن تحقق أهدافها . لكن الاحتياحات لا حكن 
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إشباعها بدون تخصيص أكيبر بكثير للموارد لتحقيق ذلك الغرض . إن المقابل 
الأساسي لزيادة التخصيص الرامي إلى إشباع الاحتياجات هو تخفيض كبير في 
التتخصيص الرامي إلى تحقيق أغراض أخرى مثل الدفاع وبرامج الفضاء 
والصناعات الثقيلة ورموز اللجاه والهيبة وكماليات الترف ؛ وامتيازات النخبة 
والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخر ى والمناطق الجغرافية اليّ كانت تتمتع 
في الماضي بتخصيص مميز للموارد. 

ئه إن إعادة تخصيص كهذه ليست بالأمر السهل . فهي لا تحقاج فقط إلى 
مغائر مشيولة اجتماعيا .بل أنضا إل جكوافر:قوية من :نحاني الأفراد فى ذوئ 
الامتيازات» أو من حانب المناطق المتغرافية » تكون دافعة إلى التضحية . ولكن 
ما هو الشيء الذي يدفع إلى ذلك في مجمتمع علماني تق تقتصر نظرته إلى الحياة على 
منظور قصير الأمد ينحصر في هذه الحياة الدنيا . فإذا لم يتم تخفيض الإنفاق 
"غير الضروري" الذي يتعارض مع إشباع الاحتياجات » فمن أين نأتي 
بالموارد؟ من التوسع النقدي ؟ لكن هذا سيؤدي إلى ذات المبالغات في الطلبات 
على الموارد (وما يقترن بذلك من اختلال في التوازن في مال الاقتصاد الكلي 
والقطاع الخارحي) الى تواحهها الرأسمالية ة ودولة الرفاهية . وقد تتحدد أبعاد 
المشكلة على نحو أفضل إذا ما أخمذت بالاعتبار أيضاً الحاحة إلى التخفيض 
الكبير لحالات العجز المالي غير الصحية الراهنة . فقد ارنفعت حالات العجر في 
الاتحاد السوفييٍ من أقل من " بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في -١9/٠١‏ 
إلى حوالي / بالمائة في ١981/‏ وإلى 5 ١‏ بلمائة في 19/4©. فكيف 
بمكن تخفيضها دون إلحاق الأذى بإشباع الاحتياحات والتشغيل والنمو ؟ يبقى 
هذه السؤال الحاسم بلا جواب . فإذا استخدمت جرعات كبيرة من الاقتراض 
لحل المشكلة » فقد يعاني الاتحاد السوفيي» بعد بضعة سنوات » من نفس 
مشاكل خدمة الدين الحادة الي تواحهها الآن البلدان النامية الغارقة في الديون. 
هه وهكذا فإن الاتحاد السوفييٍ يواحه مهمة مستعصية وهي إصلاح هيكبل 
اقتصاده بغية تلبية الحاحات بدون آلية اصطفاء من القيم المقبولة اجتماعيا؛ 


'* لصة:0 3,جرة 198 «ءطميعادرء5 24 ,اأكنترمبرمعظ 186 ,"هعاتممادوعه5 رمو« رمدلة" مم5 
,00105611988 8 ,151 نوعط 17 ,"قعاامناوعمءط اعم لسر" 
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مهمة نخدمة المصلحة الاجتماعية بدون آلية تكبح من جماح المصلحة الخاصة في 
وجه النزعة الفردية المتصاعدة ؛ مهمة تخفيض حالات العجز في الميزانية بدون 
توليد البطالة وزيادة انخفاض معدل النمو ؛ ومهمة احتواء التضخم رغم العمل 
بنظام الأسعار الواقعية في اقتصاد ابتلي بالتضحم المخنوق . إن العمل بنظام 
الأسعار الواقعية وتنطبيق أسعار صرف واقعية وتخفيض الإعانات بغية تخفيض 
حالات العجز الكبير في الميزانية سيعين تفكيك النظام الأبوي الراهن حيث لا 
علاقة بين أسعار التجزئة وتكاليف الإنتاج أو الاستيراد » حيث تتوافر الأغذية 
الرخيصة والملابس والسكن: نظرياً على الأقل» وحيث يفتزض أن يكون 
التشغيل مضمونا . فالأسعار الواقعية لا بد أن يكون ها أثر تضخمي. 


*ه وإذا لم يهم رفع الأجور والمعاشات التقاعدية في وقت واحد فسوف 
يحدث هبوط حاد في مستوى المعيشة » ولاسيما بالنسبة للفقراء . . وهذا سيؤدي 
إلى اضطرابات اجتماعية ومشاكل سيامسية إذا ما أريد أيضاً المحافلة على 
"الانفتاح ". أما إذا تم رفع الأحور مع الأسعار » فعند ذلك لن تكون 
اه . فمن شأن البيريسترويكا أن تقفضي بعدم ضمان أو توحيد 
الزيادات في الأحور . بل لا بد أن ترتبط الأحور بإنتاحية العمال وواردات 
الموسسات . فإذا تم ذلك فعندها سان عضن العمال قاثر) ستلبيا أكدر عر 
غيرهم من جراء تغيرات الأسعار والأحور » وسيؤدي هذا إلى تفاقم حدة 
الفروق في الدحول الحقيقية ويساهم في زيادة حالات عدم المساواة في الدحل 
والثروة » مما يؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي » كما حصل في الصين . ففي 
نظام سوقي تحدث عادة مثل هذه التغيرات على دفعات صغيرة كل سنة » فلا 
تلحظ كما تلحظ في نظام يتوحى إصلاح أخطاء عشرات السنين في بضع 
سنوات . لهذا فإنه ثمة حاحة الآن للتجديد الأحلاقي وتصحيح اليكل 
الاجتماعي-الاقتصادي من جانب الاقتصاد المركزي المتحول إلى اقتصاد 
السوق » وهي حاجة أكثر الحاحاً منها في أي اقتصاد آنحر في العالم. 


/اه وعلاوة على ذلك » لا يمكن لطلبو زيادةٍ الكفاءة أن يكون ذا معنى إذا لم 
تكن الموسسات حرة أيضاً في اختيار نوعية مدخخلاتها وكميتها ومصادرها ؛ 
وكذلك في توظيف المستخدمين وفصلهم باستناد إلى مستوى أدائهم . وقد 
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تدعو الحاجة أيضاأً إلى سحب امتياز السوق المضمون الذي تتمتع به الموسسات 
الآن. وقد يزيد هذا من مسارة الكثير منها ويؤدي إلى البطالة حين تتوقف عن 
كونها أبوية وتفصل المستخدمين في سعيها لتحقيق المزيد من الكفاءة. وبما أن 
مؤسسات الدولة كبيرة » فإن المشاكل الناجمة عن تصفية المؤسسات الي تحقق 
حسارة» ولاسيما البطالة » ستكون كبيرة أيضا . فالنظام السوفيي غير مؤهل 
لمعالجة المشاكل الناجمة عن الاتحاه نحو نظام السوق . لذلك فإن برناجا ينطوي 
على ترميم حزئي للسوق هو برنامج ينداقض مع نفسه » طالما استمرت 
الأهداف الأبوية . بيد أنه إذ ا تم التخحلى عن هذه الأهداف ومعها التخطيط 
المركزي والملكية الجماعية بغية تحقيق زيادة في الكفاءة » فعند ذلك نتساءل ما 
هو الشيء المتبقي من الاشتزاكية الذي يجعل منها نظاماً متميزا عن غيره من 
الأنظمة؟ 


4 وحتى مسألة التخصيص تحفها صعوبات جمة . فبما أن جميع الممتلكاث 
الموممة هي الآن ملك للشعب من حيث الأساس » فلا بد من تنفيذ عملية نقل 
حقوق الملكية عن طريق التخصيص على نحو عادل . ويبدو أنه لا يوجد» حتى 
الآن » برنامج واضح لتحقيق ذلك . 


4 وثمة فكرة يبدو أنها تلقى بعض القبول وهي بيع أسهم بالمزاد العلئي في 
الصناعات والمزارع الي تمتلكها الدولة . على أنه لا بد قبل إجراء هذا المزاد 
العلئ من القيام بتقييم واقعي » وهو أمر يستغرق الكثير من الوقت وينطوي 
على صعوبة لعدم وحود أسعار وعائدات تتصل بالسوق . فإذا لم يتوفر هذا 
التقييم فإن الأطار ستكون بالغة الحجم بالنسبة لمن ليس لهم معرفة بخفايا 
الأمور من الداحل. ثم إن من سلبيات بيع الأسهم بالمزاد العلئ أنه يعطي ميزة 
لمن جمعوا ثروة خلال الفترة الاشتراكية . فهم الذين سيكون في وسعهم شراء 
الأسهم. لذلك فإن أصحاب الامتيازات » وليس لهم الآن حقوق ملكية» 
سيضيفون الآن ريشة أخرى لقبعاتهم » ألا وهي ريشة الملكية . فأين ستصبح 
البروليتاريا الى قامت الاشتراكية باسمها واليْ يتم تفكيكها الآن باسمها أيضا؟ 


على أنه إذا كان لحقوق الملكية أن تنقل للشعب على نحو منصف » فإن 
السؤال احير هو كيف ينبغي تنفيذ ذلك ؟ فمن يحصل على حصة في ماذا وإلى 
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أي مدى ؟ فإذا كان العمال سيعطون أسهماً في المزارع والموسسات الي 
يعملون فيهاء فماذا عن أولئك الذين لا يعملون أو الذين يعملون في مناطق أقل 
خصوبة أو في موسسات مفلسة أو تشرف على الإفلاس ؟ وإذا كان سيتم 
إصدار كوبونات لكل شخص يشتري بها » فعندئلٍ قد يكون لا بد للتخصيص 
من الانتظار حتى يتم تقييم جميع الموسسات والمزارع الي يمكن بيعها . وهذا 
سيحتاج إلى الوقت » وهو ما لا بملكه النظام . ثم إن الذين جمعوا الثروة في 
الماضي سيتمتعون أيضا كيزة إذا كان بوسعهم استعمال هذه الثروة إلى حانب 
الكوبونات في عمليات الشراء . 

. كما أن عملية التصحيح وفق الداروينية الاحتماعية قد تولد المشاكل‎ 1١ 
فقد حددت تركيبة القيادة الاشتراكية حلال عدة عقود خلت وأوجدت‎ 
مصلحة متأصلة في استمرار الوضع الراهن . وقد يتعذر على البيريسترويكا أن‎ 
تغير هذه الحالة النفسية بنفسها إذا لم يتوافر التحول الأخلاقي . وقد لا يكون‎ 
. المسئولون في مؤسسات الدولة مستعدين نفسيا لمواحهة حقائق منافسة السوق‎ 
لذلك يتعين على الإدارة أن تقتلع بلا هوادة المديرين غير الأكفاء . وبما أن هذا‎ 
قد يؤدي إلى الاضطراب والتذمر » فسوف تحد القيادة نفسها تكافح في الوقت‎ 
نفسه من أحل تهدثة المصالح المتأصلة لكي تبقى في السلطة . لذلك فإن تحنب‎ 
المبالغة في تركيز السلطة والمبالغة في مركزية الإدارة والابتعاد عن سلبيات‎ 
وحدات الإنتاج الكبيرة» وهي العيوب الرئيسية للاشتراكية » كل ذلك سيكون‎ 
مهمة شاقة وصعبة . و"يكاد يكون لكل فرد ف الاتحاد السوفييَ سبب وحيه‎ 
لتحبيذ الإصلاح وسبب وجيه للحوف من هذا الإصلاح""”. فالتزاع على‎ 
السلطة الذي لابد أن ينحم فيما بين من يرغبون بالتمسك بالامتيازات الراهنة‎ 
» وبين المؤيدين للإصلاح الذين لا يمكن لهم النجاح إلا بإنهاء تلك الامتيازات‎ 
لا يمكن إلا أن يودي إلى إبطاء الإصلاح وإضعاف فعاليته من خلال الحبول‎ 
. الوسط الي لابد منها‎ 


4 1 إن كواالاوط ع[ا هرجه بواعدطه 0 ناكه!! 176 0714 مأكسيت ,ناعناه11 سول 
.(1988) 
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اشتراكية السوق 


سين 1ل الات رفيو ري اموزه و لقن لبد شري ل داز 
اقتصاده » فإن بلدان أوروبا الشرقية ة (بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألانيا الشرقية 

وهنغاريا وبولندا ورومانيا) ويوغوسلافيا والصين قد شقت من قبل لنفسها 
طريقا رائدا نحو ما أصبح يعرف ب"اشتراكية السوق" . بل إن الصين عَدَلت عن 
التشديد على نظام الكوميون غير الطبيعي وغير الإنساني الذي فرضه ماوتسي 
تونغ بالقوة"”. على انا تراج الميتويي اذر كرض ادلي لتك في الدولة 
الغالبية العظمى من وسائل الإنتاج بقي الغخور المركزي ججميع هذه الاقتصادات. 

117 كان الموضوع الرئيسي للإصلاح هو تحقيق لامركزية حزئية في آلية صنع 
القرار في الاقتصاد » وذلك بإتاحة انحال لمؤشرات السوق والمبادرة الخاصة بأن 
تلعب دور أكبر في تخصيص الموارد وتوزيعها . وكان من المقرر منح مؤسسات 
الدولة مزيداً من الاستقلال ف التخطيط لعملياتها وتأمين مدخحلاتها وتسعير 
منتجاتها » وكان من المقرر تخفيف الغالبية العظمى من القيود لفسح الخال أمام 
الإدارة الذائية ؛ وكان من المقرر العمل بالأسعار والأحور وأسعار الصرف 
المرتبطة بالسوق » وقطع الإعانات بغية تخفيض العجز في الميزانية ؛ وكان من 
المقرر تخفيف التأكيد الذي لا مبرر له الذي كان يوضع سابقاً على الصناعة 
الثقيلة وإعطاء المزيد من الأهمية للزراعة وصناعات السلع الاستهلاكية . 


'” للإطلاع على الخسارات الفادحة في الأرواح (١٠-0*مليوت)‏ والكوارث الي كانت قد حلت بالصين» أنظر: 


0 566 .(1986) .1800-1985 :مان اهنع عدودما© أوع07 176 علصسوطئتة1 ,1 سطامل 
:117165 11002711 171 007/17111714517 0710 :51أ[5012 زه 1ن 4 ,أقتترم رآ تعسة11 

320 212 ,جرم ,(1982) كاكتجم سبد تبه كاك ةماعل ,كاو ةمع 111 
كان اسم ماوتسي تونغ يكتب في الأدبيات الغربية ,156-0018" 1/130 خلال حوالي 5٠‏ سنة. إلا أن طريقة كتابة الأسماء 
الصيئية واسمها 121113/112 هي أل تم اعتمادها منذ عام 41/4 ١م‏ لكنابة الاسماء باللغة الإمجليزية. من هنا الكتابة المنقحة هي الي 
استخدمت هنا. (انظر .153 .2 ر(1982) 617161بآ عه 171) 
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الفشل والإطاحة 

14 لم يجر العمل بهذه الإصلاحات في جميع البلدان على نحو واحد"” . فقد 
كانت أوسع نطاقا في يوغرسلافيا وهنغاريا وبولندا والصين » وأضيق نطاقاً في 
بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية ورومانيا . على أنه ما من بلد واحد 
من هذه البلدان قطع شوطا بعيدا في تحرير الاقتصاد من المركزية ووضع الثقة 
بالأسواق مثلما تصور اشتراكيو السوق من الناحية النظرية . فالبنية الفوقية 
الأساسية للنظام الموغل في المركزية والديوانية (البيروقراطية) ظلت على حالها 
من الناحية العملية في كل بلد . وهكذا فقد ظلت المشاكل الي سعت تلك 
البلدان لمعالحتها-تناقص الإنتاحية والنمو» وازديادٌ حالات النقص »؛ والسلع 
المتدنية الدودة-ظلت بلا حل . وعندما بلغت هذه المشاكل مستويات لا تطاق» 
سقطت الأنظلمة الشيوعية مفل أحجار الدومينو في جميع بلدان أوروبا الشرقية 
الستة عام 19 ١م.‏ ولقد كان من امحتمل الإطاحة بالنظام الصييئ أيضاً لولا 
استخخدام القوة الوحشية لإحماد حركة الحرية الي تحجلت في ساحة تيانئمن عام 
8م . ونسأل لماذا لم يكن مصير اشتراكية السوق بأفضل من النموذج 
السوفييٍ في تحقيق أهدافه ؟ 


الديمقراطية السياسية 

هد اك تقنزن الإصلاحات الاقتصادية بالدعمقراطية السياسية 03 بل واستمرت 
الدكتاتورية السياسية والقمع السياسي . فغياب الحرية السياسية أفشلٌ 
الإصلاحات الاقتصادية وم يسمح لا بإتمام الشوط 5 وقد اتفذت الإصلاحات 
المنحى الذي كان يلاثم المصالح المتأصلة للأنظمة القمعية . فالتنفيذ احزئي الذي 


0 "م01 صخ :122 عطا صا مسعالز8 عتسمممء8 ه21 م1" رمععم1 امقط341 ممع 
تتن1ع 1 انقتتقع ص11 ع1" ,تقصمكظ تممصول :554-87 .مم ,1973 لتدجط ,كعأفدى لماعوى 
ر© أل 10711تمعظ ‏ [0 [0تلاول ,"واللهع8 لمة 5م1106 ,قصمأكدلا :وومعممط 
رع الأسطنه0 علتلمموع املو ,كقعيعه00 ,11,5 1687-7737 .رم ,1986 مط سرعمعم 
داع 10171 701.3 ر(1986) 19801 ع[ جز طاسره07) م5101 زهه 270000711 «تمعده ا امور 
56 0 010710[1ك ,"تك)5(/5 عتستامممهء8 وهملط0 وستصصم2م82" ,قسمئعاء2 ,كر 
[ «رمااوط 111 بلمكقأطم] ."1 مقتتلة17 لمسة :601-45 .مم ,1988 عصدال و مم ءارا 
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تعوزه الحماسة لم يكن بوسعه أن يؤدي إلى ما تحتاحه الاقتصادات من إنعاش. 
لذا فقد ظلت الأهداف غير محققة . كما أن الفساد وحالات عدم الكفاءة 
استنفذت الكثير من الموارد ثما أدى إلى حالات نقص وصعوبات خخطيرة. 
5" ومع ذلك » فحتى لو اقترنت الإصلاحات الاقتصادية بالدمقراطية 
السياسية فإن ذلك لم يكن ليكفي . فمما لا شك فيه أن استبدال النمطية 
الديوانية (الروتين البيروقراطي) باللامركزية وعؤشرات السوق كان سيساعد في 
تحقيق المزيد من الكفاءة في تخصيص الموارد » لكن ذلك ما كان ليزيد عما هو 
قائم في الصناعات المؤممة في بلدان اقتصاد السوق . فغياب الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج وما ينجم عنها من مبادرات » لا بد أن يؤثر تأثيرا سلبيا . 

7" ثم إن زيادة الإنصاف ال فشلت حتى اقتصادات السوق في تحقيقها ؛ لا 
حكن بلوغها ما لم يتم تصميم الإصلاحات الي تتوخاها اشتزاكية السوق ضمن 
إطار نظرة عامة إلى الحياة موائمة لتلك الإصلاحات . وهذا فقط هو الذي كان 
من شأنه أن يحقق ذلك النوع من آلية التصفية ونظام الحوافز وتصحيح الميكل 
الاحتماعي - الاقتصادي والمالي الذي يتطلبه تحقيق الأهداف . ولذا فإنه لم 
يكن بالإمكان استحداث إسزاتيجية فعالة. وهكذا فإن هذه البلدان لم تعجز 
فقط عن تلبية الاحتياجات » بل أيضا أوقعت نفسها في جضم مشاكل تتصل 
بالاقتصاد الكلي » تلك المشاكل الي كان يرى الاشتراكيون إنها من ختصائص 
الرأسمالية » » ألا وهي حالات العجز في الميزانية والتضخحم والبطالة وارتفاع 
الديون الخارحية . وازدادت حدة حالات عدم المساواة أيضا مما أدى إلى حالة 
من الغليان الاحتماعي . 


التضخم والبطالة والدين 

ومثال جيد على ذلك نراه في يوغوسلافيا وبولئدا وهنغاريا والصين وهي 
البلدان الي سبقت غيرها في التحرر . فيوغوسلافيا وبولددا نان تحت وطأة 
التضخحم الكبير وتحت وطأة موجحة الاضطرابات العمالية . وقد تسارع معدل 
التضحم السنوي على نحو متواصل في البلدين على حد سواء . ففي 
يوغوسلافيا ارتفع معدل التضححم من؟,١5‏ بالمائة في 91/4 ١م‏ إلى ١١ 4٠‏ بالمائة 
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عام 9486 ١م.‏ وفي بولندا ارتفع من /,١‏ بالمائة عام 919١م‏ إلى © 4 ؟ بالمائة 
عام 945١م‏ . واستمر تسارع ل ل ووس عويت 
و1.0" بالمائة سنويا على التوالي في ديسمبر 945١م*‏ 

518 كما أن معدل التضخحم في هنغاريا والصين في تسارع متواصل » رغم أنه 
أقل نسبيا :وق الغيين ارداد سوال سنة أطتعاف من ؟ بللائة عام 1517م إلى 
8 بلمائة عام 9/6١م””.‏ وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار صدمة 
للصينيين الذين درجحوا على عدم تغير الأسعار خلال أكثر من ”ا سلة . 
وحدثت بنئيجة ذلك احتجاجات واضطرابات طلابية » ما أضطر هو ياوبنغ 
(#هةطمةآ :185) رئيس الحزب الشيوعي الصييئ» وهو الرحل الذي وقف 
لف الإصلاحات الاقتصادية » إلى الاستقالة وهو موسوم بالخري . وأعلنت 
الحكومة عن تحميد زيادات الأسعار » مؤقتاً على الأقل ؛ وأوقفت خخطط 
التحول نحو اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق . فهدأت الأمور مؤقتاً عام 
مم حين تباط معدل التضخحم ليبلغ 7 بالمائة . على أنه لم يكن بالإمكان 
إحكام إغلاق الغطاء فعاد معدل التضححم إلى الارتفاع ليبلغ 8,8 بالمائة في عام 
7 ١م‏ و 7١,7‏ بالمائة عام 1 ١م‏ . وانخفض المعدل إلى ١1٠‏ بالمائة عام 
مم من جراء التدابير القمعية . إلا أنه ينطوي على احتمال الارتفباع إلى 
مستوى أعلى بكثير إذا ما سمح للتضخحم المكبوت من الانطلاق من خلال 
التحرير الحقيقي للاقتصاد . 

7 كما بدأت البطالة ترتفع . وهذا أمر محتم في بلدان اشتراكية حين تحاول 
تخفيض حالات عدم الكفاءة اليّ ابتليت بها آلياتها الإنتاحية ولا تعيد تنظيم 
اقنصاداتها وأنظمتها المالية .ما يكفي لتوفير فرص بديلة لكسب الدخحل للعاطلين 
عن العمل . وف بادئ الأمر حرث محاولات لإنكار وجود البطالة . إلا أن 
المشكلة أصبحت أكبر من أن تخفى في يوغرسلافيا وهنغاريا والصين . ففي 
يوغوسلافيا بلغ معدل من ليس لهم عمل ١5‏ بلمائة » أي ضعف متوسط بلدان 


“يه عآطلة! ,وناو ةلماك لمتعدمس؟! أمدمانوبتعام]! ,11/117 مهد ,لملنهاكمذ ده ونول .ه10 
1 00115111061 
1612 امع وول عنة نمتللة الصا عوعصتطن نه 5غهل ع8ه1011051 عط مسد عدوع" 
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منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي » ومن المتوقع أن يعود ذلك المعدل 
1 د 
إلى الا رتفاع 
الخ وارتفعت الديون الخارحية أيضنا ليلدان اوروبا الشرفية يرغ وساذفنا 
ارتفاعاً حاداً . فخحلال السنوات الواقعة بين ©/9١و985١م‏ ارتفعت من 
مليار دولار إلى ٠١١,١‏ مليار . وقدرت الديون غير المسددة هنغاريا 
وبولندا ويوغوسلافيا » وهي أكثر تلك البلدان مديونية ».بلغ ",١؟‏ ملجار و 
,4 مليار و 9,1 ١مليار‏ دولار على التوالي عام 188١م‏ » أي صار 
مجموعهما حينئدٍ للبلدان الثلاثة ",م مليار دولار بعد أن كان عام ام 
لنن مليار دولار . أما ديون الصين الخارحية فإنها ترتفع بأسرع من ذلك 
أيضاً . إذ تصاعدت من 4,5 مليار دولار عام 98٠١‏ إلى 44,9 مليار عام 
9 ام . ومن المتوقع أن يتسارع ارتفاعها أيضا في المستقبل القريب"”. 


مشاكل الإصلاح 

اا إن استراتيجية الإإصلاح الي يوصى بها الآن لهذه البلدان مصممة ضمن 
إطار الرأسمالية العلماني » أي تخفيض الإنفاق الحكومي والحدٌ من الائتمان 
لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي . فلترك الأسعار لتصل إلى مستويات 
السوق ( ويم التخلص من القيود الديوانية ( وليعمل بالتخصيص (إعادة 
وسائل الإنتاج إلى القطاع الخاص) . ومع أن هذه كلها أمور ضرورية لا غنى 
عنها فإنها تقتضي دفن هدف الإنصاف الذي تقول به الاشتراكية » مالم 
بحدث إصلاح م احتماعي-اقتصادي ومالي شامل » الأمر الذي لا يمكن 
تحقيقه بدون نظام ملائم للقيم والحوافز ثما لا تستطيع النظيرة العلمانية العامة 
للحياة أن توفره. 


كم 


7 .م ,1988 “اءماتمعامء3 24 ,اكز مومعل 771 ,"دججهح7آ علأدمتآ لعصسسكا عصد]/ة" 
ممه ,105.م ,1 .اهل ,1990791 رمعاطه1 نطمط واج [كامة8 10جه1 مم5 فنة فوط 
لسة :(513913معنالا) 414 كسة (لصدآه2) 298 ,(لتتقع مدة1) 162 ,(هستطه) 66 .مم ,2 .امبر 
رقآ8 تعاأقهت) 1989/90 ,ا«مجع!! آأمندلا 6017 ,قامعمعلناع5 لهده تأقميعام][ 56 علمدط 
.48 .م ,(1990 عصول 
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7 إن تخفيض الإنفاق الحكومي لازم لإزالة حالات اعشلال التوازن في 
الاقتصاد الكلي » لكنه صعب التحقيق حين تتوقف الرفاهية بالدرحة الأولى 
على برامج الإنفاق الأبوية للحكومة . فالتزاجع الكبير عن هذه البرامج من 
شأنه أن يزيد حدة الاضطراب السياسي » ولا سيما حين تلغى الإعانات » 
وتترك الأسعار لتبلغ مستويات السوق » ويئم كبح زيادات الأحور ويحدث 
نقص حاد في الدحول الحقيقية . ثم إن تخفيض الإنفاق الحكومي» إلى جانب 
اجتهاد المشروعات الحكومية الي أعيدت إلى القطاع الخاص في أن تخفض 
حسائرها » قد يؤديان إلى البطالة . وهذا سيؤدي إلى زيادة حدة الاضطراب 
لاي وو ا عن العمل 
عادة تدرييهم . وتوت مدي التخصيصن أيسا إلى إذارة فنايا لق 
0 » كما سبق بيانه عند تناول تعقيدات الإصلاح في الاتحاد السوفيق 


7 إن هذا يدل على مبلغ الصعربة في الشسروع في الإصلاحات بدون 
إستراتيجية التقالية مصممة تصميما مناسباً لتحقق أهداف الكفاءة والإنصاف 
على حد سواء. إن استراتيجية تخصيص يتم إعدادها ضمن إطار العَلمانية 
ستمكن الأغنياء والأقرياء من ممارسة عين التأثير ضد تلبية الاحتياجحات » الذي 
عارسونه في ظل الرأسمالية برو كن إن الققر راو الستياء سيفائرن يعاجا؟ 
كبيرة. ومن المحتمل أن ترتفع معدلات الجرعة أيضاً » إذ لا يوحد في ' اصندوق 
العدة" العائد للأنظمة الشمولية سوى ما تمارسه الدولة من قسر وإكراه لمنع 
هذه الأمور . 


ها لذا فإن الاقتصادات الاشتراكية "الي جر الدع" تراعيه مازقا 
50 تتخلص من حالات عدم الممساواة وعدم التوازن الماضية الي 
أدت إلى الاستياء الاجتماعي والاقتصادي الراهن » وكيف تحقق الكفاءة 
والإنصاف على حد سواء دون التسبب في تفاقم الجريمة وحالات اخشلال 
النوازن السائدة . وقد لا يجدي اعتماد إستراتيجية الاشنزاكية الدعقراطية ودولة 
الرفاهية الي تعتبرها تلك الدول نموذحاً يحتذى » لأن الدعقراطيات الاجتماعية 
لا تواحه المعدلات العالية للتضححم المكبوت والبطالة أو حالات النقص المنطيرة 
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للسلع الي تواحهها بلدان أوروبا الشرقية الآن . فإذا لم يتم اعتماد إمستزاتيجية 
مختلفة فإن بلدان أوروبا الشرقية قد تواجه حالات اعتلال توازن في الاقتصاد 
الكلي ومشاكل أخرى أخطر بكثير مما تواحهه الديعقراطيات الاحتماعية . فما 
لم ينم إدحال بعد أخلاقي في إصلاحاتها وما لم يتم الاضطلاع بإصلاح هيكلي 
اجتماعي -اقتصادي ومالي شامل » فإن بلدان أوروبا الشرقية رما تلجأ إلى 
جرعات كبيرة من الاقتراض لدفع عجلة ثموها والتغلب على حالات النقص 
واتلال التوازن الي تواحهها . وف حين أن هذا سيساعد على تهدئة الشعب 
مؤقتا » فإنه سيوجد مشاكل أخرى محيرة أيضاًء وهو ما تدركه الآن وعزيد من 
حيبة الأمل الغالبية العظمى من البلدان النامية . 


الاشتراكية الديمقراطية 


1 لا يوحد في الاشتراكية الدعقراطية شيء من الزحارف الإيديولوجية 
الماركسية » ولا تومن باستخدام القوة والعنف أو بالانهيار امحتم للرأسمالية . بل 
تؤمن بأن الا شيزاكية بوصفها مثلاً أعلى لا تنفصل عن الكقراطية وأنه ينبغي 
تحقيقها سلمياً وتدريجياً من خلال العمليات اللعقراطية بالموائقة الحرة 
للمحكومين وبدون ثورة . على أن ملكية الدولة الكاملة لوسائل الإنتتاج؛ 
والتخطيط المركزي » يعتبران أمرين لازمين في المناقشات الي تدور في بادئ 
الأمر حول تحقيق الأهداف الاشتراكية . فقد عرف شومبيتر الاشتراكية بأنها 
نط موسسي تناط فيه السيطرة على وسائل الإنتاج وعلى الإنتاج نفسه بسلطة 
مركزية*”. وقد اتفق معه مُعاصرًه المرموق أوسكار لانجه (ععهة.آ .0)» حين 
نظر إلى الواقع بعد بضعة سنواتء في أن الاشتراكية تعن سيطرة الدولة 
والتخطيط المركزيء وإن استخدم لانجه عبارة "الملكية الاحتماعية لوسائل 
الإنتاج الرئيسية"””. 


مه 
ب 
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الابتعاد عن الدموذج السوفيتي 

على أنه بنتيجة التدابير القمعية الي استخدمت في الاتحاد السوفييٍ وعدم 
كفاءة آلية الاقتصاد فيه » فقد تم التخلي عن التأكيد على كلا الأمرين تدريجيا. 
وصار يفترض أن نظام السوق قادر على تحقيق تخصيص فعال للموارد وعلى 
حل جميع مشاكل الإنتاج » وأنه ».ما أن فشل الرأسمالية يكمن بشكل رئيسي 
في ناحية التوزيع » فإن المهمة الرئيسية للاشتراكية هي إزالة الظلم وعدم 
المساواة في محال التوزيع الكامنين في النظام الرأسمالي . وكان يفرض أنه 
بالإمكان تحقيق ذلك من خلال اقتصاد مختلط يلعب فيه القطاع العام دورا هاما 
ويعتمد عددا من التدابير بغية "تعديل طابع ال رأسمالية إلى درحة كبيرة" ما 
"يؤدي إلى الاشنزاكية" في النهاية''. ومع أنه كان ثمة احعتلاف كبير في الرأي 
حول ماهية هذه التدابير » فقد أصبحت الاشتراكية الدعقراطية بوجه عام تقارن 
بدولة الرفاهية من حيث تأكيدها على اللعقراطية السياسية والاقتصادية) 
المقتزنة بالتنظيم وتأميم الصناعات الرئيسية والإصلاحات العمالية وخدمات 
الرفاهية (إعانات حين البطالة » والتعليم المجاني أو المدعوم من قبل الدولة؛ 
وخحدمات الصحة والنقل » والمعرنات الاجتماعية) . ونقيض ذلك أصبحت 
الشيوعية مرادفة للشورة والتخطيط المركزي وملكية الدولة لجميع وسائل 
الإنتاج . وكان هذا في جوهره بجاح "حتمية التدرج" الي نادى بها الفابيون 
الإنخليز وأصحاب الحركة التعديلية في أواحر القرن التاسع عشر . 

8 بيد أن المنظرين الاشتراكيين الراديكاليين لم يعجبهم هذا التطور . فهم 
يرون أن أدوات أصحاب الحركة التعديلية » المتمثلة بالحزب البرلماني والنقابات 
العمالية » آيلة إلى الفشل حين تعمل ضمن بيقة رأسمالية . فالبرلمان والنقابات 
العمالية إنما يعكسان المصالح السائدة في المجتمع » وثْ مجتمع رأسمالي تكون 
مصالح البورجوازية هي السائدة المسيطرة . لذلك فإن أدوات أصحاب الحركة 
التعديلية لا يمكن أن تنجح في العمل على الإطاحة بال رأسمالية . فهي لا يسعها 
إلا أن تعزز مؤسسات امجتمع الرأسمالي . وبناء على ذلك » كان يقال إن من 
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شأن البرنامج الإصلاحي فقط أن يطيل أمد وحود الرأسمالية''. لهذا لم يكن 
الراديكاليون يعتبرون دولة الرفاهية هدفهم النهائي . بل ظلوا متمسكين بأمل 
تحقيق الاشتراكية "الحقيقية" في خاتمة المطاف » تلك الاشتراكية الي ستتجاوز 
دولة الرفاهية وتسير نحو محتمع أزيلت منه الفروق الطبقية وتم فيه توزيع الثروة 
على نحو عادل من خخحلال إلغاء علاقات الأحور ومن حلال ملكية الدولة لجميع 
وسائل الإنتاج . لكن هذا النهج الراديكالي » الذي أدى فقط » كما بينا سابقاء 
إلى تفاقم عبودية الأحور وإلى تفريض الكفاءة » لم يعد يعثل البرنامج السياسي 
للأحزاب الاشتراكية الي أصبح ينظر إليها بوصفها صنو دولة الرفاهية"". ثم إنه 
بعد أن تخلى حتى السوفيت عن النهج الراديكالي فإن الاحتمال ضعيف في أن 
يكتسب هذا النهج أتباعاً في المستقبل المنظور. 

8 ومن هنا يبرز السؤال التالي : هل من الممكن تحقيق المهدف الرامي | 
إيجاد مجتمع مثالي من الأخوة » مجتمع زال منه الفقر وتمت فيه تلبية احتياجات 
كل فردء وحرى فيه توزيع الدخل والثروة على نحو عادل » عمجرد إحراء بعض 
التغيرات التجميلية على آلية التوزيع الرأسمالية » من خلال إعطاء دور أكبر 
للدولة في الاقتصاد ؟ كان مسن الممكن أن يكون الجواب "نعم" لو أن نظام 
السوق بجح في تخصيص الموارد على نحو"كفء" ولو أن فشله كان يعود إلى 
التوزيع بشكل رئيسي . ولكن يما أن نظام السوق قد فشل أيضاً » كما بيناء 
في توزيع الموارد على نحو "كفي" » فلا مجال لنجاح الاشتراكية الديعقراطية 
بتعديلاتها الثانوية في تشغيل آلية توزيع نظام السوق . ولقد برهن على ذلك 
بوضوح الخبرة الطويلة في الاشتزاكية الديكقراطية . 

م لقد جاءت الأحزاب الاشتراكية إلى السلطة في أوقات مختلفة في جميع 
بلدا أوروية الغررية تقرييا . وكانت أهدافها الرئيسية ما يلي : إلغاء الفقر وقيام 
الدولة بتقديم الخدمات الاحتماعية » وزيادة المساواة في الثروة » والتشغيل 


'' معتمعت مكلهءعء5 .41 .م ,(1963) «ماتاويع] *0 توك ,عتناطتمعسآ وومع مم8 
.69-0 .صم ,(1977) ,ه131 3820 دقتطتناظ :2,329 ,(1961) كنيد ولا رسأتعطاطءنآ 
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الكامل والاستقرار الاقتصادي". ومع أن هذه الأحزاب أفلحت في إدحال 
عدد من الإصلاحات الي كانت موضع ترحيب بالغ في اقتصاداتها وفي تحسين 
وضع العمال » فلا بد من الاعنزاف أنها فشلت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها 
الرئيسية. فرغم غنى اقتصاداتها الواسع فإن الفقر لازال مستمرا » وبقيت 
الاحتياجات غير ملباة » كما ازدادت حالات احتلال التوازن وعدم الاستقرار 
واقنرن كل ذلك بعواقب غير صحية بالنسبة للنمو الاقتصادي والكفاءة 
والعدالة. 


المساومة على المبادئ (التنازل عنها) 

١م‏ وفيما بقيت المثل العليا للاشتراكية الديمقراطية بعيدة المنال ول تتحقق » 
فإن استراتيجيتها تعرضت للهجوم من حراء حالات العجز غير الصحية ف 
الميزانية » والأعباء الضريبية الباهظة الي حاءت بهاء وهو ما ستتناوله في 
الفصل التالي . وهكذا فقدت الحركة الاشتراكية الكثير من حيويتها . ففي 
العديد من البلدان الي قويت فيها الاشتراكية "ثمة ابتعاث ل ”اليمين الجحديد* » 
وأصبحت مناهّضّة الاشتراكية وسيلة الجذب أصوات الناعبين"؟'. وكانت 
النتيجة أن حزرب العمال البريطاني فشل في عام "941١م‏ و/941١م‏ "في زحرحة 
حكومة محافظة اقترنت فترة حكمها بانكماش اقتصادي أكثر حدة من 
الانكماش الذي حدث عام 1999م" . إن عدم قدرة حزب العمال على 
ترجمة ثلاثة ملايين من العاطلين عن العمل إلى قضية رابمة » دعت بحلة 
الإيكونوميست إلى القول بأن : "الاشتراكية » ذلك المبدأ السخحي والشوري في 
فترة الإنفاق العام المتزايد» تبدو الآن مسينة مجهّدة .... لم تعد الاشتراكية مصدر 
إمهام لما سيصبح عما قريب : أوروبا ما بعد الاشتراكية""'. 
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١‏ بل إن بعض طلائع المفكرين الاشتزاكيين يشككون حتى في حكمة 
مهاجمة الاشتراكية لبعض أسس الرأسمالية » ولا سيما الملكية الخاصة 
للممتلكات والربح. ويخلص كروسلاند(0صواوه©) في كتابه "مستتقبل 
الاشتراكية" إلى أن "تعريف الرأسمالية من ناحية الملكية » سواء أكان ذلك مفيداً 
أم لا قبل مائة عام » قد فقد معناه وشأنه كلياً » إذ لم تعد الملكية الآن المفتاح 
للصورة الكلية للعلاقات الاجتماعية . وأنه من الأحدى تحديد امجتمعات من 
حيث المساواة والعلاقات الطبقية » أو من حيث أنظمتها السياسية""'. ولم يعد 
التأميم عر هانا . ولذا فإن الأحزاب الاشتراكية ارقي والعديد من 
الأحزاب الاشتراكية الأوروبية هي جماعية إلى حد "طفيف" فقط"'. وأحذ 
الاعتراف يزداد بأهمية الأرباح في فعالية المجتمع وتطوره . وهكذا يقول 
كروسلاند 1 : "من النطأ التفكير بأن الربح » .كعنى ما يفيض عن الكلفة » له 
علاقة خاصة وفريدة بالرأسمالية . بل على العكس» يجب أن يكون الأساس 
المنطقي لنشاط الأعمال في أي محتمع يتصف بالنمو المستمر والحيوية » سواء 
أكان رأسمالياً أم اشتراكيا "''. من هنا فإن المرء يميل إلى الاتفاق مع نوفاك 
(لة010) حين يُخلّص إلى أنه "يبدو أن الاشتراكيين في تراجع عن النظرية 
والتطبيق على حد سواء"”". وحتى السيد كجيل-أولوف فلدت 1011-0104 
41 وزير مالية السويد » صرح بأنه "يجب أن لا نسمح لأنفسنا بأن نصبح 
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الحزب المناهض لل رأسمالية . فال رأسمالية تواحه العديد من المشاكل الكبيرة » لكنا 
لا فلك بديلاً لكل شيء فيها"' '. 

“المعلى أنه إذا كانت الاشتراكية ستتقبل الملكية الخاصة للممتلكات » والربح 
على حد سواء » فعندئلٍ يمكن التساؤل عن الشيء الذي بميز الاشتراكية عن 
الرأسمالية » لاسيما وأن حالات عدم المساواة » نشأت حتى في ظل الاشتراكية 
الديعقراطية » وأن الطبقات الاجتماعية لا تزال مسيطرة ؟ وماأنه حتى 
اليمينيون يؤيدون الآن توفير الخدمات الأساسية على نطاق جماعي » فإن الدعم 
القوي للنقابات العمالية يبقى السمة الرئيسية للاشتراكية الدكقراطية . ولكن مع 
انتشار معدل البطالة المرتفع فإن الحركة النقابية قد ضعفت أيضا إلى حد كبير 
وهي "غير قادرة على تحقيق تحول جذري لعلاقات السلطة"'". وهذا قاد ويليام 
بفاف 6< جمؤخ17111) لأن يقول : " لا يوحد بكل بساطة لدى اليسار 
الليبرالي-ولا لدى اليسار غير الليبرالي-برنامج واسع ومقنع للمجتمع"'". 
ويذهب ايرفينغ هاو (1106 عنةنة) إلى أبعد من ذلك إذ يقول: "لم تعد 
الاشتزاكية الآن تقنزن بإلغاء الفقر ولا بتأميم الصناعة"*". 


4 إن إحدى المشكلات الرئيسية للاشتزاكية الدعقراطية هي أنها في سعيها 
للوصول إلى السلطة بالوسائل السلمية والقانونية في البلدان الصناعية المتقدمة » 
اضطرت لتقديم الكثير من التنازلات بتأثير اعتبارات السياسات الانتخابية غ 
بحيث أنها فقدت قوة الإبمان والقدرة على تحقيق تغيير أساسي- تغيير من شأنه 
أن يؤدي إلى "تعديل" حقيقي لل رأسمالية”". فيمكن تصور الاشتراكيةٌ الدعقراطية 
بشرط أن تكون الغالبية العظمى من السكان راغبة بها . فلقد أظهرت نتائج 
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.م ,(1972) 167 علهاابوزائا 16 كاععوده 2 تراماسه © رموه 
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الانتحابات في بلدان كثيرة أن التزام الناخيين قد تزعزع » رغم الركود 
والبطالة. فلم تتمكن الحركة من إرساء حذورها » وظلت تحت رحمة يدع 
الجمهور وقوة القيادة المحافظة أو الاشتراكية . فما من أحد بين الناس مستعد 
لاتخاذ موقف صامد من أحلها والنضال والموت في سبيلها كما يمكن أن يحدث 
في سبيل مثل أعلى دي . فهل بوسع مثل هذا التغير في مزاج الدمهور توفير 
ضمان جاح الاشتراكية الديمقراطية في خاتمة المطاف؟ ثم إن الشورة ليست 
بالحل. فقد قتلت الثورتان الشيوعيتان في روسيا والصين الملايين من الناس » 
وحلفتا وراءهما ذكريات مقيتة لا يستسيغها أحد من الذين يحملون اللكقراطية 
وحقوق الإنسان محمل المصد. وحتى في بعض البلدان الناميةق» حيث جحاءت 
الاشتزاكية بوسائل ثورية أو من خلال انقلابات عسكرية» فإنها دمرت إلى حد 
كبير ما كان يوحد في التعاليم الأصلية للاشتراكية من جوانب إنسانية' '. 


فقدان الحيوية 

إذا نظرنا إلى الاشتراكية الديمقراطية من خلال منجزاتها يمكن القول بأنها 
لم تدجح في تحقيق أهدافهاء وحتى لو عادت إلى السلطة في انتخابات قادمة 
فإن الاحتمال ضعيف في أن تحرز تقدماً يذكر . والسبب في ذلك هو أن انعدام 
الانسجام بين أهدافها ونظرتها العامة إلى الحياة » يحول دونها واستحداث 
إسترائيجية فعالة . فالاشتراكية الدعقراطية » شأنها في ذلك شأن الرأسمالية ) 
هي أيضاً امتداد للفلسفة العَلّمانية لما بعد عصر التنوير . وكل ما فعلته هو أنها 
طرحت بعض التغييرات "الواقعية" في آلية التوزيع الرأسمالية . غير أن محاولة 
الحصول على شجرة مانحو من بذرة ليمون من خلال إحراء بعض التغيرات في 
الأسمدة والتزبة لم تنجح ولا يمكن لحا أن تنجح . فبدون تغيير حذري في النظرة 
العامة للحياة وبدون إحداث تغيير في البشر » وهم أهم عنصر ف المسرحء 
وبدون تغيير جوهري في الاستراتيجية » فإن جميع الجهود الي تبذل لتحقيق 
أهداف الاشتراكية الإنسانية لا بد أن تبوء بالفشل. 


.م ,(1972) 14001 
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“6 على أنه بدلاً من إعادة التفكير الجذري للوصول إلى حل حقيقي» فإن ما 
حدث هو "أمركة" اليسار (- صبغةٌ بالخصائص الامريكية) . فثمة جهود تبذل 
الجعل الاشتراكية الدعقراطية تقنزن بقضايا أحرى مثل قضية البيئة والسلام. ومع 
أن هاتين القضيتين على جانب من الأهمية ء إلا أن اعتناقهما لا يضمن بأي 
حال من الأحوال أن تتم تلبية الاحتياحات وتحقيق المريد من المساواة وتراجع 
الفروق الطبقية . إن وصفات كهذه يمكن أن تصدر عن الأحزاب البورجوازية 
بقدر مماثل من الحماس . وقد أظهر كتاب روي هاترسلي ([118062516 'زه3) 
الأخحير "الأولويات الاقتصادية لحكومة العمال "مدى ضيق القاعدة الي تستند 
إليها الاشتراكية الدعقراطية"". ففي الكلمة الي ألقاها المستر نيل كينوك (11ه/! 
عاءوصصة1) في مؤتمر حزب العمال "طرح حدول أعمال لسياسات السوق- 
الاحتماعية اتسم ب رأسمالية خالصة لا تقل عن جدول الأعمال الذي طرحه حزبا 
الوسط في الأسبوعين الأخيرين" . فقد قال زعيم حزب العمال أن هدف 
الحرب "ينبغي أن يكون القيام بإدارة اقتصاد السوق بأحسن مسن امحافظين”” ‏ 
لقد نحم عن انتخاب المسيز كينوك رئيسا لزب العمال أن ألزم الحزب فعليا 
برأسمالية "يقوم بإدارتها على نحو أفضل" . وهكذا ييدو أن الاشراكية 
اليمقراطية بدلا من أن تحقق أهدافها الأساسية » قد فقدت حيويتها. 





ففا 


1 ,(1987) إجرع وجر مع بحت 6 «ررزو طنط عرلا «رضكر عع ط د10 م01 نمع ,لإ [615 118 10 
. 
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الفصل الثالث 


أزمة دولة الرفاهية 


كثيراً ما وجد المهتمون اهتماماً عميقاً بالعدالة الاجتماعية أنفسهم يجرون حواراً مع الصم. 
مايكل براوز(22056 ١)3/10861‏ 


١‏ ممالا شك فيه أن البلدان الرأممالية رحبت باستحداث دولة الرفاهية» وقد 
ازداد زعحم دولة الرفاهية في بادئ الأمر بعد الركود الكبير ثم بعد الحرب 
العالمية الثانية » استجابة للتحدي المتمثل بالاشتراكية والصعوبات الناجمة عن 
الركود والحرب". كان هدفها الأول المباشر تخفيف بعض أهم التجاوزات 
المفرطة المقترنة بالرأسمالية» وبالتالي الحد من جاذبية الاشتراكية . لذا فقد جحذبت 
إليها جميع فئات الناس من عمال ورأسماليين على حد سواء . وقد حاء قي بعض 
المقالات النقدية عنها أنها تمثل "حركة إدارة احتماعية من الأعلى هدفها ضمان 


بيها/! 4 ,مم15 لماع ددر ,"لقدطة تئلم عطا غه صمغهقاه15 عط" ,عوجووعط اعقطو1كا8 
."1670141011 01 اللسسف" 001 اأتاعتء أجزمنا5 02 111 ,م ,1989 


" للإطلاع على واحدة من أفضل الدراسات المتعلقة بدولة الرفاهية انظر: 

1-5 تون بك ,"ع لتأععم ومع [ه16رماذلاط صا عتهاذ عمولاه/الا مط" ,روعع 8 ودف 

"عزواى ع«طلاء 17" ع1[ 07 ونروككط رققنسطنل لتقطعلظا وقله ءع56 :(1961) عزهمإماءه5 246 

لصة :(1966) ع1ها5 عجقراء17 ءا [0 ع7111م0) 7176 ,ععتصظ ععأسندلة :(1963) 
(1964) عاماد عبقلاء!17 1" رن ءايه 17:6 ,لأكتقلةا 
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النظام الاجتماعي بدون نقل السلطة الأساسية من الطبقة الحاكمة إلى الأكثرية 
المتمثلة بالعامة"' . 


٠‏ ويستدل من فلسفتها الأساسية أنها حركة تبتعد عن مبادئ الداروينية 
الاجتماعية- الخاصة برأسمالية عدم التدحل » وتميل إلى الاعتقاد بأن رفاهية 
الفرد أهم من أن تترك جرد عمليات قوى السوق . وتفترض هذه الفلسغة أن 
الاتحاه السائد في علم الاقتصاد يعنزف رسميا بأن الفقر وعدم القدرة على تلبية 
الحاحات ليست بالضرورة دلائل على عجز الأفراد الشخصي . فقد يتعرض 
العمال إلى العمل بأحور زهيدة أو إلى البطالة أو إلى الفقر دوثما خطأ ارتكبوه . 
لذا من اللازم تأمين حصول كل فرد على حماية المجتمع له إزاء الأمطار 
الاحتماعية » وتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والسكن والرعاية الطبية 
والنفل العام » الي تعتبر من الأمور الأساسية الي لابد منها لكي يقوم الأفراد في 
امجتمع الحديث بأداء مهامهم » ولكنها قد لا تكون في متناول أصحاب الموارد 
امحدودة . كما تعترف هذه الفلسفة بأن التشغيل التام لقوة العمل والتوزيع 
العادل للدحل والثروة هو من بين الأهداف الحامة لسياسة الدولة . وهذا يدعو 
إلى أن تقوم الدولة بدور في الاقتصاد أكثر نشاطاً بكثير ما يسمح به نمط دولة 
"رأسمالية عدم التدحل" والنمط الكينزي. 


٠‏ على أن هذا ينبغي أن لا يقود إلى الاعتقاد بوجود إجماع في الآراء حول 
طبيعة دولة الرفاهية ومهامها. بل على العكس من ذلك » إذ أن المحللين 
الاقتصاديين لم يتمكئوا من التوصل إلى اتفاق مقبول بوجه عام حول التعريف 
الدقيق لدولة الرفاهية رغم مناقشاتهم الي امتدت عقودا من الزمن-وقد أدى 
ذلك إلى أن يسميها تيتموس (وقنادهاة1) "تحريدا لا يمكن تحديده"*. لهمذاء 
تختلف أمثلة دولة الرفاهية ابتداء من النموذج الفائر المطبق في الولايات المتحدة 
وانتهاء بالنموذج الأكمل الموحود في السويد. 


"عاماى عجتلاة17 716 ,080 صا ,"وعنقطةط مقطا مصوظ قصوودع.]آ عددهة" ,نإءماد8 .13 .م4 
5 .2 ,(1981) كزئز مز 

,8 روقلة عهد :124.م ,(1976) عستلاء!!! 10 !0171© ,5 تاماك" .7 لتقطعتع 
(1972) عنواق ءبتراء17 بووط ورا ا عه اتاو رعنءطهز5 صمء010 لمة عأءمعمصقط لامسة 
عاماة عجتطلأء !1 ءا مر عدم 7716 ,دمغلا إطام صل لقة دكتصتة1 مقدكره1 لمة :3 ,ر 
14-1 .مم .(1977) برا( إملتوظ أماع50 ها درا سعء3 أواءع 50 #مر 
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على أن دولة الرفاهية ل تتمكن من التحلص من رُخرف العَلّمانية المقترن 
بفلسفة التنوير أو من الإكان بقدسية نظام السوق جح ارال برقكات وار 
من الأحكام القيمية بدون وجل . واعتبر 'اختبار الحاجحة الشخصية" من 
اكرات واتدولة الرفاقية . . فقد افتزض » تماشيا مع الا 0 

تخصيص الموارد يمكن أن يتم على نحو فعال في نظام السوق بشيء من التدحل 
الحكومي الرامي إلى تقليل اللنوانب السلبية لنالات من عدم الكفاءة في عملية 
السوق » وإلى.تعديل حالات "فشل السوق" الي تحول دون بلوغ السوق بعض 
التتائج المرغوبة في استخدام الموارد . ويكمن دور القطاع العام في محال التوزيع؛ 
ف جد القرنات لمات ار يلية) وتوفير السلع والخدمات 
الي يحتاج ! ليها الجمهور. ولا يتوقف التمنع بهذه السلع والخدمات 
واستحقاقها على كوف للرء نا أو قشياً » بل على كونه مواطكاً على قادم 
المساواة مع جميع أفرٍ اد امجتمع' . وبناء على ذلك "فإن مبدأ تقديم المنافع 
بوصفها حقا اجتماعيا بدل من أن يكون على أسان ححاحة القرد. هو الأساس 
الذي 5 تقوم عليه معظم برامج التأمين الاجتماعي"". والتبرير المنطقي الذي 
يكمن وراء ذلك هو أن توزيع المنافع على أساس " اختبار الحاحة الشخصية " 
لا يحتاج فقط إلى أحكام قيمية بل إنه يخل بأمثلية باريتو. 


الاستراتيحية 


ه وهكذا فإن دولة الرفاهية لم ترى حاحة لإدخال أية تغييرات حذرية على 
نظام السوق لتحقيق أهدافها . فقد ساد الاعتقاد بأن إسناد دور أكبر للدولة 


' أواعم3 ء[ا و مامعدمماعنو سد لهم 1غه 116 ,"قاهاة عمقكاء؟" ,ماع ص0 .>1 نجه 
5 ,16 .701 ,(1968) دمعترع نم5 

"إوزء30 كزه ممستعااط ولملى معطلاء!!!1 176 4ه مزاع امه بأموطازه ‏ 1زه1ر 
7 ,(1983) ععبربعاونء د18 


"جه مععبنم0) ببماعء؟ عأاطلاط عزاكهن ءاه« 776 ,هلكا اعتعلءت1 لمة كنملصدوك رمعم 

5 م ,(1985) 1زرت 0071 كرو ج[اسنه :0 ع اكه كوعارعلةو دمن 
لقد أيد تقرير (86111086) )١149(‏ الذي وضع إطار دولة الرفاهية لبريطانيا » أيد أيضاً الرأي القائل بأنه يجب إناحة 
المخدمات الصحية وخدمات الرفاهية بلتميع المواطتين بوصفها حقا أساسياً. 
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يكفي لتحسين أداء السوق وعلاج حالات الظللم الناجمة عن رأسمالية عدم 
التدخل . ويمكن تحقيق ذلك من خلال أدوات دولة الرفاهية » تلك الأدوات 
الي اكتسبثت ست منها أهمية كبيرة: التنظيم والتوجيه » وتأميم بعسض 
الصناعات الأساسية » وحركة عمالية قوية» والسياسة المالية العامة » وارتفاع 
معدل النمو الاقتصادي » والتشغيل الكامل . لذا من الأهمية يمكان فحص 
فعالية أدوات دولة الرفاهية تلك في تحقيق أهدافها. 


() التعظيم والترجيه دده ولدو»2 

* ممالا شك فيه أن تنظيم النشاط الاقتصادي الحر أمر هام لضمان المنافسة 
وامحافظة على النظام والمواصفات وحماية حقوق الآحرين . على أن التنظيم 
يفنزض وحود معايير متفق عليها أو قيم جماعية يتم التنظيم على ضرئها . فإذا 
لم تتوافر تلك المعايير والقيم » أو إذا لم يكن ثمة إجماع عليها فعند ذلك تصبح 
الدولة » في المختمعات التعددية الى يسعى كل فرد فيها وراء مصلحته الذاتية ؛ 
مخطة عبور لجميع الفئات وذوي المصالح المكتسبة » وتصبح أنشطتها ببساطة 
حصيلة ما تسفر عنه المساومة في الصراع السياسي”. فإذا افزضنا أن ذوي 
المصالح المكتسبة سوف يسعون بقوة لحماية مصالحهم » فإن التنظيم إذا لم يقترن 
بوجود قيم متفق عليها على الصعيد الاحتماعي لا بد أن حابي هذه الفمة أو 
تلك » وأن يل إلى الإفراط أو التفريط . وذلك يتوقف على جماعة الضغط الي 
تكون مهيمنة من حيث الأصوات والسيطرة على وسائل الإعلام وتمويل 
الحملاث الانتخحابية وممارسة أنشطة جماعات الضغط (اللوبي) . ويا أن القوة 
الاقتصادية والتنظيمية المتاحة لذوي المصالح من الجماعات ليست موزعة 
بالتساوي » فإنها لا تنوازن مع بعضها البعض» كما زعم ستراشي (إعطعة8) 
وغالبريث (طافهط61) وغيرهما. ففي هذه الحالة قد ثميل الجهود المبذولة 
للتنظيم في خائمة المطاف إلى محاباة الأغنياء والأقوياء لأنهم سوف يستخدمون 
مواردهم للسيطرة على وسائل الإعلام ولتمويل الحملات الانتخابية وممارسة 
أنشطة قوية في بحال الضغط السياسي (اللوبي) وذلك بغية ترحيح كفة التنظيم 
لما فيه مصلحتهم. 


* ,5 لنة جل لسة ,(1969) براعاءه؟ اتااعازمهت© ذا عنوزى 17 ,لمقطالتق8 طماهكظا ءعع5 
.م ,(1974) سل عرلا عدرابجرعى رع طدعء01 
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٠١‏ وعلاوة على ذلك ء حتى إذا تم إعداد الإطار القانوني المناسب للتنظيم» 
فقد تكون القوة الفسرية للحكومة ذانها غير كافية لفرض تنفيذ الأنظمة على 
نحو فعال. فلا بد لها من دعم بواسطة آلية حافزة قوية لا يمكن أن تتوافر إلا من 
لال التربية المناسبة والتحول الأخلاقي للمجتمع . فإذا لم يوجد وازع داحلي 
لدى الأفراد يدفعهم إلى الانصياع للأنظمة بوازع من ضمائرهم الحية » وعلى 
حساب مصلحتهم الذاتية إذا لزم الأمرء فإنهم سوف يسعون دائبين للتهرب 
واستغلال الثغرات الي لا بد أن توجد في جميع الأنظمة » بصرف النظر عن دقة 
صياغتها . لذا فإن لمن محرد التمي التوقع بأنه يمكن وضع الأنظمة المتوازنة 
الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية-الاقتصادية وفرض تنفيذها على نحو فعال 
من نحلال الآلية القفسرية للحكومة » بدون دعامة من الأهداف والقيم المتفق 
عليها على الصعيد الاحتماعي » ومن الحوافز الي تدفع جميع الطبقات 
الاحتماعية على التضحية .مصلحتها الخاصة من أحل تحقيق هذه الأهداف. وقد 
جردت كل من هاتين الدعامتين من أي دور من قبل العَلّمانية الي تشكل؛ 
شأنها في ذلك شأن ال رأسمالية» الدعامة الرئيسية الي يقوم عليها صرح دولة 
الرفاهية. 


حين كانت الأفكار المتصلة بدولة الرفاهية ف تسارع متواصل وزخحم 
متصاعد بتأثير المهجمة الاشنراكية » كان الأغنياء والأقوياء أيضا في المجتمعات 
الرأسمالية يدعمون التنظيم المتزايد ويعتبرونه بديلا أفضل من الاشتراكية . أما 
الآن في الوقت الذي تواحه فيه دولة الرفاهية مشاكل وثثار الأسعلة حول 
جدواها في المدى البعيد » فقد تضافرت جهود أصحاب المصالح من رجال 
الأعمال مع جهود الحكومات المحافظة للمطالبة بإلغاء قيود التنظيم . وقد 2 
تسارع زعحم هذه المطالبة في العديد من البلدان الصناعية . يقول الذين ينادون 
بإلغاء قيود التنظيم إنه لا يسمح للاقتصاد بحرية الحركة ويزيد من التكاليف 
العامة والخاصة الناجمة عن تنفيذ الأنظمة أو الانصياع لها . أن ما يظهر بوضوح 
من ذلك هو أنه في حالة ينعدم فيها الإمان الاجحتماعي الراسخ بالعدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية المقترنة بقيم متفق عليها على الصعيد الاجتماعي» 
وبوسائل حفز مختلف الفئات على إعطاء الآخرين مستحقاتهم؛ وعلى كبح 
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طلباتها من الموارد ضمن حدود الصالح الاجتماعي » فإنه من الصعب إيجاد 
أنظمة متوازنة وفرضها بغية تحقيق العدالة في المجتمعات التعددية » وذلك 
بصرف النظر عن الأنظمة الي يتم وضعها بتأثير الرياح السياسية الي ثميل 
للتحامد أو التلاشي عندما تتغير مقتضيات السياسة. 


(ب) التأميم 

5 وقد فقدت الحركة الداعية إلى تأميم الصناعات الرئيسية زّحمها أيضاً. ولا 
يعود هذا إلى زوال الوهم العام حول أداء الصناعات المؤمة فحسب » بل أيضا 
بسبب الجرعات الكبيرة من الإعانات الي كانت تلك الصناعات تحتاج إليها 
عادة من أجل امحافظة على بقائها » وذلك يعود في بعض الأحيان للعوائق 
السياسية الى تمنعها من تقاضي الأسعار ذات الصلة بالسوق . فمشاكل الميزانية 
ال يواحهها الجميع في كل مكان تجعل من الصعب على خخزانة الدولة تمويل 
هذه الإعانات . من هنا أصبحت المنصخصة (أي تحويل المشروعات الحكومية 
إلى القطاع الخاص) » بوصفه ضرورة مالية أكثر منه خيارا سياسياء اتجحاها 
سائدا على نطاق العالم بأسره اتحاها يزداد زحهما في ظل الحكومات اليمينية 
واليسارية على حد سواء . 

١‏ وقد تم أو يجري التخطيط لبرامج النصخصة من مختلف الأنواع في أوروبا 
الغربية . بل أن الحماس قد انتشر ليصل إلى بلدان ومناطق متباعدة عن بعضها 
البعض مثل اليابان والحند وأمريكا اللاتيئية وكندا وأفريقيا وحتى الصين وأوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيي". وفي أسبائيا بدأ التحرك نحو النصخصة في ظل أول 
حكومة اشستراكية بكل معنى الكلمة عرفتها البلاد' '. وفي بريطانيا وفرت 
حركة المنصخصة » الي استهلها امحافظون في عام 918١م؛‏ للخزينة أكثر من 





' جاء في تقديرات نشرها بدك سامون بروذرز (870111615 531011101) وهر من كبار البنوك الاستثمارية في وول 
سريت (أع8ا5 13/911) أنه تم تحويل ما لا يقل عن هه من الموسسات الي تملكها الدولة إلى القطاع القاص مثلى عام 
تخقكلام ثما در عائدات بلغ بجموعها حرالي 144 مليار دولار » وأنه من المقرر ابيع 66و38 من الموسسات الأخترى يلول عام 
ممانظر : 

6 ,ه170 لماع و7 ,"اع عاتد]/! عطا مستاسط" :صم قغددتاة19" رقعمع لوصول عل بود0) 


.1 .ص ,1آآ لاملامعة ,1987 عمط ررمارعة 
'' مرجع ذاته » صفحة م . 
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مليار دولار بحلول عام 194١م‏ . وكان من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم 
ليبلغ *”"مليار دولار ف السنوات الثلاث التالية . وعلى أثر ذلك هبط إسهام 
الصناعات المؤثمة من ٠‏ بالمائة من الناتج النحلي الإجمالي في عام 91/4 ١م‏ إلى 
حوالي 5 بالماثة في عام 948١م''.‏ وبا أن المناخ السياسي قد تغير الآن» فإن 
حرب العمال أيضا لم يعد يعرب عن ولائه للتأميم. ومن المحتمل أن يزداد زحم 
حركة الخصخصة مع استمرار معدلات النمو المتباطئة والعوائق المتصلة بالميزانية 
الي تواحهها الحكومات. 

(ج) الحركة العمالية 

١‏ إن الحركة النقابية اللي كانت تعتبر الدواء الشاثي والعلاج العام لرفع دخل 
العمال وتحسين ظروف عملهم وتوفير الشعور بالأمن الاقتصادي لحم » هذه 
الحركة قد فقدت الآن قوة اندفاعها بنتيجة التضحم وارتفاع البطالة . ويجري 
الآن إلقاء اللوم بغير حق » أو رما بحق » على الأجور المتصاعدة على نحو 
متواصل الي تسبب التضححم الناحم عن ارتفاع التكاليف . كما تعتبر صلابة 
الأحور (-مقاومتها للتخفيض) بوجه عام سببا رئيسيا للبطالة . نتيجة لذلك 
نشأت اللانقابية في العديد من البلدان الصناعية » كما أن النقابات العمالية 
تعاني من هبوط مطلق في عدد أعضائها وهبوط في حصتها من القوة العاملة. 
فأغلبية واضحة من العمال في بريطانيا » الي كانت الحركة النقابية فيها على 
أشدها » لم تعد تنتمي للنقابات . وفي مجال الصناعة » وهي القاعدة التقليدية 
للحركة النقابية البريطانية » هبط عدد أعضاء النقابات بنسبة 4 ؟ بالمائة عندما 
هبط التشغيل بنسبة ١7‏ بالمائة . إن نسبة العمال في اتحادات مؤتمر النقابات في 
بريطانيا أصبحت الآن أقل من ٠٠‏ بلمائة . ومعظِم الأعضاء هم أعضاء لا 
يضطلعون بأنشطة نقابية. ولقد ضعف التزام القواعد النقابية إزاء النقابات 
و"الناس بكل بساطة لا يرغبون في الانتماء إلى النقابات""'. وهذا يدل على 


'١‏ 6 ركه1171 لمأعار 7 ,"ممتغوولمولرط مذ غمتمط متسس ى " ,رمماروطله11 ممسزة 


713115001 .1/1 تام 4 ومتصسصعظ لمقطءن8 مذلج 566 .3 .م ,1988 «ءطتمعء مار 
,(1988) مومع ادر عااطيط ابه رمقلوسمضرط 

'' "عقووولم 2 طتتى عوللا غخ :قصمتمتا ع0ه1 «'منتماتر8" باأعدوموظ متائطزم 
.6 أذتاع لط 28 ,1105 [هأه ه171 
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ضعف الحركة النقابية حتى في معقلها. ويزداد هذا الضعف في ألمانيا الغربية 
واليابان وفرنسا حيث أرقام الكثافة النقابية أقل » والولايات الملتحدة حيث لا 
ينتمي إلى النقابات إلا ١‏ بالمائة من العمال''. 


٠١‏ من غير المحتمل على ما يبدو أن تتمكن النقابات العمالية من تحقيق تقدم 
مثير رئيسي في المستقبل المنظور فيما يتصل بالبطالة اليّ يدو أنها ستبقى في 
حدود مستوياتها الحالية يعار إن اطاالنة ساد في حدقا مرضع اللوم. 
فيعض التجاوزات الي قامت بها النقابات نفسها نفسهاء واليْ كان الدافع إليها 
السعي "الامح" وراء المصلحة الذاتية من حانب الأعضاء المناضلين والمفوهين » 
وعدم اهتمامهم بأي أثر سلب لسياساتهم على الصالح الاحتماعي » هذه 
التجاوزات كانت أيضاً عاملا هاما في إضعاف الدعم الذي كانت تحلى به من 
الصناعيين وعامة اللدمهور . 

١‏ كان الصناعيون قد أذعنوا للحركة النقابية » ولم يكن ذلك ناجماً 
بالضرورة عن إيمانهم بالعدالة الاحتماعية-الاقتصادية » بل لإدراكهم أن 
النقابات تشكل منفعة إيجابية للنظام الصناعي من خلال ما يمكن أن تسهم به في 
تحقيق الانسجام في العلاقات بين الإدارة والعمال . فقد توصلت تلك النقابات 
إلى إنحخاز صيغ للعقود تلزم جميع الأعضاء . كما وحدت العقود الخاصة بالأحور 
بين الشركاث الصناعية المتنافسة » ولم تكن تحيز الإضرابات إلا بعد انقضاء 
العقود » فأنهت بذلك الإضرابات غير المشروعة الي لا تجيزها النقابات . 
وهكذا فقد عملت هذه النقابات على دعم الاستقرار وإمكان التوقع فيما يتعلق 
بالبيئة دن ذلك التوقع الذي لا بد منه من أحل ثراكم رأس المال ونمو 
الإنتاج“ '. ولكن أدى فساد القيادات النقابية والعدد الكبير من الإضرابات إلى 


"' انظر امرجع ذاته وكذلك: 
لإتقتتاتاء*1 14 بامتنرهارمع8 776 "2808765 عمأموعقعهآ رععنه1 عمتمتاععءع :قمملول" 
.5 ,1987 


ولا تريد نسبة القوى العاملة اليابانية المتتسبة إلى نقابات عن /1؟ بالمالة ؛ وهي نصف لسبة عام 64/8 19م. 
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انهيار العقد الاحتماعي الضمينٍ بين الصناعيين والنقابات العمالية » وأزال 
الأساس المنطقي الذي يقوم عليه دعم الصناعيين للنقابات العمالية ٠‏ قفي "شتاء 
السخحط" عام 91/9/1518 ام حدثت إضرابات عديدة جدا في بريطانيا أدت 
إلى تفاقم المعاناة والتعاسة لدى الجمهور وألبت الجمهور على النقابات . ويبدو 
أن هذا كان أحد الأسباب الرئيسية الي أوصلت السيدة تاتشر إلى السلطة بعد 
الفوز الساحق الذي حققه حزبها"' 

4 ثمة شكوك حول ما إذا كانت النقابات قد أسهمت إسهاماً هاماً في 
ارتفاع الأحور الحقيقية . ففي الولايات ند أنه في حين أن مترسط الأحور 
الحقيقية للساعة أرتفع بنسبة مه بالمائة خلال العقدين الواقعين بين عام 
41 ,عام 971١م‏ »ء فإنه لم يرتفع على الإطلاق خلال العقدين التاليين. ففي 
عام 917١م‏ كانت هذه الأحور قريبة ما كانت عليه عام /95١م''.‏ فبالنظر 
لاشتداد النزعة المحافظة » ولضعف الدعم السياسي لاستصدار تشريع ببخصوص 
الحد الأدنى من الأحور » فإن النقابات لم تفلح في تحقيق ارتفاع كاف في 
الولايات المتحدة في الأحور الدنيا الاسمية الفدرالية» حيث ظلت هذه الأحور 
على ما كانت عليه عام ١م9١ام‏ »أي هر ” دولار في الساعة . أما القرار 
القريب العهد برفع ذلك الأجر إلى ,١©‏ 4 دولار في الساعة في إبريل (نيسان) 
عام ١15١م‏ فإنه قصر كثيرا عن الأجر الأدنى البالغ 85, 4 واللازم لمجرد 
تعريض النقص البالغ حوالي 45 بالمائة الذي حدث نحلال العقد في الأحر 
الحقيقي من جراء التضحم"'. وإذا استمرت عملية التناقص في القيمة الحقيقية 
للأحر الأدنى » فإن التضحم وليس التشريع هو الذي سيكون قد أبطل ذلك 
الحد الأدنى. 


15 عتنال 2 ,117165 أداعدرمد11 "متهعى وءدن] م1 وعوبتاء] عماععم5 ع1" رأأمدومد8 متلتطزم 
,19287 

5 ر.. لآ هه ععقهم عطا ]هن 65 لمة 64 وعهذًا ,كعللعانعاى لأماعمممة ]1 أعجدمننود ع1 ,11117 
7 ننه طاتتتعاء5 8 رع نط1 هادع[ أمارمةله ج11 ,"مع أرعسطة مذ وععه/1آ :13" لمح 
تزط,(11:0::)1957ها/ا[ معه17 ,5قع16 .ظ أرعطاخ ,مكله معدو 


*' أحري الحساب على أساس موشر أسعار المستهلك للولايات المتحدة في صندوق التقد الدولي: 
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(د) السياسة المالية العامة 


الإنفاق العام 


٠‏ لقد كانت السياسة المالية العامة الأداة الرئيسية لدولة الرفاهية . فهي 
تتضمن استخدام الإنفاق العام والضرائب التصاعدية والاقتراض لتحقيق 
الأهداف المرغوبة. ويتعين أن يتم الإنفاق العام » ليس على الوظائف التقليدية 
فحسب الي تعتزف بها حتى الدولة الي تعتنق سياسة الاقتصاد الجر (وهي 
وظائف الدفاع والإدارة ة العامة والخدمات الاقتصادية) » بل أيضاً على وظائف 
دولة الرفاهية المتعلقة بتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي وزيادة المساواة في 
الدحل . فمع التوسع المتواصل في مسئوليات الدولة في سعيها لتحقيق تلك 
الوظائف » حدث ثمو اسي (مطرد وكبير) في الإنفاق العام والضرائب خلال 
السنوات الخمسين الأخيرة» ولاسيما من جراء الارتفاع الحاد في الإنفاق على 
الدفاع والمعرنات الاجتماعية (التحويلات) . وتشمل تلك المعونات جملة 
واسعة من المنافع » .ما في ذلك مستحقات الضمان الاحتماعي (مثل تعريض 
البطالة) » ومنح المعونة الاجتماعية (مثل إعانات الشيحوخة ورعاية الطفولة) 
ودعم أسعار الطعام والمرافق العامة » وثوفير الخدمات العامة (مثل التعليم 
والرعاية الصحية والسكن والتقل العام) التي لا تفتصر فقط على الفقراء » بل 
تطالب بها كل فئة من أصحاب المصالح . 


بين عام٠97‏ ١م‏ وعام 187١م‏ ارتفع متوسط الإنفاق الحكومي بوصفه 
نسبة مثوية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عقدار ١5‏ نقطة مئوية 
ليبلغ 4١ ,٠‏ بالمائة في بلدان منظمة التعاون والتدمية في الميدان الاقتصادي. 
وبعد ذلك مال هذه الإنفاق إلى الهبوط تدريجياً ليبلغ 4١‏ بالمائة في عام 
م . وقد ارتفع لدى بعض البلدان فبلغ 57 و؟5 في المائة في السويد 
وهولندا على التوالي في عام /9١م,‏ ثم هبط فيهما إلى حوالي 1ه و8ه بالمائة 
على التواللي في عام 9١م.‏ وكانت أخفض نسبة في الإنفاق هي في سويسرا 
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(0."ابالمائة)”' . وارتفعت النسبة أيضاأً على نحو متواصل في الولايات المتحدة » 
الي لم تكن ملتزمة بدولة الرفاهية مثل السويد » من حوالي ٠١‏ بالمائة من 
النائج المحلي الإجمالي في عام .٠54١م‏ إلى ا" بالمائة في عام 95١م,‏ لتهبط 
بعد ذلك قليلا إلى , 5" بالمائة في عام .9/4١م''.‏ ولم يرتفع الإنفاق خلال 
فتزات الركود والبطالة فحسب » بل أيضا خلال فترات الازدهار والتشغيل 
الكامل » وهو ما لا يمكن تبريره أبدا ضمن إطار التحليل الكينزي . كان لا بد 
للإنفاق الحكومي من مواصلة الارتفاع لأن رأسمالية عدم التدعل كانت غير 
مستقرة وغير عادلة في جوهرها ء ولم يكن بالإمكان الاستجابة للشورة الي 
حدثت في التوقعات المتصاعدة من حيث السلع المادية والخدمات »؛ الي ججاءت 
بها الثقافة المادية » بدون معدل مرتفع للنمو الاقتصادي. 

7 على أن ارتفاع الإنفاق اقترن بتغييرين رئيسين في هيكل الإنفاق 
الحكومي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي » أحدهما 
ارتفاع حاد في نفقات الدفاع والتحويلات (المعونات) وهبوط في الإنفاق 
الاستثماري الحكوميء والثاني هو صعوبة تخفيض إجمالي الإنفاق . وما أن 
معدلات النمو في الغالبية العظمى من البلدان هي أدنى من المستوى اللازم 
لتخحفيض النسبة المرتفعة للبطالة» فإن لتخحفيض الإنفاق مضاعفات احتماعية 
خطيرة إلى جانئب حساسيته السياسية. ومن هنا أصبح الإنفاق الحكومي خارحاً 
عن نطاق السيطرة" '. لهذا تتعرض الحكومات للضغط لتخفيض الإنفاق . على 
أنه بدلاً من أن تقوم الحكومات بززتيب الأولويات ف ضوء الأهداف 
الاجتماعية-الاقتصادية المتفق عليها فإنها لجأت إلى أتباع "إسخراتيجية 


1960 «مامع3 عتإطباط وتللكرن عام2ز 171:2 رتتقلكط قصة 5«علصحه5 ددم عه منهك‎ )1985(, ١“ 
07101عظ 0010 عط ناما عكة تتقعل «ماد! 101 متهل :29 .جر ,1 ماطة1'‎ 01411001 7 
قآطه1' ,1990 عقتتال‎ 1 15,2, 5. 

'' فط 2ه للقععباظ فنع تصمده2 02 أمعستاموصء1 ,1.5 عط مسرم عمج 1940 202 منوط 
:410 مسد 305 .مم ,1986 ,كتعتمام مع اما 1182 كإن اعت 4557 أوءناكتاها5 ,ذداقمة © 
.1990 عشتاك ,47 م0110 :جوع (1ن):01) حمطا ععة موعن هذا :م1 

.11-6 .مم ,(1985) سا1 لسة دنم تدك 


1١17 





التخفيضات الصغيرة هنا وهناك" » اليّ امعان هنا كائك ققلب راس على 


5 لين 
0 9 


كان الاتحاه العام هو "القيام بتشذيب اللحم بدلاً من الدهن""" فاللجهات 
المرشحة الأولى لعمليات التخفيض هي عادة الإنفاق الاستثماري الحكومي 
والإنفاق على الرفاهية العامة ما يصيب الأغنياء والفقراء على حد سواء . وما 
أنه لا يمكن مواصلة تطبيق تلك التخفيضات لمدة طويلة دون إلحاق الأذى 
باحتمالات النمو في المستقبل وبالاستقرار الاحتماعي ٠‏ » أو دون إضعاف الدعم 
السياسي للحزب الحاكم » فإن احتمالات القلب زأها فلى اعقب تبقى قوية. 
وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية الى جعلت الحكومات غير قادرة على الوفاء 
بوعودها الى قطعتها للناحبين ف أن تقوم بتخفيضات متراصلة في الإنفاق على 
المدى الطويل . 
4 لقد جعل هبوط التوتسر بين الشرق والغرب من الممكن حي "أرباح 
سلام" على شكل حالات انخفاض في عجز الميزانية وزيادة المحصصات لعدد 
من لات الي تزيد الكفاءة والعدالة الاقتصادية . ومع ذلك ييدو أن 
الشعور العام هو ما وصفته صحيفة النيويورك تاعر نا ملائماً في افتتاحية 
قريبة العهد حين قالت "سوف يتردد الزعماء السياسيون في خفض إنفاق 
البشاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) » حتى في الماللات الي يروث أن مني 
الحكمة إحراء تخفيضات» وذلك إلى أن يكونوا واثقين أن المقاطسات [اليّ 
انتخبتهم] لن تواجحه دمارا أ اقتصادياً""". وهذا يدل على أنه ليس دور الإدارة 
الاقتصادية ليزانية البنتاغون الضحمة هو الذي ينع التخفيضات الكبيرة في تلك 
الميزانية » بل إثما هي سياسة جماعات الضغط النِ تحول دون ذلك . فمن 
الممكن دائما معالحة ذلك الحرء من الميزانية المتعلق بالإدارة الاقتصادية من خخلال 
الماخصصات الإضافية لتحسين الصحة والتعليم والبحوث والبنية التحتية والبيعفة 
أن باع بصيف امععزط علا مانا «شنتواط صقف :عنيت ولق نوا17 بومكتسظ مطل 
.م ,(1985) "019 در جركال ادع ورجررع بم 0 ون |إمم«نبرو عدرل 
'' الرحع ذاله » صفحة 88. 
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والتشغيل . لكن عدداً صغيراً من الشركات العملاقة » الي تتمتع بنفوذ عا 
كبير » من شأنها أن تفضل الإدار الاقتصادية مسن خلال زيادة الإنفاق 
العسكري . 

٠‏ ويمكن أن يكون تخفيض الإعانات الزراعية أمراً مفيداً » وهي تفيد 
المزارعين الكبار بالدرحة الأولى من خلال برنامج دعم الأسعار » ف حين أنها 
تضر بالفقراء من خلال ارتفاع الأسعار . ومع ذلك ظلت الإعانات تتصاعد . 
وقد ارتفعت كنسبة مئوية من دخبل المزارع لجميع بلدان منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي . فقّد ارتفعت » بين عام امم وعام 985١م‏ مسن /ا, 
4 بالمائة إلى 4, 5” بالمائة في الولايات المتحدة » ومن ", 454 بلمائة إلى 
"', 48 بالمائة في الجماعة الأوروبية ومن ", 54 بالمائة إلى ٠‏ بالمائة في 
اليابان” '. إن ما تمثله التكلفة المياشرة يشكل عيفاً كبيراً أيضاً على دافعي 
الضرائب : حوالي 4٠‏ مليار دولار قْ السنة في الولايات المتحدة ؛ وحوالي 
الرقم ذاته في اليابان ؛ وحوالي ١‏ مليار دولار لدى الجماعة الأوروبية 
الاقتصادية » وذلك رغم الإصلاحات القريية العهد المتعلقة بالمزارع . أما 
التكاليف غير المباشرة لارتفاع أسعار الأغذية والإتتاج غير الكفؤ فهي أكثر 
أيضا . وقد أظهر تقدير قامت به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
أن إجمالي التكاليف الي يتحملها دافعو الضرائب والمستهلكون في بلدانها 
الأعضاء بلغ ١10‏ مليار دولار في السنة”'. وقد حاء في افتناحية للفانينشال 
تاعز أنه قلما "أغدق مثلٌ هؤلاء الكثيرون مثل هذه الأشياء الكثيرة على مشل 
هؤلاء القلة من الناس""'. وبما أن السياسيين في البلدان الصناعية الغنية هم 
سجناء جماعات الضغط (اللوبي) الزراعي لدى كل منها » فإن ما ثثيره هذه 
البيانات من قلق لا يحتمل أن يؤدي إلى أثر ملموس. 





0 عطا نزم هملكت (1988) 170202 امسطابساعها همه كمامتامط مم3 رصعهه 
1 ,1988 1/1337 20 ,"كمتحدسية 1ه ]005 غطوتةة " ,لدتوماتلع مت صا م112 لمزم مسر 
7 [2/ 171 ,"ممق 10 116101 غ6 لللل1ء /01)".رأت أ ,تام مجمقاته81 رماعم ومع 
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ا مستويات العالية للضريبة وحالات العجز 

١‏ إن السبيل البديهي لتمويل الإنفاق المتزايد هو رفع الضرائبٍ أو اللجوء إلى 
زيادة الاقتراض العام . غير أن الضرائب قد ارتفعت الآن ارتفاعا كبيرا في بلدان 
منغلمة التعاون والتئمية في الميدان الاقتصادي من /ا, 71 بالمائة من النائج ا حلي 
الإجمالي بالأسعار الجارية عام٠55ام‏ إلى 4, 8" بالمائة في عام /5948١م-‏ 
حيث بلغت أعلى نسبة في السويد (, 5ه بالمائة) والدانئمرك ,١(‏ 5ه بالمائة) 
وأخفضها في الولايات المتحدة (8, 59 بالمائة) وتركيا (9, 77 بالمائة)"". لذا 
فقد حصل رد فعل أصبح يدعى "الحركة الإرتجاعية لدولة الرفاهية" » وهي 
عبارة عن حركة مقاومة للضرائب الي قامت على أساسها برامج الرفاهية . 
ويا أن هذه الحركة الإرتماعية جعلت من الصعب رفع الضرائب يما 
يتماشى مع الإنفاق » فقد كان من البديهي اللجوء على نحو متزايد إلى 
الاقتزاض لتمويل حالات العجز المتزايد . ففي حين كان هنالك فائض إجمالي 
في الليزانية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام ٠195م‏ 
بلغ ١ ,٠‏ بالمائة من الناتج اللي الإجمالي » فقد حصل عجز عام 984١م‏ 
بنسبة 4 , 4 بالمائة من النائج المحلي الإجمالي . ولقد هبط العجز منذ ذلك الحين 
» إلا أنه من المتوقع أن يبقى في حدود ؟ بالمائة في عام ٠19١م‏ بالنسبة للبلدان 
الصناعية الرئيسية » رغم فترة التوسع الاقتصادي الطويلة - وهو توسع كان من 
الممكن الاستفادة منه لتقليل العجز إلى الحد الأدنى*". وينطوي العجز الكبير 
على عدد من الننائج . فهو يؤدي إلى التضحم وإلى رفع أسعار الفائدة ويزاحم 
استثمارات القطاع الخاص ليحل مكانها . كما أنه أسهم في ارتفاع ما تدفعه 
الحكومة من فوائد من ه بالمائة وسطيا من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 
ام إلى ما يقارب ٠١‏ بالمائة بحلرل عام 481١م‏ . وا أن الدين العام ظل 
في ارتفاع » فإن العامل الوحيد الذي كان له أثر إصلاحي هو هبوط أسعار 


"كز عم اغدانه 51 عباعنع ,08610 لصة :29 .م ,1 عاطة ,(1985) مدل؟ ممه 5تعلصندة 
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الفائدة 4 ذلك الحين. على أن أسعار الفائدة عادت إلى الارتفاع منذ عام 
4م . 


٠1‏ وهكذا فإن ارتفاع مستوى كل من الضرائب والاقنزاض لتمويل الإنفاق 
يمثل بعدا غير صحي وتكتنفه المشاكل في اليكل العام للموارد المالية في جميع 
دول الرفاهية . أما في الولايات المنحدة فقد كانت حالات العجز المتواصلة 
تكتنفها المشاكل إلى مدى أبعد أيضا . فهي لم تقتصر على امتصاص مد حرات 
القطاع الخاص برمتها بل أدت أيضاً إلى الاقتراض الخنارحي لتمويل الزيادة . 
امو ف و و و 
فحسبيا :ثل أذ انضرا إلى تحويل الولايات المتحدة » وهي من أغنى بلدان 
العالم» إلى واحد من أكثر البلدان مديونية . فإذا استمرت حالات العجز فإن 
الحاجة إلى اجحتذاب رأس المال الأحنبي سيضطرها للإبقاء على أسعار فائدة أكثر 
ارتفاعاً » مما سيكون له أثر ضار بالنمو الاقتصادي والتشغيل والمساب 
الحاري» لا في الولايات المتحدة فحسب بل أيضاً في بلدان أخرى» ولا سيما 
البلدان النامية الي سترتفع فيها أعباء خدمة الدين من ححراء ذلك» وتحد من 
قدرتها على تمويل 00 داحلية. 


الإعانات غير العادلة 


4 في حين ارتفع الإنفاق العام وعبء الضرائب والعجز يبمعدل أُسّي ء فإن 
حاللات عدم المساواة في الدحل والثروة الي كانت دولة الرفاهية تهدف إلى 
تقليصها لم تتدن . وف واقع الأمر ما كان بوسع الإنفاق الحكومي أن ينجح في 


'' للإطلاع على دفعات الفوائد الحكومية العامة انظطر: 
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تقليص حالات عدم المساواة الناجمة عن استمرار جميع الموسسات ال رأسمالية 
استمرارا لا يقف في وجهه عائق . كما أن النظام الإتناجي الذي يعمل وفقاً 
للمعايير ال رأسمالية عمل أيضاً ضد استعمال الموارد النادرة لتلبية حاحات الجميع. 
فقد كان غياب آلية اصطفاء متفق عليها للقيم الإنسانية عائقاً في وجه الأحكام 
القيمية » ول يقتصر أثره على حرمان دولة الرفاهية من الأولويات الراسخحة 
ذات المدى الطويل في التخطيط للإنفاق » بل أدى أيضاً إلى معاملة الأغنياء 
والفقراء على قدم "المساواة" من حيث الاستفادة من مزايا الإنفاق العام على 
التعليم والرعاية الصحية » ومن عدد متنوع من السلع والخدمات الي تحصل 
على إعانات من الحكومة . وقد أدى ذلك » من جهة ء إلى تقليص أثر إعادة 
التوزيع للإنفاق الحكومي ؛ وأخضع من جهة أخرى » عمليات تمويل القطاع 
العام إلى ضغوط لا داعي لما ولا تستطيع تحملها . فلم يُشعر أحدّ أنه لو 
استخدم اخعتبار الحاحة الشخصية [كشرط لتقديم المعونة] ولو استخدمت 
أساليب تسعير "استعادة التكلفة" على الأغنياء » لحصل الفقراء على مزيد من 
المنافع من حراء ذلك » أو لكان مستوى الإنفاق الحكومي أخفض . وبنتيجة 
ذلك فشلت حتى الوسائل المؤقتة الي كانت ترمي إلى سد النغرات » وال ثم 
اعتمادها في إطار الرأسمالية » في إحداث النتيجة المرحوة من تقليص ححالات 
عدم المساواة. 

0 لقد درس حوليان لوغراند (0لهة:© ه.آ ههئان1) أثر "الإنفاق العام على 
التعليم والرعاية الصحية والسكن والنقل العام" » على النمط الكلي لعدم 
المساواة. وقد توصل بالاستناد إلى حجج سليمة إلى أن الإنفاق العام في كل من 
الحالات الأربع يحابي بوجه العسوم من هم في بحبوحة من العيش بدلا من 
الفقراء . وهكذا فإن المساواة المرغوبة في توفير المنافع للأغنياء والفقراء لم 
تتحقق . بل أن حالات عدم المساواة المعنية لم تتقلص إلى حد كبير . ولص 
إلى أن الاسترائيجية قد فشلت ويبدو أنه لا يوحد كبير "أمل في إنقاذ الموقف 
من خلال الإصلاح التدريجي"' '. 


'" لمزعمك م18 هته دم 1ابدط 1264151 ا أملتوظ كه بروءاه31 776 ,كمة0 ع.بآ مقتانة 
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1 ولقد اعرف واحد من أكبر دعاة تقديم المنافع الشاملة ؛ ريتشارد 
س (55لاصاة1' لتقطءن) » بأن تحربة حمسة عشر عاماً في مال خدمة 
0 الوطنية البريطانية الشاملة وانخانية » قد أظهرت أن "ففات الدحل 
الأعلى تعرف كيف تستفيد من الخدمة على نحو أفضل » » فهي تميل لاستقطاب 
المزيد من اهتمام الأصائيين » وتشغل عددا أكبر من الأسرة في مستشفيات 
تمتاز بتجهيزات وأطباء أفضل . وهي تحظى بالمزيد من العمليات الجراحية 
الاصطفائية ورعاية أفضل للأمومة » وتزيد احتمالات حصوطا على المساعدة 
من الطب النفسي والعلاج النفسي عن الفعات ذات الدخل الأدنى"''. فكثيرا 
مايحال الفقراء إلى الخدمات الأدنى ويكون مصيرهم الانتظار في آحر 
الطابور"'. وحتى في الولايات المتحدة لم تفلح برامج المساعدة الطبية والرعاية 
الطبية في فصم أو حتى بمحرد التقليل المحسوس - للعلاقة القائمة بين الطبقة 
الاحتماعية والرعاية الطبية . فهي لم تفشل فحسب في تحسين وضع المحرومين 
لم ع ا ا ا 
أصحاب الميزات" ". وفي حقيقة الأمر» كما قال غر يبرغ (هنءطمعءه6)» "إن 
الإنفاق الحكومي في الولايات المنحدة يساهم ساهمة رئيسية في المحافظة على 
عدم المساواة الطبقية"" '. 
0 وقد أظهرت عدد من الدراسات الأخرى أيضاً أن الإعانات العامة تميل 
إلى إفادة الأغنياء أكثر من الفقراء » حنث أن نسبة ما يستهلكه الأغنياء سن 
السلع والخدمات الي تنال إعانات حكومية هي نسبة كبيرة . وقد درس ويت 
(17/14) ونيوبولد (71680010) » توزيع الإعانات الحكومية المتصلة بالخبز 
والزبدة والحليب والحبن والدقيق والشاي وال طبقتها حكومة العمال في 
بريطانيا فور فوزها في الاتتخابات عام 91/4 ١م‏ » وخلصا إلى أن هذه الإعانات 
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الغذائية أفادت من هم في حبوحة من العيش أكثر بمن هم أدنى '. كماأن 
الإعانات الغذائية شائعة في البلدان الاشسزاكية . وقد بين غيورغي 
سزاكولكسزاي (نه2ه1معلة52 برع:692:0) أن النمط ذاته موحود هناك. وقد 
أظهرت دراسته لنظام إعادة التوزيع الهنغاري من خلال تخفيض أسعار السلع أنه 
مع أن الإعانات الغذائية كانت بعيدة المدى إلا أن خبلاصة أثر ها على النظام 
بأكمله كانت تعمل ضد الفقراء '. 

8 وتودي إعانات الأسعار اليْ تقدم من خلال الصناعات المؤممة إلى ذات 
النتائج العكسية . فبما أن الأغنياء ينفقون المزيد على الكهرباء والغاز والفحم 
والخدمات البريدية والحاتفية فقد بين لوغراند (4ضه6 1.6آ) أن الإعانات المقدمة 
لهذه الخدمات كجزء من سياسات مكافحة التضحم في بريطانيا في أوائل 
السبعينات (من خلال كبح أسعار تلك السلع ودفع تعويضات إلى الصناعات 
المعنية لموازنة حالات عجزها الناجممة عن ذلك الكبح) قد أفادت الأغنياء أكثر 
من الفقراء'". وهكذا فإن التوسع في الخدمات العامة امجانية أو الي تال 
إعانات حكومية في دولة الرفاهية قد أفاد الأغنياء أكثر بكثير من الفقراء . ولذا 


فقد ازدادت حدة عدم المساواة . 


الضرائب التصاعدية 


لم يكن العنصر الآخر للسياسة المالية لدولة الرفاهية » والمتمفل بالضرائب 
التصاعدية » أوفر حظا . في بادئ الأمر بلغ الإبمان في قدرة الضرائب التصاعدية 
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على تقليص حالات عدم التساوي حدا كبيرا جعل هنري سيمونز (لنه116 
قصممة8) يؤكد: 

"لذا أقول .... ليست الضرائب التصاعدية هي طريقة سليمة وواعدة ف تخفيف عدم 
التساوي فحسب » بل إنها الطريقة السليمة والواعدة الوحيدة الي اقترحت بشكل 
حاد » وأن البرامج الشائعة في الوقت الراهن غير سليمة ولا تتسجم مع تلك التدابير 
الشاملة الي نود المحافظة عليها في مواجهة الاتجاه العالمي السائد مؤخعرا"*". 


وقد راقت الضرائب التصاعدية للجميع لأنها لم توحد أي اضطراب أساسي في 
النظام الرأسمالي . 


غير أن الضرائب التصاعدية فشلت في حقيقة الأمر في تقليص حالات 
عدم المساواة في الدحل . فقد أظهر عدد من الدراسات عن الولايات المتحدة 
أنه في حين أن هيكل النسب الضريبية قد أبقى على المظهر الخارحي للتصاعد » 
فإن الحالات العديدة من الاستثناءات والإعفاءات والحسومات والتسليف قد 
ا اكه امود . فكل بند يستثنى من الضريبة 

يقلص دعل الحكومة ورعا ضعل شريسة التخخل اقل إنصافاً"". لذا فقد بين 
ستراير (8:3/61) أن "ضريبة الدحل المفروضة على الأفراد ليست الأداة الفعالة 
لإعادة توزيع الدحل كما كان يعتقد بوحه عام"'*. وثمة دراسات أخعرى 
خلصت إلى النتيجة نفسها'. وذهب بتشمان (صقصتطءء2) إلى أبعد من ذلك 
إذ قال إن نظام الضريبة أصبح في العشرين سنة الماضية أكثر تراجعية من جراء 
زيادة الاعتماد على ضرائب الرواتب والأحور » وتناقص أهمية الضرائب على 


لبان 


.9 لطة 1/ .مم ,(1938) :0ه م1 077:2ع17 أوارمتء2 ,قتتمهزة .0 مك1 
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14 /716(1(عع فال عننات!! ,تاو5علدط .الا وعاتقطن) لتة 5010 .م أتعطه8 صذ ,"اتلدبو8 
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الشركات. وهذا الاتجحاه وحد أيضاً في بلدان متقدمة أخمرى"؟ . وقد حلصت 
دراسة أحريت حديثاً من قبل معهد الدراسات الضريبية إلى أن النظام الضريبي 
قد ازداد وطأة بالنسبة للغالبية العظمى من سكان بريطانيا منذ 914١م‏ ”. 
وحتى في حالة السويد » وهي على ما يبدو دولة رفاهية نموذحية؛ فإن الموقف 
فيها هو أن "النظام الضربي قد يكون تصاعدياً على نحو شاهق من الناحية 
النطزية ».إلا أن الأغنياء تعلموا كيل يمعحدفول نظاما معقدا من اللسدؤمات 
لتخحفيف أعبائهم الضرييبية . فما أن يو حذ الدمل الناحم عن رأس المال 
بالاعتبار حتى تصبح تصاعدية النظام الضريبي أقل قسوة .... وبوسع الناس 
امحافظة على غناهم من حلال استغلال الفجوات الي ينطوي عليها النظام 
الضريي”**. وهكذا يبدو أنه ثمة إدراك عام الآن بأن الضرائب التصاعدية لم 
تفشل فقط في عدم القيام بدور هام في إعادة التوزيع في أي مكان »؛ بل لعلها 
عملت في الاتحاه المعاكس في بعض البلدان . 


١‏ على أنه بالرغم من أن الأنظمة الضرائبية كانت تنطوي على إمكانية 
تحقيق إعادة توزيع جوهري » لو تم تصميمها وتنفيذها على نحو مناسب » فإن 
رد فعل الإرتماعي لدولة الرفاهية وهجمة مدرسة "اقتصاديات العرض" 
(قعتدممموءعة عل 1ه ؟زاممرة) قادا إلى دعوات لإحراء تخفيضات في معدل 
ضرائب الأفراد والشركات بدلاً من إصلاح النظم الضريبية لتتجه نحو تحقيق 
زيادة في الإنصاف . فقد قيل أن إعادة توزيع التكاليف الضريبية تعيق النمو . 
لذا يجرى الآن تخفيض معدلات الضريبة في العديد من البلدان . ففي الولايات 
المتحدة أدى الإصلاح الضريبي لعام 985١م‏ إلى سين معدلات ضريبة 
الدخل إلى مستويات لم يشاهد لها مثيل منذ العشرينات"”؟ . والنتيجة هي أنه في 
حين كان النظام الضريبي في السابق يعطي انطباعا ظاهرياً على الأقل بأنه 


لذ 


.(1986) تتقتاععط 
_ ,"لمقعطظ عم لمقطن) 06 عنحه إلا عطامصة نممقع8 عجه1 10ه1ا" ,رعلمعاط صساول ممع 

طاعتقالا 13 ,مم1 أواعدود 1 
.23-4 .هم ,1987 طعنقال! 1 ,اى همعط 11 ,"لتتتلمهمء8 ولمعلعبجة" 


٠‏ .ص ر(1988)!«مصعخ]! دده بووعط 116 :ع1 بجه1 17070 رمقصطءءط ,ى طامءوو1 
للإطلاع على بعض التفاصيل ذات الصلة موضوع الإصلاح الضربي في بلدان صناعية أخرى انظر مختلف فصول هذا الكتاب, 
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يستهدف إعادة توزيع الدل » فإنه سيفشل في إعطاء هذا الانطباع بعد تنفيذ 
التخحفيضات المقترحة في معدلات الضريبية . 


استمرار حالات عدم ا مساواة 


١‏ إن ما يدعو إلى الشعور بالمرارة هو أنه بالرغم من ارتفاع الإنفاق 
الحكومي والضرائب التصاعدية في الظاهر » فإن حالات عدم المساواة في 
الدحل والثروة قد ازدادت حدة-حيث أصبح الفقراء أكثر فقرا والأغنياء أكثر 
غنى » ولا سيما في الولايات المتحدة' “. فقد أورد المكتب الأمريكي للاحصاء 
إن معدل الفقر (النسبة المئوية لمن هم دون مستوى الفقر) ارتفع في الولايات 
السكة سن ١ ١‏ بالمائة في عام 1978م إلى 5, ١"‏ بالمائة في عام 
4م" “. كما اتسعت فجوة الدحل بين الأغنياء والفقراء . ففي عسام 
6م كان الخُمس الأدنى من مجموع الأسر في امجتمع يحصل على ", ٠‏ 
بالمائة من إجمالي الدحل في .حين كان الخمس الأعلى ينال 8,7" بالمائة من 
إجمالي الدحل . وبعد ست سئوات فقط ء أي في عام 1185م » كانت حصة 
الخمس الأفقر قد هبطت إلى ", 5 بالمائة في حين أن حصة المس الأعلى 
ارتفعت إلى , 47 بالمائة**. لذا فقد حلص الديمقراطيون في لجحنة الكونغرس 
الاقتصادية المشتركة في تقرير قريب العهد إلى أن "تركيز الثروة قد ازداد زيادة 
كبيرة في العقدين الماضيين" . ففي حين أن نصف الواحد بلمائة الأغنى من 
السكان كانوا يسيطرون على 4, ١5‏ بالمائة من صافي الثروة في عام 19517م؛ 
فإنهم أصبحوا يسيطرون على ,١‏ ه" بلمائة في عام .394١م‏ . وهبطت حصة 
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ممتلكات ال 4١‏ بلمائة الأكثر فقراً من الأسر الأمريكية خلال تلك السنوات 
الإحدى والعشرين من 5, 4" بالمائة إلى 78 بالمائة؟*. وقال رئيس اللجنة 
الاقتصادية المشتركة » النائب ديفيد. آر. أوبي (نإ©066 .8 08914)) في معرض 
التعليق على التقرير أن الأرقام "تدل على أن الأغنياء يزدادون غنى" . ومضى 
يقول "إذا كانت الثروة تنثل السلطة فإن معظم الأمريكيين اليو بملكون من 
السلطة أقل بما كانوا يملكون في أوائل الستينات" . ولا يختلف الموقف اختلافا 
كبيراً في البلدان الصناعية الأخرى . ففي السويد الى يفترض أنها دولة 
الرفاهية الكاملة ارتفعت حصة أعلى ٠١‏ بلمائة من الأسر من 9١ ,٠"‏ بالمائة مسن 
إجمالي الدحل في عام 1917م إلى ,١‏ 18 بالمائة في عام ١194م‏ ". ومع أن 
حصة الخمس الأفقر من الأسر قد ارتفعت هامشياً من 5, 5 بالمائة إلى 4 , ٠١‏ 
بالمائة فإن هذا الارتفاع لم يكن يكفي لتمكينهم من تلبية جمييع حاحاتهم 


الأساسية في بيئة تضحمية. 


(ه) النمو المرتفع 
0 إذا كانت وسائل دولة الرفاهية الي تطرقنا إليها آنفاً قد فشلت بأن 
تسهم إسهاما جوهرياً في خنفض حالات عدم المساواة في الدخحل والثروة » فإن 
إستراتيجية النمو المرتفع لم تكن أحسن حالاً . كان النمو المرتفع هو في جعبة 
فول الرفاهية الأداة الوحيدة الي تتسجم تماما مع الالتز ام بعدم إصدار أحكام 
قيمية ) و إجراء مقارنات بين الأشخخاص » والي لقيت بالتالي تأييدا شاملاً ٠‏ وما 
أن عقهوء دولة الرفاهية ازداد ز<ماً بعد الحرب العالمية الثانية في أجواء النمو 
الاقتصادي المتواصل » فققد كان الإيمان قويا بقدرتها على قيادة مجتمع لا طبقي. 
وأصبحت السياسة الاجتماعية "ملحقا خاصا بالنمو الاقتصادي"'”. بل أن 


'! ,"كلم بزلده5 بمعطعنه أء© .5,لا مذ لمعنه" ,معمتلاآ اأعمطءت84 لإط لعترممعع 
01361 طغ1ا ممقلهتدصتصمه عه" ,3 .م ,1986 جاناد 28 رعملاط71 4أمع7ر] أمترمتامم عاجرا 
15 161 171 11607716 إن 101101 أ اكز 7176 ,113215013 مقاى عه5 ,قوع تنطتام 
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64 .ج ,(1976) عبتلاء !17 10 /01117:117716:1) ,155 ات .14 لتتقطاعت]1 


م١‎ 


١و7‎ 





بعض الكتاب اعتبروا أن إعادة التوزيع بدون النمو أمر مشكوك فيه . وحتى 
أنتوني كروسلاند (20ةاو020 تزد«مطتصة) الذي كان في طليعة الاشتراكيين ١‏ 
كان يرى أن النمو هو الوسيلة المعقولة الوحيدة لإعادة التوزيع لأن "أي نقل 
[- إعادة توزيع] جوهري ينطوي لا على هبوط نسبي بل على هبوط مطلق في 
الدحل الحقيقي للنصف الأغنى من السكان ... لذا فإنهم سيحبطون ذلك 
النقل""”. بل يرى بعض الاستشاريين الاقتصاديين البارزين أن زيادة سرعة 
النمو هي الحل الو حيد لجميع المشاكل الي تعاني منها البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية على حد سواء"* 

4 غير أن عقدين من معدلات نمو مرتفع غير متوقعة ومن ارتفاع مستمر 
للثروة قد أحفقا في إزالة الفقر وتلبية الحاحات وتقليص حالات عدم المساواة . 
وحتى في أغنى بلدان العالم » وبصرف النظر عما إذا كنا ننظر إلى البلدان الأقل 
توحها نحو دولة الرفاهية مثل الولابات المتحدة واليابان أو إلى البلداإن ذات 
التوجه الكبير نحو دولة الرفاهية مثل ألمانيا الغربية والمملكة المتحدة والسويد » 
فإن بعض الحاحات الأساسية للفقراء - ولا سيما في محال التعليم والمرافق الطبية 
والسكن - بقيت غير ملباة . ثم إن الارتفاع الضحم في كمية السلع والخدمات 
الذي نحم عن النمو الاقتصادي لم يسهم بحد ذائه في زيادة السعادة اللكدرية. 
فئمة أعراض متزايدة للتسيّب . يقول ميشان (2ه01): "في كل مكان يغلب 
التوتر على الوئام ويغلب عدم الانسجام على الانسجاه"*” . 

ه* وف حين أن الاندفاع القوي نحو النمو الاقتصادي لم يساعد في تحقيق 
أهداف التوزيع » فإنه ساهم في رفع معدلات التضحم وأسعار الفائدة وذلك 
بسبب التسارع في معدلات الارتفاع الذي كانت الحاجة تدعو إليه في الإنفاق 


5 .(1974) سم[ :اساأماعهك ,ملتواوه .6.8.1 
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مشاكل البلدان النامية فحسب بل أيضاً للولايات المتحدة وغيرها من البلدان الصناعية الرئيسية انظر : 
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العام والخاص . كما ساهم في زيادة نسبة التلوث وسرعة نضوب الموارد 
الطبيعية غير المتجددة . ولذلك فإن فكرة ارتفاع معدلات النمو نفسها تعرضت 
للهجوم. وقد شاعت فكرة "التنمية لفل الارس رار عن غيم 50 ام على 
يد اللجنة العالمية المعنية بالبيفة والتدمية (لجدسة "'بروندتلائد رقصه ا سمه 
صم توعتمسصره0) ") ٠‏ وهي تشدد على تحقيق النمو بدون أن يوثر ذلك تأثيرا 
سلبياً على العدالة بين الأجيال أو ضمن البيل الواحد . وإذا ما أحعذت بعض 
الظطواهر الي توثر تأثيراً سلبياً على تلك العدالة - مقل ارتفاع مستويات 
التضحم وأسعار الفائدة وخحدمة الدين والتلوث ونضوب الموارد غير المتجحددة - 
بعين الاعتبار » فإن التشخخيص لا يمكن إلا أن يكون عبارة عن انخفاض معدل 
التنمية القابلة للاستمرار . 

أن وعلاوة على ذلك » فإن العودة إلى معدلات النمو المرتفعة تفعة الي عرفت 5 
الخمسينات والستينات غير وارد في البلدان الصناعية في المستقبل القريب . ومن 
المنتظر » حسب توقعات صندوق النقد الدولي أذ ل يزيد اللعدل الحقيقي 
للنمو في النصف الأول من التسعينات عن حوالي " بالمائة” '. فإذا ما أحذنا 
بعين الاعتبار هذه التوقعات » فإن إسزائيجية الاعتماد اعتماداً رفم عل 
النمو الاقتصادي » لحل حالات اختلال التوازن في التوزيع وفي الاقتصاد الكلي 
واختلال التوازن الثار حي للعديد من البلدان الصناعية والنامية هي اسزراتيجية 
لا توحي بالئقة . إن ما تدعو الحاحة إليه هو إستراتيجية جديدة ولكن فعالة . 


(و) التشغيل الكامل 

ا وباء بالفشل أيضاً هدف تحقيق معدل عال للتشغيل الذي كان وسيلة 
هامة لتحسين وضع الفقراء » بعد أن أصبحت البطالة إحدى أكبر المشاكل 
المستعصية الي تراحهها جميع الأمم الصناعية الغربية . بلغت نسبة البطالة في 
أوروبا في منظمة التعاون والتدمية قي الميدان الاقتصادي ((01801) عام ٠195م‏ 
8١‏ بالمائة» أي ثلاثة أضعاف نسبة /, ؟ بالمائة ال كانت عليها عام 
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ام » وذلك رغم بعض البوط من المستوى العالي الذي بلغ 5,5 بالمائة 
عام 9485 اما ". ولا يتوقع أن تتدنى تلك النسبة بشكل كبير عن هذا ال مسستوى 
في المستقبل القريب”” . "كما ازداد "معدل البطالة للتضخم غير المتسارع" زيادة 
حادة في جميع البلدان الصناعية الرئيسية منذ أواخر الستينات*”. كما أن البطالة 
بين الشبان تفوق المعدل المتورسط » وهذا يدعو إلى القلق لأنها تمس كيرياءهم 
وتضعف إكانهم بالمستقبل وتزيد من عدائهم للمجتمع وتلحق الضرر بقدراتهم 
الشخصية وما يمكن أن يساهموا به'”. 


8 ومع ذلك فإن الأداة الرئيسية الوحيدة المتاحة في إسراتيجية دولة 
الرفاهية لزيادة التشغيل هي معدل عال للنمو . ففي أوروبا ثمة حاحة إلى 
مستوى ه," بالمائة من النمو الحقية لمنع ارتفاع البطالة . ولقد كان التمو 
الأوروبي أدنى من هذا المستوى لأكثر من عقد من الزمن منذ عام 191١م‏ . 
وقد تحسن الأداء خلال عامي 11/1-1917/8١م؛‏ لكن التوقعات في الأحل 
المتوسط لا تشجع كثيراً. وحتى في الولايات المتحدة ثمة حاحة إلى مستوى 
4 بالمائة من معدل النمو بحسب رأي مصرف التسويات الدولية 815 لمنع 
ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة . وقد قدر معدل النمو في الولايات المتحدة 
بنسبة ١,٠7‏ بالمائة عام ٠45١م‏ ويتوقع أن يتدنى أيضاً عام 1م . وتشير 
0 إلى أنه إذا أصبحت الولايات التحدة مصممة تصميماً جاداً على 

حفض العجز في ميزانيتها » فإنه من المحتمل أن. يبقى معدل النمو منخفضا لفدرة 


'* 0800 فصة :199 .م ,819 عاطة1 ,1990 عمسة ,47 بأمملل:0 عتسمومعظ8 جاعظر0 
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من الوقت وأن يقترن هذا الانخفاض بارتفاع في معدل البطالة''. فإذا ما أحذنا 
بعين الاعتبار قيود الميزانية ونحطر التضحم المحدق بشكل دائم واحتمال استمرار 
معدلات النمو المنخفضة ف المستقبل المنظورء فإن إمكان تحقيق تشغيل كامل في 
العالم الغربي لا ييشر بالخير'". ويتجلى هذا التشاؤم على نحو واضح في قول 
لويس أمريج (زتعصتصدظط دنتده.آ) من أنه "إذا جمعنا طرفي المعادلة معا » معدل 
النمو الأدنى وازدياد عدد القوى العاملة » فإننا نمحصل على النتيجة الي لا مفر 
منها وهي أن التشغيل الكامل كما نفهمه اليوم يكاد يكون هدفاً لايمكن 


2 قية بلدا 


فشل الاستراتيجية 


8 ممالا شك فيه أن دولة الرفاهية كانت أفضل بكثير من فلسفة 
الداروينية الاحتماعية للرأسمالية . فالنفور الفطري لدى البشر من الظلم والبوس 
لم يتحمل حالات الظلم الي ولدتها الرأسمالية . وحتى بعد ثلاثة قرون من 
العلمانية لم يتم القضاء على ذلك الظلم والبؤس . ومع أن أهداف العلمانية 
كانت أهدافاً إنسانية فإنها لم تتمكن من استحداث إستزاتيجية فعالة لتحقيق 
أهدافها . فهي لم تطرح أي تغيير أساسي في النظرة العالمية لل رأسمالية أو في 
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,8:18 أعناتهة5 50ل م56 .31 .م ,1990 تتزدا/ط1 ىأمه!)ة0 عأررجمدرمع8 و]ابه ”17 ,11/11 
,تت 11111 أواعنه ل ,"عدلة[88 متبط عطا عاعان8!' 0) ع1" .19 .م ,1987 116ل حسب 
5 أن معدل الدمو الذي 'يمكن للبلدان الصناعية القديعة أن تأمل في تحقيقه دون التعرض لأخطار التشخم" هر في حدود 
ه, 7 بالمالة (انظر: 
01711 0ط واه 17 ,1100 وكلة ء56 .3 .م ,1989 عمتال ,اارممءال امبعل 59/7 ,815 
,(.1 قاطهة؟' ,1990 تجدك/ة 1 وامم1ايي0م 
" رعام اموا لماع انه[ اه( ,عازهلا به1 01 ,00 ,ادنك ع1116ة تهنا ندع :710 8566 
.م ,1986 06/1157نال 
'' صذ سعاممءم امع تزه أمظ 5/جة100 02 'تستمصمء8 أهتعه5 قط1" ,لتتعصسصسظ كتتام1 
.م ,(1980) كه رلتردمن) برعاي 1[ (ا أترواترهاصجع تنا صا ,"نوع أعتصده© امتكسلس1 


١7/3 





إستراتيجيتها . لذا فقد كانت تفتقر إلى آلية فعالة ونظام للحوافز من شأنهما 
المساعدة على منع استخدام الموارد النادرة لأغراض تعيق تحقيق أهدافها الرامية 
إلى تحقيق المساواة . فقد بقى طراز الحياة الرأسمالي ذاته وآلية الإنتتاج ذاتها 
وجميع الموسسات الرأسمالية الي تقوم بدور أساسي في تعميق الحوة الي تفصل 
ا ا ا ا . إن 
الفكرة القائلة أن النظام العلُماني للسوق سيتمكن بنفسه من تحقيق توزيع 
1" للموارد » وأنه يمكن القضاء على حالات عدم المساواة الى يولدها 
السوق من خلال ما تقوم به الحكومة من دور نشط » وبدون مساعدة من 
الأحكام القيمية الجماعية وبدون أي تغيير هيكلي كبير للاقتصاد » تبين أن هذه 
الفكرة أن هي إلا أضغاث أحلام . 

٠‏ ومع أن دولة الرفاهية قد حسنت نوعاً ما حالة الفقراء في البللدان 
الصناعية» فإن مشاكل الفقر والحرمان لا تزال مشاكل عميقة الجذور . فالفقر 
مازال قائماً مستعصياً » وحتى الحاجات الأساسية للفقراء ل تتم تلبيتها »كما 
أن المسافة الفاصلة بين الأثرياء والفقراء ما زالت تتسع » لا من حيث الدحول 
الحقيقية حبست بل أيضا من عييع:المسجول على الرعاية الضحية واللسكن 
والتعليم العالي. وتتمثل المعضلة احيرة في أنه على الرغم من إنفاق جزء كبير من 
الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية (ما يزيد عن 5 بالمائة في السويد) فإن 
الفقراء والمسنين لا يتمكنون من الحصول على المعالجة السريعة والكافية . 
فعليهم الانتظار مدة طويلة » أطول ما يمكن تحملها في حالة بعض العمليات اليّ 
هم باصن المخاخة ايها رالق ترارح بين لخراحبه القليية وإراكة إعسام ايت 
العين. ثم إن أسعار الأدوية مرتفعة وقد عمل رحال صناعة الأدوية على ثحي 
الحكومات عن الإصرار على استعمال أصناف الأدوية العامة » الأر 2 
ولكن الي لها نفس القيمة الدوائية» بدل الأدوية ذات العلامة التجارية' . 


١‏ وفي الولايات المتحدة حيث يتم تمويل اللمزء الأعظم من الرعاية الصحية 
من قبل القطاع الخناص » يفتقر ", "١‏ مليون أمريكي (7, ١‏ بالمائة من 
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السكان) إلى التأمين الصحي . ومن بين هؤلاء يوحد ", ل 0 
حوالي طفل واحد من أصل كل ستة أطفال في الولايات المتحدة برمتهاة' : 
ا ا 1 
حاص على الفقراء . "يكاد لا يو جد أية مساكن في متناول الفقراء 
الحقيقيى"”' . لذا فإن الغالبية العظمى من الأسر الفقيرة تسكن بالأحرة » وقد 
ارتفعت الإيجارات بأسرع من ارتفاع الدحول قر العقد الأخير . بينما 
تصاعدت تكلفة التعليم الجامعي بأسرع من ذلك أيضا » ما حعل مبدأ تساوي 
الفرص أمرا يدعو إلى السحرية . ومن المفارقات الي تدعو إلى مزيد من الحيرة 
أن الظروف الاجتماعية - الاقتصادية لا 3 تبقي الفقراء على فقرهم فحسب » بل 
لما لمر اا ملع ولس ل لق ار ا م ل لله 
الناس الإفلات منه . وهكذا فقد وقع الملايين من البشر في أغنى الأمم وأقواها 
من الناحية الاقتصادية » في فخ الأحياء الفقيرة المتقيحة دائخل المدن التي سارت 
من سيئ لأسوأ رغم وحود دولة الرفاهية» وأصبحت كابوسا مزعجاً من 
أطفال لا يعرف آباؤهم » ومن الجريعة والعصابات والمحدرات واليأس. 


وهكذا يظل الحلم بإيجاد بجتمع تسوده المساواة بعيداً عن التحقيق رغم 
الثروة الكبيرة لدول الرفاهية'' . فإذا ما أحذنا بعين الاعتبار الأحوال الراهنة 
يمكن القول » بلا حوف من أي اعتراض » إن دولة الرفاهية قد فشلت في 
ات نع عي بل الو م يي علاقات 
السوق غير المقيدة أن تولد المزيد من حالات عدم المساواة الاحتماعية بدون 
دولة الرفاهية . ومع أن هذا صحيح بلا ريب فإنه لا يبرئ ساحة دولة 
لرفاهية من تقصيرها الذي أصبح معروفاً على نطاق واسع . وهكذا مع أن 

إيجاد "جتمع صالح" » الذي كانت دولة الرفاهية تتوحاه » يبقى غير 
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متنحقق فإن إستراتيجيتها قد نضبت . فكل أدواتها الي في حعبتها قد حربت 
وانثلمت » منها التنظيم والتأميم والحركة العمالية والسياسة المالية العامة والنمو 
الاقتصادي والتشغيل الكامل . لذا "ثمة ثقة مفقودة على نطاق واسع في قدرة 
دولة الرفاهية على تحقيق إما التشغيل الكامل أو حدمات الرفاهية""". وقد 
بلغت الحرأة بالبرت هيرشمان (مقسصطه5خ11 غتعطاه) أن يعنزف "بأنه ليس من 
الممكن إنكار أن دولة الرفاهية في مأزق"5'. 

438 لقد مكنت معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة الي حققتها بلدان "منظمة 
التعاون والتئمية في الميدان الافتصادي" من سرعة ازدياد الإنفاق الحكومي على 
الخدمات الاحتماعية في الخمسينات والستينات . لكن انخفاض معدل النمو منذ 
أوائل السبعينات وارتفاع مستوى العجز في الميزانيات عطل ثمو البرامج والمنافع. 
وكانت النتيجة تباطؤا أكثر مما ينبغي في تمويل إنشاء المستشفيات الجديدة 
والمراكز الصحية العامة والمؤسسات التعليمية . وأدى ذلك إلى أن أصبحت 
المرافق القائمة مزدحمة جد وأقل كفاءة وغير قادرة على تلبية الطلب المتزايد . 
ومن الواضح أن المزيد من المال » ضمن إطار القيد الفلسفي لدولة الرفاهية» 
هو حل رئيسي . فحتى حزب العمال البريطاني يقول إن زيادة الإنفاق العام 
والاقتراض أمران أساسيان لزيادة الاستثمار وفرص العمل" . إلا أنهم لم 
يتمكنوا من بيان كيفية تحقيق ذلك بدون زيادة الضرائب أو تسريع التضخم . 
4 إن حالات العجز الكبير في الميزانية وما ينطوي عليه ذلك العجز من 
آثار» تحعل من الصعوبة يمكان توفير التمويل المتزايد الذي كان متوافراً خلال 
الخمسينات والستينات . وف واقع الأمر لكي يتحقق الهدف الذي يرمي إلى 
التخلص من التضححم الذي كان سائدا في السبعينات لا بد من حفض حالات 
العجز الحكومي وتقليص التوسع الاثتماني . على أنه بالنظر لردود الأفعال ضد 
الضرائب فإن انخفاض العجز لا يمكن أن يتسحقق إلا بخفض الإنفاق . غير أن 
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جماعات الضغط (اللوبي) القومية » لا تنسمح » بدافع من المصلحة الذاتية ‏ 
بإحراء تخفيض كبير في الإنفاق في محال الدفاع وغير ذلك من جمالات الإنفاق 
العام الي كانت تحظى بأعلى درجات الأولوية من أحل المصلحة "الوطنية" . 
لذا فإنه يجري الآن إعادة النظر في سلسلة من السياسات الاحتماعية الي 
تتضمن دفع تعويضات في حالة البطالة ووضع حد أدلى للأحور وتقديم 
المساعدة الطبية وغير ذلك من مزايا الرفاهية . وكان من حراء التصادم الناتج 
بين السياسات الاقتصادية والاحتماعية أن تعرضت دولة الرفاهية إلى أزمة , " 
إن الفكرة السائدة الآن هي في أغلب الظن أن استمرار نمو دولة الرفاهية ليس 
بالأمر امحتمل ولا حتى بالأمر المرغوب"'". بل أن هارولد ويلنسكي 
(519م78316 113:014) يقول » باستناد إلى دراسة ملت 54 قطرا » أنه أعذت 
تبرز في السبعينات دلائل تشير إلى وحود مقاومة متزايدة لزيادة التوسع في 
حدمات الدولة في العديد من البلدان الغنية' '. 


ه؛ وقد بحم عن هذا الاتجاه الفكري تصاعد حركة سياسية محافظة كادت 
تعصف جميع دول الرقاهية تقرييا؟”, على أنه لا يوحد ما يبرر ردة الفعل 
هذه. إذ لا يمكن لأي مجتمع بشري واسع أن يحقق أهدافه الإنسانية دون أن 
تقوم الدولة بدور هام في مال الاقتصاد . وحتى حاح الاقتصادات الغربية الي 
تتبع نظام الاقتصاد السوقي قام إلى حد بعيد على أساس حلم "المجتمع الصالم" 
الذي وفرته دولة الرفاهية . لذا لا يمكن تقليص حدود دولة الرفاهية مدة 
طويلة. فإذا كان لا بد لممثلي امجتمع المنتخبين من مواحهة ناشبيهم من حين 
لآخر فإنه لا يسعهم عدم الوفاء بالوعود الي قطعوها » تلك الوعود الي لا 
يمكن الوفاء بها بدون إسناد دور فعال للدولة ف محال الرفاهية . وهكذا فإن 
دولة الرفاهية في مأزق ذي حدين . فهل حدث خطأ ما؟ 


'"عجقاء!! 176 ,012 هذ ,"لسله ماطسمط مق :6ه عتقكاءا" ,ومعة0 لتقصمم 
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العيوب المنطقية 


7 تنشأ المشكلة لأن دولة الرفاهية تواحه ندرة الموارد ذاتها اليّ تواحهها 
أية دولة أحرى. فإذا زادت طلباتها على الموارد من جراء تحدمات الرفاهية» فلا 
بد لها من خفض طلبات أخرى على الموارد. وما لم تفعل ذلك فإنه لا يمكن 
لدولة الرفاهية أن تخرج من المأزق الذي تحد نفسها الآن فلي انهنا إذا 
لجأت إلى بحرد نظام الأسعار [الخرة] فإن حفض الطلبات لا يمكن بلوغه بطريقة 

تجعل من الممكن تحقيق الأهداف الاجتماعية . فلا بد من ترتيب الأولويات 
على أساس آلية اصطفاء مقبولة اجتماعياً ؛ وحفز الناس على إعادة توحيه 
أذواقهم وطلباتهم على الموارد طبقاً لتلك الأولويات . لكن دولة الرفاهية تعمل 
من خلال إطار الرأسمالية العّماني » وتفتقر إلى آلية توصلها إلى التوافق في 

الرأي حول الأولويات » أو تحفز الأفراد أو الجماعات ال 
طلباتها .مما ينسجم مع متطلبات توازن الاقتصاد الكلي والتوازن المشارحي 
وأهداف امجتمع المتعلقة بالتوزيع . بل الأمر هو على العكس » إذ أن التقيد 
بالامتنا ع عن إصدار الأحكام القيمية » ووضع السياسات ضمن إطار أمثلية 
باريتو (117[ةتصنامه مأعتة) » تؤدي إلى سيل عرم من الطلبات على الموارد 
النادرة » تلك الطلبات الي يولدها القطاع الخاص و القطاع العام على حد 
سواء. فالتزاحم على رموز التباهي الذي يذكي أوارها الإعلان المحرد من القيم؛ 
والتوسع المتواصل في الاثتمان » يؤدي إلى تسارع الطلب الناص حتى في 
امجتمع العَلّماني لدولة الرفاهية » حيث يتمثل هدف الحياة الأسمى بتلبية أكبر 
عدد ممكن من الرغبات . ويتفاقم الأمر من جراء حالات العجز المالي الكبيرة 
الب يعاني منها القطاع العام بنتيجة توفيره خدمات الرفاهية ضمن قيد "'أمثلية 
باريتو" الذي فرضته على نفسها 


417 وهكذا أصبحت دولة الرفاهية مثقلة بالطلبات الي أقرها نظامها القيممي 
مباشرة . ومع أن ذلك ساهم في أول الأمر في تحقيق معدل أعلى للنمو 
الاقتصادي فإنه أدى منذ ذلك الحين إلى تعميق سريع للهوة الي تفصل بين 
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الموارد والطلبات عليها . وقد ظهرت هذه الحوة في حالات احتلال التوازن في 
الاقتصاد الكلي » وف حالات احتلال التوازن الخارحي في عدد من البلدان. 
8 وكان لزاماً » في بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة » حيث 
أصبحت حالات اختلال التوازن كبيرة إلى درحة غير مبررة » وحيث اعتبرت 
امور قر فوته يها فيها »كان لزاما العمل على خفض حالات العجز في 
الميزانية. وكان.س المكين تحقيق ذلك ضمن إطاز فلسفة ريفان وتاتشز» 
بالدرجة الأولى من حلال إيلاء السوق مزيدا من الثقة . وفي حين أن هذه 
الاستزائيجية ساعدت الحكومة البريطانية بالفعل على تحسين ميزانها المالي » فقد 
كان ذلك على حساب أولويات الرفاهية . وقد دفعت تائشر ثمن ذلك غاليا 
في صناديق الاقتراع . أما الولايات المنحدة فإنها لم تطبق هذه الساسة يفا 
حاداً فلم يتحسن ميزان الحكومة المالي تحسئاً كبيراً كنسبة مثوية من الناتج 
القومي الإجمالي رغم الوعود الي قطعت للناخبين . 

48 وفي بلدان مثل السويد الي كان سجلها أفضل في جمال تقديم حدمات 
الرفاهية » ثمة مشاكل تنجم عن ارتفاع مستوى الضريبة والإنفاق الحكومي . 
ويدرك الجميع أن معدلات الضريبة المرتفعة إلى حد بالغ تثبط العمل والادحار 
والمبادرة الشخصية . ومعدل التضخم في السويد هو الآن أكثر من ضعفي مثيله 
في البلدان الصناعية . وهذا يعمل على إضعاف قدرة السويد على المنافسة 
ويؤدي إلى فض حصتها في السوق ويزيد من عجز حسابها الجاري » وذلك 
رغم التفيض الكبير نسبيا لقيمة الكرون السويدي . ولقد أثر عبء الضريبة 
الثقيل تأثيرً سلبياً على المدخرات الخاصة حيث لم تزد نسبة الادخار الخاص عن 
ثماني أعشار الواحد بالمائة من الدحل الذي يمكن التصرف به في السويد حلال 
الفترة الواقعة بين عام ام وعام 17 ١م‏ ء بالمقارنة مع نسبة ٠‏ , بالمائة ف 
البلدان الصناعية الرئيسية"". وهذا لا بد أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وأن 
بعل أبعي على تدني الاستثمار والنمو الاقتصادي » مما يؤدي إلى تفاقم 
المشاكل الاقتصادية في المستقبل . وهكذا ثمة ضغط عام لتخفيض معدلات 
الضريبة . إلا انه لا يمكن تخفيض الضرائب إذا لم يقتزن ذلك بخفض الإنفاق في 


الفا 
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الوقت نفسهء وإلا سيزداد العجز في الميزانية والتضخحم وحالات اختلال التوازن 

الخارجي . وأسهل هدف للتوفير في الإنفاق سيتمثل في إحراء تخفيضات شاملة 

في الإنفاق على الرفاهية وهو ما حدث في بلدان أترى. من هنا فإن الدعوة 

احص الندلاب الضريبية» في إطار المفاهيم العلمانية » هي بالأساس علامة 
تشير إلى تقليص دور الرفاهية الذي تقوم به الدولة . 


5ه وثمة صعوبة من نوع آخمر في بلدان مثل أآلمانيا الغربية واليابان الي لا 
تعاني من حالات احتلال التوازن في مال الاقتصاد الكلي » ولكنها فشلت في 
تحقيق أهداف دولة الرفاهية بدرجات متفاوتة . وتتمثل هذه الصعوبة بالضغط 
الذي تمارسه البلدان الي تعاني من حالات عجز كبير لتنشيط اقتصاداتها بغية 
تحقيق تكيف متساوق وتنسيق لسياستها الدولية . وهذا الضغط يجعل من 
الصعوبة ممكان أن تواصل بلدان الفوائض تطبيق سياستها النقدية والمالية 
السليمة خلال فترة طويلة من الزمن إلا إذا حذت جميع الدول حذوها في 
الوقت نفسه . وقد اضطرت ألمانيا الغربية واليابان على حد سواء للاستجابة 
للضغط وذلك بتخفيض معدلات الحسم للبنك المركزي في كل منها من ه, 4 
بالمائة وه بالمائة في عامي 945١م‏ و185١م‏ على التوالي إلى أخفض مستوى 
ف تاربخهما والبالغ ه, ؟ بالمائة في عام /94.1١م‏ . ونتيجة ذلك فقد عانت كل 
منهما من ازدياد نقدي غير مرغوب فيه ومن زيادات في الأسعار ومن الإفراط 
في محال المضاربة . لذا فقد اضطرت كلاهما لرفع سعر الجسم بخطوات قصيرة 
سريعة ليصل إلى " بالمائة بحلول شهر أكتوبر عام 8 ام (بالنسبة لألمانيا 
الغربية) وأغسطس عام ٠53١م‏ (بالنسية لليابان) . وقد ارتفعت الأسعار في 
أسو| اق الأسهم والعقارات اليابانية خلال فيرة انخفاض أسعار الفائدة ارتفاعاً 
حاداً لم يكن بالإمكان المحافظة عليه مدة طويلة . ولم يكن أحد ليدرك أن 
تنشيط اقتصادات البلدان ذات الفائض [بزيادة الطلب الكلي فيها] قد يؤدي 
إلى تدني سلامة اقتصاداتها دون أن يساعد البلدان ذات العجز »ء إلا إذا قامت 
هذه البلدان في الوقت نفسه بتبي سياسات نقدية ومالية سليمة وإلا إذا قامت 
بإصلاح هيكل اقتصاداتها . وبما أن هذا لا ينفذ فإن استقرار الاقتصادات 
السلهد عرض أيه ا الاضطراب » وتزداد حركة المضاربة قصبيرة الأحل 
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برؤوس الأموال . وهذا بدوره بميل إلى تعكير المناخ الاقتصادي والمالي الدولي 
وإلى التقلبات في أسعار النقد الأحبي (أسعار القطع) وأسواق السلع والأسهم. 
١‏ وهكذا ففي حين أن الرأسمالية ولدت أعباء زائدة:من الطلبات من خلال 
حيادها القيمي » فإن دولة الرفاهية زادت في تفاقم المشكلة دون تحسين 
أوضاع الفقراء تحسينا حقيقياً . ففي سعيها لمعالمة ما نجم عن الرأسمالية من 
نتائج غير مقبولة أوجدت دولة الرفاهية مشاكل هي بدورها مشاكل غير قابلة 
للحل؛ '. وسبب ذلك هو أن السياسات الي اتبعتها دولة الرفاهية كانت في 
أساسها سياسات ترقيع للفلسفة الرأسمالية العلمانية و الداروينية الاحتماعية - 
أي أنها نتيجة عشوائية للصراع بين الجماعات التعددية الي تحاول كل منها 
خدمة أقصى قدر ممكن من مصلحتها الذاتية بتقديم أقل مايمكن من 
التضحيات. فالأهداف الإنسانية الي تقر بها دولة الرفاهية ضمنيا » و مذهب 
الللذة (الحيدونية) والداروينية الاحتماعية الي تقوم عليها إسزاتيجيتها لا 
شعورياء لا يمكن أن تتعايش لمدة طويلة بدون إيجاد مشاكل احتماعية - 
اقتصادية مميرة ومربكة . وقد فشلت عمليات التكيف والتعديل البسيطة 
العديدة الي تم الاضطلاع بها حتى الآن في تحقيق المطلوب . فهذه التعديلات 
تل بعض المشكلات لكنها توحد مشاكل أخرى . فثئمة حاحة لإصلاح 
هيكلي أساسي في المجتمع والاقتصاد بطريقة يمكن فيها تحقيق الأهداف الإنسانية 
لدولة الرفاهية دون تحاوز الحدود الي يفرضها توافر الموارد . 

5 ويدرك هذه الحقيقة الآن كثير من الباحثين . يقول موريس بروس 
(ععن8 عمتسه3/1) "ما من أسحد .... خطط لدولة الرفاهية ولم تكن دولة 
الرفاهية أبدا نتيجة مباشرة لأية فلسفة سياسية أو احتماعية . بل هي » في واقع 
الأمر » برد حلول تراكمت عبر السنوات لمشاكل محددة"”". ويقول بيت ثونز 
(15806063 161©) في معرض الإعراب عن اعتراضه على فلسفة دولة الرفاهية: 
"ما يجلب النظر ف دولة الرفاهية هو أنه ما من أحد يجرؤ على النزويج لها كما 





“" ,(1984) فضصدع؟1 مه ل م60 رعلما3 عبطراء!!! عتلاكزه «رمللء ةمه م00 ,0116 وه ممع 
.35-7 .رم 
.طم ر(1968) عاداق عبؤراء 1[ ع:1ا كرت عا1«دم) 1116 رمعبارظ ممتسسدك/1 


نوا 


كما 





ينبغي وعلى نحو شامل . فالاشتراكيون يرون فيها شبه اشتراكية والليبراليون 
يعتبرونها شبه ليبرالية" '. لذا يؤكد سيدني هوك (1ه80 «إعصل81) أن 
"الفلسفة الاحتماعية الي تكمن وراء دولة الرفاهية هي فلسفة غير واضحة 
المعا لم ومتناقضة""". ويرى بارينغتون مور (140016 ماع ستتة13) أنه لا يوجد 
في جعبة أنصار دولة الرفاهية سوى إجابات سلبية وغير مكثتملة حتى بالنسبة 
لأبسط الأسئلة الأساسية مثل : ما هي أهدافها ؟ ما هو تصورها للرفاهية ؟ 
ويئوه بأن "دولة الرفاهية جاءت للوجود بعد أزمة عالمية وحرب عالية » ف 
فترة ندرة الموارد كان فيها الجميع يعرفون بشكل واضح ما لا يريدونه ألا وهو 
الخطر والجوع والعطش أو البرد والبطالة والدكتاتوريات أو تبذير الطعام أو 
المواهب" . ومن هنا فإن "هذه الأهداف السلبية هي أكثر الأهداف الملحة 
بالنسبة لدولة الرفاهية"”". وبناء على ذلك أشار ميردال ([0649:548) إلى أن 
عمليات التدخخل المحكومي الي قامت عليها سياسات دولة الرفاهية نحمت عن 
أحداث ولح تكن وليدة عقيدة معينة'". ولعل هذا هو السبب الذي حال دون 
أن تتمكن دولة الرفاهية من قطع شوط كاف في بال الإصلاح الاجتماعي- 
الاقتصادي . فليس لها فلسفة واحدة متماسكة ومقنعة تقوم باستناد إليها 
باستحداث إستراتيجية فعالة تكون جميع عناصرها منسجمة مع بعضها بعضاً 
ومصممة لتحقيق أهدافها الإنسانية . 


"اه إن القوى الي توحد الفقر وحالات عدم المساواة وتعمل على استمرارها 
أقوى من أن يتم التغلب عليها من خلال بحرد تدابير خاصة تتمثل في الخدمات 
الاحتماعية الي تقدمها دولة الرفاهية . فسبل إعادة التوزيع "من الياب الخلفي" 
ليست على درحة كافية من القوة بحيث تستطيع التغلب على القوى الاحتماعية 
والاقتصادية الب توجد الفقر وتعمل على استمرار حاللات علم المساواة . فلك" 
بد من التصدي هذه القوى مباشيرة ومن معالجة أساس المشكلة بدلا من تناول 
- .2 ,(1966) عاداى عبتلاء17 [ا «ا عاذاظ 171:6 رقعدءه!!' أمزط 
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بحرد أعراضها. إن ما تدعو الحاجة إليه هو إصلاح شامل للبنية الاجتماعية- 
الاقتصادية والقيم الحياتية الي تقوم على أساسها الر أسمالية أو صورتها المعدلة 
المتمثلة بدولة الرفاهية . وهذا من شأنه أن يساعد أيضا على حل عدد من 
المشاكل الاجتماعية الأخرى » بما في ذلك البطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي 
والاضطراب الاجتماعي والجريعة » تلك المشاكل الي تفاقمت إلى درحة تدعو 
إلى اهلع بالرغم من الاشتراكية وبالرغم من دولة الرفاهية . 

4 في حقيقة الأمر؛ لم تكن دولة الرفاهية لتطور لنفسها فلسفة متماسكة 
منسجمة وخالية من التناقض فيما بين مكوناتها الذائية » حتى لو أراد ذلك 
الباحثون الذين يكتبون عن الموضوع . فهل من الممكن تطوير فلسفة رفاهية 
اجتماعية على أسس من النفعية ونظرية العدالة ال تقوم على أساس العقد 
الاحتماعي ؟ وهل بوسع مفاهيم المصلحة الذاتية الرشيدة والعقد الاجتماعي أن 
تأحذنا إلى الحد الذي يتجاوز أمثلية باريتو ؟ إن هذه الفلسفات لا تستطيع إلهام 
البشر بالعيش والموت من أحل أن تكون القيم المتفق عليها هي الأعلى » ولأن 
تنفخ فيهم روح الأعوة وأن تحفزهم على التعاون والتضحية من أحل رفاهية 
الآخخرين . إن غرس هذه الصفات يتطلب أن يتسامى البشر فوق المصلحة 
الذاتية وأن يقللوا من طلباتهم على الموارد حتى لو أدى ذلك إلى الأضرار 
.عصلحتهم الخاصة الآنية . 

هه حكن لجميع القيم الي تقوم على أساس النفعية والمصلحة الخاصة أن 
تكون موضع نزاع وحدل ء في حين أن امجتمع البشري بحاحة لأن يقوم على 
أساس مفاهيم "الصاح" و"الفاسد" و"الحق" و"الباطل” الي لا تكون موضع 
نزاع حتى تعود بالنفع على امحرومين على حساب اميسورين . أما امجتمع 
العلماني فهو غير ملتزم بأية رؤية معنية لنظام اجتماعي . كتسب مايكل نوفاك 
وله؟ه81 اأعقطءنكة) يقول : ".... في تمع تعددي حقيقي لا يوحد ظلة 
مقدسة » وإن عدم وجود تلك الظظلة المقدسة شيء مقصود . فالمقام يعزك فارغا 
بسبب العلم بأنه ما من كلمة أو صورة أو رمز حدير بأن يحئل ذلك الموقع 
المقدس » ويحقق ما ينشده الجميع هناك"'*. والحدى الإلحي وحده هو الي يمكنه 


8 ,(1982) «كأأمااممن) عأام مجع ره لامك 7716 رعلة2101 [عهط1116 
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توفير تلك الظظلة المقدسة وحفز . ز البشر على البقاء في كنفها حتى في الفلروف 
الحالكة. فإذا لم يتوافر الشعور بالتزام أحلاقي للقيام بالتضحية؛ فما الذي يدفع 
رجلاً غنياً للتنازل عن كمالياته والاقتصاد في استخخدام الراروسي ادلينية 


حاجحات الجميع . 
الجوانب المضيئة 


55 غير أنه لكل سحابة جحانب مضيء-وهذا الجانب في غيوم سماء الغرب 
هو ما يدور فيها من نقد للنظرية الرأسمالية ونظرية دولة الرفاهية على حد 
سواء. فثمة إدراك متزايد أن الأنانية لا تشكل بالضرورة القوة المحرضة الرئيسية 
وراء بطر البشر . كما يجري التأكيد على أهمية تلبية الاحتياحجات وضرورة 
الأحكام الة لقيمية في المجتمع البشري . وبناء على ذلك فقد نشأت مختلف 
المدارس الفكرية-وهي مدارس لا تقع تماما ضمن حدود الاتحاه السائد لعلم 
الاقتصاد التقليدي السائر . غير أن جميع هذه المدارس وثيقة الصلة ببعضها 
البعض وينحصر الاحتلاف بينها بشكل رئيسي في درحة التأكيد على نواح 
دون غيرها . ويجدر ب بنا تناول ثلاث من هذه المدارس بالذاكر . 

ه تتمشل إحدى هذه المدار س فيما سمي باقتصاد المح (قاصه 0 
0 الذي يشدد على أنه "لم يعد من م اعتبار التجرد من الأنانية 
شذوذا عن الرُشد" لتفسير السلوك الفردي'*.في واقع الأمر يشك بعض 
الاقتصاديين في كون افتراض الرشد هو أمر واقعي .ما فيه الكفاية . يقول هان 
(سطواع) "لعل علم الاقتصاد قد أخطأ حين اعتمد مصطلح *الرشدء في الوقت 
الذي كان كل ما يعنيه هو .حسابات صحيحة [7 تقوم بها] شخصية منظمة"'*. 
كما أن هناك 0 في إمكان أن تولد الافتراضات غير الواقعية نظرية 
أل ومدمعلصة .ا ذمامتقدك لصة 5010 عق أتعطمه مز ,"لمم بعرم" بطتوحره1] ومصول 

.مهم ,(1981) ملب اوعلط عترمء 1 4ه ااتعدرع عضيل عنناهلا ,ر.كلة) 


"! بوبمعر[1 عنبج«مجبمعءظا هججه بو[صوده!!5 ,(.كلع)ذ5تلا110 ماعدقة لصة مطدكة علمم]1 
12 .م ,(1979) 
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صحيحة. ومع أن فريدمان (مقحصلء11) يرى ذلك مكنا إلا أن بعض 
الاقتصاديين لا يشا ركونه قِ الرأي”*. وقل يكون من المناسب القول أنه إذا 
كانت وظيفة النظطرية الاقتصادية هي أن تعطي تنبؤات صحيحة وذات معنى 
بشأن ظواهر لم تشاهد بعد» فإن افتراض سلوك رشيد ضمن إطار الإيشار» 
وليس مصلحة الذات » قد يعطي تنبؤات ذات معنى أكثر . ومن هنا فقد 
طرحت "أمثلية بولدينغ (مستاحمنام0 08 كبديل لأمثلية باريتو 
(ستتصنام0 منعم() » بغية " إدحال نزعسة إنسانية ضمن نطاق التحليل 
الاقتصادي كان قد افنرض غيابها بأسم العلم جرد من القيه"؟*. 


وتتمثل همدرسة فكرية ثانية بعلم الاقتصاد الإنساني الذي يقوم على 
أساس الحاجحات (وء نه تمصمء8 عنائتمقصسة1 لعمدط-0ع216) والذي يرمي إلى 
"تعزيز الرفاهية الإنسانية من تجلال اعترافه بالنطاق الكامل للقيم الإنسانية 
الأساسية وتحقيق الاندماج والتكامل فيما بينها"”*. فعلم الاقتصاد الإنساني 
بدلاً من التأكيد التقليدي على الرغبات 0 فإنه يؤكد على تلبية الحاحصات 
والتطور الإنساني للتحرك نحو ما يسميه أبراهام ماسلو (2/3510177 0 
"تحفيق الذات" أو"جعلها اير او اقهاً "(ممتدمتلدء اءة) أو أو(اءه- 
صمنلهد تلم نطعة) ' *. 


8 والمدرسة الثالثة هي علم الاقتصاد الاجتماعي الذي ينطوي على "إعادة 
صياغة النظرية الاقتصادية في قالب الاعنبارات الأخلاقية""*. فالالتزام بحتمية 


الحياد العلمي » وهو المثل الأعلى المقدس لعلماء التنرير (هعمصمعنطعثلم8) 


"* يقول فريدمان أنه "يتبين أن الفرضيات الهامة وذات المغزى الحقيقي تنطوي على افتراضات بعيدة عن الواقع إلى حد بعيده 
وبشكل عام كلما زادت أهمية النظرية كلما كانت الافتراضات غير واقعية (بهذا الممنى)" انطر : 

105 له تسطد1ط دأ ,"دع 1 تطممصمء #لتاأكزوه2 02 نإع10 1465000" ,مفمحصلء 5 مم0غ18/11 

2 .م فاط ص للاعل؟ وامطفط 50له ع5 .26 ,م ,(1979) 

.م ,(1981) نمكرعلسصم4 0مة 5016 

831. ر(1979) 0715 تمع مالك انرم نال إن مع عله 0 1116 ,انها .كا لمة مادا .ة‎ «١ 

1 

(1970) برا زإمدوىمء 1 انه رمال وسزاولل ,بجو افدلا سقطةطام 

عتصنه1؟1 01 كدمغذلصناه! عاأتتمدوء 7410-8 116" ,لإنناطلنامط0 صسول4 [امالتاكقة 

أواء50 [و [ه امل (نماء 1ق 71776 ,"3165م طمه8 500121 06 /03ي56 م نذعتأسدمهمع8 

7 مم ,(1986) وومرعزء85 


844 
846 


كم 
عم 


١5٠ 





الذي خلفه علماء الاقتصاد » أصبح من المتعذر الآن الدفاع عنه وأصبح غير 
مستصوب على حد سواء - من المتعذر الدفاع عنه لأن البحث العلمي يقوم 
على أساس افتراضات تنطوي ضمنيا على أحكام قيمية » وغير مستصوب لأن 
على البحث العلمي أن يتوحه للتصدي لمسائل ذات أهداف وأولويات عامة. 
وأي فرع من فروع المعرفة ملتزم بالحياد القيمي لا يستطيع أن ينجح في تقييم 
السياسات والتوصيات لكي تختارها الجمهرة العامة من الناس . فهذا التقييم 
ينطوي بالضرورة على أحكام أخلاقية . لذا فإن البروفسور سين (808) يرى 
أن "إبعاد علم الاقتصاد عن علم الألاق قد أفقر 'علم اقتصاد الرفاهية" كما 
أفقر أيضاً الكثير من علم الاقتصاد الوصفي والتنبؤي" . وقد توصل إلى أن علم 
الاقتصاد "يمكن أن يصبح منتجا أكثر إذا أولى اهتماماً أكبر وأصرح للاعتبارات_ 
الأخلاقية اليّ شكلت السلوك الإنساني وامحاكمة العقلية للبشر 3 . على أن 
المشكلة تكمن في أن القيم لايمكن استقاؤها علميا . وكما قال آرنولد برحئس 
(قغطوء8 4امسم) "إن من يدعي -السند | لنظام من القيم هو مخطىئ 
علي فإذا كان من المتعذر إثبات القيم "علميا" وإذا كان لا بد من ممارسة 
امحاكمة العقلية فعندئلٍ يصبح السؤال : محاكمة من العقلية ؟ فهل يمكن تحقيق 
إجماع في الرأي-إجماع على درجة كافية من القوة بحيث يصبح عقوبة احتماعية 
يتعرض كل من يتصرف يخلاف معابيرها القائمة إلى اللوم والانتقاد؟ 

٠‏ إن تراحع قدسية مفهومي "المصلحة الخاصة" و"الإنسان الاقتصادي" 
لغيه على لبية اكات والا كا القيمية روات تلت رسيب لزي 
ا 
عدم الإنصاف . وهو قادر على التسامي إذا ما دعا الداعي » وعلى تحليل 
مشاكله وعلى معرفة ما هو خطأ . غير أن ما ليس بالأمر السهل هو الدواء . 
فهو لا يكمن في التزقيع والتغيرات التجميلية . فالدواء يكمن في إصلاح هيكل 
اجتمع بأسره والنظام الاقتصادي كله بطريقة تؤدي : من ججهة إلى تحويل الفرد 
من رححل اقتصادي إلى إنسان أخلاقي يدرك القيم الأخلاقية ويرضى بأن 


م41 


.9 ظة 18.طزم ,(1987) تعن وبمدجمءظا وانه من نار 071 رصع 5 هنجاقة تدخ 
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يستجيب لدواعي الأخوة والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية ؛ وتؤدي » من جهة 
أحرى » إلى الإصلاح الحيكلي للاقتصاد بأسره بطريقة تتم فيها تلبية الحاحات 
دون توليد حالات من اغعتلال التوازن ؛ ولا يقتصر الأمر فيها على عدم توليد 
حالات عدم المساواة في الدخل والثروة فحسب بل يؤدي إلى تضاؤهها إلى حد 
بعد . 

١‏ مع أن إحياء التأكيد على القيم أمر يدعو إلى الثناء » إلا أن إدخال هذه 
القيم إلى الاقتتصاد الغربي عملية شاقة . أولا هناك ما أشار إليه غاليريث 
(طنتهءطله6) بعبارة "الالتزام الفكري المتأصل بالمعتقد القائم" » والذي ينظر إلى 
الاقتصاد كعلم ويحدد "معيار الدقة الفكرية" على نحو يماثل السائد في العلوم 
(التجريبية) الراسحة"* ثم إن الالتزام بحيادية القيم قد اشتط في الغرب خلال 
القرنين الأخيرين إلى حد لا يسمح بالتراجع السريع » ولا سيما في معزل عن 
إجماع الرأي الذي لا يوفره إلا الدين . وكما نوه شادوريش (ط6010طه8) 
بتبصر "إن أنخلاق امجتمع تستند إلى معايبر متفق عليهاء إلى إجماع في الرأي 
يعتبر من المسلمات الي لا تحتاج إلى مناقشة" » وأنه "باستثناء حالة عدد قليل 
من الفعات الاستثنائية » فإن أخلاق الئاس لم تنفصل أبدا عن الدين خلال تاريخ 
البشرية برمته"'". إن نظريي النفعية والعقد الاجتماعي لا تنطويان على إمكان 
توفير القيم الي يقبلها الجميع باعتبارها قيما متأصلة لايمكن لأحد أن يشكك 
فيها . وليس بغريب أن يلاحظ مينسكي (#عاقدذ/1) بشأن العالم الغربي أنه "لا 
يوجد إجماع في الرأي بشأن ما يتوحب علينا عمله"'". فبدون قيم متفق عليها 
من الصعوبة بمكان الوصول إلى هذا التوافق . 


0 .284 .م ,(1987) عطاععمسروط ترز قن اووترمع2 ,لاتنطلة0 .1 مطامل 


8 ىك 1 هثثا![ ‏ تمعمه ماظا .172 كزه ‏ «م لمعا مانتعع3 176 ,كاء تلهطاء 5‏ م00 
4 80 229 .م ,(1975) «ومبتاجرعن) و[ابرععاء 1[ 
,290,م ,(1986) نوجمبرمعط عاطماكرجنا تت ع :ىأ لها ,لإعاقماكما.2 ه11 
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الفصل الرابع 
التناقض في الافتصاد الإغائي (اقتصاديات التدمية) 


١‏ ليس للاقتصاد الإنمائي هوية منفصلة خاصة به . فهو فرع منبشق عن أحد 
الاتحامات الرئيسية الثلاثة في علم الاقتصاد السائد (الكلاسيكي الجديك 
والكينزي ه65 والاشتراكي) » وهذه كلها منغرسة الجذور في النظرة 
الغربية للعالى . لذا فإن الإستراتيجيات الي يطرحها الاقتصاد الإنمائي هي أيضا 
تقوم على أساس النظرة العامة الغربية للعالم . على أن الاسترائيجية الي تطبق ف 
أي وقت كانت تعتمد على الاتحاه في علم الاقتصاد الإنهائي الذي كان سائدا 
في ذلك الوقت . وهكذا فقد شهد الاقتصاد الإنمائي تذبذب الولاء وتحوله من 
الإستراتيجيتين الكيئزية والاشتراكية إلى الاستراتيجية الكلاسيكية الجديدة . 


الولاء المعقلب 

" ولد الاقتصاد الإنمائئي بعد الحرب العالمية الثانية عندما استقل عدد من 
البلدان النامية وأحذ تحليل المشاكل المتعلقة بإنمائها يسترعي الانتباه'. وقد ظهر 
أول عدد من المحلة الأولى المهتمة بالاقتصاد الإغمائي, واسمها: عتسدمومهء8 


5. 5. ء56 :36 .طم ,ر(1962) 2ع1جه,0) أمزءه 5ه بز«1120 176 07 ,ممع ه11‎ 2150 ١ 
11 أغةاامقط8 طنتلى128 صذ ,"1945 عنمقعط كعتصسمممء8 انع سجوماء 6" كلسم‎ 0 
أنه [ه 1101047 11 كنرمدكظل  تع اتسضماط 0ه أن نرمماءنه2 ,كناهعاء8 لتقطمتع‎ 

.13-9 .جم ,(1972) جمامه؟] برزواوررعدون 1 
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قطن هعس 1دت قصة أمعددمواء1269 (التنمية الاقتصادية والتغير الثقاني) 
عام 459١م‏ . وفي ذلك الوقت م يكن يوجد إلا 0 العلمية 
الي تتناول هذا الودكن على نحو خاص". وما أن علم الاقتصاد الكينزري 
والاشتراكية كانا ينتشران في الغرب في ذلك الوقست بنئيجة الركود 
الكبير (مذقوعةجزء([ خ012) رو مشاكل إعادة التعمير بعد الحرب » فقد ابتعد 
علم الاقتصاد الإنمائي أيضاً عن قاعدته الكلاسيكية الجديدة وأعمذ ينادي 
بتخفيف الاعتماد على السوق وإعطاء دور أكبر للحكومة في الاقتصاد . إلا أنه 
عندما أحذ تأثير الإستراتيجيات الكينزية والاشتراكية يضعف في أوائل 
السبعينات » وحين بدأ علم الاقتصاد الكلاسيكي الحديد يعود » بدأ علم 


الاقتصاد الإتمائي "يمر بأزمة" . وتعكس الأدبيات الي عالجت الموضوع "جوا 
من التساؤل والشك في الذات"". 


3 وفي حين أن الغالبية العنظمى من الاقتصاديين الإنمائيين لازالوا يعتقدون 
بفائدته قثمة آخرون يشكون حتى في شرعية هذا الفرع من فروع المعرفة“. 
وتمحور النقاش بين أولئك الذين لا ينادون بالاعتماد الوحيد على الأسواق 
والأسعار » وأولئك الذين يؤمنون بأن تحرير الأسواق المقترن بتقليص دو 


' يوع بار بمسواعه 8 رن انمالهدةله "ك1 7116 بدسبهطاعلصةة8 .1 ,عامصسععه ه70 رعمع 
إن 771614 جاءجء 12‏ همع 1711 "0 2451/75[ رقصه)ة!5 لعالملا1 :(1945) 
01 /الامصمعظ8 أدعتازله عط و" ,مفتفظ أنه :(1951) علا صييمن) لمعمرماعءبو 1700 
152 لإكقتاقلة[ رك 31141 آماع30 جوع زه أمو[ءى "عام ر[ء:0/ 776 ,"ودع صلضيه بجاعو8 
و(1952) قمعا معد هاءدعء 0270[ “إن كده ه270 776 ,5](أء805 .”1 كرو :66-83 ,مط 
“رت نوندمة5 4 ,لزة191 .1 .8 صل ,"طاجم0 012 دعلتصمهمع" ,ااام سوطم وعوه1314 
,761 م182 لسة :132-82 .رم ,2 .01 ,(1952) كلزنم 7معء 1‏ بوره 'تممرودع د00 
ص07 وكلهة عع5  )1952(.‏ اارعنرمماعده 12 عتورمبرومعظط مده عمه 1‏ أمددهم ززم معاد1 
019771 5 0 1950 ات 011 إن كرمه[ عدخ [-برزورع 11 راع 1310280 
؟ ممت طسيده0 العمداعك ا ددمط تأ وج71ه0) إن 286071071105 رممكعط[! ."1 لمة مقساه © .22 
71 .م ,(1986) 

أبن بورعنله2 176 ,أهآ علومء106 رعة56 رأءةزناناة قط ذه 1685 016 لالصاععمة 8 1*0 
11ت جرت [ 12 1607101111 505 .]1/1[ هآ :(1984) كمتسمدمعء 8‏ اترعنتررماءنو 
116" بفتقتطتء1115] .0 تتعطلق ز(1982) ودرمزام[ء!! أمدهأنه712ة 974 ناموط ,بورمع 1 
ر0كلتنةزع لخ هآ ,0615011 صا ,"86000121163 ألعمامماع/10 2ه عملتاءء لمهة عدلكآ 
010011 0 716162 صرطط 2710 نورم772 7726 ,(.605) ,ماع /اكمء105 لقة كتصمر 
102 ,"قعتسامهمء8 تمعسرمهاع/ع2آ 2 عط" بدمانحظ تصمعط :(1982) #مرعوودمماءدع 
تعن ااعع مك12 اتتءنززتزن أع1220 ,معاععناة انعط 0مة ؛( )13‏ «مملزلاء 0‏ اتن :««جماعنك12 
.(1981) 
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الكو مة في الاقتصاد هو كل ما تدعو الحاحة إليه لحل مشاكل البلدان النامية. 
ويبدو أن الرأي السائد الآن هو معارضة التوحيه والرقابة (مادونع تتتل-تئصم) 
ومناصرة السوق الحرة» بما يعكس عودة الليبرالية وعلم الاقتصاد الكلاسيكي 
الحديد في الغرب. وبنتيجة ذلك فإن العديد من المشاكل الي تعاني منها البلدان 
النامية الآن تعزى إلى سياسات التوحيه والرقابة الي كانت تتبع في العقود 
الثلاثة الأخيرة» سواءٌ أكان ذلك من حيث الاستخدام غير الكفو للموارد 
النادرة» أو حالات الاختلال المفرط ف التوازن الاقتصادي الكلي والخارحي » 
أو من حيث ازدياد حالات عدم المساواة في الدمل والثروة أو التوترات 
الاجتماعية . 


4 هذا الولاء المتقلب لعلم الاقتصاد الإنغائي ؛ من السوق إلى الدولة ثم من 
الدولة إلى السوق قد حرده من التوحه الفابت . وقد أدى ذلك إلى تحليلات 
متضاربة ووصفات للسياسة متعارضة » وولد حالات من التناقض والشك في 
البرامج الإنمائية للبلدان النامية » مما ألحق ضررا كبيرا بسلامة اقتصاداتها 
وتنميتها. وقد تضاعفت صعوبة المهمة الي تواحهها هذه البلدان الآن . فعليها 
ليس فقط أن تنمي اقتصاداتها بطريقة تودي إلى زيادة الكفاءة والعدل في 
استخدام مواردها ؛ النادرة إلى حد بعيد » بل عليها أيضا أن تزيل حالات 
اختلال النوازن الي ولدتها الوصفات الخاطئة . والسؤال الذي يطرح هو ما إذا 
كانت السياسات الجديدة الي تقرح في ضوء علم الاقتصاد الكلاسيكي الديد 
ستساعد في تحقيق العدل إلى جانب الكفاءة والاستقرار . لذلك من المناسب 
يق أل النظرة العامة الغربية للعالم على علم الاقتصاد الإنمائي والمشاكل الي 
ولدتها بالنسبة للبلدان النامية . 

ه ويبما أن علم الاقتصاد الكلاسيكي الحديد والكينزي والاشتراكي يعود في 
أصله إلى نظرة التنوير العامة للعالم » فإنها هذه الاتجاهات الثلاثة هي علمانية في 
نهجها الذي تتبعه لتحقيق رفاهية البشرية وتحايل مشاكلها . فهي تبالغ في 
التشديد على الاستهلاك والثروة كمصدر للسعادة البشرية » وتتجاهل دور 
القيم الأخلاقية في إصلاح الفرد والإصلاح الاحتماعي وبالتالي في التنمية » 
وتبالغ في التشديد على دور السوق أو على دور الدولة . فهي غير ملترمة في 
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صميمها بالأخوة والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية » ولا يتوفر فيها آلية اصطفاء 
متفق عليها للقيم الأخلاقية . فمنظورها امحصور في هذه الدنيا لا يوفر المبرر 
المنطقي لأي شيء غير المادية والداروينية-الاجتماعية . فضمن هذا الإطار لا 
يوحد حافز يدفع إلى خدمة المصلحة الاجتماعية إلا حيث تتم هذه الخدمة 
تلقائياً كنتيجة غير مباشرة خدمة المصلحة الخاصة . 

النظرة المتشائمة 

5 لقد أدت طريقة الاقتصاديين الداروينيين-الاجتماعيين المقترنة بنظرتهم 
المتمركزة حول العرق إلى تسرب قدر من التشاؤم في الأدبيات الإثمائية من 
حيث إسنادها أسباب الفقر والتخلف الإمائي والإخضاع السياسي للبلدان 
الفقيرة » الي تصادف أنها غير أوروبية وغير بيضاء بالدرحة الأولى » إسنادها 
ذلك إلى النقص الثقافي والعرقي وحتى العقلي لشعوبها . وقيل أن هذه البلدان 
لم تستوفي الشروط الأساسية الي تتطلبها التدمية . واعتبرت أنماطها الاجتماعية 

والقيمية غير قادرة على إيجاد تلك الشروط الأساسية . وقد عكست حتى 

دراسة للأمم المتحدة (قامت بإعدادها نخبة مؤلفة من خمسة خبراء) هذا اريت 
المتمركز حول العرق ورأت أن تقدم البلدان الفقيرة لا يمكن أن ي: يتحقق إلا إذا 
تم إصلاح مؤسسائها الاحتماعية والاقتصادية والقانوئية والسياسية بحيث تصبح 
ماثلة لمؤوسسات البلدان الرأسمالية الغربية". ووحدت وجهة نظر ممائلة لدى 
براء البنك الدولي الذين كانوا يرون أن السبيل الوحيد لكي تكوّن البلدان 
الفقيرة رأسمالاً وقوة إنتاحية واستهلاكاً على غرار البلدان المتقدمة هو أن تقلّد 
الموسسات الاجتماعية والاقتصادية لتلك البلدان الأحيرة . كان هذا هو انطباع 
كل من كيندلبرغر (12016561861ك1) وشبنغلر («واعدءم8) بعد دراسة ثلاثة 
وعشرةٍ من تقارير البسك الدولي على التوالي » تم إعدادها في أوائل 
الخمسينات". وقد جاء أوقح تعبير عن هذه الآراء على لسان يوحين ستالي 
١‏ (1987) م12 نجه زه دوجم اكللط 116 :011 77ورماعنك 2 وأرجمجرمع2 بالرة .17 ,1 مم5 


" لمعجرماء سورعلا إن 2114 71دره ]عع[ عزنترهنرمع17 :11 “لطر كه "التكوء14 ,5تهناة1< اعانوتن] 


13-6 .هم ,(1951) مواراساه0) 
* عتسمهمهء18 6 الإععلمنا1 01 تتسمصوءظ عطا 2ه مم8" رتععنءط16لم12 ,2 ,0 ممع 
24 كم :همع إن «اعزنك12 ,"ابت ده تتمترع1 يفلقتمع لقنت 2ه كمعسرمم[م رو 
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5121639 عمععنا8) الذي قال إن تنمية البلدان الفقيرة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا 
جرت على صورة الولايات المتحدة ومثالها . فعلى تلك البلدان تبثي الموسسات 
والقيم الاجتماعية السائدة في الغرب* . وحتى ميردال ([73/19708) وهو اتصادي 
غربي أقل تمسكاً بالنظرة المتمركزة حول العرق» رأى أن "المثل العليا للتحديث" 
اللازمة للتدمية هي "غريبة" على تلك البلدان لأنها "تنبع من تأثيرات أحنبية"". 
وهكذا فقد ساد الرأي القائل بأن الثقافة الغربية وقيمها المادية هي المثل الأعلى 
للتدمية » وأنه لن يتسنى للبلدان, النامية أن تتقدم ما لم تحقق "الحداثة" . ولا 
تقنصر الحداثة على محرد تبي التقانة (التكنولوجيا) الحديفة وأساليب الإدارة 
والتسويق الحديثة بل تكمن في تبي القيم وأنماط اللحياة المادية الغربية . 
٠‏ وأدى التأكيد المتواصل والشديد على عدم توافر الشروط الأساسية المسبقة 
للنمو من وحهة نظر الثقافة الغربية إلى قبول واسع لفكرة "الحلقة المفرغة للفقر" 
في أدبيات التنمية . وقد عرفها نوركسه (186ئنا/2) بأنها "مجموعة دائرية من 
القوى الي تتفاعل مع بعضها البعض بحيث تعمل على إبقاء البلد الفقير في حالة 
,1551010 (11310" تعادعم5 .2 طدرء305 لصة :391-2 ,مم ,1952 «#عطاصه 71 ,دم نووالق 
5386-7 ,جز« ر1954 ]لآ ,لاتعزنك)ز عأرر 70رمع ارمع رع 1ن ار , "تكتمفطا 1 لابجو 


4 لقة 4,21 .جرم ,(1954) مءا«نسينه0) وعمرماعنع0 17,0 إن ع«منانة1 716 ,/إ51816 عمععدكر 
7اناا0 07 12011077112 [0 كاععصكك أمعلوه 3500101 ,تاتاء5و80 .1 أرع8 0و[م م56 :24 
,6 .2 ,(1960) 


لقد وصف آرندت (4106) ستالي (/إ5]816) بأنه "الرحل المسوول أكثر من أي رحل آعمر عن طرح موضرع التنمية 
الاقتصادية في المناقشاث الاقتصادية الأمريكية" 





.م ,(1972) قدسقعاعظ تقة 1خ ركم قط8 صا رالتسف 
١‏ .2 .701.2 ,(1968) ه1ره 10 اماما رأه1/1(0 تقصن0 


يرى سزيكن (58866]©[2) أن مولن ميردال المعنون 10131128 851333, (الدراما الآسيرية) متشائم بوحه العموم فيما يتعلق 
باحتمالات التدمية في البلدان الدامية 
( 425 .هم ,1981 رعمطاعع مس2 اتن 7(جرهاعنه2] ,معاعع ماد 1نةط) 


إن "المثل العليا للتحديث" الي يتحدث عنها ميردال هي : الرشد وتحقيق المساواة الاحتماعية والانتصادية والكفاءة والمثابرة 
والتنظيم والتقيد بالمواعيد والاتتصاد ف الإنفاق والأمانة الدقيقة وعقلانية القرارات للمتعلقة بالإحراءات والاستعداد للتغير والتيقفل 
لاقتداص الفرص وحب الغامرة الدشطة في محال الأعمال والاستقامة والاعتماد على الذات وروح التعاون والرغبة في النظر إلى 
بعيد, ( 57-69 ,]2 .1 ,01“ , 16124 ,أهل :8/19 

ومن الغريب أن يكو ن بإمكان ميردال الاعتقاد بأن تلك المثل العليا "متأصلة" في الغرب و"غربية" بالنسبة للدميع البلدان النامية 
وما في ذلك البلدان المسلمة ). 
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الفقر .... فالبلد فقير لأنه فق ٠١"‏ . وقد شاعت فكرة الحلقة المفرغة في 
الأدبيات بحيث كادت عدواها تصيب جميع الاقتصاديين الإنائيين 0 

فليس بإمكان البلدان الفقيرة التغلب على الحلقة المفرغة ال تنضمن زيادة 
السكان وانخفاض الدسحل واتنخفاض المدحرات وانخفاض الاستثمار وانخفاض 
الصادرات وانخفاض النمو التاحم عن عدم ثوافر "المثل العليا للتحديث" . لذا 
فهي محكوم عليهاءما وصفه نوركسه (156تنا]2) بعبارة "التوازن المنخفض الذي 
يؤيد نفسه". وحتى المدخرات الى حققتها تلك البلدان بالفعل من حراء ضغط 
الاستهلاك لم يكن بالإمكان ترجمتها إلى سلع إنتاحية بسبب عدم قدرتها على 
زيادة صادراتها وعائداتها من القطع الأحبي . فهذه البلدان لن تجد من الممكسن 
التغلب على فحوئي الادخار-الاستثمار والاستيراد-التصدير » اللقين 
واحهتهماء وبالتالي فإنها لن تستطيع التخحلص من فخ الفقر. 

/ وحتى نظريات "مراحل النمو" تنطوي ضمنيا على فكرة "الحلقة 
المفرغة"' ١‏ . فالعرامل الاستزاتيجية للتنمية الي تركز الاهتمام عليها في هذه 
النفلريات تنطوي على علاقة سببية دائرية » فمن شأن وحود بعض العوامل 
الاجتماعية والمؤسسية أن يحول دون انتقال البلدان الفقيرة من مرحلة لأخرى . 

وهذا بميل لأن يؤثر تأثيرا تراكمياً ؛ أكبر حطورة على تنميتها حتى من الحلقة 
المفرغة . 

20 وهكذا فقد انسمت معظم الأدبيات المتعلقة بالتنمية بروح من التشاؤم 
العميق حول إمكان النمو في البلدان النامية"'. وإذا افترض أن أنماط العيش' 


0 معمواءدودط امنا جز «مالهره”1 ماود زه ورواطه»رظ رعملتساة ممعمعر 
.4 .م ,(1953) مم أ مانام 
'' [مادمق ,"وعتطسامك لعمماءنه2 هذ كقميومم" واأستمممءظ" ,مهنظ ,/10ا8 عمو 
,(1957) "00 ونتت كترصط 1167 رلهلعتزل/1 تقصصد6 مكلو عء5 ,1949 طععها/ق7 ررزعبمعممعور 
.1844-5 .مم ,3 .أ0/ ,(1968) 0770 #تعنول لسة .11-38 ,مم 

لقد وحدت أديبات كثيرة حول نظريات مراحل النمو . للإطلاع على إستعراض هذه المراحع أنظر: 
19-38 طإجز,(1960) رطأناده 07 عردم عم1]8 إن 70 .أه غ6 متاتئاءو0 .1 


؟' للإطلاع على أمثلة عن التنبوات المتشائمة نسبياً بالنسبة لبلدان معيئة أنظر؛ 
1 "رطم قط" ةلل :(1950) ملطاريامت ملع 71نم يووءط هو إن فاعه8 1176 ,لتعرضر 
لجع 1ع 1 116 انو "47167 ,"كمع سورماءنا26 عتمم ومع هذ كعنادد1 لإعتامط عزوو 
115-35 ,تر« ,1953 نإقالا ,ابعر 11 4771610011 .407-17 .مم ,1951 نهو/1 
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وقيم الحياة المحتلفة عن أنماط وقيم الغرب المستنير تتعارض مع النموع » فلم يتم 
إيلاء إلا النزر اليسير من التفكير لوضع إسراتيجية إمائية تنسجم مع موارد 
البلدان الفقيرة وقيمها. وقد اعترف ويليمسون (مقتصةة!98/11) بمق في أوائل 
الخمسينات بذلك حين قال "لقد أفرط الاقتصاديون بوحه عام في الاهمتمام 
بالدماذج الساكنة» كما أفرطوا ثقافياً في الخضوع للإطار الأوروبي الغربي 
للمؤسسات بحيث تعذر عليهم المساهمة في موضوع اقتصاد النمو » تلك 
المساهمة المتوقعة مهنيا في حدود المعقول"؟١.‏ 

1 غير أن التجربة أثبتت ت بوضوح أن هذا التشاؤم المتعلق باحتمالات التنمية 
كان مخطما إلى حد كبير وأن قدرا كبيرا من النمو قد حصل بالرغم من 
الانطلاق من موارد طبيعية وظروف مختلفة كل الاختلاف . إلا أن المشكلة الي 
بقيت هي أن الفقر استمر من جراء السياسات الي وضعت وطبقت من منظور 
حيادية القيم» و" تركزت ثمار النمو في أيد قليلة " رغم النمو"'. وعلاوة على 
ذلك أصبحت البلدان النامية غارقة في حالات من عدم التوازن الاقتصادي 
الكلي والدين الخارحي بنسب هائلة . أما سبب ذلك فسيتضح في البحث 
التالي. 


الاستراتيجية الاشتراكية 


0 أدى حو التشاؤم في المستوات الأولى لعلم الاقنصاد الإنمائي‎ ١١ 
فكرة "الحهد الأدنى الضروري" . فإذا أرادت هذه البلدان أن تفلت من الحلقة‎ 
المفرغة فإنه يتعين عليها "إيجاد وحشد حوافز للتنمية بقدر كاف" '. فإذا لم‎ 
يتوافر الجهد الأدنى الضروري فإن الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية ستؤول إلى‎ 


1/1/5167 ,"أتاع تتاممآء1061 ع1تاأمطمهء8 1ه 18891689 ه" رؤأابزام] عه ,لإلا ولج ممم 
1-16 .جزم ,1965 :1/133 ,أممزءعى 

*' ر(1952) بإعلة11 صذ فصقم عا تمصدءطة عط ده كاأمعصحدمه قنط ص ومعحصة1/111] ,17 .11 
2 .ط ,2 .آم 

8. لسة كتصفظ بتقادد© مز ,"تع ظمماءلا10 ده كمملاء216ع" ,قابوعة مساطامة‎ 1.١ 
ووطااعء ورور هتنت كوه بوه« «كن[1ررهدمع1]7 انر 1مواءنج 0/2 ء1ها5 71:6 ,خااسطء5 أسجم‎ 
)1988(, لتة .3-14 .هرم‎ 16-19. 

*' ,(1957) (أإبلنه 07 16 تمع دنه ددع نوناماء20 عترنروترمعظ1 رستعاكمعطئع1 برع بوكر 
,96 .مم 
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الفشل”' '. ولكن كيف يمكن حشد هذا الجهد الأدنى الضروري حين يكون 
الناس متخخلفين وحين لا ثتوافر المدخجرات والمبادرة الخاصة اللازمة لهذا الغرض؟ 
سارت المناقشة في اتجاهين محددين . أحدهما كان يفضل اعتماد الاستراتيجية 
الاشتراكية الي تسند إلى الحكومة دوراً أساسياً في الاقتصاد من خلال التخطيط 
الشامل والضوابط 9-7 العامة وذلك على نقيض تام للرأي الكلاسيكي 
الجديد المنطرف الذي يعتمد اعتمادا أساسياً على القطاع الخاص والسوق؟١‏ 

أما الانماه الفاني فكان التقليل من شأن هدف تحقيق العدالة الاحتماعية- 
الاقتصادية للبلدان النامية . 

١‏ نحم التحول التام والمفاجع باتحاه الاستراتيجية الاشتراكية في أدبيات التنمية 
عن النجاح الأولي للأنظمة الشمولية في اتحاد المدمهوريات الاشتراكية السوفيتية 
والصين والاقتصاد الكبنري في الغرب . وأحذ علماء الاقتصاد يجادلون بأن 
نموذج الاقتصاد الكلاسيكى الجديد » في تشديده على الأسواق وعمليات 
التكيف الاقتصادي الهامشية (- المحدودة) استجابة لتغيرات الأسعار» لم يكن 
واقما على الإطلاق بالنسبة للبلدان النامية الي كانت تعاني من تصلبات مختلفة 
ثقافية وهيكلية''. فيتعين على حكومات البلدان النامية أن الدع باتحاه 

التنمية بأشد ما تستطيع وذلك بالقيام بدور رائد في الاقتصاد . إن "دفعة قوية" 


من هذا القبيل هي وحدها الكزيله مساعدة يلك البندان على لتو النمو 
"المتولد ذائياً" أو "القابل للاستمرار بذاته" و" القفزة الكبيرة إلى الأمام " 0 


"أ المرجع ذاته صفحة 15. 


1 من الاقتصاديين الذين كان لكتاباتهم أثر ف تقديم منتلف عناصر الاسزاتيجية الاشتزاكية : نوركسه (0]1051656) وميردال 
([00(508) وهيرثمان (51155611184) وبالرغ ([88108) وروزنستاين رودان (هة 100‏ مأءأقمعءوم82) 
وتشيئري (/011611613)) وبريييش (1218601561) وسيئغر (5111861) وستريان (5856646) وأما الذين ظلرا يوكدون 
على تفوق السوق فهم : هابرلر (118561161) وفيئر (11161/ا) وباور (1381162) ويامي (لإ8106لآ) وشولتر 
(2ا501111) للإطلاع على مراجع مفصلة انظر ؛ 
(5٠‏ 1115)1983 0 اننعانادرماء 122 0 برا عوط 17:6 ,أهآ علهمعةج] 
'' خدرممصمه26061 01 عصتاءء12 لسة عقل1 قط" رمقصطءمعة81 تتعطل4ق ,قاسو :10 مم5 
26007711 ,[0508ز1/1 تقسدات) لمة :(198[1) ع1/(دوممدع!2 17 كبرودكظ صذ ,"قعتستمصمع8 
.(1957) كورمزوع]! وعمماء مع 110670 4درت بورمء:11 
1 ,"1011© عللسمصمع لعستهادنة !5 مغصز للمسععلة1" ,لاوم .11/7 .17 ممع 
.6 طأعتهقا/! ,[ه ستول 1و مضا 





١‏ كانت عيارة "الدفعة .القوية" في الأساس عبارة ملطفة لما أطلق عليه ستالين 
اسم "طريق التصنيع الاشتراكي" الذي كان يدعو إلى تحقيق نمو سريع في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وذلك بإعطاء الأولوية القصوى لتنمية 
الصناعة الثقيلة . وهذا من شأنه أن يكون قوة دافعة لتنمية الزراعة والقطاعات 
الأخرى للاقتصاد السوفيي في خاتمة المطاف » مما يخفف الاعتماد على 
الواردات من البلدان غير الاشتراكية''. وكان على البلدان النامية أيضاً أن تحقق 
"الدفعة القوية" » كما هو الخال في النموذج الستاليئي » من خلال النمو غير 
المتوازن الذي يشدد كثيرا على التصنيع وإبدال الواردات (-بالمصنوعات امحلية 
محل المستوردة) والتنمية المدنية (قي المان) . فكان من اللازم وحود "مَوْجَة من 
الاستثمارات الرأسمالية في عدد من الصناعات""''. وكان هناء فير أي 
روزنشتاين-رودان (مة10-معتاكمءوه2) شرطاً لازماً (وإن لم يكن كافياً) 
للنجاح""". كانت نظرية الدفعة القوية تنطوي على انحياز متأصل نحو المشاريع 
الكبيرة والتقانة المكثفة لرأس المال". وكان التزكيز على الصناعة » ولا سيما 
الصناعة الثقيلة » "يطرح بوصفه منهج الوحيد الذي يمكن أن توضع البلدان 
النامية بواسطته على طريق التنمية"” " .وها أن أدنى حجم اقتصادي لعدد من 
المشاريع الصناعية كان يشر كيرا يندا حيف أن التاوليى من القطاع الخاص لم 
يكونوا راغبين ولا قادرين على القيام بتلك الاستثمارات » "فلا بد أن تكون 
ضمن القطاع العام" '. 


"١‏ للإطلاع على وصف موجز للنموذج الاستاليئ من مصادر روسية أنظر: 
,"800023123 تمع ترجماع/ا106 أكللهأء50 01 دودمعاطمعط لسنة /جتمفط!' امعصمماعتتوم" 
235-7.هم ,(1988) تالستطءة ته متمصم]1 
وء و0 وعمواعنه 0 علا ا نرم هرجه[ آمااجرمن ‏ كز كربرءاطمط ماسر 
.م ,(1953) 
" 5 لنة 207 ," ااوباطعلظ' عط لآه معط عطا نه ,دعأه[!!" بممل0]-متعاقمعو10, رط 
.م 1961) معقع نا رأطلهط "طلز اارع :جره [عتك12 عأ :وبرمع5 .لع ,قتلاظ 
0 .9 .3,5 .701 ر(1968) ونجره 1 مزسل ,لهل جا1 

" الر حع ذاته صفحة .3١9٠٠‏ 

"" برماعزيزوط دز لاع دامماعمء 12 دده عامتمصماط أمنم«ادب وجل كرو برو ماه "نطق 1.1.0 
.6 .م,(1965) 


0 





4 نحم عن نظرية "الدفعة القوية" تشديد لا مبرر له على دور القطاع العام 
في النمو الاقتصادي . وهكذا فقدَ الاقتصاد "الكلاسيكي الجديد" سمعته . وحل 
محله علم اقتصاد حديدٌ زادٌ التأكيدٌ على التخطيط والتدغل الحكومي والتصنيع 
وإبدال الواردات والتنمية المدنية وحشد من السياسات الأخمرى الى أدت إلى 
دور متزايد أبدا للحكومة في الاقتصاد . واكتسب الاقتصاد الإتمائي بوجه عام 
"انحيازاً قوياً نحو التوحيه ومناهضة السوق الحرة والرأسمالية"". 

6 ازدادت أهمية التخطيط الشامل في مختلف البلدان . وكانت الغالبية 
العظمى من هذه الخطط تدعو إلى أن تقوم الحكومة مجميع الاستثمارات 
الرئيسية تقريباً وأن تقوم بتشغيل جميع صناعات السلع الرأسمالية . كما كان 
العديد من هذه الخطط يدعو إلى سلسلة واسعة من الرقابة والقيود المباشرة . 
وهكذا لم يكن القصد من التخطيط بحرد توفور التوجيه والإطار للتدمية بغية 
تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة والعدالة » بل كان بالأحرى موجهاً إلى التنفيذ 
الفعلي للمشاريع الاستثمارية من جانب الحكومة من نخلال المشاريع الحكومية 
وفرض القيود والمراقبة المباشرة . 

إهمال العدالة 

7 كان الأثر الشاني مو التشاؤم هو الاعتقاد بأنه لا بمكن التوفيق بين 
أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاحتماعية - الاقتصادية » وأنه إذا ما أريد 
تحقيق هدف النمو المتسارع فإنه لا بد من التضحية بهدف التوزيع العادل*". 
على أنه لم يكن بالإمكان التجرؤ على الإفصاح عن ذلك في الخنطط الإنمائية 
بسبب ما ينطوي على ذلك من آثار سياسية سلبية . لذا بقيت الخنطط تكتفي 





5 صذ ,"ترمتاه غمعسمماءبه2 اومعطناا1 ممه لقعطئة" وواروطوكع نومام 

«٠ 66‏ (1987) /اتعنرجرهاعنك 6 رجز وترععوبورط ,(.لع) ,تع ذ21.1/16 

*" إن الأدبيات التعلقة بالتدمية الاقتصادية حافلة بالتاكيدات على أن تحسين توزيع الدخل يتعارض تعارضاً مباشراً بع الدمو 
الاقتصادي . للإطلاع على خخلاصة هذه الآراء انظر؛ 

20010011ظ 7 5111010لهع11 عنررمعد[ إن كام6/ق[ أونادرعاهم ,ومنت .1 سقنل/ 

اقطان ,(1973) بزاسرو مج 


لين 





بالإعراب اللفظلي عن الولاء لدف العدالة الاجتماعية - الاقتصادية وذلك 
بإيراده بين أهداف التحطيط. فقد نصت أول خطة وضعت لبلد نام - الهند 
عام ؟١95١ام-على‏ "تحقيق العدالة الاقتصادية و الإنيات الاجتماعي" بين 
أهداف الخطة إلى جانب "أقصى الإنتاج" و" التشغيل الكامل "' ". وتضمنت 
المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة ف دستور ع لعام 965١م‏ 17 52 
إلى "منع التركيز المفرط للثروة » ولوسائل الإنتاج والتوزيع» في أيدي القلة » بما 
يلحق الضرر مصالح عامة الناس"' '. كما أن المرحعية الي أسندت إلى هيئة 
التخمطيط الوط وبيان الأهداف في الخطة الخمسية الأولى صيغت بعبارات 
المساواة . وكررت نحطة الباكستان الئمسية الثانية أهداف المساواة الي انطوت 
عليها الخطة الخمسية الأولى ' '. غير أنه لم تتخذ تدابير فعالة في لهند وباكستان 
والغالبية العظمى من الدول النامية لجعل الهدف الذي يرمي إلى تحقيق العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية حقيقة واقعة . 

١7‏ كان السيد آرثور لويس (1.6715 #عطغرخ عؤ5) هو الذي أطلق اللهجة 
المناهضة للعدالة في أدبيات التنمية منذ عام 115١م‏ ولمدة عقد ونصف العقد. 
فقد كه يقول : "أولاً : تجدر الملاحظة بأن موضوعنا هو النمو وليس 
التوز ) زيع"" . وحادل باور (#عسد8) ويامي (لإعديهل]ا) عام لاهؤوام بأن “من 


غير امحتمل أن تعز ز ”إعادةٌ توزيع الدحل لمصلحة الفقراء» النموّ الاقتصادي من 
حيث زيادة متوسط الإنتاج للفرد الواحد اله وحتى الأمم المتحدة استبعدثت 


533 م : ترواط معطا ع1 اىراط 17716 ,3و[ة5أصتدره0 وستممهاط ,قتلمآ 2ه امعصسصسع وه 
.8م ,(1952) نورو تر 

'"' رازمامرلهط كزه اأطلاوعء علطا “زه «ملللةاتامعم0) 176 بيسقاكهلة< غ0 امعسسونتو6 
.3 ,(1962) 

اماع “م7 عد[ أسىط 71716 رلقه80 ومتصمواط لهننه6ة1! رسمادوعلدط 2ه اتعسمع بو 
(1960) 1960-65 «بماط «وءلا عجن[ فوبرمعء5 772 لسة :125 1.مم ,(1967) ,1955-60 
1٠‏ ,العام 

1 .9 .جز ,(1955) 1[1نةه 07 011017116ع15 إن بوبم ع1711 771:6 رك ألالع بآ آلا اناطارم 
" معمماع بو :7:0 [9 0770771165عظ 776 ملإعتمولا.5 [زقد8 0م “اعنتحظ.] عوط 
6 .م ,(1957) عو اريدم 


لذن 


الل 





التوزيع كهدف للسياسة العامة حيث أوردت أن "أهم هدف للتدمية الاقتصادية 
هو تحقيق الحد الأقصى للدخل الوطي أو لمعدل النمو الاقتصادي"'". وأكد 
البروفسور هاري جحونسون م حين كتب عام 4417 ام أنه 
"ليس من الحكمة لبلد يتلهف لتحقيق النمو السريع أن يشدد أكثر مما ينبغي 
على السياسات الي تهدف إلى ضمان المساواة الاقتصادية وتوزيع عادل 
للدحل"”". وقد حلت الطبعة الأولى الي نشرت عام 154١م‏ من كتاب 
جيرالد ماير (216161 66:810) وعنوانه "القضايا الرائدة في التنمية الاقتصادية" 
(أمعسصتوماء1069 عتسسممممظ8 هذ 065ا1355 ع8ذللده.1) وهو كتاب واسع 
الاتتشار» خلت عملياً من النظر إلى قضايا الفقر وعدم المساواة وتوزيع الدحل. 
بل أن مؤتراً للقادة في ل المي الاقتصادية عد في منتصف الستينات لم 
يكد يتعرض لذكر أهداف تخفيض تخفيض الفقر وعام المساواة » كما يتضح من 
المحاضر الي نشرت عام 455 ١‏ 


وقد ذهب بعض المدافعين عن النمو المتسارع إلى حد الدعوة إلى "زيادة 
حالة عدم المساواة في الدخول على أساس أنه من المحتمل أن يدخحر المستفيدون 
حزءاً أكبر من الدخل الذي تحول إليهم وبالثالي يزيدون من تكوين رأس 
المال'"', وقد التمس لتلك الآراء دعم تجريبي مضلل ف المنحي البياني على 
شكل حرف [آ المقلوب والذي أصبح يقنزن باسم كوزنتس (5ا06داك1) » 3 
أن تلك الآراء لم تلق إلا دعما تجريبياً ضعيلاً من كتابات كوزنس أو من 


المعطيات اللاحقة راد مسر يتس كردس على انه يد يسمي انه يا بها 
لعدم المساواة من أن تزداد في المراحل الأولى للتنمية وأنها ستتناقص في المراحل 


'' وعم نناهقع 1 اأتمعصاكة هآ ممنوءهلاخ 102 وتمانت" رتتمع 8‏ وونلواة لعائمل 
عقتال ,"قءأطصدمن) لعمم1ءرعلمع0مت] ص غمعسدمملء ه12 4ه دل1ء81 دنامتعة/! عدمسسد 
.1,2 196 

59 .م ,(1962) طاسده0 0 علنرمترمعظا متجت 17006 ,لره1/071 ,تامكصطم1 .0 بجسحك1 

'" تالنطمع هة كتصق دأ "طا0208) عتسمممء8 لق صمتغباط عولط عمسسمعم]1" ,كلاء51 .© 
[ه ا(هأكهط تنه بوجم717 ,(.كلء) ععاوعطتمط! عللوتا قمة ممساعلقة4 فصآ :460 .م ,(1988) 
.(1966) اننع تررعمماء د12 ءأ«رهبرمع8 

11.5 لضة ممقمعاه0 ./لآ مكل م56 ,168.م ,(1957) لإعصصفلا لسة معتدع 
,"اع صمم ماع12 عتسمممع8 لصة 'واتولعسلمع! يوتتع ال امع سادع حصآ" رصاءافموطزع 1[ 
3430م« ,1955 أقدع نحط ,كم زاجم نرمعظظ كره :اول براءرعاسه 0 


و 


54 





اللاحقة فقط . ولم ينظر في احتمال أن يكون منحنى كوزنتس لتيجة النظام 
الاقتصادي والسياسات المتبعة وأنه لا يعكس بالضرورة قانوناً طبيعياً صارما*؟. 


9 ومن أكثر التفسيرات شيوعاً لارتفاع معدل الادحار في جميع الشورات 
الصناعية هو ازدياد عدم المساواة . ومنل آدم سميث (8201]3 نتنهك4) أكد 
ا و 

لعلاقة الي تحتل موقعا مركزياً في نموذج فائض العمل الكلاسيكي الذي كان 
0 . إلا أن الوقائع لم تكن لتؤيد 
أطرو.حة العلاقة العكسية . فازدياد عدم المساواة لم يفسير إلا قليلاً تحربة 
الادخار في أمريكا أو بريطانيا . وييدو أنها لم تساهم إلا مساهمة قليلة في 
الادخارات المعاصرة"" 


2 بل لقد تم تبئ حتى سياسة التضخحم بحجة أنها تخفف من عبء تسديد 
ديون الخزينة العامة » كما أنها "ترغم" الجمهور على الادحار . وكان ثمة من 
يجادل بأن للتضخحم القدرة على "تحقيق إعادة التوزيع للصلحة ا والطبقات 
[الأغنى] الي تمل أن تدس جزءا أكر من الدخل اول ليها" “.كما شال 
البروفسور لويس على نحو بليغ بأن ارتفاع الأسعار الناحم عن التضحم 
"الطفيف" يعمل على زيادة أرباح الطبقات الصناعية والتجارية ويودي بذلك 
إلى زيادة مدحراتها الي يتم استثمارها'*. وقد استند هذا التفكير على الفرضية 


1 م ,"بااأقجتومه[! عتتمعه!1ط لمة طاتتاه01) عأندمسمعظ' رمأعمجنت1 تامسزة 
0101 علحامصمعء8 عط 08 مأععودىة ع كللهاتاصدد)" :1955 طاعبدا18 ,سوانع ل ع1 مهل 
714 /77©(1(ءجزن ناآ 07110 زمه ,"515 نز عددمعم] 01 مطامط ,11لا :حصمغدلح 2ه 
(1966) و[إباده 07 نوعط تتتعاممار! لصة :1963 لاتقنتطدل ,رمعم أممنايةن 

“ا وبعهارز كه :داف أمنتوعج1 انمع عدا راأتعقصرآ .2.5 مه مممسقتلل؟1 .60 .3 ممه 
624 «اكاأهاامهمن [5شة!؟:8 210 بلامكتصطقتلا1/؟ .0 .ل :(1980) بورماسلط ‏ ع امومع 
6ط 01 امعاصمة) لقع رماوا ع1" " ,ممكصوتل11/؟ .0 .ل اسهد ب(1985) 7ب إميتوءم1 
6 بللا الع[ انه جرم اعندك(1 دترت برمننوارتصو2 ," أع1100 متنك عتامطهآ امعزوكة1 6 
5تمقكل صا مم22 'كالاعآ 08 قالع تتحدمهء 5اتامخحصوةل]11لآ مكل ءع5 .171-91 .مم ,1985 
.9 .م ,(1987) "تالسطءة ممه 

5 .6 2150 566 ,206 .م ,(1957) لإعحمقلا لمة “تعبوىر 
5 .(1955) [اناه 07 م[ 1زه:7مع 1 إن :17160 7716 ,باع بآ اناطترة ./ا 


م6" 





الخاطتة القائلة بأن كل مبلغ يدفع في محال الأحور يتم إنفاقه في الاستهلاك » 
وأن كل مبلغ لا يدفع للعمال يدر بالضرورة ويستثمر استثمارا منتجاً . 

. وقد أثر هذا الاتحاه الفكري على القادة وصانعي السياسة 00 النامية‎ ١ 
بالالنة الاجتماعية-الاقتصادية برر هذا الاتجاه نحو قاذ عدم اه‎ 
الاقتصادية في الحند بقوله : "إن هذا الأمر لا مفر منه إلى حد ما في اقتصاد‎ 
نام" *. وقد انضم إلى القافلة أيضاً بعض الاقتصاديين المسلمين رغم تأكيد‎ 
الإسلام الواضح والصريح على العدالة الاجتماعية-الاقتصادية » وأحذوا بالرأي‎ 
العلماني الداروييٍ الاحتماعي-القائل بأن الإفراط في إتباع هدف العدالة‎ 
الاجتماعية- الاقتصادية هو من الأمور الكمالية الي لا يسع سوى البلدان‎ 
المتطورة التمتع بها . كتب الدكتور محبوب الحق الذي أصبح فيما بعد وزير‎ 
المالية والتطيط في الباكستان : "يجب على البلدان المتخلفة أن تقبل عن وعي‎ 
وتصميم فلسفة النمو وأن تصرف النظر حتى المستقبل البعيد عن جميع أفكار‎ 
التوزيع العادل ودولة الرفاهية . وينبغي إدراك أن هذه الكماليات لا يسع إلا‎ 
البلدان المتطورة أن تتمتع بها""*. ولعله لم يدرك أن المسلم يقذف إنا كبيرا‎ 
. بالرزويج للظطلم أو حتى السكوت عنه أو الرضا به‎ 

وهكذا فإن الاتحاه الاشتزاكي ف الاقتصاد الإنمائي لم يعكس الحرص على 
العدالة مثلما كان شأنه في البلدان الغربية والاشتراكية . فهو لم يعكس إلا 
الرغبة في تحقيق نمو متسارع من خلال التخطيط وسلطة الدولة القاهرة مع 
التزام بالداروينية الاجتماعية أكبر أيضاً مما كان عليه الحال بالنسبة للاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد . فالاشتزاكية في البلدان النامية كانت "على هذا الأساس 
نوعاً ثالثاً غير اشتر تراكية البلدان الشيوعية واشتزاكية العالم الغربي"**. فكل ما 
كانت الاشتراكية تعنيه في العالم الثالث هو التزام بالتأميم وبشكل أعم التزام 


5 أده/ةت 4 :معاط 11174 176 جز كرعاطمط ,"مهام لمئط1 غطا 02 روعنومة 
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ملكية الدولة وإدارة قطاع كبير من الاقتصاد"”*. وهكذا صارت الاشرراكية 
"مبحرد مرادف للتخطيط" *. ومع أنه ظل عدد من الاقتصاديين يهتمون بالعدالة 
حتى خلال هذه الفتزة إلا أنهم كانوا أقلية'*. وكان الرأي السائد يقول : إن 
آلية "التنقيط الخفيف" ستعمل في نحائمة المطاف على حل مشكلي الفقر وتوزيع 
الدحل إذا ما كان النمو سريعا بدرجة كافية* . على أن آلية التنقيط الخفيف 
وعدم المساواة في الدححل أمران متأصلان ومنتشران بحيث أنه من غير الواقعي 
على الإطلاق توقع إمكان إزالتهما بدون تغيرات هيكلية أساسية في النظام 
الاقتصادي والمالي » وبدون إيجاد قيم ونظام حافز يعمل على إزالتهما. 


الخلافات العقيمة 

7 إن عدم التزام الاقتصاد الإنمائي بآلية اصطفاء تقوم على القيم المتفق عليها 
ولاسيما العدالة الاجتماعية-الاقتصادية » جعل من الصعب حل الخلافات 
والمجادلات العميقة الي ابتلي بها خلال العقود الثلاثة الأخيرة . فالعمودان 
التوأمان المتمثلان بالمادية وعدم المساواة واللذان قام عليهما الاقتصاد الإنمائي لم 
يتمكنا من توفير آلية اصطفاء يعكنها أن تساعد على حل هذه الخلافات اليّ 
تدور حول مختلف القضايا ذات الأهمية الاحتماعية . فنزوات المتناقشين 
وأهواؤهم الشخصية الي تفتقر إلى معايير متفق عليها » وّحهت النقاش إلى 
طريق دائري لانهاية له . وقد انطبق هذا بوضوح على سائر الخلافات : الزراعة 
مقابل التصنيع » التنمية الريفية مقابل التنمية المدنية » النمو المتوازن مقابل النمو 


* الرحع ذاته صفحة 4١8‏ , 

للرحع ذاته صفحة 609 , 

* كان غونار ميردال ([8/159:508 31101361)) أحد هولاء الاقتصاديين . التشديد على المساواة الاتتصادية والاجتماعية 
يتحلى في جميع كتاباته ولا سيما في 11:01 451072, (الدراما الآسيوية) (554١م)‏ , 


: .9 ,م ,(1977) بجاء 1/1016 
ويقصد بآلية " التنقيط الجفيف " أن منافع التدمية تتسرب على مهل إلى الفقراء - المراحع. 
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غير المتوازن» إحلال الواردات مقابل تعزيز الصادرات » وقوى السوق مقابل 
التحطيط. وإذا نظرنا إلى الخلااف من اوجهة نغلر تحقيق المهدفين التوأمين المتمثلين 
بالكفاءة والعدالة فإنه يبدو عقيما غير منتج. فهو يعكس غياب العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية برصفها هدفاً من أهداف التئمية . كما أنه يدل على 
عدم إدراك لمحتلف المراحل الى تمر بها البلدان النامية» وتنوع ظروفها 
الاجتماعية-الاقتصادية » وتعقيدات المجتمع البشري » والعوامل الي تحفز البشر 
وتدفعهم للعمل لخدمة مصلحتهم الخاصة دون تحاوز حدود المصلحة 
الاحتماعية. ويتجلى الضرر الذي سببه النلاف في الإختناقات وحالاتث 
اتلال التوازن وانخفاض معدلات النمو وارتفاع نسب التضخحم والأعباء الثقيلة 
للديون والاضطراب الاحتماعي, ثما تعاني منه الآن البلدان النامية. ولو أنه 
تو فر ث آلية اصطفاء لقيم متفق عليها » وكانت العدالة الاجتماعية-الاقتصادية 
هدفا واضحا للسياسات العامة لما تعرضت إسخزائيجية التنمية لهذا القدر من 
الخلاف الذي شهدنه أدبيات التنمية , 


الزراعة مقابل الصداعة 


4 بما أن الغالبية العظمى من السكان في البلدان النامية يعيشون في المناطق 
الريفية » فإنه لم يكن بالإمكان ضمان رفاهيتهم بدون التنمية الريفية والزراعية. 
لذا فإن التئمية الزراعية لم تكن خياراً من الخيارات بل كانت أمرال بداسة 
على أنه لم يكن من الممكن تحقيق التنمية الريفية بدون دعم التنمية الصناعية. 
فلتمكين المزارعين من الاضطلاع باستئمارات في مال الأسمدة والبذور الأفضل 
والتقانة امحسنة » فلا بد من رفع دحولهم . ولم يكن هذا مكنا بدون توفير 
التشغيل للعاطلين عن العمل في الأسر الريفية وللذين لا يعملون إلا قليلاً . ولا 
بمكن تحقيق ذلك دون القيام ف الوقت نفسه بتطوير صناعات على نطاق صغير 
وصناعات حزئية في المناطق الريفية . وهكذا لم يكن التصنيع بالنسبة للغالبية 
العظمى من البلدان النامية بحرد خيار » شأنه في ذلك شأن التنمية الزراعية . 
فقد كان لا بد للتصنيع من أن يكون جزءاً أساسياً من أهداف السياسة العامة. 
وكان لا بد من تحقيق تدمية متوازنة إذا كان الهدف زيادة فرص التشغيل وتلبية 
الاحتياجات الأساسية لجميع السكان وتخفيض حالات عدم المساواة. فلا 
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الزراعة ولا التصنيع يمكن لمما أن يساعدا بحد ذاتهما البلدان النامية على تحفيق 
تلك التنمية . فكان لا بد من تنويع وتحديث جميع قطاعات الاقتصاد . 

وهكذا لم تكن التنمية الزراعية والتنمية الصناعية بديلين يُخقتار واحد 
منهما مكان لآخخر » بل كانتا متكاملتين وداعمتين لبعضهما البعض فيما يتعلق 
للدت والتوانج على تبلاتتراء . فلم تكن القضية قضية تنمية صناعية أو 
زراعية بل هي قضية الإنسان وكيفية تحسين رفاهيته . فلو كان المهدف هو 
رفاهية الجميع لأمكن تقدير العلاقة ثة البادلة بين اللسباعة والرراعنة > والمنباهتهة 
الي يمكن لكل منهما أن تقدمها للأحرى ولتحقيق الأهداف الاجتماعية - 
الاقتصادية المتفق عليها . فضمن هذا السياق » لا يمكن لأي برنامج إنمائي يدعو 
إلى النمو غير المتوازن ويبالغ في التأكيد على التصنيع بالنسبة للزراعة » أو على 
الزراعة بالنسبة للصناعة؛ لا يمكن له إلا أن يؤدي إلى الظلم والبوس وأن يوحد 
إختناقات أيضاً يصعب إزالتها بدون عكس للسياسات بغية إعادة التوازن . إن 
مثل هذا العكس للسياسات صعب ويحدث صدمات ف الأحوال العادية . 


إحلال الواردات مقابل تعزيز الصادرات 

6" ا لع تيه ل لضا ر اراي ل مرا ب ار 
ك5 التقدم الاجتماعي- 0 للبلدان النامية .وما من سبب يدعو للتشديد 
على واحد دون الآخر . فكلاهما لازم » رغم أن أهميتهما قد د تتغير خلال فترة 
زمئية طويلة » .ما ينسجم مع مختلف مراحل تنمية قطر من الأقطار. 

وهذا لا يعن أنه يحب الاضطلاع بإحلال الواردات بأي ثمن”*. فبما أن 
الهدف النهائي هو الاستخدام الكفؤ والعادل للموارد النادرة لتحقيق الرفاهية 
* ويمكن مشاهدة ذلك من المتطابقة - غ1 + 0 1 + 0) ح الا حيث ترمز الآ إلى الناتج المحلي الإجمالي و0 إلى 


الاستهلاك و1 الاستثمار امحلي الإجمالي و3) إلى الإنفاق الحكومي وك إلى الصادرات و1 إلى الواردات . فإذا كان - هر 
3 + 1 + () حيث تمثل ل الامتصاص الأهلي الإجمالي قعئد ذلك تكون 276 + (1/1-.4) > ال . فالاسرزاتيجية الناححة 


١ 





العامة فإنه يتعين المفاضلة بين مختلف سياسات تقييد الواردات (كالرسوم 
الجمركية وسواها من القيود) من وجهة تحقيق العدالة الاجتماعية - الاقتصادية 
وتعزيز التدمية الاقنصادية. ويجب أن لا تغيب عن الأذهان المبادئ المنطقية 
لتوزيع الموارد» وبذلك يتجلى أن تكلفة عدم الكفاءة الاقتصادية هي عدم 
تحقيق الأهداف» وأن على الشعب على أن يتحمل هذه التشائج وهو أمر لا 
يكن تبريره. ومع ذلك فقد أصبح إحلال الواردات بأي ثمن أمرا أساسيا في 
سياسة العديد من البلدان النامية » لأنه كان يحقق المصلحة المتأصلة للأغنياء 
ولذوي السلطة . واستخدم شعار تخفيض الاعتماد على الخارج لإستجاشة 
المشاعر الوطنية للجماهير . 

هذا لم تكن سياسة إحلال الواردات في حد ذاتها هي مصدر الخطأ » بل 
كان الخطأ هو الطريقة الي نفذت فيها هذه السياسة . ولو كانت العدالة من 
الأهداف الأساسية للتنمية لاستخدمت سياسة إحلال الواردات في أول الأمر 
لدعم الزراعة والمشاريع الصغيرة في البلدان النامية » وكان من شأن هذا أن 
يساعد على ثلبية الاحتياجات وزيادة فرص التشغيل في المناطق الريفية والمدن 
الصغيرة . وكان من شأن ذلك أن يوفر للعمال أعمالاً إما في قراهم وبلدانهم 
أو قربها » ولا كانوا انتزعوا من أسرهم وبيئاتهم الاحتماعية . على أن ما نفل 
هو تعزيز الصناعات الكبيرة في المراكز المدنية من نخلال الدعم الحكومي القام 
الذي تمثل بالمدحلات المساعدة وزيادة أسعار الصرف ووضع تعريفات (رسوم 
جمركية) عالية غير مبررة على الواردات المنافسة . وقد أتيح أيضا الدعم الدولي 
لتلك الصناعات بشكل خاص . فالمشاريع الكبيرة "تسترعي الانتباه » وحتى 
الوكالات الدولية تميل إلى تفضيل المشاريع الكبيرة"””. 





لزيادة لا وتخفيض حالات اخعتلال التوازن بالنسبة للبلدان النامية الي تواجه محالات احتلال في التوازن الداحلي والمخارحي على 
حد سواء » تحتاج إلى زيادة لا في ل فحسب بل أيضاً ف (1/1-ل) ؛ وهو الامتصاص النحلي للسلع والخدمات المنتحة محليا. 
وا أنه يتعين فض لد لإزالة احتلال ف التوازن الداحلي فإن الطريقة الوحيدة لإمكان رفع (1/1-.4) هي بتخفيض ]1/6 بأكثر 
من نسبة المبوط في ل . ومع أن من شأن إحلال الواردات أن عثل طريقة هامة لتحقيق هذا الحدف فإنه لن يكون كافياً » 
فسيكون من اللازم ممارسة ضغط كبير على استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية وغير الأساسية يحيسث يسير استيراد السلع 
الأساسية والسلع الرأسمالية (الإنتاحية) وفق المطلوب . 
'* لعدره[ة و2 ققعط 102 0116218 اللعصادمحم1 أورعممن" :05561 وواع1ا120 
.93-8 .2م ,1962 عطلنال ,نز 7107معل1 [دءتللامط زه امامل ب[سالامعك ,"ممصم 
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4 وعانت الزراعة والمشاريع الصغيرة من عدم وجود أية مساعدة أو حمايةء 
ومن أسعار الصرف الرسمية المبالغ في قيمتها . وظلت التِقانات قدعة العهد 
والطاقة الإنتاحية منخفضة . ولم يكن من الممكن ازدياد الدحل والمدحرات 
والاستثمار زيادة هامة فارتفعت البطالة والتشغيل الناقص . وانتعشت 
الصناعات الكبيرة الي حلت محل الواردات بسبب انخفاض تكلفة رأس مالها 
ومدحلاتها والحماية الي حصلت عليها من ملال حواججز التعريفات المرتفعة 
وأسعار الصرف البالغ في قيمتها . وعلاوة على ذلك فبما أنه لم تكن العدالة 
وتلبية الاحتياحات هما الهدفان الأساسيان للسياسة العامة فإن اخحتيار الصناعات 
الي تحل محل الواردات لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار أيضاً . ولو تم ذلك العصل 
تقدم إيجابي باتحاه تلبية الاحتياحات» وإن كان هدف التشغيل الكامل سيظل 
بعيد المنال. لم يكن الكثير من الصناعات الكبيرة الي حلت محل الواردات 
يتصل بالاحتياحات بل كان يتعلق بالسلع المعمرة للمستهلكين والسلع الإنتاحية 
الثقيلة--وهي صناعات ما كان لبرنامج إنمائي متوحه نحو تحقيق الاحتياحات أن 
يهتم بها اهتماما جحادا في الرحلة الأولى للتئمية. وأصبحت هذه الصناعات 
مقيدة أيضا بحجم السوق انحلي. ومع ذلك فقد أدت إلى زيادة حجم الواردات 
ولا سيما بالنسبة للصناعات الي كان عليها أن اسورد الا املع الإشاحية 
فحسب بل المواذ الأولية أيضا ؛ فلم يكن بالإمكان تخفيض الواردات اليّ 
كانت بحاحة إليها. وجكلا فاك نا بحققة العديه هن تله الصناعات في واقع 
الأمر هو إحلال نوع من الواردات محل واردات أخخرى . 


0 لم يعمل ثمو الصناعات الكبيرة » الي حلت محل الواردات » واليّ كان 
عدد كبير منها يعتمد على السلع الإنتاحية والمواد الأولية المستوردة » على 
تحقيق زيادة هامة في الطلب على إنتاج الزراعة والمشاريع الصغيرة . وهكذا فإن 
أ أثر "الربط" لم يتحقق بل تسرب معظم المنافع إلى الخارج من خلال الزيادة غير 
المباشرة للواردات. وعلاوة على ذلك فإن التفانات الي تم اعتمادها في هذه 
الصناعات كانت في معظمها مكثفة لرأس المال » حيث أنها مصممة لبلدان 
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يكثر فيها رأس المال وثندر فيها اليد العاملة'”. وهكذا فإن التشغيل الناحي 
بشكل مباشر عن توسع تلك الصناعات كان ضعيلا نسبيا . بل أن جزءا كبيرا 
من المدححرات النحلية الضئيلة أصبح يحول إلى تلك الصناعات بأسعار فائدة 
متدنية أو مدعومة » بالمقارنة مع ما هو سائد في المناطق الريفية . وهكذا فإن 
نسبة المدحرات الي ذهبت إلى الزراعة والمشاريع الصغيرة كانت صغيرة - ولم 
ينجم ذلك بالضرورة عن عدم توافر المدحرات في هذه القطاعات بل بسبب 
إساءة تخصيص المدحمرات. وهكذا فإن الدعم الكبير غير المبرر الذي قدم 
للصناعات الكبيرة أدى إلى تدمير الصناعات اليدوية ولا سيما الأنوال اليدوية. 
ولم يكن أمام القسم الأعظم من السكان الريفيين حيار سوى الاكتفاء بالتشغيل 
الناقص في المناطق الريفية أو الحجرة إلى المراكز المدنية المزدحمة بالسكان””. 
وهذا ليس نقد موجهاً ضد الصناعات الكبيرة كثيفة رأس المال في حد ذاتها 
والي لها بالفعل مكانها في التنمية . لكن يما أن زيادة فرص العمل الحر 
والتشغيل لما الأولوية » فإنه يتعين عدم اختيار الصناعات الكبيرة كثيفة رأس 
المال إلا حين تكون لازمة لا يمكن الاستغناء عنها لا يمكن تنفيذ ما تقوم به 
تنفيذا فعالاً من خلال المشاريع الصغيرة كثيفة اليد العاملة . 

١‏ كان الاتجحاه العام الذي سار فيه إحلال الواردات اتجاها طبيعياً إذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار أنماط الحياة الغربية وعدم وحود فلسفة تنموية محلية » 
وغياب نظام حافز ينجح في دفع الناس إلى الامتناع عن الاستهلاك غير اللازم 
والتاخري . وقد تفاقم الأمر من جحراء المصلحة المتأصلة لصانعي السلع 
الإنتاجية والمواد الأولية الغربيين في إنتاج السلع للاستهلاك التفاحري . فقد قام 
هؤلاء الغربيون بأنشطة فعالة في ترويج تلك السلع »وعملوا على توفير التمويل 
من خلال تقديم ديون وقروض الموردين من المصارف وموسسات الإقراض 
الرسمية. لذا فقد ازدادت الواردات بدون زيادة مقابلة في الصادرات وأصبح 
الافتقار للقطع الأحبي أكثر -حدة . 


'* قسة طاعمعمع 15 :كأ للزإلقسةى امعسمماء 67‏ لمن زأومواءمء21" ,اماك ولك 
.م ,(1987) تتمزع1/1 صا ,"قمم ها لسارا 
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يفن على أنه لو كان الغرض من تطبيق سياسة التصنيع وإحلال الواردات هو 
تعزيز العدالة لاتبع نهجا مختلفا كل الاختلاف ؛ ولكان الحدف هو تلبية 
الاحتياجات وزيادة فرص التشغي وتقليل حالات عدم المساواة بدلا من خدمة 
المصلحة المتأصلة للمصدرين الأجانب والمستثمرين المحليين الأغنياء ؛ ولكان كل 
شيء قد بذل لتشجيع ومساعدة المقاولين الريفيين والمدنيين على إنناج السلع 
الاستهلاكية والإنتاحية اللازمة للسوق امحلية وللتصدير ؛ ولكانت المساعدة قد 
تضمنت لا الحماية الجمركية فحسب بل هملت أيضاً إيحاد هياكل أساسية 
كفيئة مادية واحتماعية ومالية في المناطق الريفية » علاوة على استيراد أو تطوير 
تقانة محلية بسيطة ‏ ولكن كفيئة ‏ للمشاريع الصغيرة ؛ ولكان من شأن هذا أن 
يكن تلك المشاريع من زيادة الإنتاج ومن المنافسة الفعالة مع السلع الأحنبية في 
خحائمة المطاف ؛ ولكان التشغيل والدخحل قد ارتفعا في المناطق الريفية واقترن 
ذلك بتخفيف الازدحام في المراكيز المدنية ؛ ولكانت زيادة دحول السكان 
الريفيين قد ساعدت الزراعة أيضا من خلال تمكين المرارعين من استخدام 
مدحلات زراعية أفضل . 


”3 كان من شأن سياسة إحلال الواردات لو طبقت ضمن هذا الإطار أن 
تمكن المشاريع الصغيرة في بادئ الأمر من تلبية الحاحة المحلية ومن ثم إن تقوم 
بالتصدير . ولا يتعين أن تكون الصادرات بالضرورة ساعا ليست مطلوبة في 
السوق امحلية أيضاً . فيمكن للإنتاج أن يتوحه إلى كلا السوقين المحاية 
والأحنبية. على أنه يمكن للإنتاج » في المرحلة الأولى » أن يكون للسوق المحلية . 
وبعد ذلك وبعد أن تزداد الطاقة وبعد أن تتحقق الاقتصادات الخارحية يمكن 
أيضا قطف ثمار سوق التصدير. وكان من شأن هذه السياسة أن تساعد البلدان 
النامية على استخدام مبزتها في إنتاج وتصدير السلع البسيطة الي تلبي 
الاحتياحات والخدمات والسلع الإنتاجية المتصلة بها . وهذا السبيل للتصنيع في 
بادئ الأمر لا يعني ضمنيا أنه لايمكن ف مرحلة لاحقة من مراحل التنمية ع 
حين تكون الاحتياحات قد تمت تلبيتها إلى درحة كبيرة وحين تكون مشكلة 
البطالة قد حلت » أن يصبح إحلال الواردات وتعزيز الصادرات في مال السلع 
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المعمرة الاستهلاكية والسلع الإنتاحية الثقيلة أن يُصبح هدفاً من أهداف السياسة 
الوطنية . 

4" إذا كان إحلال الواردات لم يأحذ المسار الصحيح فإن تعزيز الصادرات 
لم يتحقق أيضاً . فكثير من الصناعات كثيفة رأس المال الي تم تأسيسها لم يكن 
ا ا و ل ا 
سوق التصدير رغم المساعدات المباشرة والخفية . ولم تحصل الزراعة 
والصناعات الصغيرة كثيفة اليد العاملة الي كان يمكن العمل على أن يكون لها 
ميزةٌ نسبية ) لم تحصل على المساعدة والاثتمان الرمميين اللازمين لزيادة 
إنتاجها. كما أنها تضررت من جراء سعر الصرف البالغ به » فلم تتمكن من 
المنافسة الفعالة في سوق التصدير . لذا لم ترتفع الصادرات بالقدر الذي كان 
يمكن لا أن تبلغه , 

و ينبغي النلر بحذر إلى الالقلاب من الاحاة السابق والتشديد الذي إحري 
مؤخراً على تعزيز الصادرات” *. فإذا كان إحلال الواردات بأي من أمراً سيا 
فإن تعزيز الصادرات بأي ثمن هو أيضاً أمر غير مستصوب . فينبغي أن لا يغيب 
عن الأذهان الأثر النهائي لأية سياسة تتعلق بالعدالة الاحتماعية-الاقتصادية » 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه تم تأسيس عدد من الصناعات الكبيرة غير 
الكفيئة. فقد يمكن لخرعة كبيرة من تخفيض العملة امحلية المقنزن بتجميد :الأحور 
الاسمية (وهما الدعامتان اللئاث نستند إليهما إستراتيجية التصدير) أن تساعد 
الصناعة المدئية غير الكفية الي أنشأها الأغنياء وأصحاب النفوذ على التصدير 
وبالتالي على البقاء » لكن من شأن ذلك أن يلحق الضرر بالفقراء من خلال 
تخفيض أجورهم الحقيقية تخفيضاً كبيراً » وهذا بدوره يتعارض مع هدف تحقيق 
العدالة الاحتماعية-الاقتصادية . وهكذا قبل المبادرة ة إلى تعزيز الصادرات ينبي 
اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان ذهاب المنفعة إلى الفقراء بدلاً من الأغنياء . 


"” يصب تقرير الاونكتاد لعام 84 ١م‏ المتعلق بالتجارة والتدمية شيئاً من الماء البارد على الفكرة القائلة أن الإصلاحات الي 

تتناول السياسة التجارية تعرز بالضرورةٌ النمو الاقتصادي للبلدان التامية . نقد أظهرت دراسة شملت 78 بلدا ناميا طبقت 

سياسات تمارية غفتلقة عحلال الثمانينات أن أداء الصادرات الملائم لم يكن دائماً مرادفاً للأداء الاقتصادي الإجمالي اليد , انظر 

أيضاً : 
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يحسن بأولئك الذين يبالغون في التشديد على إستراتيجية تعزيز الصادرات 
على حساب إهمال إحلال الواردات أن يتذكروا أن صادرات البلداتن النامية 
كانت دائماً ولازالت تواجه كل أنواع الحواحز التعريفية وغير التعريفية في 
البلدان الصناعية » وأن وارداتها قد تأثرت بالإغراق والتسعير الخائر من انب 
البلدان الصناعية . فقد جاء قي محلة الأكونوميست » "إن البلدان الفقيرة هي 
الضحايا الرئيسية لبعض الحواجز الي لها أكبر الأثر الضار على التحارة » مقشل 
السياسة الزراعية العامة لأو ربا واتفاقية البلدان الغنية المتعلقة بال ثيوط 
المتعددة"؟* , لقد ازدادت المساعدة الحكومية للزراعة والصناعة زيادة كبيرة في 
البلدان الصناعية خلال العقود الثلاثة الأخيرة وانئشرت الحواحز الي تفف في 
وجه الواردات . يقول بونكامب ([تتععاءده80) » "إن القيود تؤثر بشكل 
رئيسي على البلدان النامية"””. وبنتيجة برامج الدعم والتدابير الحمائية المذكورة 
تتأثر واردات المنتجات الزراعية من البلدان النامية تأثرا حادا. فعلى سبيل المفال 
تكاد تكون واردات الأرز كلها غير مسموح بها في اليابان» ويباع الأرز الذي 
يتم إنتاحه محليا بسعر يقارب تسعة أضعاف السعر العالمي رغم التحفيضات الي 
جرت مؤخرا قي أسعار الدعم'". ومع أن التعريفات قد خحفضت على نحو ثابت 
فإن الحماية المتمثلة بالحواحز غير التعريفية تزداد أهمية. وتتضمن هذه الحواحز 
غير التعريفية تكاليف كبيرة فيما يتصل بالتجارة والتشغيل والرفاهية للبلدان 
النامية '" . وعلاوة على ذلك فإن أي بلد نام يسعى اهنا وينجحح ف أن يصبح 
مصدرا كبيرا سرعان ما يواجحه عوائق ضححمة من سقوف الحصص (الكوتات) 
الي تفرضها البلدان الصناعية» وهكذا يجد من الصعب عليه زيادة التوسع في 
صادراته . وقد قدر الأونكتاد (172101410) (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية) إن إجمالي التكلفة الاقتصادية للحواحز الحمائية الموضوعة في وجه 
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بلدان العالم الغالث قد وصل إلى مبلغ ٠‏ مليار دولار سنويا من حييث 

عائدات التصدير-أي أكثر من ١ه‏ بلمائة من إجمالي الدين الخارحي الحالي لهمذه 
4ه 

البلدان . 


المشاكل غير المتوقعة 

”3 في حين أن علماء اقتصاد التدمية أكدوا على دور حكومي كبير جدا 
للتغلب على التشاؤم السائد بشان احثمالات النمو » فإنهم لم يعيروا كبير 
اهتمام لاستحداث إستاتيجية تخفض الطلبات على الموارد في مجالات أحرى 
لتوازن تلك الزيادة في دور الحكومة . فقد انتشرت بالفعل الدعوة إلى التبئي 
الكلي لثقافة المستهلك الغربي ودّفعت حتى البلدان النامية الي تمر .كراحل 
تنميتها الأولى إلى مرحلة روستو (208]08) الخامسة الي تتميز بحياة المتزفين 
ومافيها من أدوات وأحهزة كمالية . وأدى هذا إلى زيادة استيراد السلع 
الكمالية وعمل على تعميق الحوة الي تفصل بين الواردات والصادرات تعميقا لا 
مبرر له » كما حفض اميل إلى الادار . وهكذا فإن المدخرات المتولدة داخلياً 
' تكن كافية لتلبية الحاجة المتصاعدة الاستثمار . وهكذا تعمقت أيضاً الفجوة 
بين المدحرات والاستثمار . وكان تقليص الإنفاق التبذيري وغير الأساسي 
يحتاج إلى أحكام قيمية لا يسع للاقتصاد الإتمائي المجرد من القيم أن يأحذ بهاء 
فلم يكن في جعبته إلا الضرائب والتضحم كأداتين رئيسيتين متاحتين لتقليص 
الاستهلاك , 

8" على أنه لم يكن بالإمكان زيادة عائدات الضرائب بحيث تتمشى مع 
الإنفاق » بسبب القاعدة الضريبية الضيقة وبسبب الإدارة غير الكفيئة والفاسدة 
للضرائب في البلدان النامية . وهكذا ارتفعت حالات العجز في الميزانية وفي 
الحسابات الحارية ارتفاعا شاهقا . فلتمويل حالات العجز تلك شجع الاقتصاد 
الكيئري التوسع النقدي وأشار نهج (الفجوتين) باتججاه طلب المساعدة 
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الخارجية" ”. ولعل أولئك الذين شجعوا التوسع النقدي لم يدركوا أن البلدان 
النامية باعحتناقاتها الميكلية وعوائق العرض هي أكثر عرضة من البلدان الصناعية 
المتقدمة لزيادة معدل التضحم وتعميق الفجوة الى تفصل بين الواردات 
والصادرات ولعل أولئفك الذين أكدوا على المساعدات (الخارجية) لم يدركوا 
أن جزءاً صغيراً جدا من المساعدة يكون على شكل منح » بينما القسم الأعظم 
منها يكون عادة قروضا يتعين تسديدها مع الفائدة . وهكذا أصبح التوسع 
النقدي والاقتراض الكثيف (الداخلي والمنارجي على حد سواء) الدعامتين 
اللتين اعتمدت عليهما الحكومات اعتمادا كبيرا . ومتى أصبحت الحكومات 
تعتمد على هاتين الدعامتين فإئه يصعب عليها التخلي عنهما. فالتخفيضات 
الكبيرة في الإنفاق أو الارتفاع الشاهق في الضرائب » اللذان يتطلبهما ذلك 
التخلي » هي إجراءات غير محبوية على الصعيد السياسي . 


التضخم 

6" وقد تفشى التضحم . لكن هذا تم تبريره أيضاً في أول الأمر'". وقد أتاح 
منحنى فيليبس (5(]ذ11نط) لصانعي السياسة التبرير المنطقي اللازم على شكل 
موازنة بين بديلين : تقليل التضحم من جهة وازدياد النمو والتشغيل من جهة 
أخرى . ولم يشعر معظم الاقتصاديين الكينزيين إلا بالقليل من الاهتمام والقلق 
إزاء التضحم » وظلوا يدعون إلى إثباع سياسات توسعية خلال الفترة التالية 
للحرب العالمية الثانية'' . قال البروفسور هنري بروتون (08ئن8 نممه11) في 
سلسلة من المحاضرات الي ألقاها في جامعة بومباي عام 951١م‏ "بمكن الدفاع 
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عن أسلوب جعل التضخمم أداة للسياسة العامة بدلاً من جعل كبح التضخم 
هدقاً للسياسة العامة""" . وكانت تضاف التحذيرات بلا شك من إساءة الإدارة 
التقدية بالقول بأن "الإسراف في طبع النقود لا يؤدي إلا إلى الأذى"' لكن 
تلك التحذيرات لم تكن تحمل على محمل الجد من قبل المخططين ووزراء المال 
في معظم البلدان النامية . كان التضحم يطرح بوصفه طريقة "لفرض الضرائب 
المستتزة بدون موافقة [الجمهور]". فلم يكن يشير على الفور الحياج السياسي 
الذي من شأن الضرائب أن ثثيره؛ وهكذا كان طريقة سهلة لتمريل حالات 
العجز المنتشرة انتشارا سريعا. وإذا كان هناك أية نتائج غير سارة فإن خلفاء 
معدي القوان زلبين جم انفسسهم اللينن ‏ سيصطرون لوا جهية للك الشساقج ٠‏ 

وكان ينبغي تو قع مثل هذا السلوك بوصفه سلوكاً طبيعياً إلى أبعد الحدود في 
نظام لا يكو 0 الاجتماعي-الاقتصادي هدنا اناميا وتكون لمعه 
الخاصة هي الحدف الأساسي للحياة . ولم يكن هنالك ما يدعو إلى التوقع بأن 
يتصرف أرباب الدواوين (البيروقراطيون) والقادة السياسيون بشكل مختلف في 
بيئة نحالية من القيم. 

4٠‏ كان التضححم يل إلى إعادة توزيع الدخخل إلى الأعلى (الأغنياء) » مرجحاً 
بذلك الكفة ضد هدف العدالة الاحتماعية-الاقتصادية . وهذا وحده لم يكن 
لينبه الاقتصاديين الإنمائيين إلى ضرورة إعادة التفكير . إلا أنه كان له آثار سلبية 
أخرى ألحقت وسوف تستمر يإلحاق الضرر بالتئمية لمدة من الزمن في المستقبل. 
:١‏ أدى التضخحم إلى التسعير (ثقييك الأسعار) وإلى منح مساعدات للحبوب 
وغيرها من البنود الاستهلاكية الأساسية . وفي حين أن القيود الموضوعة على 
الأسعار تلحق الضرر بالنمو من حيث العرض طويل الأجل لسذه السلع » فإن 
المساعدات قد حملت الميزانية الحكومية عبئا ثقيلاً صارت الحكومات الآن تنوء 
به. كما أدى التضخم إلى أسعار صرف مبالغ في قيمتها اعتمدتها الحكومات 
بغية كبح ضغوط التضحم . وهذا ما شجع الواردات وألحق الضرر بالصادرات 
بأن حعلها غير قادرة على المنافسة في السوق الدولية . وكان المتضرر الأكبر 


511 


مط ,1961 ,12001101110 ع ترأناة0 07 ه 1( 1011 1/124 ,تاوأبافظ بجرمره11 
'" الرجع ذاته صفحة 8ه . 





الزراعة والمشاريع الصغيرة لأنها لم تحصل على الدعم الذي تلقته الصناعات 
الكبيرة. وقد ازداد الاعتماد على الواردات وازداد العجز في القطع الأحنبي. 
وأدى هذا إلى زيادة الحاحة إلى الاقتراض وإلى تفاقم عبء نخدمة الدين. ومع 
أن الحكومات ترغب الآن» تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» 
في إزالة القيود على الأسعار والمساعدات » وفي أن تتبنى أسعار صرف واقعية؛ 
فإنها تحد من الصعب من الناحية السياسية أن تفعل ذلك بسبب الأثر السلي 
على تكاليف المعيشة . وقد جعل هذا السير آرثر لويس (قاساعآ سسطاعة عزة) 
يقول : "إن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه جميعاء البلدان الأقل نموا والبلدان 
الأكثر نموا على حد سواءء هو أن التضخحم وى 


عباء الدين 


؟ ارتفعت كل من الديون الداخعلية والخارجية للبلدان النامية ارتفاعاً شاهقا 
بنتيجة القروض الضخمة الي حصلت عليها"'. وقد كان لذلك ما يبرره في 
أول الأمر . أما الآن فقد أصبحت حالات اختلال التوازن الداحلية والخارحية 
الي تواحهها البلدان النامية كابوساً يقض مضجع جميع المعنيين بالسياسات 
الإغغائية» ويزعز ع سلامة النظامين الماليين امحلي والدولي على حد سواء . لقد 
أدى استخدام الأسواق المالية النحلية الضحلة من أحل القروض الحكوميسة 
الضحمة ليس فقط إلى مزاحمة وإبعاد القطاع الخاص فحسب بل أيضا إلى 
إضعاف الموسسات الالية . فبما أنها كانت تعاني من المردود المتدني للدين 
الحكوميء فإنها لم تتمكن من أن توفر احتياطيات كافية لمواجهة الخسائر 
الناجمة عن الديون المعدومة . وقد أدى الالتجاء إلى المصارف متعددة الجنسيات 
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للحصول على قروض خحارجية (والذي كان يبرر في أول الأمر على أساس أن 
المدينين الحكوميين لا يعجزون أبدا عن السداد) إلى زيادة عبء الدين إلى 
مستوى لا يطاق بحيث أن عدم قدرة البلدان المدينة على خدمة دينها يهدد 
وحود المصارف المقرضة ذاتها . بل أن العملية الإنمائية نفسها أصبحت الآن 
معرضة للحطر . فقد تباطأت المعدلات الحقيقية للدمو » وقد تؤدي اللنهود الي 
تبذل للتحفيض من التضخخحم ومن احتلال التوازن الشارحي إلى زيادة هذا 
التباطقٌ . 


الصعوبات المقنزنة بالتخطيط 

13 في حين أن المشاكل المقتزنة بالإنفاق الحكومي المفرط لم تكن متوقعة ‏ 
فإن الصعوبات المقترنة بالتخطيط الشامل هي أيضاً لم تقدر حق قدرهاء كما 
أنه بولغ فْ تقدير الا ارتم ولد شت در ل لي 
الإغمائية لاد احا ب خراء مكنم وعرة ارات (الاريية وصتن م 
الإحصائيات المتاحة الي كانت تفتقر إلى الدقة . وقد تضخمت الأخطاء لأن 
البيانات اللازمة 00 الحساب المتحولات الاستزائيجية مقل إجمالي 
الادحار ومعاملات رأس المال ومدى التشغيل الناقص لليد العاملة وقيمة 
المشروع الاستثماري 


نك وعلاوة على ذلك كان هناك ميل لتوقع أكثر بما ينبغي من النماذج 
التحطيطية . فلم يكن واضحاً أن النموذج التخطيطي لا يستطيع إزالة أو 
تبسيط اخيارات الصعبة الي لا المتاتى ارابك به شان ون 
بالإمكان حل الصراعات بين الأهداف المتعددة واليّ كانت تبرز كثيراً في ا 

البرامج الإتمائية بدون ترتيب الأولويات . فالنموذج الاقتصادي ا 
(الايكونومتري) لا يمكن أن يحل محل فلسفة إمائية تقدم المبادئ التوحيهية 
المتعلقة بالأهداف والقيم المتفق عليها مما لا يمكن وضعه ضمن إطار أمثلية 
باريتو. فكانت هنالك حاحة لفلسفة إثمائية ولحوافز من جائب صانعي السياسة 
والمجحمهور لاتخاذ وقبول قرارات دون تذمر من أحل المصلحة الاحتماعية 
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الكبرى. إن غياب مثل هذه الفلسفة وهذا النظام الحافز يفسر السبب الذي 
جعل جميع الخطط الإنمائية تقريباً تضع العدالة بين أهداف التخطيط ولكن ما 
من واحدة من هذه الخطط وضعت برنايجا فعالا لتحقيق هذه العدالة . 

كما أن المشاكل المقتزنة بتنفيذ الخطط الشاملة لم تول الاهتمام الكافي. 
فكثير من المخطط الإثمائية احتازت على الورق اختبارات الكفاءة وعدم التناقض 
(وإن لم بحئز اتبارات العدالة) لكنها فشلت عند التطبيق . وكات ذلك يعود 
إلى حد كبير لافتقاد المتطلبات السياسية والإدارية . كان تنفيذ الخنطط بوجه 
العموم بالغ الصعوبة لأن صياغتها استندت إلى أحدث النماذج الاقتصادية 
القياسية . فقد كانت الخطط دقيقة جحدا فتعذر تنفيذها في الواقع العملي. وكان 
بوسع الغالبية العظمى من البلدان النامية أن تستفيد "من التطبيق السليم للمبادئ 
الأولية الأساسية لعلم الاقتصاد أكثر من محاولة استخخدام أكثر النظريات 
أناقة"' ' . 


7 كانت تماذج الاقتصاد الكلي تنطوي على تفضيل لما يمكن التعبير عنه بلغة 
الأرقام وعلى إهمال نسبي للمكونات الي لا يكن التعبير عنها بلغة الأرقام مع 
أنها بالغة الأهمية لتحقيق أهداف الخطة ولا سيما أهداف العدالة الاجتماعية- 
الاقتصادية . فكلما كان النموذج الاقتصادي شديد الدقة كلما قل احتمال 
احتوائه على مكونات غير اقتصادية. وكما قال البروفسور غالبريث 
(طانهءطلة6): " تكفي نظرة جد أولية للمشكلة لتظهر أن الحكومة الفعالة ؛ 
والتعليم » والعدالة الاجتماعية هي أمور ذات أهمية حاسمة . ففي تشخيص 
عوائق التقدم » في كثير من البلدان » جد أن عدم توافر هذه الأمور له أهمية 
حاسمة . فإلى أن تزال هذه العوائق ل ينتج عن استثمار رأس المال والمساعدة 
التفنية إلا الشيء القليل . فالخطط تكون ضحمة على الورق لكنها تتمخصض 
عن نتائج ضكيلة""”. 


5 كله عام[ معاعء[52 نك[ تونرمعظا أترءن«وماعنك( د كملتددل ع موص رسمتعلة المع 
3 .م ,(1964) بربماجي ددم 0ذره 
9-10.م« ,(1962) عطاععوسوط دأ انر وندماعدع7آ أ زبجروبدمعر] بطخزوعطلج0 .]1 .ل 
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عودة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 


47 أدت الصعوبات الى واجهتها البلدان النامية إلى عودة الاقتصاد 
ا . وقد ألقي اللوم بش كل مباشر على الاسزاتيجية 
شترأكية التمركزة على التخخطيط الشامل » والدور الحكومي الكبير الذي 
ل “وقيل أن الاضيماد العبر على انسجتطارات 
ره ا التنشويه في تخصيص الموارد 
فحسب بل أيضا إلى حالات اختلال في الاقتصاد الكلي وف القطاع المخفارحي. 
وقد أعاق ذلك كله التحقيق التام للمبادرة والإمكانات الاستثمارية للقطاع 
الخاص . وبحم عن الحماس للصناعات الثقيلة الكبيرة كثيفة رأس المال تصنيع 
غير كفيء على حساب التنمية الريفية والزراعية . وكما أكد بوضوح المدير 
التنفيذي لصندوق النقد الدولي المستر مايكل كمدسوس ([211861 
5 ة) " إن الاقتصادات ال يتفشى فيها التضخحم ل حالات عجر 
الميزانية وانتشار القيود القكازية واتععار عرف مهار اخباز ا سينا واسيفار 
فائدة غير واقعية ودين خارجي كبير وتكرار هروب رأس المال» 0 
تنمو ‏ ولا تدمو » موا سريعاً لأي فترة طويلة من الزمن"*". والأنكى من 
المتخلف وحالات عدم التوازن هو فشل البلدان الفقيرة في ا 3 
يعانون من الفقر المطلق » مع زيادة عدد العاطلين عن العمل والتشغيل الناقص 
واستمرار عدم المساواة . فلقد ازدادت المشاكل الي يواحهها الفقتراء بدلا من 
أن تتناقص . وخحابت الآمال الي علقت على الاستقلال وعلى الوعود اليْ 
قطعتها الحكومات الوطنية . 
وهكذا فإن عودة الاقتصاد الكلاسيكي الحديد عشية فشل الاسدرائيجية 
الاشنزاكية قد أعادت البلدان النامية إلى نقطة البداية - أي إلى مشكلة تحقيق 
الكفاءة والعدالة على حد سواء في استعمال الموارد النادرة . ولا بدمن 
الاعتراف بأن اقتصاد التنمية أصبح له وجه مختلف » أو هكذا يبدو على الأقل. 


“ بززسرو0 ,له نه ,مطده© وتم8ز/ا ,"ماتقصمفظ عمتدعم0 " ,كسددء ل مسقت أعقطء341 
.7 ,(1987) وم ردم وو« انر ناعنك ا معادء 07 
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فهو لم يعد يهتم بالنمو فحسب » بل أيضاً بالعدالة . وقد حدث ذلك من 
بداية السبعينات حين ساد الإدراك بأن التنمية يجب أن تعين لا النمو في متوسط 
فحن القرد عل ايها تقليض افق 1 وبدأ المعنيون بالأمر يدركون أن 
نمو الدحل الفردي طويل الأحل والقابل للاستمرار والموزع توزيعاً عادلاً هر 
وحده الذي يوفر للغالبية العظمى من الناس » في بلدان فقيرة ومزدحمة بالسكان 
مثل الحند وبنغلاديش وباكستان وأندونيسيا » أي أمل بالتقدم الاقتصادي. وم 
يعد من الممكن: "النمو أولاً ثم إعادة التوزيع لاحقاً"' '". وهكذا لم يعد اقتصاد 
التنمية يأتم بالإنتاج القومي الإجمالي ؛ طالباً 5000 ظ بل أصبح يقول إنه 
من حواريي ومريدي "إعادة التوزيع" ؛ وأصبح الشعار : "النمو وإعادة 
التوزيع" و" تفليص الفقر المطلق" و" تلبية احتياحات البشر الأساسية ". فلم يعد 
الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 9 بأن يكون "حارس الرشاد الاقتصادي"» بل 
أصبح يطمح في أن يكون "الوصي المؤتمن على الفقراء"' '. 
48 ف محاضرة ألقاها المستر ماكنمارا (7]350818 3/0) عام 91/7 ام حين 
كان رئيس البنك الدولي » في الاجتماع السنوي للبنك الدولي في نيروبي » دعا 
العالم إلى التركيز على أولئك الذين يعانون من "الفقر المطلق"-"أولفك الذين 
يعيشون في حضيض المرض والأمية وسوء التغذية والقذارة ويحرمون من 
ضروريات الحياة الأساسية""". وقال ثيودور شولتز (نانتطهء5 ع:هلمعط1) 
عندما قبل جائزة نوبل عام 914١م‏ : "إن معظم الناس في العالم فقراء . فإذا 
عرفنا اقتصاد حالة الفقر فسنعرف الكثير عن الاقتصاد الحام حقا"'". كما أن 
جيرالد ماير (84616 310 6) الذي كانت الطبعة الأولى من كتابه "قضايا 
رائدة في التنمية الاقتصادية" (عتصتمصمع1 ضذ 155065 عسنلدع.آ1 
26 المنشورة عام 954١م‏ خالية عملياً من مواضيع الفقر وعدم 
المساواة وتوزيع الدحل » قد أستهل الطبعة الرابعة (14.4١م)‏ ا الشديد 
5 10 .م ,(1977) بنان 13/101251 
١‏ الرحع ذاته صفحة الا ,. 
“1 بجاامعغ! )زا عن« نبرمع ع1 «بواععمور روج عتزأع 771 ,تمزعكلة8 1 1اوعع0 
.184 لسة 5 .مم ,(1984) 


.29 .م ,184 نو 1160© 
21 ,هم رلوق18 نز لم01 
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على توزيع الدخل في البلدان النامية وذهب أيضاً إلى حد القول بآن "الخشروج 
من الفقر" هو "الاقتصاد الذي يعتد به حقا" وذلك في كتاب آخر له نشر أيضا 
عام 6 5ع" ". ويتجلى هذا الاهتمام بالتوزيع فيما أوحزه دادلي سيرز 
(دمعة5 :ز016ن() على نحو بليغ إذ يقول: "لذا فإن الأسئلة الي ينبغي أن تطرح 
حول التئمية في بلد ما » هي : ما الذي حصل بشأن الفقر؟ وماذا حصل بشأن 
البطالة؟ وماذا تم بشأن عدم المساواة؟ فإذا هبطت هذه الأمور الثلاثة من 
مستويات عالية فعند ذلك يمكن القول بدون أدنى شك بأن تلك الفترة هي 
فترة تئمية بالنسبة للبلد المع . أما إذا ازداد واحد أو اثنان من هذه المشاكل 
سوءاً » ولا سيما إذا شمل ذلك الثلاثة كلهاء فسيكون من المستغرب أن نسمي 
التتيجة تنمية » حتى لو تضاعف متوسط دخل الفرد" ". 


المسألة الجماسمة 

50 هكذا بحد أن العدالة الاجتماعية-الاقتصادية الي اعتبرت شيئاً منبوذا في 
سبيل تسريع "تكوين رأس المال" والنمو ؛ قد قبلت من جديد . وهذا ممالا 
شك فيه تغيرٌ يدعو إلى الترحيب . أصبح الاقتصاد الإنغائي الآن يأحذ على 
الأقل نفس المظهر الخارحي الذي اتخذه الاقتصاد الكلاسيكي الجديد والكينري 
والاشتزاكي-ألا وهو الطموح إلى تحقيق العدالة والكفاءة على حد سواء . على 
أن المسألة الحاسمة هي ما إذا كان الاقتصاد الكلاسيكي الحديد الحيادي إزاء 
القيم قادرا على توفير إسترائيجية فعالة لتحقيق كل من هذين الحدفين في البلدان 
النامية. فالإستراتيجية الي يؤكد الآن عليها الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد في 
كل بحث وف كل مؤثمر دولي أو إقليمي هي "التكيف" ؛معصماددزلة . وما من 
أحد يستطيع التشكيك بالحاحة إلى التكيف . ففي حالات اعشلال التوازن 
الحادة الي تواحهها البلدان النامية لم يعد التكيف نخيارا بل أصبح أمرا لازما. 
إلا أن الأهم من ذلك هو مكونات برنامج التكيف. ومن المشكوك فيه أن 
“" المرجع ذاته . 


*" ببروبررورو [ونك 12 اهدده[ نهع غ1 ,"اتعسرمماء ب 2ه عمتموعلة ع1" كعو5 نإ16لندآ1 
.1969 معط تاععة2آ لالع لعل 





يكون بوسع المكونات اليْ تنمثل بالاقتصاد الكلاسيكي الحديد المساعدة على 
تحقيق كل من العدالة والكفاءة. 

١ه‏ ولعل الجميع متفقون على أن التكيف "الصحيح" هو ذلك الذي يتصدى 
لكل من جاني المشكلة المتمثلين بالعرض والطلب . بطريقة تحقق " أدنى حد 
من التضحية بالنمو" . قمن جانب الطلب » من الضروري تقليص الامتصاص 
المحلي (للموارد) الذي يشير إلي مجموع الاسستهلاك الخناص والعام والإنفاقات 
الاستثمارية (011+0) . علما بأنه إذا أريد ضمان النمو في المستقبل » فلا بد 
من أن يتم تقليص الامتصاص بالدرحة الأولى من جانب الاستهلاك وليس من 
جحانب الاستثمار . وعلاوة على ذلك , إذا أريد أيضا تحقيق العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية » فلا بد من تحقيق التقليص في الاستهلاك بحيث تفع 
النتائج السلبية على الميسورين ومن هم أقوياء بدرحة كافية لتحمل التقفشف 
اللازم » وبحيث لا يسوء وضع الفقراء على الأقل » إن لم يمكن تحسينه لسبب 
قوي » وهو البديل المنشود أكثر من أي بديل آخر للك الاشرين حانب 
العرض » فإن العدالة الاحتماعية-الاقتصادية تتطلب أن تتحقق زيادة الإنتاج 
بحيث تتم تلبية الاحتياحات ويزداد التشغيل وتتقلص حالات عدم المساواة . 
وعلى نقيض ذلك فإن برنامج التكيف الذي يقترحه الاقتصاد 
الكلاسيكي الحديد ومُعقّله المتمثل بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي "سوف 
يؤدي" كما اعنرف بصراحة المستر باربر كونابل (عاطهصه0 «ه0:ة8) رئيس 
مجلس إدارة البك الدولي "إلى شىئع من البطالة المؤقتة » وإلى تخفيضات بالغة 
الصعوبة قصيرة الأحل في مستويات المعيشة-وهو ما يكون تأثيره أفدح ما 
يكون على أفقر شريحة من السكان""". على أن نظاماً اقتصادياً ملتزماً التزاماً 
قوياً بالعدالة الاجتماعية-الاقتصادية لا يمكن أن يسمح لأفقر شريحة في السكان 
بأن تتعرض للتأثير "الأكثر فداحة" . وتلطيف الأثر الفادح بالقول بأنه قد 
يكون "موقن" و "قصير الأحل" لا يقلل من وقع الصدمة لأن من المحتمل أن هذا 
لأ قد لا يكون داكم فعسبي يل لعل سيكو تراكنييا . على أن الس 
كونابل ليس مخطئا في توقعه بشأن أثر التكيف على الفقراء . فقد حاء توقعه 
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ضمن إطار الاقتصاد الكلاسيكي الحديد . لذا من الأهمية بمكان أن نرى لماذا 
سيتأثر الفقراء » الذين عانوا أشد المعاناة من حراء الاقتصاد الإنمائي العلماني 
حلال فثرة ة الترسع 4 ويعانون أشد المعاناة مره ة ثانيية من بجراء الاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد خلال فترة التكيف . 

محتويات عملية التحرير (دهدتلةءط1.آ1) 

8ه إن برنامج التكيف الذي يطرحه الاقتصاد الكلاسيكي الجديد معلق بخيط 
(عملية) التحرير . وهذه الدعوة إلى التحرير تأتي بشكل أساسي ضمن إطار 
نظرية التنوير (عستمءغطعناد) الحيادية إزاء القيم . ورغم الحديث الكثير عن 
كون الاقتصاديين "أوصياء مؤتمنون على الفقراء" فإنه لا يوحد التزام بآلية 
اصطفاء تقوم على قيم احتماعية متفق عليها أو بنظام حافز يحث الأغنياء 
والأقوياء على امتصاص الأثر القاسي للتكيف » بحيث يساعد على ضمان 
العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . ولا يتوقع أن تتم موازنة الأثر القاسي على 
الفقراء إلا بشكل غير مباشر-وذلك يكون بشكل رئيسي بإيجاد بيئة موائمة 
للنمو الأعلى من خلال إعادة التوازن الداحلي والخارحي . 

4 إن أهم مكونات التحرير الكلاسيكي الجديد » كما أوردها صندوق 
النقد الدولي في براجمه الخاصة بالتكيف هي : () تقليص دور الحكومة في 
الاقتصاد » (ب) السماح للسوق بأن تقوم بدورها » (ج) تحرير التجسارة 
الخارحية . ويتعين تحقيق الاستقرار والكفاءة » وهما المحدفان الرئيسان » من 
الإجمالي وتعريز العرض» والأهم من ذلك من خلال نحسين الكفاءة 
الاقتصادية". وقد قيل بأمانة أن "قضايا التوزيع هي بالدرجة الأولى شأن 
سياسي داخحلي""". ولحذا "لم يكن تلطيف الآثار السلبية للتوزيع الي تنطوي 
عليها الصدمات الخارجية المدشأ أو عمليات التكيف الاقتصادي الي نشأت 
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بالضرورة عن السياسات العامة الماضية غير الملائمة» هدفاً صريحاً للبرا مج الي 
يدعمها الصندوق" » مع أن لهذه البرامج الخاصة بالتكيف "آثارا هامة تتعلق 
بالتوزيع””". وبنتيجة ذلك ما من واحد من التقارير الاستشارية السنوية 
لصندوق النقد الدولي حول الدول الأعضاء يناقش على الإطلاق التقدم الذي 
يمحرزه بلد عضو في إزالة الفقر وتلبية الاحتياجات وتقليص حالات عدم 
المساواة. فالبلد الذي ينجح في تقليص حالات عدم التوازنر ينال رضا صندوق 
النقد الدولي التام » بصرف النظر عما إذا 7 تحققّ ذلك مقغرناً أو غير مقترن بتأثير 
سلبي على العدالة . 
هه يقال أن تقليص دور الحكومة في الاقتصاد سيساعد على تخفيض 
الامتصاص امحلي من خلال الانضباط المالي وحفض عجز الميزانية . وهكذا 
سوف يتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر وأكثر فعالية في الاقتصاد» 
وبا أنه سيكون مدفوعا بحافر أفضل لما فيه مصلحته اخاصة . فإنه سيساهم في 
تحقيق المزيد من الكفاءة . وسوف يساعد كبح التوسع الاثتماني على تقليص 
امتصاص القطاع الخاص للموارد . وسوف تساعد زيادة الاعتماد على السوق 
على "تصحيح الأسعار" ما في ذلك أسعار الفائدة وأسعار الصرف) وعلى 
إعطاء الإشارات الصحيحة للوحدات الاقتصادية. وهذا سوف يزيل النشوهات 
ويؤدي إلى تخصيص أكثر كفاءة للموارد. وفي حين أن هذه السياسة ستؤودي 
إلى ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من السلع والخدمات في البلدان النامية » فإن 
الوصفة الكلاسيكية الجديدة تدعو إلى كبح الأحور الحقيقية . ومع أنه سيكون 
لذلك "وقع شديد على اليد العاملة المنظمة"" '؛ فإنه سيتوازن في خحاتمة المطاف 
من نحلال ازدياد التشغيل والنمو . وسوف يساعد " التوجه نحو الخارج" البلد 
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الذي يسعى إلى التكيف على الاستفادة من التجارة الدولية لتعزيز النمو 
وموازنة أثر الركود الناجم عن تقليص الامتصاص المحلي . ويجب إزالة جميع 
القيود على الاستيراد ويجحب تشجيع كل من الواردات والصادرات . وسيكون 
لأسعار الصرف الوافعية تأثير كبير على زيادة الصادرات وتقليص الواردات 
وبالتالي سيكون لها تأثير على تقليص العجز في الحساب الجاري . وإذا كان لا 
بد من استخحدام التعريفات (الرسوم الجمركية) فمن الأفضل أن تكون منخفضة 
وموحدة . وأي تمييز في التعريفات سيحتاج إلى أحكام قيمية غير مستصوبة» 
وهي لن تؤدي إلا إلى التشوهات الي ستوثر تأثيراً سلبيا على الكفاءة. وقد قيل 
أن لإحلال الواردات قدرة محدودة لأن هدفه هو بالدرجة الأولى السوق المحلية » 
امحدودة » في حين أن الصادرات لا تواحه مثل هذا القيد الكمي . 


5 في حين أن التحرير يدعو إلى تخفيض الإنفاق الحكومي الإجمالي » فإنه لا 
يتصدى لتغيير تركيب الإنفاق الحكومي بغية تحسين أداء الموازنة المتصل 
بالعدالة. فلا يتصدى لمناقشة سبل "توفير" الموارد اللازمة لرفع نوعية وزيادة 
كمية المرافق التعليمية والصحية والسكنية ومرافق النقل والصحة العامة الخاصة 
بالفقراء بغية الارتقاء النوعي بالعامل البشري في التنمية . وحتى مناقشة جانب 
العرض في برامج الصندوق الدولي تهتم بالدرحة الأولى بتوفير حوافز أفضل 
لتعزيز المدحرات والاستثمارات والصادرات من خخلال واقعية أسعار الفائدة 
وأسعار القطع والضرائب . ولا يوجد مناقشة لإعادة هيكلة الاقتصاد بغية زيادة 
عرض السلع والخدمات الي تلبي الاحتياجات . إن " الحصول على الأسعار 
الصحيحة " من خلال الاعتماد على السوق في إعطاء الإشارات "الصحيحة" 
لمتخحذي القرارات الاقتصادية هو إذا المرتكز الأساسي للوصفة الكلاسيكية 
الجديدة لحل مشاكل التخصيص والتوزيع في البلدان النامية . 

لقد سبق أن بينا في الفصل الأول أنه بدون وحود الشروط الخلفية فإن 
الاعتماد فقط على آلية الأسعار والنظام المصرفي الذي يقوم على أساس الفائدة 
في تخصيص الموارد لا يمكن إلا أن يعمل ضد توفير الاحتياحات والتوزيع العادل 
للدحل والثروة . وهذا الجائب من التحرير لايذكره صراحة الاقتصاديون 
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الكلاسيكيون الددد . على أنه كامن في أذهانهم حين يُدْلون بتوقعاتهم القاسية 
بشأن الأثر الذي سيلحق بالفقراء . فهم يفنزضون » وافتراضهم واقعي ضمن 
إطارهم الخالي من القيم » أنه لا يمكن عمل أي شيء لتفادي " أقسى" الآثار 
على الفقراء . أي جهد يرمي إلى تفادي نتيجحة قوى السوق سوف يولد 
تشوهات تؤدي إلى عدم الكفاءة ونمو منخفض . وبناءًٌ على ذلك فإن البديل 
المفضل الوحيد هو السماح بتحقيق نمو أكبر من خلال التحرير بغية تحسين 
وضع الفقراء. على أن السؤال هو : هل سيؤدي النمو الأكبر تلقائياً إلى تحقيق 
العدالة ؟ فلو كان بوسعه تحقيق ذلك لكانت البلدان الصناعية الغنية قد مححت 
منذ زمن بعيد في إزالة الفقر وتقليص حالات عدم المساواة . وهذا يدل 
بوضوح على أن الداروينية الاحتماعية موجحودة بللاريب في صلب الاقتصاد 
الكلاسيكي الحديد مع أنه يظهر وحها باسما للفقراء - فهو ذثب في ثوب 


الأمثلة الخاطئة: ليبس بالتحرير وحده 


يستشهد لتأيبد الوصفة الكلاسيكية الجديدة بأمثلة من بلدان الشرق 
الأقصى مثل اليابان وتايوان وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) وهونغ كونغ 
وسنغافورة الى لجأت إلى سياسات التحرير والتوجه نحو التصدير لتعزيز الكفاءة 
والنمو . وقد قيل أن التحرير ساعد على تسريع تنميتها من خلال حفز 
قطاعاتها الخاصة على القيام.عزيد من المبادرة وزيادة الكفاءة . فقد زاد التوجه 
نحو الخارج فائض التصدير لديها وزاد لا فرص التشغيل فحسب في هذه البلدان 
بل مكنها أيضا من تأمين حاحاتها من القطع الأحنبي الذي تتطلبه اقتصاداتها 
المردهرة وذلك بتقليل الاعتماد على المساعدة الخارجية . 

8 ما من شك في أن التحرير والتوجه نحو التصدير قد قاما بدور هام في 
تسريع النمو في هذه البلدان » لكن من غير الصواب أن يعزى ماح هذه البلدان 
الاقتصادي كليا إلى هذين العاملين . فثمة عناصر أخرى ساهمت بنفس القدر 
أن لم يكن بقدر أكثر في هذا النجاح . ومن بين هذه العوامل : التدحل 
الحكومي الكبير والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية والانسجام الاحتماعي الذي 
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تحقق من لال الإصلاح الواسع النطاق المتعلق بالأراضي الزراعية والقيم 
الاجتماعية » والميل المرتفع للادحار والاستثمار » والدعم النشط لإحلال 
الواردات فضلاً عن تعزيز التصدير من أجل التصنيع . فما كل هله العرامل 
موجودة في النموذج الكلاسيكي الحديد . بل من الواضح أن بعض هذه 
العوامل يتعارض معه . 


الدور الذي قامت به ا حكومة 


قامت الحكومات ف هذه البلدان ولا زالت تقوم بدور هام . ولم يتم إلا 
في هونغ كونغ تطبيق شئ يقارب سياسة عدم التدحل . أما في البلدان الأحرى 
فقد حدث تدخحل على نطاق واسع على شكل مشاريع الدولة والمساعدات 
والقبود وغير ذلك من التدابير الي تؤثر على سوق رأس المال والمدحرات امحلية 
والتجارة وكل جانب تقريباً من جوانب الاقتصاد . كما أن الحكومات قامت 
أيضاً بتوحيه الأعمال الخاصة إلى قنوات مستهدفة من خلال تحكمها بالتراخيص 
الصناعية والقروض الأحنبية والاتفاقات المتعلقة بالتقانة (التكنولوحيا) 
واستخدام حوافر وتهديدات انتقائية'*. فلا يمكن أن نطلق على اليابان وكوريا 
الحنوبية وتايوان وسنغافورة صفة الليبرالية بالمعنى الكلاسيكي الحديد'*. ففيما 
يتعلق باليابان يقول ياسو ماساي (1/13531 مناقهلا) : "مع أن مدى المشاركة 
المباشرة للدولة في الأنشطة الاقتصادية هو مدى محدود » فإن سيطرة الحكومة 
ونفوذها على الأعمال أقوى وأشمل منه في معظم البلدان الأحرى . وهذه 
السيطرة لا تمارس من خخحلال التشريعات أو الإجراءات الإدارية بل من خلال 
المشاورات المستمرة- الي يراها المراقب الخارجي مفرطة-مع رجال الأعمال » 
ومن خلال اشتراك السلطات الحميم ولكن غير المباشر في الأعمال المصرفية . 

وعلاوة على ذلك يوجد العديد من الوكالات والإدارات الحكومية الي تهتم 
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بتلك الجوانب من الاقتصاد الي تتعلق بالصادرات والواردات والاستثمار 
والأسعار فضلا عن النمو الاقتصادي الإجمالي. وبهذا يتم تحاشي الحاحة إلى 
مشاركة الحكومة على نطاق واسع في الأنشطة الاقتصادية . وخلافا للعديد من 
الحكومات في عالم الاقتصاد الحر تبدو الدولة غير راغبة في توسعة دورها 
المباشر"'*. ومن المشكوك فيه أن تكون هذه البلدان قد استطاعت تحقيق ما 
حققته لولا ما اضطلعت به حكوماتها من دور نشط وقوي. 

١‏ على أنه لا بد من الاعتراف بأن دور الحكومة في هذه البلدان لم يكن 
بالضرورة تقييديا اتخذ شكل القيود اليّ تعطلٍ المبادرة والاندفاع لدى القطباع 
الخاص . لقد كان هذا الدور بالأحرى إيجابيا حيث قام بتسهيل أمور القطاع 
الخاص وتشجيعه . ومن المؤكد أن القيادة الواقعية المترحهة نحو النمو والمخلصة 
في هذه البلدان قد مكنت من اتخاذ القرارات الصحيحة في مصلحة البلد» كما 
أن استقرار الكو مة قد أزال حالات عدم الاطمئنان بشأن السياسات العامة 


الإصلاح ا متعلق بالأراضي وتوزيع الغروة 

تم إدحال إصلاحات شاملة في بمال الأراضي في اليابان وكوريا الحنوبية 
وتايوان بعد الحرب العالمية الثانية من حانب سلطات الاحتلال بغية تدمير 
الإقطاعيين نفسياً ومادياً » وهم الذين كانوا يشكلون القوة الدافعة الكامنة وراء 
المجهود الحربي لهذه البلدان . وكان هذه الإإصلاحات آثار جانبية بعيدة المدى 
تمئلت في تحقيق المساواة في توزيع الدخل الريفي وإبقاء الفروق ما بين الريف 
والمدينة أضيق نطاقا بكثير منها في بلدان أحرى . وقد كانت الإصلاحات 
المتعلقة بالأر اضي في جميع الحالات الثلاث واسعة النطاق . فقد أطاحت بقاعدة 
سلطة الإقطاعيين ؛ كما أنها قضت تقريبا على المزارع المستأحرة الي كانت 
واسعة الانتشار قبل الإصلاحات . وخفضت الإصلاحات المتعلقة بالأراضي 
متوسط ملكية الأسرة في اليابان إلى حوالي 5, ؟ أكر » وف كوريا الجنوبية إلى 


*4 .او ,يلع طاة1 ,8711771 معدم أعترممظ مولز 126 ,"مقموك " ,نه5ة341 منمدية 
49 بص ,10 


خرص 





حوالي 7,7 إكر من الأراضي القابلة للزراعة'”. وبقي نطاق ملكية الأراضي 
بدون تغيير تحلال الثلاثين سنة الماضية. وحتى في عام 5 ام بلغ متوسط 
حجم المزارع ١,7‏ هكتار(ة ,7 إكر) ف اليابان » مع وجحود 0 
من جميع الزارع على أرض تزيد مساحتها على 1 هكتار (41 لاك 
ويرى ساخس (قط6ة8) أن الإصلاحات المتعلقة بالأراضي في هذه البلدان "رعا 
كانت أوسع انتشاراً من أية إصلاحات في التاريخ الحديث زا امك حنينها قي 
بسبب الاروف الوطنية غير العادية في كل من هذه البلدان" 0 
اليابان وكوريا الحنوبية تحت الاحتلال الأمريكي » بينما كانت تايوان محتلة من 
قبل الوطنيين . لذلك تمك الإتطاعيون في هذه البلدان من حشد مقاومة 
سياسية على نحو فعال” *. وقد بحم أيضاً عن الإصلاحات المتعلقة بالأراضي من 
حيث الأساس عمليات كبيرة النزع الملكية من الإقطاعيين » إما لأن التعريض 
لم يدفع أو لأنه كان غير كاف . 
1 وقد تعزز أيضاً أثر إعادة التوزيع من حراء ما دمرته الحرب من ثروات في 
جميع البلدان الثلاثة » ومن حراء تدني القيمة الحقيقية للتعريض الذي تم 
الحصول عليه » وكذلك من جراء تدني القيمة الحقيقية للأصول المالية (سندات 
وممتلكات نقدية) بسبب معدل التضححم المرتفع . وقد بلغت معدلات التضخحم 
السنوية 1*4" بالماثة في اليابان عام /41 9١م‏ » و١٠‏ ٠ه‏ بالمائة في جمهورية كوريا 
و..6" بالمائة في تايوان عام .٠96١م'*.‏ هذه العرامل كلها أدت إلى تضييق 
تفاوت الدخل والثروة إلى درجة كبيرة وإلى إيجاد الظروف الخلفية (ال حجرت 


'" بمعتدسه 8 وادعدمرماءبه :2ل( 776 ," 0 'زتماكلةآ ,مومول " ,معكمول .8 ونمدل3 
لطة :5-17 ,طم ,(1970) 10168 تنا مقط[ ماتيعف بوع م1 طتاناه5 ز88 .م ,10 .701 ,.لع16 
06 لك تاتعتطرزماء/7ع0آ1 عأتطمهمء18 3200 ماع18 ممعودوة " ,اوكا -مسهلا زه 
9 .م ,1969 ,نرأ0712/ا0) متنوء مكل ," تبط على مدع م1 01 80101 
“+ مدو رتوصول ,تعتمتمدمع8 طمعوءدم1 لمة أدعبطلبماعهوم 2ه يحمتتاظ سدتاماكتت4 
.1988 ,مكنع طمةن) ,3 110 طأجهععمدما/] لإعتا0ط روولءتاوط امابوا 
** العامة 01 -طاجهع0 صا ومزعتاه2 عاق وومقطععدظ لصه 2806 " ,رقطمة5 .2 ومتمعل 
.م ,(1987) ,[ه كه ,ه001 نز ," امع ساد لم4 

* المرحع ذاته صفحة 7:8 . 


فر 





مناقشتها في الفصل الأول) وال لولاها لكان من امحتمل أن يؤدي التحرير 
الاقتصادي إلى مزيد من الظلم . 

5 لقد أدى إيجاد عدد كبير من المزارعين الملاكين المستقلين الذين حلوا 
مكان طبقة صغيرة حدا من الأغنياء والإقطاعيين غير المحبويين إلى اختلال ميزان 
السلطة السياسية لمصلحة الفلاحينٍ . أصبح بإمكان الفلاحين الآن تأكيد 
نفوذهم السياسي الذي اكتسبوه مجدداً لتوجيه اتخاذ القرارات لما فيه مصلحتهم 
من حانب حكومات تحتاج إلى دعمهم . ولذا أصبحت هذه الحكومات ملزمة 
بمحماية الزراعة وتطوير البنية الأساسية الريفية. وقد مكنت البنية التحتية » 
بالإضافة إلى نقل ملكية الأرض» مكنت الفلاحين من تحدمة مصلحتهم الذاتية 
وبذلك وفرت الحافز اللازم لتحقيق تحسينات واستثمارات طويلة الأحل في 
بحال الزراعة . وبالنظر لحجم ملكيات الأرض الصغيرة فقد مح المزارعون في 
استخدام تقانات بسيطة كثيفة اليد العاملة (بذور من نوع أرقى وأساليب أفضل 
لزراعة المحاصيل وزيادة مدحلات الأسمدة الطبيعية والأسمدة الكيماوية) لتوليد 
زيادة كبيرة في الإنتاج والدحول . وهذا لم يوفر فقط الغذاء اللازم لمسكان 
يترايد عددهم تزايدا سريعاً » بل وفر أيضاً المدخرات والسوق اللازمة للتوسع 
الصناعي . 


1 .إن ما حققه التحرير الاقتصادي هو تمكين محدثي الثراء من أن يصبحوا 
عنصراً حركياً ضمن الاقتصاد وذلك بتمكينهم من استثمار مدخخراتهم ف 
التقانة والآلات الغربية 3 وأدى ذلك إلى توسع سريع قي الإنتتاج الصناعي من 
خلال تأسيس عدد كبير من الوحدات الصناعية الي تتنافس فيما بينها . وهكذا 
حصل نمو متزامن ومتوازن في كل من الزراعة والصناعة . ولولا وحود التحرير 
لتوجه محدئو النعمة إلى جمالات غير منتجة من الاستهلاك التفاخري وهروب 
رؤوس المال مثلما حدث ف العديد من البلدان النامية . 


ا مساواة الاجتماعية 


5 كانت المشاركة الواسعة في منافع النمو الي نحمت عن الإصلاحات 
المتعلقة بالأراضي إيذانا بحلول المزيد من المساواة الاحتماعية. وكما لاحظ 


رضنا 





ميردال (ل843:508) بحق : إن عدم المساواة الاحتماعية "مجميع أشكاها تلحق 
الضرر بالإنتاجية"””. وقد قلصت المساواة الاجتماعية أيضِا الاستهلاك 
التفااري وما يتصل بذلك من الاستثمارات الي تتعزز بين الأغنياء بسبب عدم 
المساواة في الدحل . وقد حرر ذلك موارد لتلبية احتياحات الفقراء » بحيث 
تحسنت أوضاعهم الصحية ومستوي تعليمهم . وهكذا فقد أقامت القوى 
العاملة الي حصلت على غذاء حيد وأصبحت تتمتع بصحة جيدة وتعليم أفضل 
أساساً راسخاً لدمو أسرع وقابل للاستمرار . وقد أزال تقلص معاناة الفقراء 
المشاعر المناهضة للمجتمع فيما بينهم وعمل على تحسين حوافزهم الي تدفعهم 
للعمل وإلى الكفاءة في العمل » كما قلص الحدر الاجم عن الإضرابات 
والصر اع . ويرى ساحس (5طء88) أن النجاح الاقتصادي في أمريكا اللاتينية 
يعيقه الصر اع الاحتماعي حول حالات عدم المساواة الضخحمة في الدحل » إذ 
أن توزيع الدححل في أمريكا اللاتينية هو اشد تفاوتا منه في أي جزء في العالم . 
ففي البرازيل كتلك حمس السكان الأكثر غنى "ا ضف ما علكه حمس 
السكان الأكثر فقرأ » بينما يملك نظيرهم من الأغنياء في تايوان أقل بقليل من 
أربعة أضعاف . وإذا نظرنا إلى المتوسط العام » فإن الخمس الأغنى من السكان 
هم أغنى ب١‏ اضعفا في أمريكا اللاتينية » ولكن بتسعة أضعاف في شرقي 
ا 31 

التقانات كثيفة اليد العاملة 

/51 ومثما زاد في تعزيز العدالة امحتيار السياسات ال تعمد على كثافة اليد 
العاملة ثما ساعد قضية التشغيل في تلك البلدان . على أنه حلافا لليابان وكوريا 


الجنوبية فقد اتمهت تايوان نحو إسناد دور فعال للمشاريع الصغيرة في الزراعة 
والصناعة ولم تسمح بإنشاء تكتلات كبيرة في نطاق الأعمال المحلية"'*. وهذه 





لام 


14 ,2 .701 ر(1968) رهط برملوق اهل و3 
44 2 الاها نا «ماءلاوط اتتآناومط هاه أعثاربم إماعمى ,قطعه5 مول 
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نارف 





السياسة لم تقتصر على توفير مزيد من الدعم للتقانة كثيفة اليد العاملة مما ساهم 
في تخفيض كل من البطالة والتشغيل الناقص (وهي مشكلة دائمة في البلدان 
الصناعية والبلدان النامية الأرى) بل أعطت أيضاً صغار المزارعين فرصاً حيدة 
لتحقيق الإيرادات في الريف . وهذا عمل على دعم وزيادة الدعول الريفية . 
وبحلول عام ١91١م‏ كان حوالي ثلاثة أرباع دخل الأسر الريفية من مصدر غير 
زراعي'". وهكذا تحولت تايوان مع الزمن من اقتصاد تكثر فيه اليد العاملة في 
الخمسينات إلى اقتصاد يعاني من ندرة اليد العاملة في السبعينات . وقد أدى 
تحقيق التشغيل الكامل في المناطق الريفية والمدنية على حد سواء إلى ارتفاع 
دول جميع الأسر » كما زاد من تقارب الدخل » الذي سبق أن تحقق بنتيجة 
الإصلاحات المتعلقة بالأراضي''. وبنتيجة ذلك فقد ظل مُعايل جيني (نمذ 
خصءلء00686) في هبوط في تايوان من (55, )0٠‏ في الخمسينات إلى ,7١(‏ 

في أوائل الثمائينات؟*. وهكذا فقد حققت تايوان نسبة اكبر من المساواة في 
الدحل من أي من اقتصادات البلدان النامية . وهبطت نسبة "دحل أغنى ٠١‏ 
بالمائة من السكان" إلى "دحل أفقر ٠١‏ بالماثة" » من (ه, )٠١‏ عام 917١م‏ إلى 
(؟, 4) عام .٠118م‏ . ولعل هذه النسبة هي الأدنى في أي من البلدان 
النامية'" . 


3 


٠‏ ص« ,(1984) بو »عباوط «رته نر اناج 17167 رقو أه1/1 

أ غجرةددمم1ءب126 عأمامطامعء8 نام هطله1' ,0 وأونزاههطة ع الأ تدمحطه0 " وأمأبك8 118( عع5 
50 566 1982 طعتوال! ,درعموط أأنمدمع8 أاأنموموعءل ," وعتعاصده0 نعطاه طاتر 

,ص7 ,(1988) اربع «رجرماعبك12 در 00007 116161 1 1/311 
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يقول ماير 1616315/) " لعل المساواة تسود في تايوان أكثر من أي بلد رأسمالي آخ ر"(0772"/ر ع71لج "17ل ,لاأء21 
.م ,(1988) بومرعووم) 
وريما كان هذا القرل غير دقيق » لأن معامل حيئ (00611161621) 01111)) لعدد من البلدان الأخرى هو أدنى ولديها 
حدمات رفاهة أفضل مما في تايران . 


حيضا 





القيم الثقافية 

كما ساعدت القيم الثقافية لهذه البلدان » فضلاً عن تجمانس السكان في 
معظمها » على إيجاد مجتمع مترابط يسوده السلام والاستقرار . ويقوم نظام 
القيم لديهم على أساس الالتزام الشخصي -الالستزام بالأبوين والالتزام برب 
العمل وبالمستخحدمين وبالأصدقاء والجيران وامجتمع في مجموعه . ولا بد من 
تنفيذ هذه الالتزامات لكي يقبل الفرد في امجتمع ويصبح عضوا فيه . أما إذا 
رفض هذه الالترامات أو أهملها فإن النتيجة الحتمية هي نبذ امجتمع لذلك 
الفرد . ففي مجحتمع يمحتل فيه الالترام هذا المركز الهام يكون النظام الجماعي قويا 
ويعامل رب العمل المستخدمين معاملة إنسانية ويولي العناية اللازمة لرفاهتهم , 
ويعمل اللستخدمون يمد وبما تمليه عليهم ضمائرهم » ويسود الانسجام في 
العلاقات بين رب العمل والمستخدم . فهذا الجانئب من القيم الاحتماعية الذي 
يكبح جماح المصلحة الخاصة ويخدم المصلحة الاحتماعية حتى حين لا تتطابق 
المصلحتان » من المؤكد أن هذا الحانب لا ينسحم مع التحرير المخالي من القيم 
ف الاقتصاد الكلاسيكي الحديد؟". 

9 على أن السؤال اخير هو لماذا ظلت هذه القيم الثقافية نفسها راقدة قبل 
الحرب ؟ واللواب على هذا السؤال هو أن هذه القيم تحتاج إلى بيئة ملائمة 
تمكن من مراعاتها . وكان أحد العوامل الي أوجحدت هذه البيفة هو المساواة 
الاجتماعية-الاقتصادية الي تحققت من حسراء إعادة الميكلة السيا 
والاقتصادي بعد الحرب . ففي هذه البيئة يكون الجميع مضطرين للالتزام بالقيم 
السائدة في امختمع والانصياع لها ولا يسعهم الإفلات منها دون التعرض لنبذ 
تمع لهم » مثلما يسعهم الإفلات ف مجتمع يسوده حالات عدم المساواة 
المتطرفة من الحوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويشيع فيه انتهاك 
الأعراف الاجتماعية دوما رادع . ويتمثئل عامل آحر بالصعوبات الي واحهها 
الناس في ظل اقتصاد دمرته الحرب . وكان الجميع يعرفون معرفة واضححة ما 





“' أنظر فيما يتصل باليابان: 
تققطتطوملا مؤله ع5 :(1946) رمسو 1 016ه االاترتع لسمدعرو0) 116 بأ زلعوه8 .1 
جرم ,(1979) (رملءعننامه نانج[ انرو ن1؟ ار 100111[ :15007107 ووه 1 وجول ,متسيج1 


لطر 





تحتاج إليه إعادة الهيكلة الوطي-ألا وهو الاقتصاد في استخدام الموارد . وقد 
وفرت هسذه المعرفة سلطاناً ملزما للقيم الثقافية الي تشجع الحياة البسيطة 
والامتناع عن الاستهلاك التفاخري” '. بما يؤدي إلى مراعاة الجميع لتلك القيم 
بدون استثناء . فكانت فرادى الأسر تميل ميلاً شديداً إلى الاقتصاد . 

وقد ساعد ذلك على الاعتدال في الاستهلاك وولد معدل ادخار مرتفع 
في تلك البلدان . وبلغ الادخار امحلي الإجمالي بوصفه نسبة من الناتج اللي 
الإجمالي نسبة ؛ , 7 في اليابان ولا, "١‏ في هونغ كونغ و4, 794 في سنغافورة 
و5, 37 في كوريا الجنوبية و77 بالمائة في تايوان عام 941١م‏ » بالمقارنة مع 
نسبة متوسطة بلغت 8, ١4‏ بلمائة في أمريكا اللاتينية وبلدان البحر الكاريي 
و١‏ بالمائة في بلدان أفريقيا الي تقع جنوب الصحراء و7١‏ بالمائة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا » و, ١5‏ بالمائة في جنوب آسيا'". وأتاح معدل 
الادححار المرتفع الموارد المحلية اللازمة لتكوين رأس المال وزيادة الإنتاج 
والصادرات . فلا ينبغي الاستهانة ما ساهم به معدل الادخمار المرتفع هذا ف 
النجاح الاقتصادي لهذه البلدان . فقد أبقى أسعار الفائدة في تلك البلدان 
أخفض نسبياً منها في بلدان أمرى وشجع بذلك على الاستثمار . ومكن 
الحكومة والقطاع الخاص من تمويل استثماراتهما بدون الحاحة إلى اللجوء» 
مثلما حدث في بلدان نامية أخرى » إلى التوسع النقدي والاثتماني الذي لا 
مبرر له » وإلى الاقنراض الخارجي . وعمل هذا على إبقاء التضخحم تحت 
السيطرة وعزز قدرة هذه البلدان على المنافسة في سوق الصادرات . كما 
مكنها من زيادة قدرتها الإنتاحية » وأرسى قواعد بجاح سياستها المتوجهة إلى 
الخارج بدون إثقال اقتصاداتها بتعبء خدمة الدين الثقيل » مثلما حدث في 
بلدان نامية أخرى . 


3 © اونلاق20 176 ,لكاققتصمفكظ .1 .نا بمتتاتصقلة]2 .1 ع56 ,مدمول عمخ] 
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تقييد الواردات وتعزيز الصادرات 


١/ا‏ في حين أن القيم الاجتماعية ساعدت على تعزيز المدحرات في تلك 
البلدان فإنها ساعدت أيضاً مساعدة كبيرة في كبح الواردات غير الضرورية . 
وقد أمكن تحقيق هذه الحاحة الوطنية المشروعة في بلدان نامية أخحرى من محلال 
فرض تعريفات عالية على الواردات ووضع قيود قاسية على القطع الأحنبي 
(الأمر الذي أدى إلى التهريب وتقليل قيمة فواتير المستوردات والفساد) . أما 
امجتمعات الي نتحدث الآن عنها فقد سادها إجماع الرأي غير المببي على الإلزام 
القانوني ؛ وتمت تلبية الحاجة من خلال المعايير الاجتماعية الي لا يمكن غغخالفتها 
دون التعرض للتأنيب القاسي . وهكذا في حين أنه قد يبدو أن هذه 
الاقتصادات كانت متوجهة نحو الخارج فقد كانت كذلك »ء في المقام الأول» 
من جهة الصادرات لا الواردات؛ مع أن غياب القيود الصارمة على الواردات 
قديجعلها تبدو كذلك""'. وعلاوة على ذلك » كما لاحظ ليسرر ثورو 
(9ققتتط1 :ماوع ,1) بالنسبة لليابان : "كيف يمكن لشركة أجنبية اقتحام السوق 
كمورّد جديد لمكونات صناعية » مثلاً» في الوقت الذي تعطي فيه الشركات 
اليابانية أفضلية للمحافظة على علاقات توريد صميمة طويلة الأحل مع الموردين 
انليين اتحاورين » وذلك ضمن نظام للمحزون يعتمد على التوريد فور 
الطلب؟"5 , 

١‏ ثم إنه قد بولغ في إعطاء الأهمية لدور التوجحه نحو القطاع المدارجحي في 
هذه البلدان مبالغة ليس لا ما يبررها . فالنمو المتوجه نحو الصادرات أمر حديد 
قي اليابان . كانت اليابان تعاني في الخمسيئات والستينات من عجر تحاري 
مزمن . وكانت الشركات تنجح من خلال ما تريمه في الداحل وبعد ذلك 


1 بلغت تعريفة الراردات الخاضعة للرسوم اللمدمركية في اليابان عام 441١م‏ ه , 4 بالمائة وه, ؟ بالمائة بالنسبة للتميع 

الواردات ؛ وهي أعفض منها في أمريكا أو أوروبا . وحتى تعريفة المنسوجات البالغة , /١5‏ هي أخفض من تعريفة أمريكا 
البالغة لا, 71 بالمائة وما يقارب مثلها ف أورويا : 
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كانت تغامر في الخارج من نخلال استغلال اقتصادات ووفورات الحجم الكبير: 
فقد كان الطلب المحلي يشحذ الاندفاع نحو التصدير وليس العكس . وقد 
قامت كوريا وتايوان وعدد من البلدان ال نجحت في تعريز صادراتها "في 
بادئ الأمر بأتباع طريق إحلال الواردات"**. وقد لجأت هذه البلدان جميع في 
بادئ الأمر إلى درحة كبيرة من الحماية ول يتم الانتقال من إحلال الواردات 
إلى تعزيز الصادرات إلا لاحقاء ولكن دون أن يحدث أي تغيير يذكر في 
الفلسفة الإغمائية . ولقد كانت هذه البلدان مرغمة تقريبا على القيام بذلك لأن 
القليل الذي كانت تحنيه من القطع الأحببي كان يحب تخصيصه لشراء التقانة 
والآلات الأحنبية الي لم يكن بوسعها إنتاحها بنفسها في أول الأمر . وقد تم 
تنظيم الاقتصاد برمته بحيث تبقى واردات السلع غير الضرورية ضمن الحدود 
الدنيا . وفي حين أن الحماية لا تكفي لإنخاح التصنيع فإن الحجة القائلة بأنها 
غير لازمة تبدو افتراضا مسبقا إلى حد بعيد . فالغالبية العظمى من الأمثلة 
التاريخية في ألمانيا والولايات المتحدة واليابان قد انطوت على الحماية . وحتى 
الآن فإن هذه البلدان تلجأ إلى درجة كبيرة من الحماية بالنسبة لكل من الصناعة 
والزراعة . لذا فإن الطلب إلى البلدان النامية أن تفعل ما م تفعله سابقاً ولا 
تفعله الآن حتى البلدان المتقدمة نفسها هو نصيحة غير واقعية 


الإنفاق ا لمنخفض ف تجال الدفاع 

3077 إن ما بميز الموارد المالية اليابانية العامة هو المستوى المنحفض للإنفاق ف 
حال الدفاع . فقد كانت السياسة العامة تبقي الإنفاق العمسكري دون الواحد 
لكة من تئج لقو الإجماليبالقارن مع نسبة متوسططة تبلغ حوالي أريمة 
بالمائة في البلدان الصناعية وحوالي ثلاثة بالماثة في البلدان النامية . وقد حرر 
ذلك الموارد لإنشاء بنية تحتية كفيئة بالرغم من المستوى المنخفض نسبياً لإجمالي 
الإنفاق الحكومي » كما ساعد على إبقاء الضرائب في مستوى متدن بالمقارنة 


5 ,0 .م ,(1988) جالشطء5 لمة متمق صآ ,بجدللمع 
' ,م1 ,92-3 ,وم ,(1989) بوأممطممعء7 ممانعالها؟ امتعمممة؟1[ ارم مبعبهه© ,1111 م50 
ع6 1836 8غهل طاعتطن؟ا 102 يتقصة1 أرعءئت عستلدعمة معمعطعل عل 1جل تيه جره مندل 
105 6 تلنأه حتلم لعستماطه 
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مع بلدان أحرى . ففي اليابان كانت الضرائب تشكل ١١‏ بالمائة من النائج 
امحلي الإجمالي عام 910١م‏ و ,ا" بالمائة عام 188١م‏ بالمقارنة 0 
بالمائة و 8١,8‏ بالمائة على التوالي في بلدان الجماعة الاقتصادية الأوروبية 

وف حين أن كوريا الجنوبية وتايوان كانتا تنفقان نسباً أعلى في محال الدفاع 
بالمقارنة مع اليابان فقد عملت المساعدة الأجنبية » ولاسيما من الولاييات 
المتحدة » على تخفيف أعبائهما المالية إلى حد كبير . 


نظرة سريعة ‏ إى الستقيل 

/ وهكذا يمكن الآن تبيّن الدور الحاسم لعدد من العوامل في النمو السريع 
هذه البلدان » ولا سيما فيما يتعلق بتخفيف الصراع بين هدثي النمو والعدالة . 
ومن غير الصحيح أن تعزى جميع هذه العرامل إلى التحرير (دههتئلة,هط1.آ) 
وحده مع أن التحرير قام بدور هام أيضاً . على أن السؤال الحاسم الذي قد 
يرغب المرء في طرحه هنا هو ما إذا كان من الممكن لهذه البلدان المحافظة على 
العدالة الي تمكنت من تحقيقها بسبب وجود ظروف استثنائية ؟ إن بعض 
العوامل الي تعمل على تقليص العدالة في تلك البلدان توحي بإحابة سلبية على 
هذا السؤال . 

اخعتارت كوريا » خلافاً لتايوان » التكتلات الكبيرة ال تديرها الأسّر 
(تشايبول 086501) ف القطاع الاقتصادي . فقد ظلت هذه التكئلات تنمو 
يمساعدة الحكومة والتمويل من المصارف . وبحلول عام 544١م‏ » كانت 
التكتلات العشرة الأكبر تشكل 54 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي و١‏ 
بالمائة من الصادرات؟ ''. ومع أن تفضيل اللجوء إلى التقنيات كثيفة اليد العاملة 
قد أدى إلى توسع كبير في فرص التشغيل » فقد أصبحت هذه الفرص متاحة 
بشكل رئيسي ف المراكز المدنية لا في المناطق الريفية . لذا؛ وخلاقاً لما حصل 
ف تايوان» حدث انتقال كبير للسكان من المناطق الريفية إلى المراكز المدنية"''. 


1١ 


.(1990) 1963-89 ركه ميتم “زعطبررعاب! دل 01 زه عم ناك اماك عننترعنع ,0800 

1661 .مم ,1987 وأموطبمء[ وورمساطظ :171 ,"(قعنمع1 طاده5) وعنرمع1 02 متاطنجع]" 
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.طم ,(1976) نز1007107 
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فنصف سكان البلد تقرياً مشورون-الآن ف أريعة مراكر مذنية ركيسية (سيئول 
وبوسان وتايغو وإنشون) . وقد أدى ذلك إلى ضغط على السكن والمرافق 
الأحرى في هذه المراكز المدنية » مما جعل حياة المهاحرين من الريف حياة سوس 
وشقاء . وقد عملت التكتلات الكبيرة » الي ساعد على توسعها النظام المصرقٍ 
والتحيز إلى المدينة » عملت على تعميق الفروق في الدحعل في كوريا النوبية. 
فقد كان نصيب الأربعين بالمائة الأفقر , ١3‏ بالمائة من الدحل عام 952١م‏ » 
وهبط بحلول عام /981 ١م‏ إلى 9, ١١‏ بالمائة-وارتفع نصيب العشرين بالمائة 
الأغنى إلى , 45 بالمائة بعد أن كان 8, 4١‏ بالمائة؟'' 


5 وهكذا فمع أن توزيع الدل ينطوي على قدر أكبر من العدالة قي كوريا 
الجنوبية منه في بلدان نامية ممائلة » فإن اختيار التكتلات كشكل مفضل لتنظيم 
الأعمال قد بذر بذور زيادة فروق الدحل » والاستهلاك التفاخري والنزاع 
الصناعي . فبين عام ١94١م‏ وعام ٠94١م‏ الم علد الإضرابات ١٠١٠إضراب‏ 
في السنة ٠‏ وبلغ عددها "/ اعام اام . أما في عام /59/81 ام فقد تصاعد 
العدد تصاعدا شاهقاً ليبلغ ...7" ''. وهذا يدل على أن حالات عدم المساواة 
المتزايدة والعناء الذي تواحهه اليد العاملة المهاحرة في المناطق المدنية قد أضعف 
العلاقات الصناعية المنسجمة الى ولدتها المساواة الاحتماعية-الاقتصادية ال 
كانت بدورها ثمرةً للإصلاح الزراعي والقيم الثقافية . "ظلت كوريا خلال 
ثلاثة عقود تسعى وراء التنمية الاقتصادية بصرف النظر عن النتائج الاجتماعية. 
أما الآن فإن المواقف تتغير" ''. وهكذا فقد لاحظ بارفر حسن (2عتصوط 
تهكة]) بحق أن "التجربة الماضية لتحلف الدحل الريفي والحهجرة المفرطة إلى 
المناطق المدنية أظهرت الحاجة الشديدة لإستزرائيجية شاملة لمعاللجة اختلال 
التوازن الاقتصادي بين المناطق الريفية والمدنية""' '. 


؟'' كاز عمتلستطاعظ نؤءاءه5 لوتوعمتا" ,عوجرمءط أعقطء1/1 دمت 1965 1208 هلوط 
مصوظ 1987 108 عقمطا لسة :211 .م ,1989 عصدل 15 ركه11 أواع مود" 776 ,"دع مط 
3 .م 1989 بأ«ممعغ! أتعرمماعء نج( لملره1! رنتكام] ما 

*'' إوبرمزاو بعاد 77 ,"ققفععن5 1ه عملوط عط1 راأكععطتآ تتامطهط" تمعةء:8406 ناآ 
7 ,1989 لإآهل 5 عمدط 1 212104 

لا (1989) مونررمرط 
5 .م ,(1976) ه115 
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ا وفي اليابان أيضاً من المتوقع حصول زيادة تدريجية في حالات عدم 
المساواة في المستقبل . فقد أدى حل جماعات الزاييتسو(ناةم22068) بعد الحرب 
جماعات تسيطر عليها أسر للشركات الاحتكارية (وهي جماعات من الشركات 
الاحتكارية تسيطر عليها اسّر) مشل ميتسوييشي وسوميتومو وياسوداء إلى 
حانب إصلاح الأر اضي » إلى انتشار السلطة الاقتصادية على نحو أكثر تكافوا 
بين السكان, ما جعل من الصعب على فئة صغيرة من الناس أن تسيطر على 
الاقتصاد الوطيئ والسياسة . وأدى هذا إلى اتتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
وأوجد منافسة شديدة في جميع الصناعات . وازدادت الكفاءة ما مكن اليابان 
من المنافسة على الصعيد الدولي . بيد أن القانون الذي أدى إلى إلغائها 
(والمسمى قانون إزالة النزكيز المفرط للسلطة الاقتصادية) أصبح مهملاً اعتبارا 
من أواحر الأربعينات ثم الغي أخيرا في منتصف الخمسينات . وقد أدى ذلك 
إلى حعل حل جماعات الزيباتسو أمرا غير مجد » كما يتضح من ظهور شركات 
ميتسوبيشي وميتسوي واحتلانها مراكزها السابقة تقريبا”''. ومع أن تنظيم 
هذه الشركات عختلف الآن عما كان عليه أيام جماعات الزاييتسو فإنها لا تسزال 
تمارس نفوذا اقتصادياً وسياسياً بالغاً. وأصبحت مصارف زايبتسو ء الي أحعذت 
تزداد قوة على نحو تدريجي » تخدم تلك الشركات » وأغلب الظن أن سيطرتها 
على الاقتصاد سوف تزداد تدريجيا ولكن بشكل مستمر؟ "'. 

في حين أن المنشآت الصغيرة تنتشر انتشاراً واسعاً في اليابان فإن حصتها 
اليوم من المبيعات أصغر بكي '''. ثم إن الغالبية العظمى من هذه المنشآت هي 





6 مط ,(1979) متصبكر 
إن أكبر عشرة مصارف ف اليابان ؛ وكثير منها تقنرن باسماء أسر تكتلات الزاياتستو ء هي الآنية : داي اتشي كانغيو» 
ميتسوي » تأي وكربية » سوميتومو » فوجي ١‏ ميتسربيشي » سانوا » توكاي » دايواء بنك طوكير » وكيووا . وبعض هذه 
المصارف من أكبر المصارف في العالم , انظر : 
جز ,1989 نعط مممامء5 2 ,151 10رمع 17:6 ,"علموم 85 مهمه م20 5لاء8 عصنللء0117) 
عتناط ,رمأدءطرظة أوددمنانازاوررز[ ,"83215 أقعع 132 110105 عطا عمتاممهع " لصه :79 
1 119 .م ,1989 
' تم تصنيف غمائية واربعين بالمائة من جميع متاجر ابلدملة و11 بالمالة من جمبيع متاجر التجزئة ضمن زمرة المتاجر الصغيرة عام 
ممع ر(أي أن لديها أتل من ه مستخديين) , غير أن هذه المتاحر كانت تشكل 3 بالمائة فنقط من قيمة جميع مبيعات الجملة 
و١7‏ بالماثة من مبيعات التحزئة في تلك السئة . انظر : 


1 


حن 





مخازن تابعة للشركات ولا تملك حرية احتيار أسعارها . وهكذا فإن النظام 
يؤدي تدريجيا » .مساعدة المصارف » إلى تركيز للثروة . ومع أنه قد لا يكون 
من نفس الطابع والكثافة اللذين كانا بميزان تكثلات الزايبتسو القديهة فإنه 
0 . فلا عجب أن ف اليابان ستة من أغنى عشرة رحال في العالمء 
أنه لم مض سوى أربعة عقود منذ تم ما يقارب إزالة حالات عدم المساواة 
ل . فهؤلاء الناس من ذوي الغنى المفرط بوسعهم أن يمارسوا » كما 
هو الحال في بلدان.أخرى » نفوذا متزايدا على الاقتصاد ونظام الحكو""'. وقد 
تؤدي عملية التحرير الحارية إلى زيادة تركز الثروة » ولا 0 
إضعاف قانون الأراضي الزراعية بشكل كبير (ذلك القانون الذي حال دون 
إحياء نظام الإقطاع) » ونظام المتاجر الكبيرة لبيع التجزئة («والذي حال دون 
دخول المتاحر الكبيرة إلى قطاع التجزئة) . 
9 إن جزءاً كبيراً من المدخرات في هذه البلدان يذهب الآن إلى سوق 
الأسهم والمضاربة بالأراضي ويرفع قيم الأسهم والأرض ويعطي بذلك زحما 
للاتجاه نحو التركيز . لقد ارتفع مؤشر نيكي («11006©لز7) لأسعار الأسهم 
من متوسط بلغ ٠١7‏ في عام ٠16١م‏ إلى /ا١1١١عام‏ +٠19م‏ و97١١‏ عام 
اوامر ا عم ا قبيل الانهيار الذي حصل في أكتوبر 
/81 ١م‏ . غير أن الأسعار انتعشت ت قي اليابان بأسرع من أي سوق أسهم 
رئيسية أرى . وبلغ الموشر الرقم العالي البالغ 8515" في ديسمبر عام 
8مك . وهكذا فإن سوق الأسهم اليابانية قد شهدت تضاعف أسعار 
الأسهم كل أربع سنوات وسطيا. وبناء على ذلك فإن وسطي نسبة (أسعار 
الأسهم منسوبة إلى عائداتها) في اليابان قد ارتفع من لا, ٠١‏ عام 900١م‏ إلى 





كماع عطاهاك لماعب وده 0 ,لاكأكتاكصآ عه ع1:30" 1هممه معنم[ 2ه توماكتمك8 بمدمدل) 

.(.(1988) عله 17 أمدم للم معام[ جره ««وحروط عاتم[![1 0دجت 
يظهر ذلك بوضوح 5 بمعامل حيئ (20661101613) 01511) بالنسبة لليابان وقد ارتفع من ١‏ ا, ٠‏ عام 418١م‏ إلى 
١ 41‏ عام 1511م . انة 


1١1 
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,١‏ 9 عام ٠158م‏ وإلى الذروة البالغة 5, 5١‏ في إبريل 9١م‏ . وبعد 
ذلك هبط إلى 4؛, 50 في يوليو 585١م‏ وذلك يعود بالدرجحة الأولى إلى 
ارتفاع أسعار الفائدة . وبلغت نسب (الأسعار / العائدات) المقارنة لبلدان 
الرئيسية أحرى في يوليو 589١م‏ ما يلي : الولايات المتحدة : ١7" ,٠"‏ ؛ المملكة 
المتحدة : لا, ١١‏ ؛ ألانيا الغربية : لا, ه ؛ فرنسا : ه, ١١‏ اين 
المرتفعة ال تسبب الدوار لنسبة (الأسعار / العائدات) اليابانية تحمل بذور أزمة 
خطيرة يمكن أن تنفجر في أي وقت ويكون لا أثر يزعزع الاستقرار إلى حد 
بعيد » ليس بالنسبة للاقتصاد اليابائي فحسب بل أيضاً بالنسبة للأسواق المالية 
العالمية . 
٠‏ وارتفعت أسعار الأراضي أيضاً ارتفاعا كبيراً . فقد كان وسطي سعر 
الأراط اك عجارن رسك مقط و د بل 
الرئيسية يتضاعف وسطياً كل أربع سنوات بحيث ارتفع مؤشر وسطي أسعار 
الأراضي من ٠٠١‏ في مارس 1505م إلى 7844 اعام 1549م6٠.‏ ومنل 
ذلك الوقت أصبحت العقارات التجارية والسكنية والصئاعية على درحة من 
الغلاء في اليابان يحيث أصبحت الآن بعيدة عن متثاول الأسر الي تنتمي إل 
الطبقة المتوسطة . وهذا يفوض أحلامهم بأن يمتلكوا في يوم من الأيام عملاً 
رين خاصا . كما تضيف الكلفة المرتفعة لعقارات المكاتب والعقارات السكنية 
تكلفة زائدة على جميع السلع والخدمات الب يشتريها اليابانيون » ثما يقلص 
دنحلهم الحقيقي وبما حعل اليابان اليوم واحدة من أغلى بلدان العالم . وهكذا 
فإن القوة الشرائية الداحلية للين قد تتخلف عن اللحاق بأسعار صرفه . 
١‏ ومع ذلك استمرت المضاربة في كل من الأسهم والعقارات تتصاعد من 
جراء الاثتمان الذي تمنحه البنوك لأغراض المضاربة إلى أولئك الذين يملكون 
تقديم ضمانات الائتمان . وبما أن قيمة الضمان (الأسهم والعقارات) كانت 
تتصاعد فقد توسع الاثتمان في الوقت نفسه . وهكذا فإن طفرة المضاربات 
*'' المرحع ذاته صفحة ” و11. 
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كانت تزيد من حدة حالات عدم المساواة في الثروة وتعمل على إضعاف 
العدالة الاحتماعية-الاقتصادية الي تحققت بعد الحرب إضعافاً كبيراً . وأصبح 
الآن محدثي الثراء من أصحاب الممتلكات مواقف مختلفة . فهم ينفقون على 
الاستهلاك التفاحري ثما زاد في حالات عدم المساواة الاجتماعية وأضعف 
الرابطة الي كانت تعزز التضامن الاجتماعي"''. وهذه الطفرة ذاتها في محال 
المضاربة حارية الآن أيضاً في كل من كوريا الجنوبية وتايوان » مع ما يقترن بها 
من أثر سلبي على المساواة الاحتماعية-الاقتصادية *''. 

خ/ وهكذا مع أن هذه البلدان بدأت مسيرتها بعد الحرب بالمساواة النسبية 
وتوافرت فيها الظروف الخلفية للنمو المقنزن بالعدالة » فإنها وحدت صعوبة في 
امحافغلة على العدالة الاجتماعية-الاقتصادية ضمن إطار النظامين الرأسماليين في 
الاقتصاد والمال اللذين يسودان في هذه البلدان . وهذا يدل على أنه حتى لو 
تقلصت حالات عدم المساواة في أول الأمر من حراء ظروف غير عادية فإنها 
تعود إلى الظلهور وتؤدي إلى تركيز الثروة » ما لم تنم إعادة هيكلة الاقتصاد 
برمته وإعادة تنظيم النظام المالي بطريقة تساعد في المحافظة على العدالة 
وتعزيزها. وسوف تتناول الفصول من 8 إلى ٠١‏ العناصر المامة لإعادة الميكلة 
المذكورة» ولا سيما في النظام المالي الذي ييل ميلاً قوياً بطبيعته إلى تعزيز 
تر كيز الثروة. 


"'' يقرل لموت (189112010): "أصبح حديثر الثراء » من خلال طراز حياتهم الأكثر بريقاً ووفرة » مثالاً تحتذيه الملايين 
الذين لا يملكون إلا ثروة متواضعة . وينصب أثر ثرائهم على ما ينفقه الداس » ولماذا يشترون وماذا يطمسحون إليه . التحانس 
القديم الذي كان يتصف بالبساطة والتقشف في الحياة اليابانية آعحذ بالتداعي . انظر : 
(1989) عد0 «عطدريد! ع0 اود اأأسد بردمل بجل17 :داءذى وكات تتيدى 1716 باأمتصصسط للتط 
“أ روطممعامء5 16 امومع 176 ," ععلاء12 غط) 10 لمهقآ نوعئه1 طايدو5 " ممع 
8 713116 عأ 5)0 ذ'قلة 1911 اأعنزلة 1 نا عطنة © 5نامزعع نو 34 " لسه :80 .م ,1989 
13 .م ,1989 عع طسعامء5 9 رمام ," علاتأعوععم 11 وأا بجمل8 ,رمسلكة0 نزمع516 2 ععرره 
0 ,قت1971 أوأع01 1ط روعنه؟] طتنره5 300 مداكته! نه ولزع/ادلاى [وأععم5 غطا هداج عمعة 
0 112 16 لم 1989 رعطمناء0 
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الحلقة الناقصة 

وهكذا ففي حين أن بلدان الشرق الأقصى قد تمكنت من تحقيق النمو 
المقترن بالعدالة فإنه من الخطأً المبالغة في التأكيد على دور التحرير 
(دمننهتلدمءط1.]) في هذا الإنحاز . وحتى الاقتصاديون الكلاسيكيون اللسدد 
يسلمون بأن "التأكيد على السوق لم يعن أنه يتوحب على الحكومة قبول نتائج 
سياسة عدم التدخل في الاقتصاد » بل إنه يتعين على الحكومة أن تحسن وتعزز 
نظام سعر السوق""''. إن الإحابة عن سؤال : هل بوسع التحرير الكلاسيكي 
الجديد » إضافة إلى "تحسين" و"تعزيز" نظام السوق من جانب الحكومة » أن 
0070 كما ورف آلفا: 


4 إن السبب الأساسي الذي يكمن وراء تحقيق قسط أكبر من العدالة في 
بلدان الشرق الأقصى ليس هو التحرير بل هو اللروف الاستثنائية الي سادت 
ف تلك البلدان بعد الحرب » فضلا عن السياسات الي اتبعتها المحكومات 
و ا و ا 
تكراره في بلدان نامية أحرى في الظروف العادية الي تسود في زمن السلم . 
فبدون الظروف الخلفية الي أوجدتها هذه العوامل فإن من شأن التحرير 
الكلاسيكي الجديد أن يزيد وضع العدالة سوءا ما لم يقترن بإستراتيجية فعالة 
لتعزيز قضية العدالة . ومع أن مثل تلك القيم الثقافية موحودة أيضاً في بلدان 
أخرى » فإن فعاليتها قد ضعفت من حراء المستوى العالي لعدم المساواة 
الاحتماعية- الاقتصادية السائد » فضلا عن التدهور الأخلاقي المستمر وهجمة 
الثقافة الاستهلاكية الغربية . لذا فإن التحدي الذي يواجهنا هو كيف نحقق 
العدالة ونحافظ عليها في بلدان لم تتحقق فيها تلك العدالة من حراء قوة 
الطروف . 

5 لم يتمكن اقتصاد التدمية حتى الآن ؛ رغم | إعادة طرح العدالة كهدف يراد 
تحقيقه » من الإتيان بإستزاتيجية فعالة لتحقيق العدالة في بلدان لا تتوافر رفيها 
الروف الخلفية الي توجدها أحوال استثنائية . ولقد كان موراوتز 





0 غ212 0 210716675 ,كعلء1/4 هل ,"خطونة8 ووأعتاهط عمتناءت م0" ررعزه31 
0 .م ,(1987) 





(2أ:8ةره/3) مصيباً حين قال بعد در اسة ه اسنة من التنمية : "ثمة أدبيات 
كثيرة وسهلة المتناول حول موضوع كيفية تحقيق النمو» وحول ماهية 
السياسات الي حربت وأين جربت وماذا كانت نتائجها . أما بالنسبة لمسألة 
كيفية إعادة التوزيع فإن المساهمات في هذا الصدد متخالفة رغم كثرتها"' 0 
ومع أن هذا القول يعود إلى أكثر من عقد من الزمن فإنه لا يزال صحيحاً. فما 
زال الاعتماد ينصب بالدرحة الأولى على التنمية لتحسين التوزيع . ولكن كما 
حلص فيلدز (716105) بحق : : "مع أن النمو الاقتصادي السريع يقلص الفقر 
بوجه عام » فإن النمو ليس ضرورياً ولا كافياً لتخفيف حدة الفقر. فاحتمال 
زيادة عدم المساواة أو نقصها تبعا للنمو الاقتصادي يعتمد على نوعية الدنمو 
وليس على مستوى الناتج القومي الإجمالي أو معدل موه في حد ذاته "3"'. 

5 إن عجز الاقتصاد الإنمائي المستمر عن طرح برنامج فعال لتقليص حالات 
عدم المساواة يوحي بأنه حتى الاهتمام بالعدالة الذي يجري الحديث عنه قد 
يكون مؤقتاً و" بحرد صيحة من الصيحات الي تعم في علم يتأثر يكل ما يطرا 
من صيحات"""'. ويتعزز هذا الانطباع أيضاً بانساع دائرة الاقتصاديين 
الكلاسيكيين الجدد الذين عيلون إلى تفضيلٍ إبقاء العدالة هدفاً غبر 0 
للسياسة العامة بدلاً من أن يصبح هدفاً مباشراً وصريحاً وأساسي . فهم يرون أن 
'قصور وتخلف' ' الاقتصاد الإنمائي لا يكمن في مناقشته غير المباشرة وغير 
الكافية للعدالة » بل يكمن في انشغاله بتلك المناقشة""١.‏ 


7م إن الاستراتيجية الفعالة لتحقيق العدالة تحناج إلى قيم متفق عليها على 
الصعيد الاحتماعي وإلى نظام للحوافز وإعادة هيكلة للاقتصاد . وهذا لا يمكن 
تحقيقه من خلال إطار الاقتصاد الكلاسيكي الحديد الخالي من القيم . فإذا أمكن 
طرح سياسات ملائمة فما الذي يدعو الآخحرين لقبولما ؟ وكما أشار ميير 


1١ 


7 .م .(1977) جاء ه1101 
45 4 كتأممكا صذ ,"اتوم عتسمصوع8 لمة ممتكسطتنقلط عسمعم1" ركةاء1 تصدن 
,4685-9 .زم ,(1988) #اأسزم8 
7 ,(1977) بجاء 3777 :1/101 
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(مءذه/0) أن أكثر جزء متخلف في الاقتصاد الإنمائي هو سؤال "كيف نحقق 
قبول سياسات أكثر ملائمة ؟"*''. ف ا ا 1 
طرح السياسات ولكن يصعب للغاية تأمين قبولها وتنفيذها ؟ واللجسواب » كما 
بين مير ابشا هر آله "من النادر أن توجد سياسة عامة يكسب منها الجميع , 
فالبعض يكسب والبعض يخسر من تنفيذ السياسة"”'". لذا لا بد من وحود آلية 
تحفز حتى أولئك الذين يتضررون على قبول السياسات المطروحة . 
وهنا يفشل الاقتصاد الكلاسيكي الحديد . فهو لا يكرن فعالاً إلا إذا 
كانت المسألة هي مسألة خدمة المصلحة الخاصة لكل فرد » وهو أمر لازم 
للحفز على القيام .مزيد من المبادرات وتحقيق الكفاءة . لكن التوزيع العادل لا 
يمكن بلوغه إذا ما توحه كل فرد لخدمة مصلحته الخاصة . بل أن هذا السلوك 
ميل إلى زيادة توزيع الدحل سوعاً . إن التوزيع العادل يحتاج إلى حافز لخندمة 
المصلحة الاحتماعية حتى لو انطوى ذلك على التضحية بالمصلحة اللخاصة . 
فالمصلحة الاجتماعية لا تتحقق .مقتضى النموذج الكلاسيكي الجديد إلا حين 
تتطابق مع المصلحة الخاصة . ولا يوجد لنهج الليبرالية العَلّماني المجرد من القيم 
أبة آي لح الى على انضحية 6صاحتهم الخاصة من أل السلا 
الاجتماعية حين لا تتطابق المصلحتان . جاء في تقرير للبنك الدولي أنه لو تم 
توزيع الدحل بشكل مختلف (عن » اوضع الحالي) على صعيد الكرة الأرضية فإن 
الناتج الحالي للحبوب وحده يمكن أن يزود كل كل رحل وإمرأة وطفل بأكثر من 
٠‏ وحدة حرارية (سعرة) و" غرام من البروتين يومياً-وذلك أكثر بكثير 
من أعلى التقديرات للاحتياحات' ''. وبالمقارنة مع هذا فإن الإمدادات اليومية 
بالوحدات الحرارية للفرد الواحد كانت عام 986 ١م‏ أدنى منها في عام 
م في معظم البلدان النامية""١.‏ 


1١1 
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8 تبقى الاحتياحات غير ملباة . وذلك لا يعود بالضرورة إلى عدم توافر 
الإنتاج الكافي لجميع السلع الي تلبي الاحتياجات» بل بسبب التوزيع غير 
العادل. إن النموذج الكلاسيكي الجديد غير قادر على تحقيق توزيع عادل 
للثروة . ولو أنه كان قادراً على ذلك لنجح في البلدان الصناعية الغنية اليْ 
تتمتع بمقادير اكبر بكثير من الموارد وبالدمو » ولما اضطرت لحنة التنمية 0 
تعنرف بأنه "تبين أنه من الصعوبة البالغة التتصدي بنجاح لمشاكل الفقر"”"'. إن 
فشل النموذج الكلاسيكي الحديث في تعزيز العدالة » للأسباب الي سبقت 
مناقشتها في الفصل الأول» هو الذي أدى إلى ظهور الاشتر تراكية . لكن 
الاك شتراكية فشلت أيضاً في تعزيز العدالة في الغالبية العظمى من البلدان . بل إنها 
فشلت أيضاً في جميع البلدان ف تعزيز الكفاءة . وما أن العدالة هي أكثر الأمور 
الاجتماعية-السياسية إلحاحاً في البلدان النامية فانه لا يمكن التوقع الآن بأن 
يؤدي إنعاش الاقتصاد الكلاسيكي الجديد إلى تعزيز ما فشل في تحقيقه ف 
الماضي . 

وهكذا فمن المتوقع استمرار حالات عدم المساواة في البلدان النامية إذا 
عادت لإتباع النموذج الاقتصادي (الكلاسيكي) الجديد . فهذا ينطوي على 
زيادة حدة الاستياء الذي أصبح يتصاعد في السنوات الأخميرة . وقد يؤدي 
الاضطراب السياسي الذي قد يتولد عن ذلك » إلى الاندفاع مرة أمرى إلى 
الاتجحاه المعاكس » أي إلى مناهضة الليبرالية وبشكل أفدح هذه المرة . ولكن هل 
ستنجح مناهضة الليبرالية في تعزيز العدالة في البلدان النامية » مع أنها فشلت في 
تحقيق ذلك في الماضي في كل من البلدان النامية ومعظم البلدان الاشتراكية ؟ 
الأرجح أن لا تنجح. لذا فبدلا من أن تتذبذب البلدان النامية بين نظام وآحر » 
وأن يطوّح بها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار » فإنها بحاحة إلى تطوير 
استراتيجيتها الخاصة بها في ضوء حتمياتها الاجتماعية-الاقتصادية . 


“5 مرجع ذاته صفحة 5. 
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الطرح الإسلامي 
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« يبا ألَزِينَ أمنوأ مسج جوأنه وللرسول ذا دعاكم لما ميتم 4 
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اه 


(سورة الرعد » )١١‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الخامس 
النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة» والاسازاتيجية 
الإسلامية 


١‏ لقد تناولت الفصول الأربعة الأولى الأسباب الي جعلت البلدان الرأسمالية 
والاشتراكية الغنية فضلا عن البلدان النامية غير قادرة على أن تحقق هدني 
الكفاءة والعدالة في الوقت نفسه من خلال استراتيجيات تقوم على أساس لنظرة 
العامة الخركة التنوير العلمانية إلى الحيناة . لذا ليس هنالك من سبب يدعو 
البلدان الإسلامية لقبول هذه الاستراتيجيات كنماذج تحتذى إذا كانت ترغب 
في تحقيق مقاصد الشريعة » الأوسع نطاقاً بكثير » في شموليتها للعناصر اللازمة 
لرفاهية البشرية » ما يمكن أن يتوسحاه أي نظام علماني . كما أنه لا يوحجد 
متسع من الوقت أمام البلدان الإسلامية كي تعمل . فيوحد الآن قدر كبير من 
عدم الاستقرار والتذمر . فإذا لم تول هذه البلدان الأولوية القصوى لتحقيق 
المقاصد الشريعة فإن الاستياء سيزداد حدة ويؤدي إلى ما يقارب الانحلال في 
مجتمعاتها . 

؟ لذلك فإن البلدان الإسلامية مماحة إلى نظام اقتصادي مختلف- -نظام قادر 
على توفير جميع العناصر اللازمة للرفاهية البشرية وفقا لمنطليات الأحوة والعدل 
الاحتماعي-الاقتصادي . ويتعين على هذا النظام أن يكون قادراً لا على إزالة 
حالات عدم التوازك فحسب » بل أيضا أن يعمل على إعادة تخصيص الموارد 


5” 





بحيث تتحقق أهداف الكفاءة والعدالة على حد سواء : في الوقت نفسه ٠‏ ويتعين 
على هذا النظام أن يحفز المشاركين على الالتزام .عبادئه وتقديم أفضل ما لديهمء 
لا من أجل مصلحتهم الخاصة وحدها بل أيضاً من أحل مصلحة المجتمع . ولا 
يعكن لهذا النظام أن ينجح إلا إذا تمكن من إيجاد بيئة إيجابية من خخلال إعادة 
0 شاملة . وقد يكون من الصعب تحقيق إعادة الهيكلة 
المذكورة ما لم يتم تكييف جميع مراكز القوى في المجتمع من خلال إصلاح 
سياسي واقتصادي واجتماعي » بحيث لا يمكن لفرد أو لفئة أن تحصل على ميزة 
غير مسفحقة فق لال مخالفة المبادئع الأساسية للنظام , 


"٠*6‏ ولإيجاد توازن بين الموارد النادرة والطلبات الي تنهال عليها ' » بطريقة تحقق 
الكفاءة والعدالة على حد سواء » لا بد من التزكيز على البشر أنفسهم بدلاً من 
التزكيز على السوق أو الدولة . فالبشر يكونون العنصر الحي الذي لا يستغنى 
عنه في أي نظام اقتصادي » فهم الغاية والوسيلة . فإذا لم يكم إصلاحهم 
وحفزهم على السعي وراء مصلحتهم الخاصة ضمن قيود المصلحة الاحتماعية » 
فلا بمكن لأي نظام أن ينجح في تحقيق الأهداف الاحتماعية-الاقتصادية » سواء 
أكان نظام "اليد الخفية" للسوق أو "اليد الظاهرة" للتخطيط المركري . ويتلقى 
الأفراد بدورهم حوافز هامة من النظام الاقتصادي ومؤسسائه » ولا يكن لأي 
إصلاح للأفراد أن يكون فعالاً إلا إذا تغلغل في النظام الاقتصادي وحقق إعادة 
الميكلة المذكورة لأغاط الحياة » وللآلية الاقتصادية - المالية الي تعمل على 
تقليص الطلبات غير الضرورية على الموارد إلى الحد الأدنى » وتعمل على 
ري 6 ا ا الاستقرار » إن لم تفلح في إزالتها 
كلية . وهكذا ثمة علاقة مزدوجة بين البشر والنظام الاقتصادي . فلا بد من 
معالجتهما كلييننا . وأي نظام يولي اهتماما أساسيا في اسززاتيجيته إلى السوق 
أو الدولة فقط , رغم نواياه الطيبة الرامية إلى حل مشاكل البشر » سيئتهي ف 
حاتمة المطاف إلى الحط من شأن البشر وإلى زيادة بوسهم . 
4 لايمكن للبشر أن يصبحوا الغاية والوسيلة في نظام اقتصادي إلا إذا كان 
هذا النظام يقوم على أساس نظرة عالية تعيد إليهم اعتبارهم الحام المرغوب فيه 
بحيث يحتلون موقعا مركزيا يدور حوله كل شيء آخعر . إن النظرة العالمية لكل 


ا 





من الرأسمالية والاشتزاكية لا تولي هذا الاهتمام للبشر . وبما أنها تقوم على 
أساس الداروينية الاحتماعية أو الديالكتيكية فإنها لا تنطوي على إيمان متأصل 
بالأخوة البشرية والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية وبأن الموارد هي "أمانة" . 
فهناك تشديد مبالغ به على "البقاء للأقوى" أو "الصر اع الطبقي" والتلبية 
"القصوى للحاجات" أو "اللروف المادية للحياة" . فلا يوجد لديها نظام حافز 
يغري البشر بالعمل لمصلحة امجتمع ؛ تلك المصلحة الي لا تتحقق دائماً من 
حلال سعي الأفراد لتحقيق مصلحتهم الخاصة » بل تحناج أيضاً إلى التضحية 
بالراحة والمكسب الشخصيين من أجل الآخرين. فهذه النظرات العامة الأحصرى 
إلى الحياة تزيد من الطلبات والنزاع وتفود إلى عدم الكفاءة وعدم العدالة في 

تخصيض الموارد » بل أيضياً إلى خحيبة الأمل والحريمة وانهيار الأسرة وامجتمع » 

وف خحائمة المطاف إلى انحطاط البشر . 
ه أن للنظام النقدي والمصرفي تأثيراً كبيراً على الاقتصادات الحديثة بحيث لا 
يمكن لأي نظام اقتصادي أن يحافظ على سلامته وقوته أو أن يساهم مساهمة 
إيجابية في تحقيق أهدافه الاجتماعية-الاقتصادية بدون دعم إيجابي من النظام 
النقدي والمصرثفي. لذلك يجب إصلاح هذا النظام بحيث يتفادى حالات الإفراط 
وعدم التوازن الى تزيد من عدم المساواة والاستهلاك التفاححري والبطالة 
والتوسع النفدي غير السليم ما يلحق الضرر بالجميع . فيتعين عليه بوجه عام 
أن يدعم تلبية الاحتياحات ورفع معدل التشغيل » وتوسيع قاعدة ملكية وسائل 
الإنتاج . 
1 فهل من الممكن وضع نظام اقتصادي سليم وعادل كهذا ؟ أن الحدف 
الرئيسي لهذا الفصل هو أن يبين بإيجاز أن ذلك ممكن » إذا كان هذا النظام 
منغرس الحذور في النظرة العامة الإسلامية إلى الحياة وفي الاسترائيجية الإسلامية. 
وسيتم تناول كيفية ترجمة هذه النظرة العامة والاستراتيجية إلى سياسات محددة 
في الفصول من 5 إلى ١١‏ . 
أن للشريعة الإسلامية نظرة عامة إلى الحياة » واسزاتيجية تتسجمان مع 
مقاصدها وتسمحان بطرح برنامج عمل عادل وعملي لحل المشاكل الي 
تواحهها البلدان الإسلامية » بشرط توافر الإرادة السياسية اللازمة لتب تعاليم 


مهة؟ 





الشريعة وتنفيذ إصلاحاتها . وما أن اقتصادات عدد من البلدان الإسلامية لا 
تزال في المراحل الأولى من التنمية فقد لا يكون عسيراً عليها أن تتبنى خطة 
و اتحاها حديدين لاقتصاداتها وأنظمتها المالية . إلا أن عدم البدء بذلك قد يزيد 
صعوبة التنفيذ.كرور الزمن . 


النظرة العامة إلى الحياة 


/ الإسلام دين عالمي بسيط وسهل الفهم والتسويغ . وهو يقوم على ثلائة 
مبادئ أساسية هي التوحيد والخلافة (عن الله) والعدالة . وهذه المبادئ هي 
الإطار للنظرة 5 الإسلامية العامة إلى الحياة » كماهي منبع مقاصد الشريعة 
واستزاتيجيتها . وهكذا لا بجال لعمل ترقيعي أو لاستجابة متأخحرة للطلبات 
المتعارضة للجماعات أو الطبقات الاجتماعية المتعددة. أن النظرة الإسلامية 
العامة إلى الحياة ومقاصد الشريعة والاسزانيجية متحدة مع بعضها البععض 
لتكوّن كلاً متسقاً يسوده الانسجام التام . ففائدة غير المطلعين على هذه 
المفاهيم وبيان الكيفية الي يتم بها تلاحم النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة 
ومقاصد الشريعة والاسزاتيجية في كل متستي لتمكين النظام الاقتتصادي 
الإسلامي من تحقيق أهدافه » من المناسب إيراد شرح موجز لمعنى هذه المبادئ 
الثلاثة الأساسية وأهميتها . 


التوحيد 


8 التوحيد (وحدانية الله هو حجر الأساس في الدين الإسلامي وعليه تقوم 
ع ل متها » وكل شيء آخر ينبئق منه بصورة 
منطقية . والمقصود بالتوحيد هو أن الكون صمم تصميماً واعياً وخلق من قبل 
ل 0 : سورة 
آل عمران/١51١»‏ سورة ص/1؟ » وسورة المؤمنون/5١)‏ فكل ما خلقه الله له 
غاية . وهذه الغاية هي اليّ تعطي معنى وأهمية لوحود الكون الذي يعتبر 


١ ان‎ 





الإنسان جزءاً منه . ول يتقاعد الله بعد حلقه الكون بل هو قيوم عليه يدول 
شؤونه (القرآن الكريم : سورة يونس/ ” » وسورة السجدة/ ه) وهو عليم 
محيط إحاطة تامة لا يعزب عنه مثقال ذرة (القرآن الكريم : سورة لقمان/ 2١١‏ 
وسورة الملك / .')1١4‏ 


الخلافة 


٠‏ والإنسان هو خليفة الله في الأرض (القرآن الكريم : سورة الروم» سورة 
الانعام/5١؛‏ سورة فاطر/7؛ سورة ص/278 وسورة الحديد//) وقد زود 
جميع النصائص الروحية والعقلية » فضلا عن الموارد المادية » لتمكينه من القيام 
.مهمته على نحو فعال'. وهو ضمن حدود الخلافة حر الإرادة . كما أنه قادر 
على التفكير وأنحاكمة والاختيار بين الحق والباطل وبين العدل والظللم وعلى 
تغيبر ظروف الحياة وبجتمعه وبجرى التاريخ » إذا رغب بذلك . وهو مفطور 
على الخير والنبل (القرآن الكريم : سورة الحجر/؟ ؟» سورة الروم/٠»‏ وسورة 
التين/ 4 ) وبوسعه امحافظة على فطرته الخيرة والنبيلة ومواجهة التحديات الي 
تصادفه إذا حصل على تربية وتوجيه مناسبين فضلا عن الحوافز المناسبة . وما 
أنه مفطور على الخير فإنه لا يشعر بالسعادة والرضا النفسيين إلا إذا بقي ضمن 


١‏ للإطلاع على دراسة مفصلة للتوحيد انفار؛ 

مقصططق كل ص ,"ومعءعهون عط لمة أصععمه0 عطا بمنضسه2 " ,1و51001 طهالتطدزع11 .23 

0 التال وأبجره5 زه "1101ل دا قعلمنناك «دوطاععوكسروط :ماعط ,تتهوهة .1 .7 فته 
17-3 .جزم ,(1979) تامبتوسماا 


' للإطلاع على مقدمة شاملة لمفهوم الخلائة في الإسلام الظر: 

عبدالقادر عودة : الال واحكم في الإسلام . (49؟اه) ء ص ,76-١١‏ 

وهذا عثل الرأي السائد الذي يويده معظم المفسرين والعلماء الحديثين . وتعود أصوله إلى القرآن والسدة انظر على سبيل المثال: 

السيد محمد رشيد رضاتفسير النار (4 59١م)‏ » ص 51-101 ؛ سيد فطلب ؛ في ظلال القرآت (1585م) جا ءص 0.ه- 

)١148( الإعام حسن البنا : الإنسان في القرآن في حديث الثلاشاء للإمام حسئ البنا . تحرير امد عيسى عاشور‎ ! ١ 

ص0-14؟ ؛ سيد أبر الأعلى المودودي تفهيم القرآن (1911-/191 بالأردية) ج" ,ص 47١-411‏ واقه, 

وج؛/ذ؟؟ رذ . 

على أنه وجحد ويوحد بعض العلماء الذين لا يقبلون فكرة كون الإنسان خليفة الله. للإطلاع على هذا الرأي انظر : 

عبدالرحمن حسن الميداني : بصائر للمسلم المعاصر )١1948/4(‏ » ص ١15-1617‏ وانظر أيضا: 

علتنهأك ل ره امسصمل ," 9 000 05 امععومء1/ا عطا سدكلة 15 " ,قعل1 طللتعطك ممتمدل 
99-0 .جزم ,1/1990 بكع هيام 
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فطرته الداءحلية أو طالما اقتزب منها . وهو يشعر بالتعاسة والبؤس عند الانحراف 
عن هذه الفطرة'. 

١‏ أن الموارد الي حبا الله هذا العالم بها ليست بدون حدود . غير أنها 
تكفي لتأمين رفاهية الجميع إذا استخدمت استخداما "كفيفا" و"عادلا" . 
والإنسان الواحد حر في الاسختيار بين مختلف استخدامات هذه الموارد . إلا أنه 
ليس الخليفة الوحيد » حيث يوجد ملايبن من البشر الآحرين جميعهم خلفاء 
مثله وجميعهم إحوته في الإنسانية وأنداده ؛ وإن أحد الاختبارات الحقيقية الي 
يتعرض لها هي في استخدام الموارد ال أنعم الله بها بطريقة "كفيئة" و"عادلة" 
بحيث يتأمن فلاح الجميع . ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا استخدمت الموارد 
من منطلق الشعور بالمسعولية وبالقيود الى تحددها الهداية الإلحية ومقاصد 
الشريعة . 

أن مفهومي "التوحيد" و"الخلافة" ينطويان على تناقض متأصل مع مفاهيم: 
"الخنطيئة الأصلية" أو "البيدق (حجر الشطرنج) على رقعة شطرنج التاريخ" أو 
"اللوح الأملس" أو "امحكوم عليه بالحرية" . 

م٠١‏ ما هو الدافع الذي يجعل الله العظيم الرحيم يخلق إنساناً مشوباً ب"الخطيفة 
الأصلية" ثم بحكم عليه بالشقاء الأبدي لا لذنب ارتكبه ؟ وكما أشار كانت 
(نصهك) بحق "أن أحرق طريقة لفهم انتشار الشر الأخلاقي واستمرار وحوده 


5 انظطر حعفر شيخ إدريس 'التصور الإسلامي للإنسان : أساس لفلسقة الإسلام الربوية"؛ وعبدالر من -حسن الميداني " 

مفاهيم قرآئية حول النفس الإنسائية وما تشعمل عليه " . 

قدمت كلتا الورقتين آنفيٍ الذكر في الموتمر الأول للتعليم الإسلامي ؛ مكة , "١‏ مارس - ١8‏ إبريل » /ا/51ام . 

إن هذا المفهوم للحير الكامن ني طبيعة الإنسان هو فقط الذي يمكن أن يجيب عن السوال القائل: لماذا تمرك كارثئة طبيعية مفل 

زلزال أفضل الدوافع عدد الداس وتمعلهم يستحيبون ببطولة لدداء المساعدة الصادر عن إخوائهم البشر , انظر : 

0 اناا وعأزمعط1' م115 ععمعل5 ؟ برطلا ,عارمعء7 مذؤوء8 فط )م0 دعسترظ رمأمووزم خ8" 
.9 .2 ,1989 ,تع طماع 7101 6 ب[ععسسرعلار ," مع ندوهة عام[ مم60 

إن نظرية التطور الي تعتمد في إجحابتها على غريزة البقاء لا تفسر السبب الذي يدعو الئاس أحياناً إلى التضحية حتى بمباتهم في 

سبيل غرباء لا يمكن أن يتوتعوا منهم رد الهميل» ولا أن تفسر كيف أن بعض الناس أكثر ميلاً إلى التضحية من البعض الآخبر . 

فحتى التفسيرات الصادرة عن علماء النفس الاحتماعيين غير كافية وتثير من الأسئلة أكثر مما تحيب عنه . أما الإجابة الإسلامية 

الي تتحدث عن فطرة الإتسان الخخيرة والثواب الإلمي فإن لها ميرة واضحة, فالبشر يحتاحون إلى الحافز المناسب كي يتصرفوا 

بعيدا عن الأثائية بالرغم من طبيعتهم المتأصلة, إن الطبيعة البشرية المتاصلة والحوائز المناسبة برسعها أن تفسر الأعمال البطولية 

الي يقوم بها الأئراد من أحل الختمع ويتكبدون لهذه الغاية الشيء الكثير من وحهة نظر دنيوية . 


للحا 





خلال التاريخ خ البشري هو أن نتصور أنه ينحدر إلينا "بالور ان" ' من أبوينا 
الأولين" . 0 ن فكرة الخطيئة الأصلية تعن ضمنياً أن ارتكاب الأخطاء ينتقل 
ورائياً وأن كل إنسان يأتي إلى هذا العالم متأثرا تأثراً مسبقاً بفشل الآخريين 
وحطاياهم . ثم إنه إذا كان لا بد من بحيء "مخلص" من أجل "التكفير عن 
الخطيئة الأصلية" الي لم يرتكبها هو ء فلماذا جاء متآخعراً في محرى التاريخ 
وليس مع ظهور المخلوقات البشرية الأول على الأرض ؟ وإذا كان الإنسان 
"يولد مشويا بالخطيئة' ' فكيف يعتير مسئولا عن أفعاله ؟ وهكذا فإك مفهومع 
"الخطيئة الأصلية" يتعارض تعارضاً حادا مع المسئولية الفر دية عن جميع الأفعال . 

تلك المسعولية الى يؤكنها القران الكريم صراحة وبلا مواربة "(انظر على سبيل 
المشال الآيات الكربمة : سورة الانعام/1514١»‏ سورة الاسراء/ره١»‏ سورة 
فاطر/1) سورة الزمر/لاء وسورة النجم/1,8) . .أن هذا المفهوم يمكن كنا 
أشار لويس (1.6018آ) بحق » أن "باحق ضررا بالنامن متلول تق يض الشعور 
بالمسثولية لأن الذنب الجماعي ليس ذنب أحد معين"” كما أن عقوو ليله 
الأصلية يتعارض مع صفات الله الر من الرحيم الي يرددها المسلم مراراً 
وتكراراً في حياته . فالإنسان يعجز عن فهم السبب الذي يجعل هذا الإله 
الرحيم يتصرف بهذا الظلم ويحمل جميع البشر ححطيئة أبويهم الأولين .إنهمن 
المستحيل أن يفعل ذلك إذا ما عرفنا أنه إله غفور ودود له كل الأسماء الحسنى 
(القرآن الكريم » سورة الاعراف/180) . فلا عجب أن يرفض حتى 
العقلانيون والرومانسيون في القرن التاسع عشر فكرة وحود عيب متأصل ف 
الطبيعة الإنسانية (الخطيئة الأصلية) شأنهم في ذلك شأن جميع الفلاسفة 
الحديثين' . 


بوم عدرولك «مكمء؟ل زه منتساط ءا متطاته1 ملع زه وامقكا [عتتصفمسس! سمعر لمات 
ما عستمدةء81 [معتاعة2 2320 ععممامعععقة لمبطعة! 115 :1[ه1 قط" ,متاسمظ عتستوكح 
04 نزاءاء50 ,(.قله6) 810265 أو لهة رعاوه'1 000لثنان[ ص ,"/جاعاع50. رمم سعارره©6 
.4 .م ,(1985) أله" عرزا كه تععجنن! 11:6 دده كترددكظ أمعقدء «صتعظ نسزى لومسيعزم0 
".2397 ,701.3 ,(1967) نو[صهدم تراط رن مامعدمماعيودظ 1716 ,"للد" ,وأبوع[ .2 ,11 
مزة له اأررععهه0) عتسهاك]1 عط1 رقصةنزآ!.5 هدم 3133 ع56,نامدأنةصرصرمه 2ه ععلهد عط 1*0 
52-1 مم ر(1985) قع ه11 مضه ريماوه مذ ؛" 

" .761 ,(1972) «وستاجيع0 النترععاع د[ علا ازا انزهلاه11 اننماععاه 27 رطعاء/11 عاسوكه مم5 
0 إن برومادال] عاعام60ن) 4 رطعتالة1 آبدهط مكله ع5 :34 .م ,(1799-1870) ,1 
7 34 .8 .نرم ,(1968) ارزع :11101 


ةا5 





4 وكذلك فإن مفهرمي "البيدق" و"اللوح الأملس" المتأصلين في معظم 
النظريات الغربية عن الطبيعة البشرية يجعلان المحلوقات البشرية تتضاءل لتصبح 
عدية الأهمية وذلك بإنكارها لوحود نفس خالدة لما هويتها الخاصة وقادرة 
على تحديد بحرى حياتها من خلال التأثير على القوى المخيطة بها . فجميع هذه 
النظريات تفترض ضمنيا أن العقل الإنساني هو لوح فارغ تسجل عليه العوامل 
الخارحية ما شاءت من الانطباعات . فهذه النظرة تحعل من البشر مخلوقات 
سلبية عاحزة محردة من أية رسالة تحيا من أحلها . وحياة البشر تحددها القوى 
المادية للتاريخ (ماركس) أو أنها تتحدد من جراء مؤثرات نفسية (فرويد) 
(860) غريزية (لورنز) (046682.آ) وبيئية (بافلوف 807107) » (واطسن 
00 : سكيتر امك[ )» وغيرهم) . وهذا يقود إلى إصدار حكم على 
غرار سكيئر بأن "الحرية الفردية هي خرافة"". لا يمكننا التوفيق بين الحبرية 
والمسثولية البشرية". فالخبرية لا تخفض الكرامة الإنسائية فحسب بل أيضا تنفي 
مسكئولية الإنسان عن الشروط السائدة وعن توزيع الموارد غير الكفؤو وغير 
العادل . 

٠٠‏ أن ما تعنيه الحبرية ضمنياً هو أن الوضع الإنساني لا بمكن أن يتغير حتى 
تتغير القوى النفسية والبئ الاحتماعية واللروف المادية للحياة . ولكن مسن 
الذي سيغيرها إذا كان البشر سلبيين وحياتهم جبرية ومحددة ؟ ثم إنه إذا كانت 


5 عتأقعنآ وكلة 566 :(1953) «لتمغنامزء8 «مواط نجه عمتعلع؟ ,تممص لة .1 .8 
4 .ص« ,(1974) تام[ ارم نهارن 11720715 ارعنتع؟, ,تله كمع 918 


* نائش عدد من الكتاب مشاكل الجبرية وامسعولية وترد هله المنائشات في 
8 100277/ لزت عع عر[! +[ مهم[ وتبه ااعتساوضعاء« (.له) عام110 برعصلزع 
.(1958) 
وهي غنتارات من الأوراق الي كتبها فلاسفة معاصرون ؛ وكذلك في؛ 
.(1962) /[7! عع7/ (.قلع) رطقلة1] معدسول لمة “تعدقعطمعع :ه381 بزعصلزم 


الذي يجمع عدداً من الدراسات الي قام بها كتاب كلاسيكيون وحديئون وهي موجهة بشكل رئيسي إلى الطلاب. انظر أيضاً: 

(1961) #بمناعا عه 2/7 رمعللة .[ .م4 
الذي يعرض تحليلاً مفصلاً ومتعمقاً لسلسلة واسعة من المفاهيم الي كانت دائماً تحدل موقعاً مركزياً في الخلاف الذي يدور 
حول حرية الإرادة . ومع أن الولف لا يحاول أن يبرهن بشكل مباشر أن الناس يتمتعون بحرية الإرادة » فإنه يهاجم الأساس 
الذي تقوم عليه بعض النلريات الحبرية الي يومن بها الكثيرون . 


ين 





الحياة محددة فلا بد إذاً أن يكون "الاغتراب" جحزءاً أساسياً منها ولا يمكن أن 
تكون البورجوازية ولا البروليتاريا مسئولتين عن ذلك الاغتراب . فلماذا يلقى 
اللوم على البرحوازية بشأن "اغتراب" الطبقة العاملة ولماذا لم يطلب إلى الطبقة 
العاملة أن تثور؟ أن الطبيعة الحبرية لوحود الإنسان يجب تعريفا أن لا تكون 
قابلة للتغيير بنتيجة النهد الإنساني. ولا يسع الوصفة الماركسية القائلة بإزالة 
البرحوازية والملكية الفردية وإقامة دكتاتورية الدولة مكانها إلا أن تطرح نوعا 
آخر من الحبرية في الحياة الإنسانية » ألا وهي الحبرية الي يفرضها المكتب 
السياسي , 

7 وعلى النقيض من الحبرية هنالك وجودّية سارتر". فبما أنه لا يوجد اله 
فإن الإنسان "محكوم عليه بالحرية" . ولا حدود لحريته سوى أنه ليس حرا في 
أن يتخلى عن كونه حرا" '. أن كل جانب من جوانب حياة الإنسان الفكرية 
يصدر عن عزم وتصميم وعلى مسئوليته . ولا شك أن هذا أفضل من الجحبرية. 
لكن سارتر يرى أن هذه الحرية مطلقة - فكل شيء مباح. فلا يوحد معنى 
أساسي ولا غاية متأصلة في الحياة البشرية . ولا يوجد قيم سامية أو موضوعية 
محددة للبشر » ولا قوانين إهية ولا مُثل أفلاطونية ولا أي شيء آخمر. فالبشر 
'مهجورون" و"منبوذون" كُ العالم وعليهم الاهتمام بنفسهم كليا. والأساس 
الوحيد للقيم هو الحرية البشرية ولا يمكن أن يوحد تبرير خارحي أو موضوعي 
للقيم الي يختار أي شخص أن يتبناها''. أن مثل هذا المفهوم للحرية المطلقة لا 
يمكن إلا أن يؤدي إلى مفاهيم عدم التدحل الرأسمالية وإلى حيادية القيم. فلا 
حال لقيم متفق عليها ولفرض قيود على الحرية الفردية لإيجاد الانسجام بين 
المصلحة الفردية والاجتماعية أو لبلوغ تخصيص كفيء وعادل للموارد 
وتوزيعها » ما لا يتحقق تلقائيا بواسطة قوى السوق . 2 ” 

وعلى نقيض كامل هذه الأفكار فإن مفهوم الخلافة يرقى بالبشر إلى مركز 
شريف وكريم في الكونٌ (القرآن الكريم : سورة الاسراء/١7)‏ ويعطي معنى 
١‏ 0 ع56 ,(1957) قعمتقظ أعجقكآ! لإحا .نا ,وممدرع 7/0111 بره عاء2 رعناموك ابوط -سوول 
دزهلةا3 ءأتإجزهده[2[:1 4 :ع17نه3 رقه35ة11 لوممطتسخ لمة :78-90 .مم ,(1974) 0 


0 قطة 439 .مم ,(1957) ععايوة 
'' الرجع ذاته صفحة م9 . 





لحياة الرحل والمرأة على حد سواء ويحملهما رسالة . وهذا معنى يتولد من 
الإبمان بأن الإنسان لم يخلق عبشا (القرآن الكريم : سورة آل عمران/197١‏ ع 
سورة المؤمنون/5١١)‏ وإئما لتحقيق رسالة . ورسالته هي أن يتصرف وفقا 
للهدي الإلمي رغم كونه حرا #اعدائها ببيتاد اين ترم "العبا دة" (القرآن 
الكريم : سورة الذاريات/55) بالمعنى الإسلامي » الي ت: تتضمن أمرأً لا يجوز 
تحاوزه ألا وهو تأدية حقوق العباد وتعزيز رفاهيتهم وتحقبق مقاصد الشريعة . 
فلا عجب أن يشدد الإسلام » شأنه في ذلك شأن الأديان الكبرى الأخعرى » 
على الواجبات أكثر من الحقوق"' . والحكمة الكامئة وراء ذلك هي أنه إذا 
نفلت الواحيات من تحانب: كل شتص فإن ااضَلخحة اللناصة تبقى تلقائيا شمن 
حدود؛ وتيقى حقوق الجميع مصونة بلا ريب . 

أن بحاح الإنسان في تحقيق هذه الرسالة يحتاج إلى سمو روحي من خلال 
الانصياع التام للخالق الحكيم العادل الحميد الودود وللهداية الي أرسلها . 
ويتعين على البشر الاستسلام له وحده ولقيمه دون غيرها » والعيش لتحقيق 
رسالته دون غيرها . وهم مسئولون أمامه عن جميع أعمالهم في هذه الدنيا . 
على أنهم يسألون فقط عن أفعالهم (القرآن الكريم : سورة الانعام/1514» 
سورة الاسراء/ه ١‏ » سورة فاطر/8١)‏ وليس عن أعمال الآخرين »؛ في الماضي 
أو الحاضر إلا .مقدار ما يكونون هم أنفسهم المتسببين الأساسيين . ومع أن 
الرشططةر عي ولقر اد لكريم سورة آل عمران/85١‏ » سورة 
العنكبوت//51) فإن حياتهم لا تقتصر على هذا العالم فقط الذي هو مكان 
للاحتبار والامتحان وبالتالي فإنه مؤقت . أن مكانهم | قيقى هو في الآخرة 
حيث سيثابون أو يعاقبوث حسبما يكونون قد وفوا بمسعولياتهم في هذا العالم . 

ولااككن هم أبدا تفادي الحساب أمام الله . وهكذا فإن حياتهم ليست" آيلة 
إلى الفناء في خحضم الموت الشاسع للنظام الشمسي" » كما أن الصرح الكامل 


'' للإطلاع على معالجحة شاملة لواجيات المسلم نحو نفسه والآخيرين انظر: 
1 كنا[ ره ع تلتاعنة 5 نه 110115ه110م ”ل 0011 176 ,تتقكقسمة مقسصطقسساعة7 .131 
.701.2 ,(1973) نوع وى 





لإنحاز الإنسان لن "يدفن تحت أنقاض كون متداع" حسب قوقع برترائد راسل 
المنشاتم ". 


8 أن لمفهوم المخلافة عدداً من الآثار أو النتائج الطبيعية وهي: 


ر١)‏ الأخوة بين البشر جميعا 
٠‏ تنطوي الخلافة على معنى وحلة البشرية الأساسية والأحوة بين البشر . 
فكل فرد خليفة » وليس ذلك لشخص واحد ذي امتياز » ولا لأفراد عرق أو 
جماعة أو قطر أو بلد معين . وهذا يجعل المساواة الاحتماعية وكرامة كل البشر 
من أبيض وأسود وسام ووضيع عنصراً أساسيا للدين الإسلامي . أن المعابير الي 
تحدد قيمة الإنسان ليست العرق أو الأسرة أو الفروة بل علقه (الذي يعكس 
كانه وأفعاله) وخخلمته للبشرية؛ '. وقد أكد الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
"الخلق عيال الله » فأحب الخلق إلى الله من أحسنّ إلى عياله "*. 
؟ انطلاقاً من هذا المفهوم للأخموة فإن اللوقف الصحيح من البشر لا يكون 
عبارة عن "الحق للقوة" » والكفاح من أحل خدمة "المصلحة الخخناصة" » أو 
"البقاء للأقوى"؛ بل هو التضحية والتعاون المتبادلان لتلبية الاحتياجات 


١*‏ ,46 .م ر(1918) منعمط 9ه ماع انسابز :درنطى170 وامواط عع«ل 4 ,العودي1 لموع8 
“' بجد ذلك واضحاً ف القرآت الكريم والسنة . 


حاء في القرآن الكريم : « ادس نتوين كردق وَجَعَلقم سُرقآ1لتدرفناحرت ينداف لقم 
نيد لم بال » الآية (سورة المحرات/11). 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إث ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد . أبوكم آدم وآدم خلق من تراب, لا 
فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى " (في ممع الروالد , 1707 'كتاب الأدب » ياب لا فضل لأحد على أحد ّ بالتقرى 
؛ اللخلد .8 » صفحة 84 » أورده الطبراني والبزار عن أبي سعيد ٠‏ والنص مجمع بين حديئين) . وقال : "إن الله لا ينظر إلى 
ُرّرِكُم وأموالكم ولكن ينظر إل قلويكم وأعمالكم " (صحيح مسلم , كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم المسلم 
عه ه5١‏ اج »ص /امة١‏ ؛ عن أبي هريرة ) 
"إن من خي ركم أحسنكم خلقاً " (صحيح البنخاربي » كتاب الآداب ع باب م يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا 
متفحشاً : اللحلد م » صفحة ول عن عبدالله ابن عمر) . فالقرآن الكريم يخاطب البشر جميعاً وليس المسلمين أو العرب فقط: 
لا يَتأيْنهًا الا ىإ رَسُوا متك جِيمًا # الآية (سورة الاعراف/158) . 
رواه البيهقي في شعب الإبمان (مشكاة الصابيح 1/17 برقم 4198 كناب الآداب: باب الشفقة والرحمة على التلق» 
عن أبي هريرة وعن عبدالله رضي الله عنهما. 
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الأساسية للجميع» وتطوير الإمكانات البشرية كاملة وإثراء الحياة البشرية' '. 
ومن هنا يكون تشجيع المنافسة ,عقدار ما تكون سليمة وتعزز الكفاءة وتساعد 
على تعريز الرفاهية البشرية » وهو الهدف الإجمالي للإسلام . وعندما تتجاوز 
هذه المنافسة الحدود وتساهم في | إيجاد التكير والغيرة وتعزز القسوة أو الدمار 
المتبادل » فلا بد من تصحيحها"' . 


() ا موارد هي أمانة 

» أن الله هو الذي وضع جميع الموارد تحت تصرف البشر . فالإنسان‎ ١ 
بوصفه خليفة » ليس هو المالك الأساسي لهذه الموارد . بل بحرد أمين عليها"'.‎ 
وفي حين أن هذه الأمانة لا تعمني إنكار الملكية الخاصة فإنها تنطوي على عدد‎ 
من الآثار الحامة الي توحد فرقا ثورياً بين مفهوم الملكية الخاصة للموارد في‎ 
الإسلام وفي النظم الاقتصادية الأحرى''.‎ 


م7 أولاً » الموارد هي لمنفعة الجميع وليس المنفعة القلة فقط (القرآن الكريم: 
سورة البقرة/9؟) . فيجب استخدامها استخداما عادلا لرفاهية الجميع . 


*' انظر حول دور التضحية في حياة اللسلم: 
(1985) 177 أكنتاء! هزه ون«ء/هلة 1116 ةعمد ,لاط اممسسطك]1 


م سل م 0 عرس مع 


قال تعالى: ط١ا‏ فََسْتَيِفُالْكَيدْتْ » (سورة البقرة/44١)‏ 2 د وَتَسَاوَنوًا عل آلب د وَاللْموق ولاتماونواً عن الإثر 
والمذون 6 (سورة المائدة/؟) ٠‏ ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : "لا تبافشواء ولا تدابروا » ولا تنافسواء 
وكوئوا عباد الله إحواناً " مسلم ج4؛ ص ١94١‏ رقم "١‏ . كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الفلن والتحسس 
والتنافس والتتاحش ونحوها , 
ولا تدابروا : التدابر المعاداة . وقيل المقاطعة » لأن كل واحد يولي صاحبه دبره . 
ولا تنافسوا ؛ المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به-معنى الحديث التباري في الرغبة نِ الدنيا وأسبابها 
وحظوظها , 

' قال تعالى طإء! مثو باه وَرَسْوطوءوَأْنِْفُوأمكَاجَمَلَ ْمَلَف ه» (سورة الحديد//) . للإطلاع على مقدسة موجحرة 
لطابع "الأمانة" للموارد وما ينطوي عليه من آثار أنظر: عبدالقادر عودة : امال وا نكم في الإسلام » 5ه اء )ص 76- 


6 


ين 


١“‏ مزوررواول جره جر غدرع دم [تر[سظ هده||ة امصه عنامي طامط ,(.لع) تقطن1 عدجتمسصسك1 
لقحصه نا طلا215آ" يمقكقاط قطنت مكلوق ء56 :15 ,م ,"ممتاأعسلممهمةآ" ,(1988) برورمبرمعر 

41-5 .مهم ,54 ,"تمقاكآ صا بوتيو 
وحول مفهوم الأمانة في الإسلام » انظر أيضاً التعليقات والمناقشة المتعلقة بررقة د. زبير حسن » ص 7- 4١‏ ولاسيما مناتشة 
الدكتور عرفان شافعي والدكتور سعيد مرطان . 


نا 





4 ثانياً » يتعين على كل إنسان الحصول على الموارد بطريقة مشروعة » 
بالطريقة المحددة في القرآن والسنة . والتصرف يخلاف ذلك يشكل مخالفة 
لشروط الخلافة' '. 


١‏ الفا سكي الموارد الي يتم الحصول عليها بطريقة مشروعة يحب 
التصرف بها وفقاً لشروط الأمانة » وهي ليست رفاهية 0 
فحسب بل رفاهية الآخرين أيضاً"' . فلا يليق بالإنسان بوصفه أمينا أن يكون 
أنانياً متسلطاً وبلا وازع من ضمير » وأن يعمل من أحل رفاهيته هو فقط . 


الى رابعاً » لا يسمح لأحد بتدمير أو بهدر الموارد الي حبا الله الإنسان بها . 

لقد أعتبر القرآن الكريم ذلك فسادا في الأرض لا يحبه الله (القرآن الكريم: 
سورة البقرة/5١٠)‏ وهكذا عندما أرسل أبو بكر ء الخليفة الأول » يزيد بن أبي 
سفيان في بعثة حربية أوصاه بأن لا يقتل امرأة ولا صباً ولا كبيرا, هرما وأن لا 
يقطع شجراً مثمراً ولا يعقر شاة ولا بعيراً حتى في أرض العدو' '. فإذا كان 
ذلك غير مسموح به حتى في حالة الحرب وفي أرض العدو فلا بال للسماح به 
في وقت السلم وفي أرض الوطن د ع 
طريق الحرق أو الإلقاء في المحيط بغية رفع الأسعار أو إبقائها على حاها . 


(0) طراز ا حياة التواضع 

77 إن طراز الحياة الوحيد الذي يلائم خليفة الله هو الطراز المتواضع . الذي 
لا يُنبيع عن صلق أو أبهة وعظلمة أو انحلال أخلاقي . فهه الطثز عن الحياة 
توديّ إلى المغالاة وال هدر وينجم عنها ضغط لا لزوم له على الموارد ثما يقلص 


' ثال جل وعلا« اولك يكم بالبتعل وَمُد اهَل لمكا لتَأكُدْوْ ابن ملاس بالإثر 
5 
ل مون # (سورة البقرة/184) ٠‏ 
'١‏ تأمل الآياث الكرعة التالية و بع مآ الك أله الجر و ولاس تصبق يت الوا وأخيين كما 
َمْسَنَاممإبَكَ لاي اسان الارسَ كلاحب ميري نّ # (سر رة القصص/ الا ع ود 1 شرو ونثرت لشي كل 
ادهج خْصَاصَة 4« (سورة الحشر/ة) 2 َالَف اه سول َالْمحروم * (سورة المعاريج/4 0ك), 
' ' الأحكام السلطانية 2 لأبي الحسن على بن محمد الماوردي (ط 19553) ص 4. وروي مالك ف الرطا 4/7١‏ :1؛ رقم 6٠١‏ 


كناب الجهاد - باب النهي عن قثل النساء والولدان في الغرو) عن يحي ابسن سعيد رضي اله عده إن أبا يكثر الصدييق بعت 


حيوشاً إلى الشام فحرج .كشي مع يزيد بن أبي سفيان ثم قال له : لعو , وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة » ولا صبياء ولا 
كبيراً هرما » ولا تقطعن شجراً مثمراً » ولا تخرين ن عامراً » ولا تعقرن شاه ولا بعيرأ إلا لماكل , ولا تحرقن نخلاً , ولا تفرقنه» 
ولا تغلل ولا تحبن . 


"5 





قدرة المجتمع على تلبية احتياحات اللجميع ٠‏ وهي تعرز أيضا طرق الكسب غير 
الشريف ا ل الذي تبرره 
الفروق في المهارة والمبادرة والجهد والمحاطرة كما أن تلك الطرز تضعف. ددن 
عور بالمبكاراة وتوهن روابط الأحوة الي هي ميزة أساسية للمجتمسع 
المساله + 


ره ال حرية البشرية 


8 با أن البشر هم خلفاء الله فانهم لا يخضعون إلا له وحده . فالعبودية من 
أي نوع كان » وبصرف النظر عما إذا كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية 


"' انظر الآيات الكرعة : سورة ة الاعراف/١"1‏ » سورة الاسراء/ 77-1 ء سورة الفرقان//7١‏ » فيما يتعلق بالنهي عسن التبذيير 
والإسراف . وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسراف ودعا إلى البساطة والتواضع في طراز العيش. كما أكد على 
أن هدر الموارد محرم ليس فقط في أيام الضيق بل أيضاً في أيام السعة (المشكاة 1415 الجلد ١‏ صفحة :1١178"‏ /471) , 
انظر أيضاً : 
,"قمتصمها" لماتعصمم عاط امه ععمعلتارمكلينة عتسولكآ" ,ملاع وما مقصطا0 

34 ,م ,1984 عاص ألا 2 ١10.‏ ,1 .01/ا ركه همعط ءأ«تمأ|د[ جا بإعجمععع!| إن [10 اول 

عن عبدالله بين عمرر بن العاص » أن البي وك مر بسعد وهو يتوضأء فقال ا " ما هذا السرف يا سعد ؟ " قال ؛ أفي الوضوء 
سرف ؟ قال : "نعم وإث كنت على ثهر حار" (رواه أحمد ني المسند وابن ماحة ء المشكاة , ج١‏ ص 211718 رقم 477 » 
كتاب الطهارة - باب سئن الوضوء) , 
وثال : "إن الله أوحى الي أن تواضعوا حتى لا بيغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد " ٠‏ مسن نأبني داود » كتاب 
الأدب » باب في التواضع » 0/7/7 » عن عيّاض بن حمار) ؛ وأن : "لا ينظر الله إلى من حر ثوبه خبيلاء", (صحيح الببصاري» 
عن ابن عمر , كتاب اللباس » باب توله تعالى (٠‏ قل من حرم زيئة الله . الحلد / ؛ صفحة ما وصحييح مسلم » دول 
المجلد "ا » صفحة ١١581١‏ 117). 
وقال أيضاً : " من ترك اللباى تواضعاً له وهر يقدر عليه دعاه الله يرم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل 
الإبمان شاء يلبسها" ولي الوملي ع الغري مله الأعراي؛ باضه -111 عن معاذ بن أنس اللنهي)» وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن الي يِه أنه قال : " كلوا واشربوا وتصدئوا والبسوا في غير إسراف ولا مخبيلة " . رواه أحمد في مسنده » 
والنسائي وابن ماحة والحاكم في المستدرك عن ابن عمر (السيوطيء الججامع الصغير, املد ١‏ صفحة 55), 
وهكذا فإن القرآن الكريم والسئة يحضان على الحياة البسيطة لأتباع هذا الدين . 'كما حلص الفقهاء إلى أن التباهي والتشائس 
على الرموز الدئيوية حرام . قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله » في كتاب (لكسب)؛ 
الحاصل أنه يحرم على المرع فيما اكتسيه من الحلال: الإفساد والسرف والخيلاء والتفاعر والتكائر . أما الإفساد فحرام لقوله 
تعالى : (٠‏ وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة 4 الآية؛ وأما السرف نحرام لقوله تعالى : «إ ولا تسرفوا ..# الآية . وقال حل 
وعلا : طواللين إذا أنفقوا ٠‏ الآية . نذلك دليل على أن الإسراف والتقتير حرام » وأن المندوب إليه ما بينهما . وق 
الإسراف تبذير وثال الله تعالى : ل ولا تبدر تبديراً » الآية والمعييلة حرام-والتفاخر والتكاثر حرام ديعي أنه كما نهى عمن 
الإسراف والتكثر من الطعام نهي عن ذلك في اللباس ؛ والأصل فيه ما روي أن النبي وَل نهى عن الثربين » والمراد أن يلبس 
نهاية ما يكون من الحسن واللدودة في الثياب على وجه يشار إليه بالأصابع » أو يلبس نهاية ما يكون من الثياب الخلق على وحه 
يشار إليه بالأصابع . فإن أحدهما يرجم إلى الإسراف والآخر برحع إلى التقتير؛ وخصير الأمور أوسطها " . كتاب الكسب » 
(الوارد ضمن كتاب البسرط» اتلد "١‏ » صفحة 1"8-155) , 


الما 





غريبة عن تعاليم الإسلام . جاء في القرآن الكريم أن من الأهصداف الأمناشية 
الي بعث من أحلها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يضع عن 
البشرية إصرها والأغلال الي كانت عليها (القرآن الكريم: سورة 
الاعراف/51١)‏ . ولذلك لا يحق لأحد » ولا حتى للدولة » إلغاء هذه الحرية 
وإخمضاع الحياة البشرية (لأي نوع من العبودية » أو تقييدها بنظام يهدر 
الكرامة . هذه التعاليم هي الي دفعت الخليفة الثاني عمر ليسأل : ا 
استعبدتم اإلناس وقد ولدتهم أمهائهم أحرار نا 


4 وهذا لا يعن أن البشر أحرار في أن يفعلوا ما يريدون . فهم يخضعون 
للشريعة الي تهدف إلى تحقيق رفاهية الجميع بإعمضاع كل فرد للنظام . وهكذا 
فهم أحرار فقط ضمن حدود المسئولية الاحتماعية كما تحددها الشريعة . وأي 
نظام يخضع البشر للعبودية أو يطلق لهم عنان الحرية ليتجاوزوا القيود الي 
فرضها الخالق نفسه من خلال الشريعة » أي نظام كهذا يتعارض مع الكرامة 
والمسئولية اللتين ينطوي عليهما مفهوم الخلافة » ولا يمكن له أن يساهم في 
تحقيق رفاهية البشر جميعا . 


العدالة 


6 إن الأوة الي تشكل جوع أفاسيا من مفهومي "التوحيد" و"الخلافة' 
تبقى مفهوما أحوف بلا معن أن لم تكن مصحوبة , بالعدالة الاجتماعية- 
الاقتصادية”". لقد اعتبر الفقهاء العدالة غنصراً أساسياً في مقاصد الشريعة 
بحيث أنه لا يمكن تصور مجتمع مسلم مثالي لم تتوطد فيه العدالة . والإسلام 
واضح كل الوضوح في هدفه الرامي إلى احتشاث كل آثار الظلم من المجتمع 
البشري . والظلم مصطلح إسلامي شامل يشير إلى جميع أشكال عدم الإنصاف 
وعدم العدالة والاستغلال والاضطهاد والعدوان حيث يحرم شخص الآخرين من 
حقوقهم أو لا يفي بالتزاماته تجاههم' '. 

علي الطتطاري وناحي الطنطاوي » عبار عمر )١509(‏ » صفحة 8"لا, 

*' للإطلاع على معابجحة شاملة لمختلف حوائب العدالة الاحتماعية-الاقتصادية في الإسلام » انفلر سيد قطبء العدالة 


الاجتماعية في الإسلام (15514) , 
'"' أنظر :محمد عمر شابراء نحو نظام تقدي عادل ( ط. ثائيق )195٠‏ ص١4‏ 


وكين 





١‏ لقد أكد القرآن الكريم على إقامة العدل واحتفاث كل أشكال الظلم 
باعتبار ذلك الرسالة الأساسية لجميع رسل الله (القرآن الكريم : سورة 
الحديد/ه )١‏ . ويوحد في القرآن الكريم ما لا يقل عن ٠٠١‏ تعبير مختنلف 
لمفهوم العدل إما مباشرة كما في كلمات العدل والقسط والميزان » أو في 
عبارات عديدة غير مباشرة. وإضافة إلى ذلك فإن القرآن الكريم قد نهى أكثر 
من مائيّ مرة عن الظلم في كلمات مثل الظلم والإثم والضلال وغير ذلك من 
الكلمات"'". بل أن القرآن الكريم يجعل العدل " أقرب للتقوى " (القرآن 
الكريم: سورة المائدة/8) لأهميته في الدين الإسلامي . والتقوى بالطبع هي 
الأهم لأنها منطلق كل الأعمال الصالحة منها العدل . وقد شدد الرسول عليه 
الصلاة والسلام في التحذير من الظلم قائلا : " اتقوا الفزلم » فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة "8" ولا عجب أن يؤكد ابن تيمية على : ' إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة » ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة" » وأن " الدنيا 
تدوم مع العدل والكفر ؛ ولا تدوم مع الظلم والإسلام ا" فالظلم والإسلام 
ضدان لا يكن أن يتعايشا إلا باقتلاع حذور واحد منهما أو إضعافه. 

7١‏ إن تشديد الإسلام على الالتزام بالأحموة والعدل يقتضي أن توضع جميع 
الموارد تحت تصرف البشر كأمانة مقدسة من الله وأن تستخدم هذه الموارد 
لتحقيق مقاصد الشريعة . وأربعة منها لها أهمية حاصة في إطار هذه البحث 
وهي )١(‏ تلبية الاحتياجات؛ (؟) مصدر رزق شريف؛ (”7) توزيع عادل 
للدحل والثروة؛ (5) النمو والاستقرار. 


ا 


0 .م ,(1984) ععانعبتل 0 «مالصععه©) عأبجره[و1 71 ,أعسلحطكة لززة11 مم5 


“' صحيح مسلم ١541/6‏ ؛ رقم 1ه ٠‏ كتاب البر والعملة والأدب » باب تحريم الظلم » عن حابر بن عبدالله . لقد استخدم 


الرسول يم كلمة "ظلمات" ف هذا الحديث , و"ظلمات" هي جمع "ظلمة" وتعئ عدة طبقات من الظللام » تودي في النهاية إلى 
الظلام "الأسود" أو 'للطبق", كما يظهر أيضا في الآية القرآتية : «([ لمكت صفق تود ذا لت يسد و1 يكت ريا » 
سورة التور/؛4. 

عن أبي ذر رضي الله عله عن البي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : لإ يا عبادي! إني حرمت الظلم على لفسي 
وجعلته بينكم تحرما فلا تظالمواج. (روا مسلم - الموقع السابق ج1194/4 رقم 5ه) . 

1 ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه » الممسبة في الإسلام , الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية . حققنه وخمرج 
أحاديثه عبدالعزيز رباح (دمشق : مكتبة دار البيان » 1741) ص 84 . 
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)١(‏ تلبية الاحتياجات 


إن النتيجة المنطقية للأخوة » ولطابع "الأمانة' على الموارد هي أ ن هذه 
الموارد يجب أن تستححدم لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الأفراد ولأن تضمن 
لكل فرد مستوى من المعيشة يكون إنسانياً وشريفاً وينسحم مع كرامة الإنسان 
المتأصلة في كونه حليفة الله ". بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى 
حد القول : "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع "'". وما أن الموارد محدودة 
لعنييا 6 قلااجكن فين هذا الهدف إلا إذا كانت الطلبات على الموارد الطبيعية 
"ضمن حدود الإنسائية"' ' والرفاهية العامة . ويجب أن تكون تلبية الاحتياحات 
ضمن إطار العيش البسيط . ومع أنه يحب أن تتضمن وسائل الراحة » فإنها لا 
مكن أن تصل إلى حد الهدر والتكبر اللذين حرمهما الإسلام واللذين أصبحا مع 
ذلك منتشرين ف البلدان الإسلامية . 


ولا ينبغي تفسير هذا التأكيد على تلبية الاحتياحات في الإسلام على أنه فكرة 
لاحقة ناجمة عن المناقشة الغربية قريبة العهد للموضوع"". لقد احتلت مكاناً 
هاما في الفقه والأدبيات الإسلامية الأمرى عبر تاريخ المسلمين . فقد أجمع 
الفقهاء على أن على المجتمع الإسلامي فرض عفاي للاهتمام بالاحتياجات 
الأساسية للفقراء؟" . بل إنه مبرر وجود امجتمع نفسه » كما قال الشاطبي"". 


'' قال رسول الله ولخ : " ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فياكل مده طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدئة " 
متفق عليه (صحيح البخاري » عن انس بن مالك ١‏ 2178/1 وصحيح مسلم » ١١85/9‏ رقم )١7‏ . ويدل هذا الحديث 
برضوح على أهمية تلبية الاحتياحاث لا للبشر فحسب » بل أيضاً للطيرر والحيوانات . 
لعزن » عن ابن عياس الأدب الفرد (79/9١اه))‏ صفحة لاه رقم ا ل1اءباب لا يشبع دون جارة . 

," 151821 01 قع1ظامهمع8 عط 06 تإرمعط1' ع1 " يمممدرزهلن5 تطى لتسصدك؟ انخطم 
الت مدعا تعسظ) اماعط دنا هط/ر 1 علمجمعظ كن كامعجركا تور «رمجرتعام م 
0 .2 ,(1976 رقمملنهءتاطنط 

0 و" اع تطصماء/268آ عتلضاتمصمع8 0 أعومةتروة فلعه]7 عزمد8 ىم " ,معاعم ناك انندم ممه 
1 :17 12176110715 ,ز.قلهة) «م17/111 .1 وواتقطت للنة ومكعصول .5 لأعصوعع] وز 
51 كهانطاءءا/! :اكىجا"1 كهانة11 ادال .له غ9 ,تعاوععا5 ابوط :(1973) ار مرجرماءسه 
1ل كلاءء|! عأ5و8 مأنة/ع)5 قععمة1 لمة :(1981) كءاماونام) ونباجرواءمو« رز ووععاز 
.(1985) توأمانلتمن) عارأجرماعبك12 


يذنا 


انر مثلاًامحلى لابن حزم (1931/1 » رقم 0/88 . 
و اسحق الشاطي : الوافقات في أصول الشريعة . ؟|لالا١‏ . 


لمن 





ويجمع على هذه النقطة جميع العلماء الحديثين من أمثال مولانا المودودي والامام 
حسن البنا وسيد قطسب ومصطفى السباعي وأبو زهرة ومحمد باقر الصدر 
ونحمد المبارك ويوسف القرضاوي' '. 


(' ) مصدر شريف للرزق 

ه" إن الكرامة المقترنة .كركز الخليفة تفترض أن تكون تلبية الاحتياحات من 
خلال جهد الفرد نفسه . لذلك أكد الفقهاء أن على كل مسلم التزاماً هو 
فرض عين بأن يكسب عيشه ليعول نفسه وأسرته"". وأكدوا أيضاأنهمالم 
يوف المسلم بهذا الالتزام فإنه لا يستطيع الحافظة على جسمه وعقله في حالة 
صحية وفعالة .مما يكفي لأدائه واحبات عبادته"". وما أن المسلم لا يستطيع 


'' للإطلاع على مقدمة موجزة انظر: 


م ,"5216 عنص ة1[؟5] صم صذ عستلاءآ زه اعنام[ م 01 ععاسهعود0ن" ,زو51001 .71 .134 
251-303 .مم ,(1988) لدطن1 .101 
عبدالسلام العبادي ؛ اللكية في الشريعة الإسلامية (4/اة ١1-ه/ا؟‏ لم) "| لوسهى وإبراهيم أحمد إبراهيم ؛ نظام التفقات في 
الشريعة الإسلامية (45؟١ه)‏ » وححمد أنس الزرمًا "نظام التوزيع الإسلامية " بملة أححاث الاقتصاد الإسلامي : جامعة الملك 
عبدالعزيز, 
0 أمعةهتممة عتصنداذ! عط كز ممه 66 علقةة ى " ,متوطمية2 ما عصتلمموعمة 
0 لأعقم تخ عنحصهاكآ مج .مه لعه71 16 " ,22585020 صألا-لة أقسدل) ," امعددمماو عل 
4 ,1980 نعط صروءة<آ-روطامان 0 (1/1/100[-ال ," أمع ممم 1ء 6 عتسمومه 82 





؟" يهيب القرآن الكريم بالسلمين بأن ينتشروا ل الأرض وييتغوا من فضل الله بعد أن يقضوا صلواتهم (سورة الجمعة/١٠١).‏ 
وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : "طلب الحلال واجب على كل مسلم" (السيوطي » السام الصفير . عن أنس بن 
مالك . 04/9) ء وقال أيضاً : "ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده" (سين ابن ماحة 1581م : ؟/7/77 2 ورقم 
8؛» عن القدام بن معد يكرب) . وقد بين الرسول و أن التركل على الله لا يعني أن يتقاعس المسلم عن السعي ؛ بل 
يجب عليه في الواقع السعي إلى أقصى حد وأن يتوكل على الله بالنسبة للنتالج . وانظ ركتاب البسوط للسيرخسي» 9/97٠‏ 84), 
وقد أكد الخليفة عمر على وحرب طلب الرزق بنوله : " لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقيئ » فإن السماء 
لا تمطر ذهب ولا فضة » ولكن الله يرزق الناس بعضهم من بعض ". علي الطنطاوي وناحي الطنطاوي أخبار عمر »)١5609(‏ 
ص 128 ؛ وقال عمر رضي الله عنه أيضا : " ابنغوا من فضل الله ولا تكرئوا عيالاً على الناس " (يوسف بن عبدالير الترطي» 
جامع بيان العلم وفضله » 1١/9‏ ) , 1 

الراحع الفقهية تستثرق قائمة طويلة جدداً . وقند يرشب القارئ لي الرجموع إلى " كتاب الكسب " للشيهائي كناب 
البسوط للس رحسي اتلد “اع ص 844 /1ل” ولا سيما الصمفحات 6 860.6 وؤذه؟ ؛ وأبو حامد محمد الغزالي 20 
إحياء علوم الدين » ؟/314-1 والشاطي ‏ الوائقات ١‏ 75/9١-لال1١‏ ء والعبادي (91/6-181/4 1 7 /79-ه, 
ونهى الرسول وَْعْ عن السوال بقوله : "ولا تسألوا الئاس شيا ' ( أبو داود » طبعة 1987 :981/١‏ كتاب الركاة » باب 
'كراهية المسألة » عن عرف بن مالك) وقال "اليد العليا خير هن اليد السفلى" (الباري » كتاب الزكاة » باب لا صدقة إلا 
عن ظهر غنى» الغلد ؟ صفحة 191 عن عبدالله بن عمر وعن حكيم بن حزام ) . كما حرم الرسول اعطاء الصدقات لغير 
امختاحين الحقيقيين وللأصحاء ف أبدانهم » بقوله "لا تحل الصدقة لغني ولا لدي _مرة سَرِي " (أبو داودى كتاب الركاة باب 


حن 





الوفاء بواجب كسب الرزق الحلال ما لم تتح الفرص للعمل الحر أو التوظيف» 
فيمكن الاستنتاج أن على المجتمع واحبا جماعيا بأن يضمن لكل فرد فرصة 
متساوية لكسب الرزق الحلال .مما ينسجم مع قدرته وجهده . 

1 ومع ذلك فلا مناص من وحود أولئك الذين لا يستطيعون كسب ما 
يكفي من خلال جهدهم الناص بسبب أصابتهم بعاهة ما أو بسبب عدم 
القدرة . فعلى الأمة المسلمة عندئذٍ فرض كفاية بأن تساعد مشل هؤلاء الناس 
على ثلبية احتياحاتهم دون أن يقترن ذلك بوصمة عار وتبادل للتهم . وف 
ختمع مسلم مترابط تسوده الأخحوة »؛ يتعين القيام بهذا الالتزام الجماعي للأمة 
أولا من جانب الأسرة والأصدقاء والجيران والأوقاف أو المنظمات الخيرية . ولا 
يأني دور الدولة إلا حين لا يتمكن هؤلاء من القيام بالتزامهم الجماعي . وهذا 
من شأنه أن يفرض عبئا أصغر على الدولة الإسلامية . والهدف النهائي لكل 
مساعدة هو تمكين أولئك الذين تقدم إليهم من الوقوف على أرجلهم من خلال 
زيادة قدرتهم على كسب المزيد من الرزق . ولكن إلى أن يتحقق ذلك؛ لا بد 
من أن تتضمن المساعدة ما يكمل الدحل . وفي الإسلام ترتيب مؤسسي متأصل 
للحصول على ما يلزم لتحقيق هذا الغرض من نحلال المدفوعات الإلزامية 
المتمثلة بالزكاة والعشر » ومن نحلال الصدقات والأوقاف. كما يتعين على 
الحكومة أن تخصص أكبر قدر ممكن من الميزانية لهذا الغرض 


() التوزيع العادل للدخل والغروة 

” على أنه بالرغم من تلبية الاحتياحات فقد توجد حالات متطرفة من عدم 
المساواة في الدحل والثروة. ويمكن القبول محالات عدم المساواة في جتمع 
إسلامي حين تكون متناسبة بالدرحة الأولى مع المهارة والمبادرة واللجهد 
والمحاطرة . وهذه لا بد أن تكون موزعة توزيعا طبيعيا في مجتمع تطبق فيه 
تعاليم الإسلام بإخلاص. أما حالات عدم المساواة المفرطة أو بالغة الانمحراف 





من يعطي من الصدقة وحدّ الغنى » 778/١‏ » والتسائي » طبعة 01574 1/4/0 واين ماجةء 1451؛ ج 21 ص 585 رقم 
119). وقد جعل لكسب الرزق مقاما كرما حين قال : "من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله 
وتعطفا على جاره لقى الله تعالى يوم القيامة ووجهه مئل القمر ليلة البدر. " (مشكاة الصابيح ع 41اهاءج ا)اص 
04 ورقم 1ه » عن أبي هريرة » رواه الببهقي في شعب الإمان). 


اا" 





مس ام ا 0 
هبات من الله لتميع البشر (القرآن الكريم : سورة البقرة/5١)‏ بل هي أمانة 
أيضاً (القرآن الكريم : سورة الحديد//) . لذا ليس هنالك ما يدعو لأن تبقى 
محصورة بأيد قليلة . إن عدم وحود برنامج فعال لتقليص حالات عدم ا 
لا بد أن يدمرء بدلاً من أن ينمي » مشاعر الأوة الي يريد الإسلام إيجادها . 
لذا فإن الإسلام لا يشترط تلبية احتياحات كل فرد فحسب » وذلك من حلال 
مصدر رزق حلالء بل يؤكد أيضاً على التوزيع العادل للدخل والثروة» أي 
المال ا 0 > (القرآن الكريم: سورة 
الحشر|/) . 

8 لقد بلغ تشديد الإسلام على التوزيع العادل مبلغاً كبيراً بحيث أن بعض 
المسلمين رأوا أن المساواة في الثروة أمر أساسي في مجتمع إسلامي . كان أبو ذر 
وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا ينبغي للمسلم أن 
يعتلك ثروة تزيد عن الاحتياجات الأساسية لأسرته . على أن الغالبية العظمى 
من الصحابة لم يقرُوه على هذا الرأي المتطرف . على أن أبا ذر لم يكن يدعو 
إلى المساواة في الدحول بل كان يدعو إلى المساواة في تراكمات الثروة . وقد 
أكد أنه يمكن تحقيق ذلك لو تم | إنفاق كل العفو (وهو ما يفيض عن النفقات 
"الحقيقية") من جانب الأغنياء لتحسين وضع إحوائ نهم الأقل حظاً منهي"". إن 
لراك سات بن عاسو الك لين قو دار اد هك ان 
الاحتماعي والاقتصاد وفقا للتعاليم الإسلامية » فإنه لا يمكن أن توحد حالات 
متطرفة من عدم المساواة في الدخل والثروة في مجتمع مسلم . 


(غ) النمو والاستفرار 
9 قد لا تتمكن الأمة الإسلامية من تحقيق أهداف تلبية الاحتياحات وبلوغ 
مستوى عال من العمل الحر والتشغيل دون استخدام الموارد المتاحة بأقصى قدر 


'* للاطلاع على آراء أبي ذر رضي الله عنه حول الآية ٠4‏ من سورة التوبة» انظلر الخصاص (احكام القرآن , 419 اه 
سه . ويقول ابن كثير في تفسيره 701/6 : كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخخار ما زاد على نفقة العيال 
وكان يفي بذلك ويحثهم عليه وبامرهم به وَيُمْلِفك ني خلانه . فنهاه معاوية فلم ينته فشي أن يضر بالناس ف هذاء فكتب 
يشكره ه إلى أمير المومنين عدمان وأن يأسذه إليه » فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربلة وده . وبها مات ف محلافة عشمان 
رضي الله عنهما . تفسير ابن كثير » الآبة 14 من سورة الثوبة » ج؟ ص 705 , 


فى 





ممكن من الكفاءة » وتوليد معدل عال ضمن حدود المعقول للنمو الاقتصادي. 
ومن شأن هدف التوزيع العادل للدحل والثروة أن يتحقق يزيد من السرعة 
وبقدر أقل من التضحية من جانب الميسورين إذا ما تم تحقيق معدل أعلى للنمو 
ا ا كما أن من 
شأن تعزيز الاستقرار الاقتصادي أن يساعد على تخفيض حالات عدم المساواة 
الي يسببها بالضرورة الركود والتضححم والتقلبات الشاذة في الأسعار وأسعار 
الصرف. وبناء على ذلك فحتى في مجتمع إسلامي لا يعتمد على أمثلية باريتو 
في وضع السياسات العامة ولا يشدد على النمو الاقتصادي كغاية بحد ذاته 2 
فإن تحقيق أمثل حد من النمو الاقتصادي وتقليص عام الاستقرار الاقتصادي 
إلى الحد الأدنى سيكون أمراً لازماً لتنفيذ ما تنطوي عليه الخلافة والعدالة . 


الاستراتيجية 
من البديهي أن أهداف الإسلام » خلافاً لكل من ال رأسمالية والاشاراكية 
هي أهداف مطلقة ونتيجة منطقية للفلسفة الي تكمن وراءه . فهي لا تشكل 
خليطأ من العناصر غير المتجانسة » الناجمة عن الصراع من أجل البقاء والسيطرة 
بين جماعات متعددة أو طبقات اجتماعية . بل هي جزء أساسي من النظام 
الإسلامي بحيث أن تحقيقها يكون هو المعيار لقياس المستوى الإسلامي الذي 
يبلغه مجتمع ما. وبالطبع أن انسجام الأهداف مع النظرة العالمية لا يكفي . بل 
لا بد من وجود اسنزاتيجية تكون هي أيضا نتيجة منطقية للفلسفة الكامنة » 
وإذا ما طبقت على نحو جاد فإن بوسعها تمكين المجتمع الإسلامي من تحقيق 
أهدافه . والإسلام يلك مثل هذه الاستراتيجية بالفعل . فهي تتألف من إصلاح 
هيكل النظام الاقتصادي برمته من خلال مجموعة من العناصر الأساسية الي 
يدعم بعضها البعض: 
(أ) آلية اصطفاء متفق عليها على الصعيد الاجتماعي . 
(ب) نظام قوي للحوافز يدفع الفرد لأن يقدم أفضل ما عنده لمصلحته الخاصة 
ولمصلحة امجتمع . 


ا 





(ج) إصلاح هيكل الاقتصاد برمته بهدف تحقيق مقاصد الشريعة رغم ندرة 
الموارد. 


(د) إسناد دور قوي وهادف للحكومة . 


١‏ من الأهمية يمكان أن نتبين الآن كيف كن للنظرة الإسلامية للعالم » إلى 
حانب تلك العناصر المحددة لاسززاتيجيتها » أن تساعد النظام الاقتصادي 
الإسلامي على التأثير على تخصيص الموارد (بين الاستعمالات المحتلفة) 
وتوزيعها (بين الناس) باتحاه تحقيق الأهداف . 


() آلية الاصطفاء 


7 إن الندرة النسبية للموارد بالمقارنة مع الطلبات غير المحدودة عليهاء 
تستوجب وسيلة اصطفاء . ويتعين على جميع الطلبات على الموارد أن بحتاز آلية 
الاصطفاء تلك » وذلك لخدمة الغرض المزدوج الرامي إلى جعلها تتساوى مع 
الموارد المتاحة وتحقق الأهداف الاحتماعية-الاقتصادية المرحوة . إن قيام آلية 
الاصطفاء أو عدم قيامها بهذه الوظيفة المزدوحة على نحو فعال هو مايحدد 
ماح النظام . 


4 فال رأسمالية » كما رأينا في الفصل الأول » ترخحص للمستهلكين استهلاك 
ما يرغبون وفق أذواقهم الفردية بغية تحقيق الحد الأقصى لنافعهم . كما ترخحص 
للمنتجين إنتاج ما يرغبون استجابة لأذواق المستهلكين » وذلك من خلال 
تجميع ما ل ملائمة لتقليص تكاليفهم 
إلى الحد الأدنى وزيادة أرباحهم إلى الحد الأقصىٍ . والأسعار الي تحددها 
السوق هي آلية الاصطفاء , فهذه الأسعار تحقق توازنا بين العرض والطلب من 
خلال تحديدها ليس فقط ماذا سيستهلكه المستهلكون (الذين يسعون إلى الحد 
الأقصى امن المنفعة) بل تحديدها أيضا كمية هذا الاستهلاك . وكذلك من 
لال تحديدها ما يقدمه المنتجون (الذين يسعون إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من 


ا" 





4 هما أنه لم يئم تحقيق الفلروف الخلفية فإن استخدام جرد نظام الأسعار 
كآلية اصطفاء يؤدي إلى إحباط الأهداف الاجتماعية - الاقتصادية . فقد أدى 
إطلاق العنان لأذواق الأفراد المقنزنة بالإعلان (التجاري) المحرد من القيمء 
وسهولة الاقتراض » إلى إيجاد رغبات غير محدودة » في حين أن توزيع الدخحل - 
وهو بالغ الانحراف ‏ يمكن الأغنياء من تحويل موارد نادرة لتلبية رغباتهم غير 
الضرورية . وهذا يؤدي إلى التضييق على الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات » 
كما يودي أيضا إلى تعميى الفتحوات الى تفصيل بين اللخرات وزالاس مار :+ 
وبين الصادرات والواردات » ويؤدي إلى تفاقم حالات عدم التوازن الاقتصادي 
الكلي والخارجي. أن الاعتماد على بجرد آلية الأسعار كوسيلة اصطفاء يساعد 
حقا على إعادة التوازن بين العرض والطلب » لكن على حساب الفقراء الذين 
لا يستطيعون تلبية احتياجحاتهم بالأسعار الأعلى الناتمة عن ذلك التوازن . 
وهكذا تنعرض رفاهيتهم للأذى . 

5 ولو بدلنا » مكان آلية الاصطفاء اللامركزية لنظام السوق » التخطيط 
وسيطرة الدولة لصار الموقف أكثر سوءا » إذ يصبح النظام استبدادياً دون 
إدخال أي تحسين على تحقيق الأهداف . إن وضع السيطرة المركزية على 
تخصيص الموارد بأيدي أصحاب السلطة وجهاز الموظفين (البيروقراطية) الذين 
لا بملكون وسيلة فعالة للحصول على المعلومات بشكل فوري بشأن أذواق 
المستهلكين وتكاليف المنتجين » يجعل عملية اتخاذ القرار شائكة وبطيئة وغير 
كفيئة . بل أن "البيروقراطية" لا تملك حتى القيغ المتفق عليها اجتماعياً أو النظام 
الحافر لضمان رفاهية الجميع . والمعيار الوحيد الذي تمتلكه لتخصيص الموارد هو 
أحكامها الشخصية الي لا بمكنها » بدون مساعدة القيم المتفق عليها اجتماعيا 
ومؤشرات السوق » أن تضمن توزيع الموارد على نحو يأعد بعين الاعتبار الندرة 
النسبية للموارد أو درجة الإلحاح لتلبية الاحتياجات . وعلاوة على ذلك فإن 
مركز أفراد البيروقراطية القوي يعطيهم كل ما يحتاحون إليه من نفوذ لخدمة 
مصلحتهم الخاصة المتأصلة . وهكذا لا مفر من أن يكون التخصيص والتوزيع 
النائج للموارد غير كفيء ولا عادل . 


نف 





7 وهكذا فإن الاستزاتيجية المثلى لإدخال العدل في تخصيص الموارد لا تتمثل 
بإزالة اللامركزية في اتخفاذ القرارات الى يتسم بها نظام السوق. إن النظام 
اللامركزي يوفر الطابع الديعقراطي لعملية اتخاذ القرارات بتمكين جميع الأفراد 
(المستهلكين والمنتجين) من المشاركة. كما انه يحقق المزيد من الكفاءة بتيسير 
اتخاذ القرارات الفورية استجابة للفلروف المتغيرة. بل انه من الأفضل 
للاستزاتيجية المثلى تكملة آلية الأسعار بإحدى الوسائل الأخرى الي من شأنها 
أن تزيل أو على الأقل تقلص إلى الحد الأدنى ». الطلبات غير الضرورية على 
الموارد- تلك الطلبات الي تؤدي إلى حالات اختلال التوازن وتشكل عقبة في 
طريق تلبية الاحتياجات . 


47 إن الإسلام يحقق ذلك من حلال الاصطفاء الأخلاقي . فتخخصيص الموارد 
يتم بعملية اصطفاء مزدوجة . فالاصطفاء الأول يتصدى لمشكلة الرغبات غير 
المحدودة في مصدرها ذاته » أي الوعي الداحلي لدى الأفراد » وذلك بتغير معيار 
أذواق الفردما ينسجم مع متطلبات كل من الخلافة والعدالة. فالإسلام 
يوجب على المسلمين تمحيص طلباتهم المحتملة على الموارد من نخلال القيم 
الإسلامية (وهي آلية الاصطفاء الأولى) » بحيث يحذف الكثير من هذه الطلبات 
قبل التعرض للاصطفاء الثاني المتمثل بأسعار السوق . وبهذه الطريقة نتم إزالة 
الطلبات على الموارد الى لا تساهم مساهمة إيجابية في تحقيق الرفاهية البشرية 
أو الي تصرف الانتباه عنها » في مصدرها » قبل أن تتعرض لآلية الاصطفاء 
الغانية المتمثلة بأسعار السوق . 


4 إن الاصطفاء الأخلاقي يجعل الطلبات على الموارد تابعة للمصلحة البشرية 
ولا يسمح باس تخدامها لأغراض أخحرى . فهو على سبيل المثال لا يسمح 
باستخدام الموارد في أنشطة محظورة أخلاقياً - أنشطة من شأنها أن تقتدل أو 
تؤذي البشر أو الحيوانات أو النباتاث على نحو طائش إما آنياً أو مستقبلاً مما 
يؤدي إلى تقليص الرفاهة . فالاصطفاء الألاقي يتطلب طراز حياة متواضع 
ولا تسمح بالإسراف أو باستخدام الموارد في المظاهر أو في المنافسة الي تنطوي 
على الغرور- وهي استخدامات لا تأثير فعلي على الرفاهية . كما أنها لا 
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تسمح بتدمير الموارد أو تبديدها (على سبيل المشال حرق الأغذية بغية رفع 
الأسعار) . وإذا تم إصلاح هيكل النظام المصرق أيضا بحيث يقوم بدور متمم 
في عملية الاصطفاء فإنه يمكن العمل على إبقاء الطلبات على الموارد ضمن 
حدود معقولة . وهكذا فإن العامل الأخلاقي يعمل على تلطيف وتهذيب 
النفوذ الذي يمكن للثروة والسلطة والوساطة المالية أن تمارسه في تخصيص الموارد 
وتوزيعها"”. وكما نوه بارينغتون مور (711005 «ماوصفعة8) بحق: " لا يسع 
أي تيع يثري الاببيخ يع أنواع المتلرك البخري . فإذا سمح بها فسرعان 
ما سيقو قف عن كونة بجحتمع"؟. 


1 على أن إحدى القضايا الأساسية في كل مجتمع تتمثل في تحديد اللجهة 
القادرة على توفير ذلك الاصطفاء الأخلاقي . فهل يتعين أن يكون للقانون 
الأحلاقي مصدر إلهي وهل يجب أن يدعمه الاعتقاد بالحساب أمام الله ؟ أن 
وجحهة نظر الإسلام » شأنها في ذلك شأن وجهة نظر الأديان السماوية 
الأمرى؛ هي أن الوازع (- الرادع) الإلهي والاعتقاد بالحياة بعد الموت 
ضروريان على حد سواء . 

٠ه‏ أولاً : إن الوازع الإلمي يجعل قواعد السلوك مطلقة لايطانها التزاع 
فبدون الوازع الإلهي تصبح تلك القواعد حاضعة للأحكام والمنازعات 
الشخصية كما حدث في الغرب بعد علمنته إلى أن " أصبحت قيمة تلك 
القواعد موضع نشكيك أساسي""* . لقد استخلص الزوجان المورنحان ديورانت 
(فصةتنا(1) » بعد دراستهما الواسعة والمتعمقة لمختلف الحضارات؛ درسا هاما 
من التاريخ وهو أنه: " لا يوحد مثال يعتد به في التاريخ السابق لعصرنا » تمع 
مح في المحافظة على الحياة الأخلاقية بدون مساعدة الدين" * . 


' للاطلاع على مقدمة موجزة حول دور الأخلاق في حالات اختلال الترازث» انظلر مالك بن ثبي » السلم في عام 
الاقتصاد(8 1 ام)ءيصس؟. لال 
١‏ يروجرلا 0تره «وبععزاب رميز إن موعنةه©) 7[ جه 15«م6ء112/12 .]ل 7310056 دمأ ستسد8 
.« ,(1972) ترع 1/1 عاه«أنااظ 6ا عواأوعومممط ورزموارة 0 
"أ مز مومع ااميزن وسطفوزءء« ع:[1 : 7 2000 "معلا عا مادعالا 17 [[556 ,كدعظ 36 .© .3 
1 ,(1985) «مناهى !]أ طن بررعاو ع1[ 
5 .2 ,(1968) نوره !كط إن 15(مكدع,ط 71716 بأتتقتناط أعتعخ لوطه 17/111 
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١ه‏ ثانيً: مَنْ البشر يمكن أن يكون غير منحاز على الإطلاق وملتزما التزاماً 
كليا برفاهية الجميع ؟ فإذا حاول البشر استحداث هذه المعايير بأنفسهم 
فسيميلون بالطبع لوضع معايير تنحاز لمصلحة الأقوياء والمصال المتأصلة » ولا 
تستطيع نخدمة رفاهية الجميع . إن أدنى شك في عدالة من يضع لمعايير من 
شأنه أن يلغي فرص إجماع الرأي . 

١‏ ثالشا : لا يوحد لدى البشر المعرفة اللازمة لتقييم آثار أعماهم على 
الأعزين ولا سيا ارابك الذن كاتروة بها لعن يقد . لذلك فإنهم بحاحة إلى 
جهة خارجحية ثتصف بحسن النية والعلم وتستطيع معرفة تلك الآثار لكي تقد 

لهم قواعد للسلوك يمكنها أن تنقذ الآخرين من الآثار السلبية لأعمالهه" ٠“‏ 

لاه رابعاً : إن الإله العلي الكبير الذي لق البشر هو وحده القادر على معرفة 
طبيعتهم وحاحاتهم وقوتهم وضعفهم » وعلى أن يكون الموجه الوحيد والمصدر 
الوحيد للجميع القيم . فهو برحمته ولطفه غير المتناهيين لم يترك البشر يتلمسون 
طريقهم في الظلام . بل زودهم .ما يحتاحون إليه من هداية من خخلال سلسلة من 
الأنبياء ابتداء من آدم نفسه- تلك الهداية الي يمكن أن تضمن رفاهية الجميع . 


5ه ففي سياق هذا الإطار المنطقي » لا بمككن تصور حياد القيم (أي الحياد 
تحاه القيم المحتلفة) . فحياد القيم لايمكن أن يكون منسجماً إلا مع ذلك 
النظام الذي يمجد الفردية والمصلحة الخاصة أو الديالكتيك»: وهو بلا شك 
يتعارض مع الإسلام الذي يولي اهتماما أساسياً للمسئولية الاحتماعية ولرفاهية 
الجميع . فالقيم تحدد مرجعية كل الخلفاء أي كل البشر. فعليهم جميعاً أن 
ينصرفوا وفق هذه القيم بغية تحقيق مقاصد الشريعة . فالأحكام القيمية 
الجماعية لا مفر منها إذأ » وأية محاولة للامتناع عن إطلاق هذه الأحكام القيمية 
لا بد أن توجد الالتباس والفوضى وتؤدي إلى إفشال تحقيق رفاهية اللجميع . 
فبعد تمحيص "الطلبات على الموارد" من خلال آلية اصطفاء متمثلة في القيم 
المتفق عليها احتماعياً » وبعد أن يدم بذلك إلغاء الطلبات غير الضرورية أو 
تقليصها إلى الحد الأدنى » فإن من شأن آلية الاصطفاء المتمثلة بأسعار السوق 


للاطلاع على بحث مقنع للغاية حول سيب حاجة البشر إلى هداية إهية لتنظيم حياتهم كما يتبغي : انظر محمد باقر الصدرء 
الإنسان العاصر والشكلة الاجتماعية (8 ؟ ١اه)‏ ص "٠-1‏ , 
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أن تكون أكثر كفاءة في تحقيق تخصيص للموارد يكون كفا وعادلاً على حد 


شواع: 
(ب) الحوافز الصحيحة 


همه لايمكن تحقيق الكفاءة والعدالة.مجرد وحود آلية اصطفاء ملاثمة . بل لا 
بد أيضا من حفز الأفراد على التصرف بموجبها . فالرأسمالية تفترض أن المصادحة 
الخاصة ستدفع الفرد لزيادة كفاءته إلى الحد الأقصىء في حين أن المنافسة 
ستكون كابجما لمصلحته الخاصة وتساعد على حماية المصلحة الاجتماعية . 
وهكذا فقد افترض آدم “ميث (طانتصة ممولة) أن من شأن نظام السوق أن 
يتمكن من تحقيق الانسجام بين المصلحة الخاصة والمصلحة الاحتماعية . أما 
الاشتراكية فإنها لم تثق بالفرد وافترضت أن سعيه وراء مصلحته الخاصة من 
شأنه أن يلحق الضرر بالمصلحة الاجتماعية . لذلك فقد اقترحت إلغاء الملكية 
الخاصة والربح وأرست قواعد السيطرة الصارمة للدولة على تخصيص وتوزيع 
الموارد لحماية المصلحة الاجتماعية . 


7 لكن سعي الأفراد وراء مصلحتهم الخاصة ليس أمرأ سيئاً بالضرورة . بل 
انه لازم لتحقيق التطور البشري . ولا يمكن لنظام اقتصادي أن ينحح في تحقيق 
الكفاءة إلا إذا سمح بذلك . ولا يصبح السعي وراء المصلحة الخاصة مدمراً على 
الصعيد الاحتماعي إلا إذا تحاوز بعض الحدود » وإلا إذا رفض الأفراد القيام.ما 
يجب القيام به لإيجاد بجتمع تكون الأحوة والعدالة الاحتماعية-الاقتصادية هدفيه 
المركزيين . على أنه في حين أن الفرد العاقل في أي مجتمع يكون عادة مستعدا 
لإعطاء أفضل ما عنده من أجل مصلحته الخاصة إذا تمكن من الحصول على 
مكافأة كافية لمساهمته فإن السؤال هو : مالذي سيحفزه على العمل من حل 
مصلحة امجتمع ؟ فلم يكبح المستهلك من طلبائه على الموارد " ضمن الحدود 
الإنسانية " ويضحي من أجل الآخرين ؟ ول لا يحاول رحلٌ الأعمال عق 
المنافسة أو استخدام وسائل مشتبهة للإثراء ؟ فهنا يصبح الإبمان بالحساب أمام 
الله وبالحياة الآخرة أمرا لا مندوحة عنه . 
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لاه إن المصلحة الخاصة اليّ تقتصر رؤيتها على هذا العالم المحدود لا بد أن 
تولد شرور الطمع والتحلل من وازع الضمير وتجاهل مصلحة الآخرين . جاء 
في مجلة الاكونوميست : "يحاول الوكلاء الاقتصاديون الراشدون » كلما أتيحت 
لهم الفرصة » تحقيق الفائدة لأنفسهم على حساب الآخرين . لذا قئمة العديد 
من الحالات تتولد فيها آثار جانبية بحيث أن القوة ذاتها ال تجعل عجلة 
الأسواق تدور تؤدي إلى إفشال الحل المتمشل بالسوق”"”*. وفي مجتمع علماني 
دنيوي لا يمكن للمصلحة الخاصة أن تحفز الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم 
الاحتماعية وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم إلا حين يودي ذلك إلى تحقيق 
مصلحتهم الدنيوية . لذا فإن أمثلية باريتو هي معيار السلوك المنطقي لمقل هذا 
الجتمع » بصرف النظر عما إذا كان رأسمالياً أو اشراكيا . فلم يكن باريتو 
مخطئا من وجهة النظر الدنيوية الي كان فكره يعمل من محلال إطارهاء شأنه في 
ذلك شأن جميع العَلّمانيين الآخرين . 
لا تملك الرأسمالية آلية فعالة لحفز الفرد على ا 0 
كانت تلك المصلحة تتحقق تلقائياً من خلال سعيه وراء مصلحته الخاصة . 
ال الا ل 
فإن الاعتماد على نظام الأسعار وحده يمكن الأغنياء من تحويل موارد نادرة 
لتلبية رغباتهم غير الضرورية على حساب حتى السلع ال تلبي احتياحات 
الفقراء . وهكذا تصبح الرأسمالية غير عادلة . أما الاشتراكية فهي أسوأ حالاً » 
لأنها.عنعها الفرد من السعي وراء مصلحته الخاصة فإنها تجرد نفسها من آلية 
الحفز الفرد على العمل بكفاءة كما أن .متطورها اللانيوي لا يقر للقرة حاترا 
للعمل للمصلحة الاجتماعية . وهكذا تفشل الاشرراكية في تحقيق الكفاءة 
والعدالة . 


9 أما إذا أدخلنا بُعَدَيْ الحساب أمام الله العلي القدير الذي لا يخفى عليه 
شيء (القرآن الكريم : سورة المائدة /؟) والحياة بعد ا موت » فعند ذلك تتولد 
عقلانية أرقى . فهذان الاعتقادان يوفران حافزا قوياً للقيام بأعمال تخدم امجتمسع 
وذلك من خلال إعطاء منظور أطول بل أبدي للمصلحة الخاصة. فهما يلمحان 


1. 


3 .7 ,1986 “اعطتطقء126 13 ,)00776115 776 , " أعار8 و[ومطء5 " 
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إلى أن مصلحة الفرد الخاصة لا تتحقق من خلال تحسين ظروفه في هذا العالم 
فحسب بل أيضا في العالم الآخر . لذلك فإنه إذا كان ذا عل راشد ويسعى لما 
فيه مصلحته فإنه لن يعمل بحرد رفاهيته الدنيوية قصيرة الأحل » بل سيحاول 
ضمان رفاهيته طويلة الأحل من خلال العمل من أحل رفاهية الآخرين » من 
عصلال تقليص استهلاكه المبذر وغير الضروري رغم قدرته المالية على 
الإسراف. وهكذا يمكن تحويل الموارد الي يتم توفيرها إلى إنتاج وتوزيع المزيد 
من السلع الي تلبي الاحتياحات ثما يخدم مصلحة الفقراء . كما أن الاعتقاد بأن 
هذه الحياة متناهية في الصغر بالمقارنة مع الحياة الآخرة يمكن أن يمنع رجحل 
الأعمال من الإثراء بوسيلة مشتبهة » وبذلك يساعد الآخرين من خلال عدم 
تقليص حدود فرصهم وحرمانهم من معيشتهم المستقلة . هذه المعتقدات إذا 
تنطوي على القدرة على أن تكون آلية طوعيه تحفز الفرد على الإجابة عن 
الأسئلة الاقتصادية الأساسية وهي : ماذا ننتج وكيف ولمن» بطريقة من شأنها 
أن تقود إلى التخصيص والتوزيع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. 


6 إن الإسلام يطرح منظوراً أطول أجلاً للأفعال البشرية» لكنه لا يقتضي 
حرمان الأفراد من مصلحتهم الخاصة في هذه الحياة الدنيا. فهذا شيء غير 
عملي. وأي نظام للقيم ينكر على الأفراد مصلحتهم الخاصة لا يمكن أن ينجح. 
بل أن الإسلام في واقع الأمر يوجب على الفرد تلبية جميع احتياجاته الأساسية 
كي يبقى صحيح الجسم والعقل وفعالاً وك يتمكن من الوفاء بمسكولياته نحو 
نفسه ومجتمعه » وبذلك فإنه يعمل على تطوير كامل إمكاناته . فلا مجال 
للامتناع عن الطيبات من الرزق ال يسرها الله (القرآن الكريم : : سورة 
الأعراف /7) . لكن .عا أن الموارد محدودة » فإنه لا يليق به بوصفه حليفة الله 
أن يذهب إلى حد أن يصبح إنساناً اقتصادياً ويتجاهل رفاهية الآخرين. وكما 
لاحظ ألك نو ف (71076 هواة) بحق: "إن امجتمعات 0-0 بالربح 
سوف تتفكك . فالفساد بالمعنى الحرثي والمجازي يمكن أن يزدهر حيث يصبيح 
جمع المال المطمح الأساسي والمعيار المسيطر للنجاح""*. ولاحظ حوزيف 
شومبتر (عاأءمتصتاطء5 طوعو10) أيضاً أنه " ما من نظام اجحتماعي يمكن أن 
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ينجح .... إذا كان يفتزض أن كل فرد فيه لا يحدوه إلا مصلحته النفعية قصيرة 
لأحل ""*. فالتوازن » وهو "لميزان" في لغة القرآن الكريم (سورة الرحمن / 
/4-1) لا بد منه لضمان الرفاهية الاحتماعية والتطور المتواصل للامكانات 
البشرية . 

١‏ إن ما فعله الإسلام لإيجاد هذا الميزان هو أنه جاء ببعد روحي وطويل 
الأحل للمصلحة الخاصة. فعلى الفرد أن يرعى مصلحته في هذا العالم المتناهي 
ف الصغرء وف الآخرة » الأبدية . وفي حين أنه يمكن » وإن لم يكن بالضرورة» 
تحقيق المصلحة في هذه الدنيا بأن يكون المرء أنانيا ومحردا من وازع الضمير» 
فإن المصلحة في الآخرة لا يمكن أن تتحقق إلا من .خلال الوفاء بالالتزامات نحو 
الآحرين » وإن كان ذلك لا يقتضي بالضرورة إنكار الذات . إن الإيهان 
بالحساب أمام الله العلي القدير العليم بمكن إذا أن يقوم بدور قوي في احتواء 
المصلحة الخاصة وتشجيع العمل على تحقيق الرفاهية الاحتماعية . ولا يمكن 
بسلطة الدولة وحدها تأدية هذه الوظيفة » لأن احتمالات اكتشاف الدولة 
للمحالفين ليست مضمونة مائة بالمائة . وثمة إمكانات لتجنب الآثار السلبية 
للملاحقة الرسمية من خلال الرشوة أو استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي . 
وهكذا فإن الإسلام يعتزف .ما تسعى الماركسية لإنكاره » أي مساهمة 
المصلحة الخاصة للفرد من خلال الربح والملكية الخاصة في تحقيق المبادرة الفردية 
والاندفاع والكفاءة وروح المغامرة في مال المشاريع . لكن الإسلام يتغلب على 
شرور الخشع وانعدام وازع الضمير وتماهل حقوق الآخرين واحتياحاتهم : 
وهي أمور لا بد أن يعززها المنظور العلماني الدنيوي قصير الأحل لكل من 
الرأسمالية والاشتزاكية . ويحقق الإسلام هذا من خلال الآلية الداحلية المنضبطة 
ذاتياً » والمغروسة في أعماق النفس » وذلك بتأكيدها المتواصل على الحساب 
أمام الله والأحموة البشرية والعدالة الاحتماعية -الاقتصادية . ومكن لمذا 
الصرح من المعتقدات أن يوفر قوة حافزة قوية لمنع تحاوز المصلحة الخاصة حدود 
الصحة والرفاهية الاحتماعية . 
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50 ما لا شك فيه أن للمنافسة وقوى السوق دوراً أساسياً في المساهمة في 
تحقيق الكفاءة لآلية التخصيص . ولكن يجب أن تعملا من خلال ضوابط آلية 
الاصطفاء الأخلاقية » إذا أريد ضمان تحقيق الأهعداف الاجتماعية . ولا تكون 
المنافسة "صحية" وقوى السوق "إنسانية" إلا من خلال هذه الضوابط . ولا 
يوحد للمنافسة وقوى السوق ولا للتخطيط المركزي وفرض الأنظمة الصارمة 
القدرة على أن تزرع في البشر القوة الحافزة القوية لاستخدام الموارد النادرة 
استخداماً عادلاً مثل ما لقوة الإبمان بالحساب أمام الله . وف حين أنه لا يوجد 
في كل من النظامين الرأسمالي والاشتراكي آلية داخلية تمنع المصالح الفوية 
المتأصلة من التصرف بالسياسات العامة والموارد لمنفعتها الأنانية» أو أن 
تشجعها على الإنفاق وفقاً لمقتضيات الرفاهية الاحتماعية » فإنها في النظام 
الإسلامي » شأنها في ذلك شأن أي نظام ديئ فعال » مدفوعة بحافر قوي ؤ 
تفعل ذلك . وإن لم تفعل فإنها تكون تعمل ضد مصلحتها الخاصة طويلة 
الأحل . 


(ج) تجديد المميكل الاجتماعي-الاقتصادي والالي 

4 قد يفقد كل من آلية الاصطفاء ونظام الحفز فعاليتهما أن لم يقترنا ببيئة 
اقنصادية-اجتماعية وسياسية مواتية لتحقيق الأهداف . فيجب أن تؤدي تلك 
البيئة إلى التقيد بقواعد الأمانة فلا تمبمح بأن تصبح الممتلكات المادية 
والاستهلاك التفاخري مصادر للفخحار . ويجب أن تكون البيئة الاقتصادية 
والمالية على نحو لا ينبثق عنها "الإنسان الاقتصادي" وإذا ما ولد فإنه لا يبقى في 
الوحود . فإذا كان النظام القيمي للمجتمع يضر ,عقام وهيبة "الإنسان 
الاقتصادي" وإذا تعزز ذلك أيضاً من ججراء تحديد الميكل الاقتصادي والمالي 
(إعادة الميكلة) » بحيث لا تدعم آليات الاقتصاد التخصيصية والتوزيعية 
استخدام الموارد النادرة لأغراض تؤدي إلى إفشال عملية تحقيق الأهداف » فإنه 
بمكن الارتقاء بسلوك الأفراد في محال الاستهلاك والكسب والاستثمار بحيث 
يصبح افضل حودة ومعنى . وعكن زيادة تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية 
لإعادة الميكلة من خلال الإصلاح السياسي بحيث يتم إضعاف مراكز القوى في 
امجتمع » وبحيث يصبح من الصعب على أي فرد الحصول على أية ميزة مفرطة 
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باستغلال مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي . إن من شأن غياب 
التجديد الميكلي المذكور أن يديم عدم الكفاءة وعدم العدالة في استخدام الموارد 
وأن يودي أيضا إلى تفاقم حالات عدم التوازن في المدى الطويل . 


5" لا عكن تحقيق إعادة الميكلة المذكورة من خحلال تدابير عشوائية يتم 
ارتحالها. بل يجب أن تكون منهجية ومتزابطة وأن تنفذ على نحو ثابت مطرد بناء 
على برنامج إصلاحي حسن التصميم لتحقيق الهدف طويل الأحل . ويجب أن 
يتصدى التجديد الحيكلي إلى ما يلي: 

71 () تقوية العنصر البشري من خلال حفز الفرد على أداء مهامه وتمكينه 
منها بهدف تحقيق الكفاءة والعدالة على حد سواء . 

/ل1 «(ب) تقليص الوضع الراهن لركير الثروة والسلطة الاقتصادية والسياسية. 

1" ١ج‏ إصلاح جميع المأوسسات الااجتماعية والاقتصادية والسياسية ماف 
ذلك الموارد المالية للدولة والوساطة المالية » في ضوء التعاليم الإسلامية» وذلك 
للمساعدة على تقليص الاستهلاك المبذر وغبر الضروري ولتعزيز الاستشمار من 
أجل تلبية الاحتياحات والصادرات وزيادة التشغيل والعمل الحر . 

9 وبعبارة أخرى » إن ما تدعو الحاحة إليه هو إصلاح البشر وإعادة هيكلة 
شاملة لأغاط الاستهلاك والاستثمار وملكية وسائل الإنتاج والموسسات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . فكلما ازدادت ندرة الموارد أو حالات 
احتلال التوازن وكلما اتسعت الهوة الفاصلة بين الواقع ومقاصد الشريعة؛ 
كلما ازدادت الحاجة إلى إعادة الهيكلة المطلوبة . 

٠‏ إن بعض العناصر الأساسية لإعادة الميكلة هي حزء أساسي من معتقدات 
الإنسان المسلم-فبما أن مصيره في الآخخرة يتوقف على التزامه المحلص بها فإن 
الحوافز الي تدفعه إلى ذلك من شأنها أن تكون قوية . لذا من امحتمل أن تنبحح 
إعادة الميكلة في بيئة إسلامية بأكثر نما ينجح نظيرها في بيئة علمانية . وبعد 
تنفيذ إعادة الميكلة المذكورة تنفيذا فعالا فإن النظام النائج يجب أن يكون مختلفاً 
احتلافا حذريا عن الرأسمالية والاشتراكية أو دولة الرفاهية . على أنه لا حاجة 
إلى القيام في هذا الكتاب باستعراض جميع القيم والموسسات الإسلامية الي 
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تنطوي عليها إعادة الميكلة الاقتصادي . فالقرآن الكريم والسنة وأدبيات الفقه 
متاحة لهذا الغرض . ومع ذلك فهناك أربعة مكونات أساسية لإعادة الميكلة» 
أؤلاها الإسلام أهمية خاصة لكنها أهملت أو أسيء فهمهاء وهي : (أ) 
استخخدام الموارد الوئن عليهسا عا عليه وازع الضمير ؛ (ب) المساعدة الذاتية 
الاحتماعية الي تتحقق من خلال دفع الزكاة وغيرها من أموال الصدقات؛ 
(ج2 الإرث؛ (د) إصلاح هيكل النظام المالي . وسيتضح في الفصول التالية ما 
تنطوي عليه هذه الأمور من آثار لوضع مجموعة سياسات ترمي إلى تحقيق 
مقاصد الشريعة . 
(د) دور الدولة 
١‏ قد يتعذر على الدولة القيام بإعادة الميكلة الشاملة المذكورة إلا إذا كان لها 
دور فعال في بحال الاقتصاد . ويتعين عليها أن تترجحم أهداف الإسلام وقيمه إلى 
واقع عملية؛ ا ا ا م اي 
الألاقية أن يكون الأفراد بكل بساطة غير مطلعين على احتياجات الآخرين 
الملحة غير الملباة »أو على مشكلات الندرة والأولويات الاجتماعية قُِ 
00 الموارد . وعلاوة على ذلك ثمة عدد من الوظائف الب يتعين أداؤها 
لمصلحة الرفاهية العامة » ولكن قد لا يكون الأفراد راغبين أو قادرين على 
أدائها فردياً أو جماعيا بسبب فشل السوق أو عدم قدرئها على حشد الموارد 
الكافية . في مثشل هذه القلروف يكون السمو الأخلاقي ونظام الأسعار» 
يضرت النقار على ضزورتهما ٠‏ غير كافيين لتحقيق ذلك التوع من إعنادة 
الميكلة اللازمة لتحقيق العدل فضلاً من الكفاءة في تخصيص لموارد وتوزيعها. 
لذا فقد كان دور الدولة في الاقتصاد دائماً يحتل مكاناً هاما في الفكر السياسي 
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العناوين» منها الأحكام السلطانية ومقاصد الشريعة والسياسة الشرعية 
+14 
والحسبة ٠.‏ 


4 غير أن دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي ليس ذا م بأنه 
(تدحل) ا الالتزام برأسمالية عدم التدحل . كما نه ليس شموليا 
وقسريا يقمع الحرية ويقتل روح المبادرة والمغامرة لدى الفرد . وهو أيضاً ليس 
له و الرفاهية العلمانية الي تكقف الطلبات على الموارد » بسبب 
عزوفها عن الأحكام القيمية » وتؤدي إلى حالات اختلال في الاقتصاد الكلي 
بل أن دور الدولة هو دور إيجابي-هو التزام أحلاقي بالمساعدة على تحقيق 
رفاهية الجميع من خلال ضمان التوازن بين المصلحتين الخاصة والاجحتماعية » 
وحفظ القطار الاقتصادي على السك المتفق عليها ومنع تحويله من جائب 
المصالح المتأصلة القوية. وكلما ازداد الحافز عند الناس لتطبيق القيم الإسلامية 
وكانت المؤسسات الاجتماعية-الاقتصادية أكثر كفاءة في إيجاد توازن عادل 
بين الموارد والطلبات وق تحقيق مقاصد الشريعة كلما تضاءل الدور الذي 
يتعين على الدولة القيام به في الاقتصاد. على أنه بصرف النظر عن حجم الدور 
الذي تقوم به الدولة» فلا ينبغي ممارسته على نحو اعتباطي . بل يجب أن يكون 
محصورا ضمن قيود الشريعة ومن خلال القنوات اللبكقراطية للشورى . 
7 وهكذا ففي حين أن الإسلام يعنزف بالحرية الفردية وبدور آلية الأسعار 
في تعزيز الكفاءة » فإنه لا يعتبر قوى السوق أشياء مقدسة . فحركة قوى 
السوق العمياء لا تقوم تلقائيا مكافأة الجهد المنتتج احتماعياً »ولا بالحد من 
الاستغلال » أو كساعدة الضعفاء واحتاحين . لذا فان المسئولية تقع على الدولة 
لضمان تحقيق مقاصد الشريعة . وهذا لا يعن أنه يتعين على الدولة الإسلامية 
أن تعمل كدولة بوليسية . فهي لا تحتاج إلى استخخدام القوة لتحقيق أهدافهاء 
* من الكتابات ذات الأهمية الخاصة ف هذا الصدد ء الجرييي ؛ يات الأمم في التياث الطلم وا ماوردي: الأحكام السلطانية, 
وأبو يَعلَّى : الأحكام السلطائية» وابن لدون: القدمة. وابن تيمية؛ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . وا ممسبة في 
الإساذم . وللاطلاع على خلاصة له ذه الآراء انر رفيق المصري » أصول الاقتصاد الإسلامي (19445): ص 44-51. 
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ولا تعتمد على امتلاك وتشغيل جزء كبير من الاقتصاد . فشرط استعمال 
الحكمة والموعظة الحسنة والرفق في تطبيق الشريعة (القرآن الكريم: سورة 
البثرة/57١؟‏ و سورة النحل/5؟١)‏ وف إلغاء الفائدة الربوية لا يمسمحان بذلك. 
بل أن الدولة تحاول أن تحفر وتساعد القطاع الخاص على القيام بدوره بكفاءة 
ضمن قيود المصلحة الاجتماعية . ولهذا الغرض فإنه يتعين عليها أن تعتمد على 
الارتقاء بالوعي الأخلاقي للناس ودفع عجلة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي وتوفير الحوافز والتسهيلات . والدولة مسئولة عن إيجاد الإطار 
الصحيح للتفاعل المناسب بين البشر والقيم والموسسات لتحقيق أهدافها. 
وسيتضح دور الدولة أكثر في الفصول التالية الي نتناول ما تنطوي عليه القيم 
الإسلامية من آثار تتعلق بالسياسة العامة”” 


نهج شامل 

4 وهكذا نرى أن الإسلام لا يطرح أية صيغة أو آلية أو استراتيجية 
لع ع 0 لوسرم . إن الادعاءات المتعلقة 

ئص "السحرية" لأية آلية تدل على عدم إدراك تعقيدات المجتمع البشري 
0 الي ينطوي عليها تحقيق الانسجام بين المصالح الفردية والمصالح 
الاجتماعية وتحقيق الأهداف الاجتماعية . كما أنها تعكس ما يبذل من بجحهد 
لتحويل الأنظار عن نقاط الضعف في النظام وإيجاد تبرير "علمي" لإثراء المصالح 
المتأصلة . 
07 أما الإسلام ذ فهو أكثر واقعية . فهو يقدر الصعوبات الى ينطوي عليها حل 
المشاكل الناجمة عن الندرة ويشدد على الحاجحة لاستراتيجية ية تتألف من مجموعة 
من الأدوات الي تنسجم كلها مع نظرته العامة إلى الحياة ومع فقاضيد الشريعة. 
وبدون نهج شامل كهذا لا يمكن وجود استراتيجية فعالة » بل سيكون هناك 
'* انظر أيضاً كتاب المولف وعئوانه: 
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خليط من السياسات المتعارضة الي توضع كحلول وسط للطلبات المتعارضة 
للجماعات المتعددة والطبقات الاجتماعية . 


5 ومع ذلك فقد حاول بعض المولفين أن يعطوا الانطباع الخناطئ بأن 
البرناممج الإسلامي يقوم على ثلاثة تدابير فقط : المعايير السلوكية والركاة 
وتحريم الفائدة'*. ومع أن لهذه التدابير الثلاثة دورا هاما تقوم به في إعادة 
الميكلة الاقتصادية فإنها لا تمثل كامل النظام الاقتصادي الإسلامي . وتكمن 
فعالية هذه التدابير في كونها مدعومة ومعززة بآلية اصطفاء ملائمة وبنظام قوي 
للحوافز وبإصلاح هيكليّ فعال وبدور إيجابي تقوم به الحكومة . فالتدابير 
الثلاثة لا تستطيع وحدها أن تحمل عبء ومسكولية تحفيق مقاصد الشريعة . 
فكأننا ننظر إلى جمجمة وصدر وساقي هيكل عظمي ثم نقول هذا هو الإنسان. 
فمع أن هذه أجزاء هامة للجسم البشري فإنها تكتسب أهميتها طالما كانت 
الروح والعضلات والأوتار والقلب والعقل وجميع أجهزة الجسم الأخرى سليمة 
وتعمل بشكل ملائم. وما من واحد من هذه الأحهزة يستطيع وحده أن يقوم 
بدور الإنسان» وهذا يبين الفرق بين العناصر المكونة الفردية والوصفة الكاملة. 

ا من غير الحكمة» كما ورد آنفا» التفليل من قدرة المعتقدات ومعايير 
السلوك في تحويل البشر وحفزهم على التصرف بطريقة تنم عن الشعور 
بالمسئولية الاحتماعية . وفي واقع الأمر » لا يمكن لأي نظام أن يقدر له البقاء » 
بدون تلك المعتقدات والقواعد السلوكية »؛ وبصرف النظر عما إذا كانت اليد 
المرئية أو اليد الخفية هي الي توحهه . فهذه المعنقدات والقواعد السلوكية 
لازالت موجودة حتى في ظل الرأسمالية والاشتراكية » حيث أن العلمانية لم 
تتمكن من القضاء عليها » وإن كانت تمكنت فقط من إضعافها إلى درجحة 
كبيرة. ومع أنه زال التأكيد عليها فإنها تعمل » وإن كان ضمن مدى محدود. 
على التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية » وعلى المحافظة على حد 
أدنى من العدالة في تخصيص الموارد وتوزيعها . وبدونها فإن تلك امجتمعات 
'* متمصقا؟1 تكنةنه0مطعتهه0) طذ ممعاولز5 عتستمدمعءعظ ع1" لنقسسك1 عسسسكة ممم 


كط عل400/ زه [18070ه171/277 ,"هع تزذمعوقة ‏ 220 «متأماء مس1 #اطأعتمط1 
,2 ,1986 ,2 ركو اهلاق 





كان من شأنها أما أن تمزق نفسها إرباً أو أن تغرق في الشورات . على أن 
المعتقدات ومعايير السلوك في حالتها الضعيفة غاية الضعف ليس لديها من القوة 
ما يجعلها تحفز الغالبية العظمى من الأفراد على إبقاء مصلحتهم الخاصة ضمن 
حدود الرفاهية الاجتماعية بالمقدار اللازم لإعادة الميكلة من أجل تحقيق العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية . وكما بين صامويل بريتان (صة84 أعناتمة8) بحق: 
"إن أكبر محطأ يرتكبه المكابرون المتشككون هو التقليل من شأن دور الشرعية 
الأخلاقية في الأفعال البشرية . فلا يمكن لأية منظمة بشرية أن تنجح في القيام 
بعملها بدون نوع من القواعد الي تكبح السعي وراء المصلحة الخاصة""”. 

7 ري ا وك ريد 0 
كل مسلم الالتزام بها التزاما مخلصاً من حل رفاهه الشخصي في هذه الدنيا وفي 
الآحرة» برها أبطيا دور هام 0 الميكلة الاقتصادية وتحقيق 
مقاصد الشريعة . ومن الخطأ التقليل من أهميتها » إذا ما أمحذنا بالاعتبار 
الانتتعاش الفعال للعناصر الأخمرى للاستراتيجية الإسلامية »يما في ذلك دور 
الحكومة . على أن هذه كلها جوانب من إصلاح هيكل اقتصادي كامل ولا 
بمكن تحقيق ما تنطوي عليه من إمكانات على نحو كامل بطريقة يجرّءة مفككة. 
فلا بد من قبول البرنامج الإسلامي وتنفيذه بوصفه كلاً متكاملاً . فالقبول 
والتنفيذ الحزئيان لا يستطيعان تحقيق الأهداف . وهذا ما يؤكد عليه القرآن 


الكريم: 
و 
ولتاجه ا امتؤيو ةب الككب 0 


جََمَنْيَفْمَلُ للك مِنكُمْ لاحر ف الْحَبوةٍ 0 
بكم د ردوت كأ سَ لمات 4 (سورة البقرة / 85) 

« دعا كت كد موأ خطواد ‏ الشيطئن إِنَده 
لسن عد 40 لسورة البقرة / .4 ٠‏ 0 


ا اي 0 
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1 قد يتستاول المرع عن سني معاناة الدول الإسلافية أيضنا من نفس حالات 
عدم المساواة واحتلال التوازن الي تعاني منها الغالبية العظمى من البلدان 
الأخرى؛ مع وجود النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة والاستراتيجية الإسلامية . 
إن السبب واضح إذ لا يوجد بلد في العالم الإسلامي نطبق فيه الاسراتيجية 
الإسلامية تطبيقا ثاما . وغياب الإسلام في هذه البلدان أمر يجلب الانتباه ولا 
سيما في الميدانين السياسي والاقتصادي . ولا يمكن أن نعرض هنا تحليلاً شاملاً 
لدميع العناصر التاريخية والسياسية والاحتماعية الي أدت إلى انحراف البلدان 
الإسلامية عن مُثلها الي تصرح بهاء تلك العناصر المسئولة عن امراف 
صحتها حاليا'. على أن استعراضا موجزا من شأنه أن يساعد على تصور حجم 
المهمة وطابع السياسات اللازمة لمواجهة التحدي بنجاح . 


' الدراسات الي تناولث أسباب الامحطاط لدى المسلمين ضئيلة للغاية في الأدبيات المتوافرة . إلا أن القارئ يمكن أن يستفيد بما 


أبو ا حسن على الندوي » ماذا سر العام بافمطاط السلمين ١ )١19774(.‏ وزكريا بشير إمام؛ طريق العطور الاجتماعي 
الإسلامي (/591 اه)ص 87-41 ؛ زغلول راغب النجار» قضية التحلف العلسي والتنني في العام الإسلامي (ؤلؤاه)ع؟ 
وانظر أيضا : حون سوندرز (خرر) : العام الإسلامي عشية توسع اورية. ترجمة : د. محمد ظاقر الصواف » موسسة الرسالة 
بيروت » ودار البشير » عمان ؛ 414 ١ه/11914١م‏ ؟ فيليب حي :ناريخ العرب (558 ام) و بخاصة الفصول 8" و85 و١.4؛‏ 
(الأمير) شكيب ارسلان : لاذا ثاخر السلمون ولاذا تقدم غيرهم . طبعة ثانية . دار مكتية الحياة » بيروت » بلا تاريخ, 
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الانخطاط السياسي والأخلافي 

5 بعد أن وصل المحتمع الإسلامي إلى قمة مجده » فقد زحمه من ججراء 
الانخطاط السياسي والأخلاقي . وكانت موسسة الخلافة أول شيء يتداعى 
وهي المؤسسة الي كانت تحسد النظام السياسي الإسلامي بشكله المثالي .وقد 
حل محلها » بوجه العموم » حكم استبدادي ووراثي استلهم القليل من مبدأ 
الشورى الديكقراطي الإسلامي الواحب أتباعه » وتراكمت عليه مع الزمن جميع 
العيوب المقترنة بذلك الحكم'. ومع ذلك فقد بقي الارتباط العاطفي بالدين وإن 
ازداد التساهل في الالتزام بالتعاليم الإسلامية . وبدأت أخلاق المسلمين تضعف 
وتبتعد تدريجيا من المثل الإسلامي الأعلى . وازداد ضعف الخصائص الثلاث 
الهامة للمجتمع الإسلامي وهي : قوة الأخلاق » وقوة روابط الأخوة » والعدل 
الذي لا يتطرق إليه الفساد . وقد زاد هذا في اضعاف الإنسان المسلم وقلص 
قوته وحيويته وأدى إلى "فقد السيطرة على بيئته الطبيعية" كما قال توينبي 
(وءطهتره]) في تحليله العام لانمطاط الحضارات" . 


إن فقد السيطرة على البيئة هيا المسرح أيضاً للسيطرة الأحنبية الي مضت 
في استنفاذ الحيوية وأصبحت البلدان الإسلامية محرومة من الروابط الفعالة للأمة 
ومن الحكومات المستقلة ذات التو جه الإسلامي الت تشعر بدافع لاتفاذ تدابير 
بناءة لتحقيق مقاصد الشريعة من خلال العمل على تعزيز نمو متوازن 
لاقتصاداتها . وخحلافا لما حرى بالنسبة لسلطة الاحتلال الحخليفة الي نفلت 
إصلاحات جذرية تتعلق بالأرض في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان فقد تحالف 
الحكام المستعمرون في البلدان الإسلامية مع الطبقات ذات الامتيازات » ولا 
صصخ له ,"ع تأمصمظ تنقصسم0 عط له عمتاءعع لصسة نتزهلنوء1 عط" ولأعلهمآ اتلوك1 
6 ,(.كلع) .21 أ ,1101 .720 .2سا ,"نم5001 02 وبجلملعاوءع8 116 نوزوعة" ,مط هآ 


111 متلتط :430-67 لصة 324-31 .مم ,(1970) «رملاع1 كزه نورمانىالز ععول«طسمن 
40 لطة 33,39 تتعاصةطن) تة[ناعتاتةم تنا ععكر(1958) وطوعل مره مورم كر 


١‏ للإطلاع على افضل تحايل متوفر للعناصر الي أدت إلى هذا التحول من نظام الشورى إلى الحكم الوراثي والفردي » انظر: 


7 -103.مم ,(1966) لوووط هه /01-0-1/ه !71 ,0 نل تنقا/آ هالخ اناطخ ل أجز52 

انظر أيضا سيد محمد رشيد رضاء تفسير النارء ج 4ء ص 4 ١٠اوج‏ هص 158 
" اافمعصمة 2 ,2 نزط غممدععللتطة ,نومائظ “ره زويف 4 رععطصزه؟ ,1 لامصم 
.(1946) 


نض 





سيما أصحاب الأراضي الذين كانوا » كما بين ميردال (30392021) " مهتمين 
بالدرجة الأولى با محافظة على الوضع الاقتصادي القائم الذي كانوا يتمتعون في 
ظله بالامتيازات"*. وأدى ذلك إلى زيادة تعزيز القوى الي كانت تظلم 
الجماهير بالقمع والاستغلال وتعمل على انخطاط وتفسخ المجتمع الإسلامي . 
ولم يسمح للضغط الرامي إلى العودة إلى الإسلام بأن يكتسب قوةء كمالم 
ترسم السياسات الي كان يمكن أن تؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة » ناهيك 
عن أن تنفد . 


الاخطاط الاقتصادي 


8 مع ضعف الأخحوة والمساواة الاجتماعية أصبسح اختمع الإسلامي 525 
بشكل متزايد نحو الوضع القائم والتحيز الطبقي . وأصبحت العدالة الاجتماعية 
- الاقتصادية الي تميز امجتمع الإسلامي الحقيقي الضحية الرئيسية . وتقلصت 
فرص الارتقاء الرأسي تقلصا كبيراً وتضاءلت إمكانية الحصول على مكافأة 
عادلة عن العمل الشاق الذي يتم بوازع الضمير » أو الحصول التقدير الواحب 
للمقدرة والمؤهلات 4 وتضاءل معه 34 لدى أكثر الناس قدرة وكفاءة 2 حافزٌ 
الإبداع والعمل الشاق من أحل تحقيق تقدمهم ٠‏ وازداد اللجوء إلى الفساد 
والوسائل غير المشروعة لتأمين الحاحيات الضرورية أو لتلبية طلبات العادات 
غير السليمة وطرز الحياة الباهظة الي انتشرث في جميع قطاعات امجتمع . 
وهكذا فقد عم الفساد . 
ه ا وهذا بحم عنه زيادة اضعاف التضامن والتلاحم الألاقي للمجتمع وأدى 
أيضاً إلى تفويض قدرة الطبقات الغنية والمتوسطة على الادحار . فاستغلال 
الفقراء م ينح لتلك الطبقات دولاً كافية لتلبية حتى احتياجاتها الأساسية . 
وهكذا لم تحصل زيادة كافية في تكوين رأس المال من حانب الأغنياء أو 
الفقراء. ومع استمرار تقلص العدالة الاجتماعية - الاقتصادية حصل انخفاض 
كبير في روح المغامرة والإبداع والابتكار . 


م .9 .7 ر(1957) «#موط هنبت عمتجم ع1 ,ل1/5108 متقسصدو 


لالحا 





5 وفي الزراعة » وهي المهدة الرئيسية لمعظم البلدان الإسلامية » أصبسح 
المزارعون المستأحرون والفلاحون الذين لا يملكون أرضاً » ثمن كانت تتوافر لهم 
إمكانات أن يصبحوا مقاولين نشطين » هؤلاء أصبحوا بحكم الأرقاء لأصحاب 
الأراضي الذين حصل كثير منهم » دون جهد » على قطع كبيرة من الأرض من 
خلال المكائد والولاء لأسيادهم المستعمرين وانحليين . وما أن المالكين الغائبين 
كانوا يأذون كل خيرات الأرض فقّد ضعف حافز الفلاحين واندفاعهم : فلم 
يعد لمم مايحفرهم على تطوير الأرض واستعمال تقانة أفضل بغية زيادة 
الإنتتاج. بل لم يكونوا يملكون الوسائل الب تمكنهم من الاضطلاع 
بالاستثمارات اللازمة . وعلاوة على ذلك فقد كانوا ينون تحت وطأة الديون 
البي كانوا بحصلون عليها من المرابين وأصحاب الأراضي . وقد أدى ذلك أيضا 
إلى قتل طموحهم . أما المالك الغائب نفسه فإنه لم يكن ليقوم بالاستثمار في 
محال التقانة والتدريب والبذور والأسمدة والمبيدات المحسنة . كما أنه كان 
يعارض جميع التدابير الي كان من شأئها أن تؤدي إلى رفع مستوى المزارعين 
المستاحرين والفلاحين الذين لا يملكون أرضاً من الحوانب التعليمية أو 
الاحتماعية أو الاقتصادية . لذا فقد ظل القطاع الزراعي متخلفاً .وما أن 
الثورة الزراعية كانت دائماً تسبق أو تصاحب الشورة الصناعية تاريخيا» فإن 
الوضع الموسف للزراعة في العديد من البلدان الإسلامية قضى مسبقاً على 
إمكان تحقيق تنمية دؤوبة سريعة . وقد حاء في تقرير للبدك الدولي أنه " في 
جميع البلدان تقريياً التي كانت التنمية الزراعية قوية فيها؛ حصل تقدم سريع في 
النمو الاقتصادي " و" في حين أن دور الزراعة ف التئمية كان محالا للنقاش عبر 
مئات السنين » » فإن الأدلة ثابتة ومطردة إلى حد يستزعي الانتباه الى زرا 
واليابان والولايات المتحدة » على سبيل المثال » اقتزنت الزراعة النشطة بعملية 
التصنيع والدمو -بل سبقتها قِ بعص الحالات"” . 

7 أما اق الصناعة فقد تم إفقار الحرفيين » الذين ازدهرت أوضاعهم خلال 
فترة امد الإسلامي» من جراء سياسات الحكام المستعمرين الرامية إلى زيادة 
صادرات بلادهم إلى المستعمرات . وكما لاحظ ميردال مق فإن القوى 
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الاستعمارية " اتخذت البلد المستعمّر سوقاً لمتتحات صناعتها. واتخذت تدابير 
خاصة لعرقلة نمو الصناعة امحلية"'. وبهذا مانت الحرف . وازداد الضغط على 
الأرض وازداد فقر المزارعين حيث حرموا من فرصة دعم إيراداتهم من 
الزراعية؛ وأجبروا على ترك ذويهم والهجرة إلى المدن حيث كانوا ييستغلون 
أيضا » ويواحهون علاوة على ذلك ظروفا معيشية بائسة . 

4 إن المزارعين والحرفيين والعمال في البلدان الإسلامية لا يقلون رشداً عن 
أمثاللهم ف البلدان الأخرى وهم قادرون على الاستجابة للحوافز الاقتصادية . 
فعدم توافر الاندفاع والإبداع والضمير الحي والكفاءة والإنتاحية العالية بينهم 
ليست خصائص متأصلة » وائما فرضتها عليهم البيئة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية السلبية فضلا عن عدم قدرتهم على تأمين مستوى معيشة كريم من 
خلال الجد قي العمل . فما من عاملين لهما أثر مدمر على الروح المعنوي 
والحبوية والإبداع في الجتمع أكثر من الفقر والظلم اللذين لا يجدي معهما أي 
قدر من المواعظ . فكل ما يحناحون إليه هو العدالة والتدريب وأدوات العمل 
وعندها سيتحسن أداؤهم أضعافاً مضاعفة . فإذا لم تأخذ العدالة بحراها لا يمكن 
أن تكون استجابتهم إيجابية. 

الفرصة الضائعة 

9 اقترن الاستقلال عن السيطرة الأحنبية بشعاع من الأمل . كان من المتوقع 
أن تقوم الحكومات الوطنية بالتفاني في حدمة رفاهية الناس ضمن إطار القيم 
الإسلامية وفلسفة الإنماء . غير أن هذا الأمل لم يتحقق . ولح ينتج عن 
الاستقلال سوى زوال السيطرة الأحنبية المباشرة . وحل مكان هذه السيطرة في 
معظم البلدان حكام عسكريون مستبدون غفلوا عن طموحات الشعب » وكاد 
بعضهم أن يدمر اقتصادات تلك البلدان باسم الاشتراكية أو الدفاع الوطني . 
ورغم الاستقلال فقد تجسدت روح الماضي الاستعماري في شكل طبقة إدارية 
(بيروقراطية) علمانية غير كفيفة ومتغطرسة وفاسدة انمحازت إلى المصلحة 
المتأصلة لملاكي الأراضي والشركات الكبيرة والعسكريين . 
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٠‏ ألقيت مهمة إعداد سياسات التنمية على عاتق هذه الطبقة الإدارية 
(البيروقراطية) بعد الاستقلال . ولم تكن هذه الطبقة مدربة للقيام بهذه المهمة 
كما لم يكن لديها الحوافز للقيام بها . وقد نشأت وفق المفاهيم والتقاليد الغربية 
العلمانية وم تكن تفهم اللإإسلام أو مفهورمه الثوري للعدالة الاجتماعية- 
الاقتصادية إلا قليلا . فكان النظر في الفلسفة الإغغائية الإسلامية وإعداد 
سياسات في ضوئها مهمة صعبة . وكان من الأسهل الاعتماد الأعمى على 
وصفات السياسة الصادرة عن علماء الاقتصاد الإنمائي . وما أن الاقتصاد 
الإنغائي قد نشأ هو نفسه في الغرب في خلفية علمانية وكان يفتقر إلى الالتزام 
الحاد بالعدالة الاجحتماعية-الاقتصادية والقيم الأحلاقية فإنه لم يستطع استحداث 
آلية اصطفاء متفق عليها لغربلة الوصفات المتعارضة للسياسة العامة وأن ن يضع 
إطاراً ثابتا لما من أجل تحقيق النمو المقازن بالعدالة والاستقرار . وهكذا فقد 
كانت السياسات الي اتبعتها البلدان الإسلامية » كما هو الحال في بلدان نامية 
أخرى » تتقلب على موحات الاشتزاكية والاقتصاد الحر والليبرالية ومناهضة 
الليبرالية . وقد ولد ذلك حالات من التناقض وعدم الاستقرار وألحق ضرراً 
كبيراً بسلامة اقتصاداتها وتنميتها . وتم تشجيع زيادة الإنفاق لتعزيز التنمية . 

وتم التهرب من الأحكام القيمية اللازمة لكبح جماح الإنفاق غير الضروري . 
وأدى هذا إلى ازدياد فجوة الموارد . وتم تعزيز الترسع النقدي والاقتراض 
الداخلي والخارجي كوسيلة فعالة لملء هذه الفجحوة . وكان الذين يعارضون 
هذا الاقنزاض يوصمون بالأصوليين اللذين يعارضون الحداثة والتقدم . وإذا 
كانت "حقيقة الحلوى تظهر عند أكلها" , فإن الحلوى الي قدمها اقتصاد 
التنمية العَلمانية كانت مّرة وغالية الثمن » وانطوت على اخحتلال كبير في 
التوازن الاقتصادي الكلي والتوازن الخارحي » وعلى عبء ثقيل لخدمة الدين 
وحالات التوثر الاجتماعي . 


١‏ لم يتحول حتى الآن بصيص الضوء الذي شاهده الإنسان العادي في الأفق 
عند الاستقلال إلى ضياء نهار . وبقيت مشاكله حتى الآن بدون حل وظلت 
احتياحاته الأساسية غير ملباة . وازدادث حالات عدم المساواة ول تتحقق 
العدالة الاحتماعية-الاقتصادية . وأدت حالات العجز الكبير في الميزانية إلى 
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توسع نقدي سريع ومعدلات تضخحم عالية في الغالبية العظمى من البلدان 
الإسلامية . وأدت حالات احتلال التوازن الخارجي الكبيرة إلى زيادة الاعتماد 
على المساعدة الأجنبية. وأوقعها هذا بين برائن المقرضين الأحانب ومقدمي 
المساعدة » الذين يُعتبّرون الإسلام شيئا بغيضا وعارسون كل الضغوط الي 
يقدرون على ممارستها لمنع اعتماد السياسات الإسلامية » وهم لا يدركون ما 
ينطوي عليه الإسلام من إمكانات لتعزيز النمو والعدالة والاستقرار السياسي في 
البلدان الإسلامية . 


١‏ ويبقى بناء اجتمع إسلامي حلماً لم يتحقق . بل حتى تَوجّهُ معظم البلدان 
الإسلامية ومصيرّها بقيا غير محددين . إن الإشادة الشفوية بالإسلام لم تحقق» 
ولا تستطيع أن تحقق » طموحات الجماهير . وهذه الجماهير تشعر بالإحباط 
وتتعطش إلى التغيير . لذلسك فقد حان الوقت لكي تقرأ الزعامة الإسلامية 
وتفهم مؤشرات الزمن وتعمل على بعث الإسلام واستئصال الظلم . ولن يفلت 
من غضب الجماهير الي تشعر بالإحباط » ولن يحقق مركزا خالدا في التاريخ 
إلا أولئك الذين يستجيبون للتحديات الى تواحههم . ولسوء الحظ فحتى 
أولئك الزعماء من المسلمين الذين يتحدثون بإجابية عن الإسلام » لا يتجحاوزون 
صعيد تنفيذ العقوبات الإسلامية » فهُم يساوون مساواة حاطئة بين الاستراتيجية 
الإسلامية وهذه العقوبات . وهذا ظلم للإسلام . فهؤلاء الزعماء لم يفعلوا شيئا 
يستحق الذكر لإقامة العدل . إن محاولة تنفيذ العقوبات قبل وضع حتى مجرد 
إطار لإعادة العدالة إلى مكانئها الأساسي الام في ججتمع إسلامي هو مشل وضع 
العربة أمام الحصان . 


الحاجة إلى التغيبر 
الشرعية السياسية 


١‏ يحتاج العالم الإسلامي إلى تغير . إن الارتباط العاطفي للجماهير الإسلامية 
بالإسلام ينطوي على إمكانات ضحمة للإصلاح الاجتماعي-الاقتصادي 
والتنمية. غير أن ما تدعو الحاجة إليه هو آلية لحشد هذه الإمكانات مسن خلال 
إعادة شعلة الإبمان إلى قلوب الناس وغرس خصائص المسلم الحقيقي في 
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نفوسهم. ويعمكن للحكومات أن تنفذ هذه المهمة على نحو أكثر كفاءة عن 
طريق القدوة الحسنة الي يحتاج إليها العالم الإسلامي لتحقيق التغير الاجتماعي 
السليم » ومن خلال استخدام الموارد التعليمية والمادية الي تحت تصرفها . 
وكماأكد الإمام حسن البنا بحق فإن الحكومات هي قلب الإصلاح 
الاحتماعي-الاقتصادي . فإذا فسدت الحكومات فإنها قد تفسد كل شيءء 
وان صلحت فقد تتمكن من إصلاح كل شيء". والحكومات عادة لا تقوم 
بدورها بكفاءة إلا إذا كان حكومات شرعية . ولسوء الحظ فإن الحكومات لم 
تكن شرعية ب العالم الإسلامي حلال جزء كبير من تاريخه. وإذا لم تعد 
الشرعية إليها فإن البرنامج الإسلامي الذي يرمي إلى نحقيق مقاصد الشريعة 
سيبقى يحتل مكانا تزيينيا في الحياة السياسية للبلدان الإسلامية . 


معايير الشرعية 

4 للإسلام معاييره الصارمة في تحديد شرعية الحكومة » أولها هو أن تكون 
الحكومة مسثولة أمام الله المشرع الأعظم والمصدر الأساسي للشريعة . وهذا 
يعني ضمنيا أن مسلطة الحكومة محدودة وغير مطلقة .ويتعين على الحكومة 
نفسها الالتزام بالشريعة وأن تفعل كل ما بوسعها لضمان تنفيذها . ولا يدع 
القرآن الكريم أي محال للشك في هذا الشأن إذ أنه يؤوكد : ١ق‏ أَتَِعُوأ مآ أَنْزلٌ 
يحم ريك ولا تَلِمُوأمِن مون أي 4 (سورة الاعراف/") » «إومنكز 
يححكُم بما نر د مويك هْحْالطَِمُونَ © (سورة المائدة/ه) . 

5 بما أن أحد الأهداف الأساسية للشرعية هو رفاهية الناس وليس رفاهية أي 
فئة أو أسرة أو منطقة بعينهاء فإن على الحكومة واجبا أخلاقيا وشرعياً بأن 
تضمن تحقيق تلك الرفاهية من خلال اعتماد جميع التدابير اللازمة »ما في ذلك 
الاستخدام الكفق والعادل للموارد . قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 


"كلكم راع وكلكم يفول عل رياه 


"ما من عبد اسنزعاه الله رعية فلم يُحِطْها بنصيحة إلا لم يحل رائحة لمق" 





' الإمام حسن ابن بجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن الينا(94.9١):ص‏ هه ١‏ 
* النذري في الترضيب والترهيب )1١47(‏ عن ابن عمرء ج5 ء ص ١١6‏ رقم ١‏ أخرحه البخاري ومسلم . 
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"أحب الناس إلى الله يوم القيامة : وأدناهم منه بجلساً إمام عادل . وأبغض الناس 
إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر ا" 

71 والمعيار الثاني للشرعية هو مسئولية الحكومة أمام الشعب . ذلك لأن 
الحكومة هي أمانة - أمانة من الله وأمانة من الناس تعطى إلى الذين يديرون 
شؤون الحكومة . وقد أكد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بوضوح لأبي 
كر عندما :رقت فق أن يوك متفيا حكرقيا كيرا : "ياأباذرانك ضعيف » 
وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة حِرْي وندامة» إلا من أحذها بحقها وأدّى الذي 
عليه فيها"''. لذلك ففي حين أن الحكومة مسئولة أمام الله عن نجحاحها أو 
فشلها في حمل الأمانة؛ فهي مسئولة أمام الشعب أيضاً لتحقيق طموحاته وفق 
شروط الأمانة . 


١‏ ولا يحكن للحكومة أن تؤدي دورها في تحقيق طموحات الشعب بكفاءة 
إلا إذا كانت تتقبل اقتراحات الشعب وانتقاده . من هنا نجد أن الرسول وَل 
أكد أن من مقتضيات الإعان أن يقدم المسلمون النصيحة الخالصة لحكامهم- 
نصيحة من شأنها أن تساعد الحكام على أداء واجباتهم على نحو فعال' '. 
ولكن كيف يمكن للناس الوفاء بهذا الالتزام إذا لم توحد حرية التعبير وإذا لم 
0 السياسات الي تنتهجها الحكومة ؟ فإذا لم يعتبر الحكامُ 
00١‏ أمام الشعب وإذا لم يكونوا مستعدين لسماع آرائه لا يمكن 
أن يحصل أي إصلاح . وهكذا عندما تولى أبو بكر الخلافة أكد تأكيدا حازما 
على هذا الأمر الإسلامي في أول خخطبة له رحين قال : " فإن أحسنت فأعينوني 
وإن أسأت فقوّموني"" '. وهذا ينشئ تدفقاً ذا اتجاهين للحقوق والالتزامات. 
فمن حق الشعب المشاركة في وضع السياسات العامة » ويتعين على الحكام 
واحب تمكيئه من القيام بذلك . وفي الوقت نفسه أن من حق الحكام الحصول 


' البخاري ١‏ عن معقل بن يسار » ج* » ص 6.٠١‏ كتاب الأحكام . 
'' عن أبي سعيد اللندري ء في المنذري (1947) 2 ج/ص 1717 رقم 7 أخرجه الزمزي والطبري , 
5 مسلم (ه56١)‏ ؛ عن أبي ذرء ج#/ص ١4517‏ رتم هواملء كتاب الأمارة . 
"' قال الرسول يل : " الدين النصيحة ". وسأل الصحابة : "لن » يا رسول الله ؟" فاحاب "لله ولكتابه ولرسوله ولأئسة 
المسلمين وعامتهم" (مسلم » 1458. عن تميم الداري » ج١؛‏ ص 4/ رتم 3 كتاب الإعان) . 
١"‏ ابن هشام السيرة النبوية )١59(‏ » ج17 /ص .551١‏ 





على مساعدة الشعب وتعاونه إذا كانوا يطبقون السياسات القويمة » وعلى 
الشعب واحب تقوعهم أن لم يفعلوا ذلك. 

إن قول أبي بكر ليس حادثاً نادرأ فقد سار عمر الخليفة الثاني على النهسج 
ذاته. فعندما حاول أحدهم منع شخص من انتقاده أصر عمر على السماح 
للشخص .مواصلة نقده قائلا : " لا خير فيهم أن لم يقولوها لنا ولا حير فينا أن 
لم نقبل " '. وئمة روايات عديدة عن عامة الشعب الذين ينتقدون الخلفاء وعن 
قبول الخلفاء لذلك النقد بروح طيبة . وهذا يقود إلى النتيجة الحتمية وهي أن 
حق الشعب في حرية التعبير والتزام القادة بقبول النقد كان حزءا لا مندوحة 
عنه في التقاليد السياسية الإسلامية » وبقى على هذا الحال فترة من الوقفت بعد 
أن ألغيت الخلافة وحل محلها الحكم الوراثي . 

والمعيار الثالث للشرعية هو وجود مناخ عام للشورى كما نص عليها 
القرآن الكريم (سورة الشورى/8") . وهذا ليس أمرا احتياريا بل هو واحب 
إلزامي كما أكد على ذلك بوضوح كل من الإمام ابن تيمية والشيخ محمد 
عبده '. وما يعنيه هذا بشكل أساسي هو أنه لا بحال في الشريعة للاستبداد 
والاستبدادية العسكرية والحكم الفردي . ونقل الشيخ رشيد رضا عن الشيخ 
محمد عبده قوله : " فإن اللجمهور أبعد عن الخطأ من الفرد في الأكثر » والخنطر 
على الأمة في تفويض أمرها إلى الرحل الواحد أشد وأكبر ""'. والشورى 
المطلوبة ليست ذا طابع تحميلي بحرد المصادقة على القرارات الي يتخذها 
الحكام. إن ما هو مطلوب هو مؤسسة مستقلة لتقوم .كناقشة حرة غير مقيدة 
ولا يتطرق إليها المنوف لجميع القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة ضمن إطار 
الشريعة» وقيام السلطة التنفيذية بتنفيذ حاد ومخلص لجميع السياسات الي 
تتبلور على هذا النحو . إن مؤسسة الشورى تستدعي أوسع مشاركة مكنة 
للناس في شؤون الدولة » إما مباشرة أو من خلال مندوبين عنهم"'. أما الشكل 
المحدد لتنفيذ هذا الأمر الواحب فتقرره الأمة على أساس الظروف الي تعيشها . 





1 أبو يوسف . كتاب الخراج  )١507(‏ ص ١1١‏ : 

5 ابن تيمية » السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (1517) » ص ١‏ ؟ وتفسي رالدار )١195(‏ » ج4؛ ص 45. 
انظر أيضا حمد سليم العوا » في النظام السياسي للدولة الإسلامية (دلاكل)؛ 1.6 جلالل, 

,8..-199 أتفسير الثار (15864): ج4 ص‎ ١ 

37 .ص« ,(1976) تهات[ ازا مازع !! امناكط ,لحل تقلا وان لطم عند 
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٠‏ والمعيار الرابع للشرعية هو مساواة الناس أمام القانون » والعدالة الي لا 
يتطرق إليها الفساد » وفق ما أمر به القرآن الكريم : 9 وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل »© (سورة النساء/مه) . ويجب تطبيق أحكام 
الشريعة بالعدل على جميع الناس » بصرف النظر عن مركزهم أو ثروتهم أو 
منزلتهم في المراتب الاحتماعية أو الحكومية*'. وخلاف ذلك ظلم » والظلم 
كما أكد على ذلك الشيخ محمد عبده بحق » هو أقبح المنكر' '. ومن الأهمية 
عكان أن ننوه يما أعلنه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه في خطبته الافتتاحية: 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله» والقري فيكم 
ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله"''. ويستفاد من ذلك أن 
سبب وجود قوة القهر بيد الحكومة هو إقامة العدل ومساعدة الضعفاء والفقراء 


على الحصول على حقوة 

استيفاء ا لمعايير 

١‏ إن هله المعايير الأربعة للشرعية لا يمكن استيفاؤها إلا إذا كان الذين 
بكارسون السلطة السياسية يستمدون سلطتهم من الشعب » وإلا إذا كانوا 


مسرن انع لهب عن توك أداليه . وهذا يتطلب نظاماً للاتتخابات الحرة 
عاد فبدون هذه الانتخابات لا يمكن للشعب تنفيذ الأمر الإلمي 3 

ص أن يدوأ امسج إِلَحَأَمْلِهَا) (سررة النساء/مه) . ويتعين على 
اشع ان يفط بنقيية عن طلبب خخاطر: الكثالة للى يفره اهنبا . فلا يمكن 
الحصول عليها بالأكراه أو الوراثة . 


*' يلقي الحديث التالي ضولاً في هذا الصدد . عن عالشة رضى الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن الرأة المعزومية الي سرقت » 
فقالوا : من يكلم فيها رسول الله 5 ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يخ . فكلمه أسامة . 
فقال رسول الله يإ : " أتشفع في حدّ من حدود الله ؟ " ثم قام فاعتطب ء ثم قال : " إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانرا إذا 
سرق فيهم الشريف ترركوه : وإذا سرق اللضمعيف أقاموا عليه الحد ! أي ل لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعست يدها" 
ريه البحاري ومسلم عن عائشة . مشكاة الصابيح » ١14١ه.‏ » ج7|ص 3١7‏ رقم 101 , 

3 سير أأغار (1564) جةي)ص 16. 
'' ابن هشام (1656) اجاءاص "565١‏ 





لذا فقد أيد زعيما اثنتين من أبرز الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي 
اليوم » وهما الإمام حسن البنا وأبو الأعلى المودودي » على السواءء الليكقراطية 
تأبيدا قوياً . فد وحد الإمام حسن البنا الشكل النيابي للحكومة أقرب ما 
يكون إلى روح التعاليم السياسية الإسلامي''. كما أكد مولانا المودودي على 
"وحوب إقامة الحكومة وإدارتها بالتشاور مع الشعب . ويجب أن تكون بنينها 
مهيأة بحيث يتمكن الناس من الإعراب عن وحهة نظرهم . بإرادتهم الي يجحسب 
أن تسود . ولا يمكن أن يحدث هذا إلا في دولة دمقراطية في بنيتها وف طريقة 
عملها"''. وأعرب الشيخ علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال وهي حركة 
إسلامية في المغرب عن آراء ممائلة''. فالمسئولية أمام الشعب في نظام دمقراطي 
هي وحدها الي يمكن أن تضمن في خاتمة المطاف أن يتقيد الحكام بالشريعة 
فيما يتعلق برفاهية الجميع وتطبيق العدالة الي لا يتطرق إليها الفساد . وهذا لا 
يعئ بالضرورة أن الشكل الليمقراطي للحكومة في صيغتها الحالية خال من 
العيوب . غبر أن هذه العيوب لا تبرر الديكتاتورية العسكرية أو الحكم 
الفردي. وعقدار ما يستطيع المسلمون إصلاح العملية الدعقراطية وإلغاء» أو 
تقليص » نفوذ المال والسلطة والمكائد في اختيار القيادة السياسية » فإنهم 
سيقتزبون بها من المثل الأعلى الإسلامي للشورى ويخطون حطوة أخرى في 
الاتبحاه الصحيح . غير أنه من الصعب تحقيق ذلك دفعة واحدة. فهذا سوف 
يحدث مع الزمن خلال عملية التطور . 





انظر الإعام حسن البنا, بجموعة الرسائل (15485) ) ص 198-1919 ووعالا-1ع؟ 

'.197 .م ,(1967) جم ناوه وده لاتهط ت11:نداعط 1716 ,رألبال د81 و41 اناطة لأجرد5 

"' علآل الفاسي , الإسلام ومتطلبات التدمية في امجدمع اليوم » ورقة قدمت ف ملتقى الفكر الإسلامي المنعقد في وهران » 
يوليو 151/1؛ وهو يقو ل بأن على الئاس أنفسهم أن يقرروا الطريقة الي يحكمون بها . ويجد أن هذا لا بمكن أن يتحقق إلا 
إذا وجدت حكومة من خلال تمثلي الشعب الذين يتم انتخابهم ف انتهابات حرة ة وعادلة لا يستطيع الأثرياء وأصحاب السلطة 
فيها ممارسة أي ضغط أو تفوذ (ص 7-1497 4), 





دور العلماء 
"في حين أن القيادة السياسية قد فشلت في تقديم القدوة الحسنة فحتى 
العلماء ؛ وذوي التخصيص المهنّون الذين لهم سلطة كبيرة ُِ الوضع السياسي 
قد فشلوا في تحقيق ذلك . وبدلاً من أن يكونوا حملة لسواء الإصلا 
الاجتماعي-الاقتصادي وأن يلقوا بثقلهم للار تقناء بالمشاهير مافي) ومعنوياء 
أصبح معظمهم متملقين يحاولون أن يضمنوا لأنفسهم أكبر قدر ممكن من 
المكاسب الاجتماعية . لقد فاتهم أن يدركوا أن القيم الإسلامية تلقي بالمسكئولية 
الكبيرة على جميع الذين يحتلون مراكز ذات نفوذ وتوحب عليهم استخدامها 
استخداما كاملا لمصلحة الإصلاح الاحتماعي - الاقتصادي والسياسي* ". قلا 
يوحد أي مبرر على الإطلاق قُّ الشريعة يسمح لأولئك الناس بخدمة مصلحتهم 
الخاصة الدنيوية من خلال تحولههم إلى أداة لقوى الفساد والظللم السائدة » أو 
,جرد التغاضي عنها . لقد اعتبر الرسول يُيْةٌ مثل هذا السلوك خخروحاً على 
الإسلام”" . وثي البيئة الراهنة غير الصحية فحتى أولكك الذين ينكرون ذاتهم 
وينصرفون بوازع من الضمير لا يستطيعون المضي قدما » ولاسيما حسين تشعر 
الحكومات القمعية أن الإصلاح تهديد لما وتبذل كل ما في وسعها لإحباط 
أعمال المصلحين واضطهادهم . وهذا ما تنبا به الرسول و إذ قال : " إني 
أخاف على أميّ من أعمال ثلاثة : زلة عالم وحكم جائر وهوى متبع" '. 
4 غير أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر طويلاً . فالجماهير أصبحثت 
تتملل وهي متعطشة للتغيير . فاليقظة الراهنة في العالم الإسلامي تجعل الجماهير 
المسلمة تدرك إدراكا متزايدا أن خلاصها يكمن في انتعاش الإسلام . وهذا 
سيؤدي في خائمة المطافٍ إلى إحبار الصفوة الحاكمة على اعتماد الاسترائيجية 
الإسلامية طوعاً أو كرهاً . 

'' قال الرسول 8# : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ؛ فإن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف 
الإيمان . " (مسلم , عن ابي سعيد الخدري ؛ ج١/ص‏ 54 رقم 21/4 كتاب الإمان) . فإذًا كان هذا مطلوباً من كل مسلم فما 
بالك يمن هو في موقع السلطة . 
*' "من مشى مع ظالم ليقوبه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام ". (عن أوس بن شرحبيل » أحرجه البيهقي في كتايه 


شعب الإيمان وورد في الشكاة (١0؟اه)‏ ج7/|ص 14١‏ رقم 01175) . 
' النذري )١11485(‏ عن عوف بن مالك , ج7/ص 1750 رقم “الاء وأعحرحه البزار والطبراني. 


اا 





سياساث إعادة الميكلة 


© لقد حان الوقت الآن لترجمة النظرة الإسلامية العامة إلى الحجياة 
والاستراتيجية الإسلامية إلى مجموعة متكاملة من السياسات بحيث يمكن لأية 
حكومة تعمل جادة لنحقيق مقاصد الشريعة من النظر في أمر اعتمادها بعد 
إحراء التعديلات اللازمة فيها في ضوء ظروفها الخاصة . والبلدان الإسلامية لا 
تبدأ من نقطة الصفر باقتصادات يمكن وضعها في قالب الإسلام بسهولة نسبية. 
فكثير منها تعاني من حالات شديدة من عدم المساواة وعدم التوازن » مما يمل 
مهمة تطبيق الإسلام فيها أكثر صعوبة وتعقيداً. ومع ذلك» كما لابد أن يكون 
قد اتضح من الدراسة؛ فإنه لا بد لما من استلهام الإسلام . فالمنطق ذاته للوضع 
البشري (ندرة الموارد المقنزنة بطلبات غير متناهية عليها) يفسرض وحوب حمل 
الشريعة حمل الحد والتلي عن حيادية القيم المتأصلة في أمثلية باريتو . إن أية 
استرائيجية تتحدث عن زيادة الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الاجتماعية- 
الاقتصادية بدون العمل على تخفيض فعال للموارد المحصصة لأغراض أخرى » 
لا بد أن تبوء بالفشل . 

5 لو كانت الموارد غير محدودة لتمكن البشر من تلبية رغباتهم دون مواحهة 
حالات من عدم التوازن . ففي هذه الحالة » ما كان حتى للحرية غير المقيدة 
على الإطلاق أن تلحق الأذى بأحد » ولكان من الممكن تحقيق العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية بدون قواعد . ولكن ,ما أن الموارد محدودة » فلا بد مسن 
استخدامها بكفاءة وعدالة إذا كان للأهداف الاجتماعية - الاقتصادية أن 
تتحقق » أما إطلاق العنان لاستخخدام الموارد وفقاً لرغبات الفرد » وهو هدف 
امجتمعات العَلّمانية» فهو وسيلة أكيدة لديمومة حالات عدم التوازن والظلم على 
حد سواء. فلا بد من إتضاع البشر لبعض القيود لتحقيق كل من الكفاءة 
والعدالة . لا يمكن لأي نظام اقتصادي أن ينجح بدون بعض القيود . فال رأسمالية 
والاشتراكية » رغم رفضهما قبول قيد القيم الإلحية » قد اضطرتا لقبول القيود 
سواء تلك الي فرضتها السوق أو الي فرضتها الدولة . ومع ذلك فإن هذين 
النظامين قد فشلا » كما جاء ف الفصول السابقة » في تحقيق كل من الكفاءة 
والعدالة وتجنب حالات الحتلال التوازن ف الوقت نفسه. 


ين 





٠7‏ وعندما توضع سياسات للبلدان الإسلامية ضمن إطار الشريعة » من غير 
الممكن ولا من اللازم إيجاد سابقة لتلك السياسات كلها في فجر التاريخ 
الإسلامي. إذ أن الشريعة مع أنها حددت جميع العناصر الأساسية لاسرائيجية 
أساسية » فإنها قد سمحت بالمرونة في الزمان والمككان وذلك بسكوتها عن 
التدابير المفصلة للسياسة العامة . فلا بد من استحداث التدابير التفصيلية . وقد 
يكون من الممكن محاكاة خبرة بلدان أخرى فيما يتصل بسياسات محددة . إلا 
أنه لدى القيام بذلك لا بد من ضمان استيفاء تدابير السياسة العامة المدوي 
اعتمادها لمعيارين-إن تقدم مساهمة إيجابية لتحقيق مقاصد الشريعة دون أن 
يودي ذلك إلى تعارض مع الأحكام الشرعية » وأن لا تؤدي إلى زيادة مفرطة 
في الطلبات على الموارد . إن اخختبار جميع تدابير السياسة العامة المذكورة من 
زاوية هذين المعيارين سيعزز أيضا يد الحكومات في جعل السياسات مقبولة 
على الصعيد العام » ولا سيما السياسات الي لا تستوفي معيار أمثلية باريتو . 

8 إن تاها إفدلاها مسعما تلديم ينا سيدا بكفاءة هو وحده 
الكفيل بالمساعدة على إعادة الصحة الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المسلمة . 
وقد يبدو هذا البرنامج مريرا . ولكن مرارته يجب أن لا تعزي إلى نظام القيم 
الإسلامي . فالإسلام ليس دين زهد ولا يتطلب عادة التقشف الذي تدعو 
الحاحة إليه الآن . ففي الظلروف العادية تساعد القيم الإسلامية على تحنب 
حالات انتلال التوازن وتحقق الكفاءة والعدالة على حد سواء دون اللجوء إلى 
ذلك التقشف . أما مايمكن أن يساهم به الإسلام بلا شك فهو توفير آلية 
الاصطفاء ونظام الحوافز اللذين من شأنهما المساعدة على إعادة توزيع أعباء 
الإصلاح من الفقراء إلى الأغنياء » على نقيض تام لما بمكن أن يطرحه برنامج 
إصلاح علماني يتم تصميمه ضمن الإطار الكلاسيكي الجديد أو الإطار 


الاشتراكي . 


حمسة أبعاد للسياسة العامة 


8 تصنئف تدابير السياسة العامة المقتزحة لحل مشاكل البلدان الإسلامية 


6 





البعد الأول (الفصل السابع) مسألة تقوية العامل البشري من خلال حفز الفرد 
وتمكينه من أداء المهام اللازمة لتحسين وضعه الاقتصادي فضلا عن وضع 
المجتمع. ويتناول البعد الثاني (الفصل الثامن) مسألة تقليص تركيز الثروة الراهسن 
في الجتمعات الإسلامية . ويتناول البعدان الشالث والرابع (الفصلان التاسع 
والعاشر) ذلك النوع من إعادة الهيكلة لطراز الحياة الذي تدعو الحاحة إليه » في 
بحال المالية العامة وللنظامين الاقتصادي ولمالي للبلدان الإسلامية » إذا أريد 
ضمان تحقيق الأهداف الإسلامية . ولا يمكن الاضطلاع مجميع هذه التدابير 
على نحو فعال بدون تخطيط مناسب . لذلك فإن البعد الأخير (الفصل الحادي 
عشر) يتناول ذلك النوع من التخحطيط الاستراتيجي للسياسة العامة الذي تدعو 
الحاحة إليه . 

“٠‏ وقد يكون عدد من تذابير السياسة العامة المقترحة مألوفا لدى أولهك 
الضليعين في محال أدبيات التنمية . على أن الأمر الام الذي يجب مراعاته هو 
التكامل بين بعدي الحياة المعنوي والمادي ».ما يتمشى مع النظرة الإسلامية 
العامة للحياة » والاسترائيجية الإسلامية » مما تعكسه المجموعة الكاملة 
للسياسات العامة . وفي غياب هذا التكامل قد لا يكون من الممكن تحقيق 
مقاصد الشريعة بدون الضغط المفرط على الموارد المحدودة المتوافرة . 





الفصل السابع 
تقوية العامل البشري 


١‏ إن المهمة اليّ تنطوي على اكبر قدر بمكن من التحدي لتحقيق مقاصد 
الشريعة حتى في بيئة سياسية ملائمة هي حفز العامل البشري للقيام بكل ما 
يلزم لما فيه مصلحة التخصيص الكفو والتوزيع العادل للموارد . فلا بد إن 
يكون الأفراد راغبين في تقديم افضل ما عندهم من عبلال العمل الشاق والكفؤ 
المقترن بالاستقامة ووازع الضمير والنظام » وف تقديم التضحيات اللازمة 
للتغلب على العقبات الي تعنزض طريق التنمية . ويجب أن يكونوا راغبين أيضا 
ف تغيير سلوكهم الاستهلاكي والادخاري والاستثماري .ما ينسجم مع ماهو 
مطلوب لزيادة التشغيل » ورفع معدل النمو وتخفيض حالات اختلال التوازن 
الاقتصادي الكبير وتحقيق مقاصد الشريعة . 

؟ غير أن الحوافز لا تكفي وحدها لاستخلاص افضل ما عند البشر . فلا بد 
من أن يكون لديهم القدرة المناسبة الي تأتي من التدريب المناسب وفرص 
التمويل . فإذا ل يتم تنفيذ ترتيب كاف لكليهما فإن الحوافز وحدها قد لا 
تتمكن من قطع شوط بعيد في النظام الاقتصادي ليحقق الإمكانات القصوى 
للعامل البشري . 


الحوافر 


إذا لم يتم حفز الأفراد على نحو مناسب فما من نظام يستطيع تحقيق 
الكفاءة في استخدام الموارد ولا العدالة في التوزيع . فلحفز الأفراد على تقديم 





أفضل ما عندهم واستخدام الموارد النادرة بأقصى قدر من الكفاءة فلا بد أن 
تتحقق مصلحتهم الخاصة من جراء ذلك . لقد كانت الاشتراكية ساذحة وغير 
واقعية حين توقعت أن يعمل الأفراد بكفاءة حتى مع حرمانهم فرصة خدمة 
مصلحتهم الخاصة . لذا فقد فشلت . كما أن الرأسمالية كانت غير واقعية حبين 
افنزضت أن المصلحة الخاصة والمصلحة الاجتماعية ستكونان منسجمتين دائما . 
فعلمانيتها ومنظورها الدنيوي لم يقدما أية آلية لحفز الأفراد على نخدمة المصلحة 
الاجتماعية حين تتعارض مع مصلحتهم الخاصة . 

لايمكن حفز الأفراد ليعملوا بكفاءة وعدل إلا إذا أدخلنا بعد أخلاقياً في 
سعيهم وراء مصلحتهم الخاصة بحيث لا تتعرض المصلحة الاجحتماعية للتهديد 
حتى عندما تتعارض مع المصلحة الخاصة . على أن الاعتماد بالدرحة الأول 
على المواعظ لحفز جميع البشر على الالتزام بالقيم الأخلاقية سيكون هو أيضا 
غير واقعي. فلا بد من تعزيز القيم المعنرية من محلال تصحيح اليكل 
الاجتماعي- الاقتصادي بحيث لا يجد الفرد من الممكن نخدمة مصلحته الخاصة 
إلا ضمن قيود العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . 


العدالة الاجتماعية - الاقتصادية 


ه أصبحت المكافآت المادية في معظم البلدان الإسلامية غير منصفة إلى درحة 
أن معظم الناس لا يتمكنون من الحصول على ما يستحقونه من مكافآة على 
عملهم الشاق وعلى إبداعهم وعلى مساهمتهم في الإنتاج . لذلك فقد أصبحوا 
لا مبالين أصيبت مبادرتهم واندفاعهم وكفاءتهم كلها بالضرر البالغ . وثمة 
عاملان مسئولان عن ذلك : الأول التحيز وعدم الواقعية في السياسات الرسمية» 
وثانيا: تركيز السلطة والثروة في ايد قليلة في كل من المناطق الريفية والمدئية. 


5 وقد أدى التحيز وانعدام الواقعية في السياسات الرسمية إلى تشويه الأسعار 
الرئيسية الي تؤدي لا شعوريا إلى تخفيض دخحول المزارعين المستأحرين للأرض 
ومكافآت المشاريع الصغيرة والحزئية والعمال بما قلص طلبهم على الحاجحيات 
وأوجد سوء تخصيص للموارد معاكس لتلبية الاحتياحات. كما أن تركيز 
الثروة والسلطة» الناجمين جزئياً عن السياسات الرسمية والنظام الاقتصادي 
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الاستغلالي الذي ساد خلال قرون » حدّ من المنافسة وولد تواطماً واسع 
الاتتشار وأوحد مناخا يفضي إلى بؤس الجماهير . 


البهوض بالريف 

٠‏ لقد أدى الانحياز ضد الزراعة والمشاريع الصغيرة الجزئية في السياسات 
الحكومية إلى إعاقة التنمية البشرية والبنية المادية والمالية في المناطق الريفية . وهذا 
لم يود فقط إلى تقليص مكافآت المزارعين المستأحرين للأرض والعمال الريفيين 
على جهدهم في المناطق الريفية » بل قلص أيضا قدرتهم على الاستثمار في محال 
البذور والأسمدة والمعدات المحسنة » وأدى في المشاريع الصغيرة الجزئية إلى 
تخفيض دخوا من الزراعة . وأدى أيضا إلى تدفق القوى العاملة إلى المناطق 
المدنية مما هبط بالأحور وظروف المعيشة هناك . 

لقد أدى انحياز السياسات الحكومية باتماه التنمية المدنية والمشاريع 
والصناعات الكبيرة إلى زيادة لا مبرر لها في ميزتها النسبية . فإلى جانب الحماية 
التعريفية (الدم ركية) الكبيرة والتمويل الميسر والمحلات المعانة (من الحكومة) 
فقد أدى هذا التحيز إلى رفع معدلات الربح في تلك المشاريع والصناعات » 
وقلص قدرة المشاريع الصغيرة اللحزئية الريفية والمدنية على التنافس » وزاد من 
تركيز الثروة والسلطة . وفي حين أن الثهرب من الضرائب المرتفعة يمنع 
الحكومات من حين فائدة انحيازها المديئ (- إلى المدينة) فإن الازدحام المديئ 
يؤدي إلى تدني الأحور والرواتب وعنع المستخدمين المدنيين من الحصول على 
مكافأة مناسبة لمساهمتهم في تحقيق الازدهار المديئي . 

4 لذلك لا بد من إزالة تحير السياسات الرسمية ضد الزراعة والمشاريع الصغيرة. 
غير أن هذا لا يكفي . فلا بد أيضا من إدخال عدد من الإصلاحات 
الاجتماعية-الاقتصادية الى من شأنها أن تساعد على رفع الدحول الحقيقية 
لجميع العمال والمدخرين والمستثمرين والمصدّرين ولا سيما إذا كانوا فقراء . 


إصلاحات القوى العاملة 
١‏ تقتضي القيم الإسلامية أن يُعتبر أرياب العمل المستخدمين .عثابة أعضاء قُّ 


و. 


أسرهم. وهذا يقتضي معاملة المستخدمين باحترام ورأفة وضمان رفاهيتهم. ففي 
امجتمع الإسلامي في الوضع المثالي يجب أن تكون الأحور الحقيقية على الأقل في 
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مستوى من شأنه أن يسمح للمستخدمين بتلبية جميع احتياحاتهم واحتياحات 
أسرهم الأساسية بطريقة إنسانية'. كما يحب تأمين التدريب وضمان فرص 
العمل لهم . ويفضل أن تكون لهم حصة في الأرباح ضمن إطار علاقة منسحمة 
طويلة الأحل . 

١‏ وعلى نقيض ذلك فإن الأحور الحقيقية في معظم البلدان الإسلامية متدنية 
إلى درجة أنه بالرغم من العمل الشاق لمدة ٠١‏ إلى ١4‏ ساعة فإن العامل لا 
يستطيع تلبية احتياحاته واحتياحات أسرته الأساسية . وعلاوة على ذلك فإن 
المستخدمين لا يتمتعون بأي ضمان لفرص العمل . وأسباب ذلك لا تعود إلى 
بحرد تدني الإنناجية وزيادة عرض القوى العاملة وعدم توافر الفرص الكافية 
للتشغيل كما يريد الاقتصاديون الكلاسيكون منا أن نعتقد . فالاستغلال يقوم 
بدور كبير في هذا امال . وهذا الاستغلال أصبح ممكنا بوجحود مجموعة من 
القوى غير العادلة » يما في ذلك السياسات الرسمية غير الملائمة وتركيز الثروة 
والسلطة وعدم توافر تسهيلات التدريب والتمويل للعمال . فإذا ل يتم الحد من 
الاستغلال إلى درحة كبيرة فقد لا يكون من الممكن إنصاف العمال وإغرائهم 
على العمل با تمليه عليهم ضمائرهم وبكفاءة . 

حل وقد لا يكون تحديد الحد الأدنى من الأحور مع ذلك هو الل الفوري » 
لأن تنفيذه صعب . وإذا نفذ قد يكون له أثران سلبيان . أولاً : قد يؤدي إلى 
وجود فرق بين الأحور الي يصرح عنها للسلطات وتلك الي يدم دفعها في 
الواقع . وهذا ينطوي على تخفيض الالتزام الضريبي لصاحب العمل دون أن 
يمنح أية فائدة واقعية للعامل . ثانيا : قد يودي إلى تفاقم مستوى البطالة العالي 
السائد . 

٠‏ من هنا فإن من الأفضل اللجوء إلى مجموعة مختلفة من السياسات العامة- 
سياسات تكبح من جماح الاستغلال » بأن ترفع أولاً إتتاحية العمال وتوسع 





للإطلاع على مناقشة هذا اللوضوع انظر : 

56 .14-16 .مم ,(1979) ع0 01111 ]كل ءاه مودطاعء 0 ,فته .10 .14 

:لمعتره ماركا ع1[ تبه ««عنرماصة180 82 ,(.كه6) 5310 0ص اسسستقطدكة مستعلةة1 ,وداج 

"114 214هل "ننه «تماسط ,تلسال بجوكة حالم لناطم 010زة5 ردكلة 566 .(1972) امعمدم© 
.155-6 .هم ,(1959) اوس ممعملة تبزون 
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ثانياً الفرص المتاحة للعمل الحر في كل من المناطق الريفية والمدنية . وينبغي أن 
تتضمن هذه السياسات : : (أ) توفير تدريب مهن أفضل لرفع الإنتاجية ؛ (ب) 
توسيع التسهيلات التمويلية لتعزيز المشاريع الصغيرة؛ و(ج) إعادة تنظيم 
الاقتصاد برمته لما فيه تلبية الاحتياحات وتحقيق توزيع أكثر إنصافاً للدحل 
والثروة. وينبغي تعزيز هذه السياسات أيضاً بجعل المشاركة في الربح وخطة 
تملك المستخدمين لأسهم في الشركات منتشرة على أوسع نطاق ممكن . 


١4‏ يجب اشتراط قيام كل شركة بوضع برنامج للمستخدمين يتضمن 
مشاركتهم في الأرباح » بحيث يتم التخصيص الحزئي لنسبة متفق عليها من 
صافي ربح الشركة لتوزيعها بين المستخدمين كمنحة مشاركة في الأرباح ‏ 
ولتستخدم أيضا لتوفير تسهيلات التدريب للمستخدمين وتحسين ظروف 
عملهم وتوفير الخدمات الطبية والتعريضات التعليمية للأطفال والمرافق السكنية 
والإعانات الغذائية . وينتظر أن ينجم عن ربط زيادة الدخل ومزايا المستحدمين 
قشو ساسا ادل لازما للعيش المريح) بربحية ش ركتهم عدد من 
الفوائد منها : (أ) تخفيض حالة اللامبالاة الراهنة من خلال تنشيط الروح 
المعنوية لدى المستخدمين مما يؤدي إلى تقوية وازعهم الضميري وتخفيض الهدر 
وزيادة الإنتاحية ؛ (ب) تحسين العلاقات بين العمال والإدارة من نخلال 
مشاركة العمال في الإدارة ما يساعد على إحياء إحدى الخصائص الحامة 
للمجتمع الإسلامي المثالي؛ (ج) جعل ما يكسبه المستخدمون مرناً ومتحاوباً مع 
صحة الاقتصاد الوطيئ وأداء شركاتهم-أي اشرراك المستخدمين اشتزاكا وافيا 
في ازدهار شركتهم حين تكون الأرباح جيدة ولكن دون أن يسرحوا حين 
تكون الأرباح متدنية أو حين تتكبد الشركة الخسائر؛ (د) تقليص التهرب من 
الضرائب (شريطة إصلاح النظام الضريي) لأن من مصلحة المستخخدمين مراقبة 
أرباح الشركة الواقعية وال يقفون منها الآن موقف اللامبالاة؛ (ه) زيادة 
قدرة الاقتصاد والشركات على المنافسة ما يحسن الحو العام للاستثمار وأداء 
الاقتصاد الكلي . وعند تطبيق منهاج المشاركة في الربح لا بد من ضمان أن لا 
تؤدي هذه السياسة إلى الاستغلال. وهذا يمكن أن يدث إذا كانت الأحور 
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الأساسية» غير المعرضة للخطرء غير كافية للوفاء بالاحتياحات الأساسية 
للمستخدم . 

١6‏ ثم إن تطبيق خطة تملك المستحدمين لأسهم في الشركات يبمكن أن يقطع 
شوطأ بعيداً في تقليص تركيز الثروة والسلطة . فمن شأن ذلك تمكين العمال 
من أن يصبحوا مالكين للأسهم مما يزيد مصلحتهم ف أن تنجح الشركة. 
والمشاركة في الإدارة والمساهمة النشطة في السياسة العامة للشركة قد لا يقتصر 
على تحسين العلاقات بين العمال والإدارة فحسب بل يقلل أيضا من المنازعات 
الصناعية ويزيد من تقيد العمال بوازع الضمير ويجعلهم أكثر كفاءة. ومن شأنه 
أن يزيد المدحرات ويغبط البديل غير المنتج المتمثل بكنز الذهب » ويساعد أيضا 
على رفع مركزهم الاجتماعي في الشركة والمجتمع . فإذا كان قد تم اعتماد 
خطة تملك المستخدمين لأسهم في الشركات حتى في بعض البلدان الرأسمالية 
مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة » فلم لا تلقى هذه المشاريع 
دعماً قويا في البلدان الإسلامية'؟ 


العائدات النصفة لصغار الودعين والساهمين 

5 إن المعدلات المنخفضة لعائدات الإيداع في المصارف ؛ وللأسهم في العديد 
من البلدان الإسلامية » من حراء الأوامر الإدارية وفساد الشركات » تضر 
بصغار المدخرين والمستثمرين بالدرحة الأولى . وتستخدم الشركات الكبيرة 
وسائل مختلفة للحصول على عائداتها الوافية . ويقال أيضاً أنها تحنفظ يمعظم 
مدحراتها في الخارج للتهرب من الضرائب ولتحمي نفسها من انخفاض العملة 
الوطنية وللحصول على عائد أوثق صلة بالسوق العلمية . ومع ذلك فان هذه 
الشركات تقترض من المصارف امحلية والموسسات الالية الحكومية بأسعار ممتازة 
أو ميسرة أدنى من الأسعار الي بحصل عليها الآخرون من أجل الاستثمار 
الخلي. وهذا يزيد في حدة حالات عدم المساواة . وهذه ليست دعوة إلى رفع 
أسعار الفائدة » الي تضر بالاستثمار بل هي حجة قوية للتمويل المنصف 





١‏ لوه "1850 صخ :متطقتعم01 متقطة عمنزماممسةه " ,11 غبملمء714:00 ,1لا .1 ,ممم 
5 .م ,1987 طعنقا! 25 ردهاما1 أواعترومز] ," لاسو /7ا نط1 فط 10 
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وإصلاح المصارف والشركات غير المصرفية وفق مقتضيات الشريعة . وهذا 
من شأنه أن يمكن المدخحرين والمستثمرين من الحصول على مكافأة عادلة ومن 
شأنه أيضاً أن يساعد على تحقيق قدر اكبر من الكفاءة التخصيصية والاستقرار 
والنمو الاقتصادي" . 

العدالة للمنتجين والصدّرين والستهلكين 

وكذلك فإن أسعار الصرف غير واقعية والقيود غير الضرورية على 
الأسعار تلحق الضرر بالمنتجين والمصدرين في حين أن التعريفات الحمائية العالية 
تلحق الضرر بالمستهلكين . والقول بأن هذه التدابير تخدم مصلحة الإنسان 
العادي وتعزز تنمية البلد هو من باب المظاهر الكاذبة . فهي لا تحقق ذلك بل 
أنها تخدم المصالح المتأصلة للأغنياء وأصحاب السلطة الذين يثرون دائماً على 
حساب الجماهير الي يتزايد فقرها يوماً بعد يوم . كما أنها تمنع السلطات من 
اعتماد سياسات سليمة من شأنها أن تحد من التضحم وتتوسع في توريد السلع 
والخدمات الى تلبي الاحتياحات وتزيد التشغيل والدحول. 

إن كل التدابير الي تثري أقلية من السكان على حساب الأكثرية لا يعكن 
الدفاع عنها في ضوء الشريعة . ولا بد من اتخاذ تدابير كافية لحماية مصلحة 
الفقراء وذلك قبل إعادة أسعار القطع إلى وضعها الطبيعي وإزالة قيود الأسعار . 
وقد تتخخل هذه التدابير أشكالاً مختلفة » ومن ذلك إضافات للدعمل أو دفعات 
إغاثة من الزكاة والأموال الأمرى المحصصة لهذا الغرض » على أن تقترن 
بحوافر وتسهيلات لزيادة توريد السلع والخندمات الي تلبي الاحتياجات 
ولتحسين فرص كسب الدخل. 


" الظار؛ محمد عمر شابرا : نحو نظام نقدي عادل .15480 ء ص 18-117 
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البعد الأخلاقي 


41 رغم أن العلاقة المتبادلة بين العمل والمكافآة أمر لا مندوحة عنه 
لاستخلاص العمل الشاق والكُفُو فإنها لا تكفي بالضرورة للحث على 
الاستقامة والعمل بوازع من الضمير » كما أنها غير كافية لحفز الناس على 
تغيير سلوكهم الاستهلا كي والادخاري والاستثماري وفق مقاصلد الشريعة . 
إن العلمانية وهي الفلسفة السائدة ضمنيا في معظم البلدان الإسلامية » بصرف 
النظر عما إذا "كانت هذه البلدان ذات توجه اشتراكي أو رأسمالي » ليس فيها 
آلية الاصطفاء اللازمة لخدمة الأهداف الاحتماعية ولا القدرة الفائقة على إلهام 
الناس وحفزهم على تقديم التضحيات اللازمة . غير أن للإسلام قدرة عظيمة 
على إيجاد الصفات المطلوية في الناس وجعلهم يعتبرون المصلحة الاحتماعية 
والمصلحة الشخحصية شيئا واحدا . فالإسلام لا يتطلب هذه الخصائص من أتباعه 
فحسب بل لديه القوة الخارقة اللازمة لإلمهامهم وتغييرهم'. لكن الجماهير 
الإسلامية فقدت الصلة يجوهر دينها بعد مرور عدة أحيال من الانخطاط 
والسيطرة الأجنبية » لذا فإن تنفيذ برنامج إصلاح مستئد إلى إلى القيم الإسلامية 
أمر لا مندوحة عنه . وهذا من شأنه المساعدة على دفع عجلة التنمية دفعاً كبيرا 
في البلدان الإسلامية من خلال تحسين نوعية وتفضيلات العامل البشري . 

”7 قد تور مخاوف هنا حول التكلفة والزمن اللازمين لتحقيق التحول 
الأخلاقي . وقد تكون المحاوف المتعلقة بالتكلفة مبالغاً بها . فآلية التنفيذ 
موحودة الآن وتتمشل بالمساحد ال موحودة حتى في أبعد القرى في البلدان 
الإإسلامية» وف الموسسات التعليمية وق وسائل الإعلام ومنظمات الإصلاح 
الاحتماعي . فإذا تمت تعبئتها كلها على نحو مناسب وإذا تم استخدامها على 
نحو فعال لتحسين نوعية الموارد البشرية فإن التكلفة قد لا تكون مرتفعة حدا. 





للإطلاع على دراسة أكثر تفصيلاٌ للصفات الأحلاقية الي يب أن تتوافر في المسلم الحقيقي انظر: 
ركعلا ] هت" [0 كأ ابرط 1116 “11 15111 776 ,خلال د81 ذائة ادطم كتوزده 
له نم1 حةلنة ,2150 566 .93-132.مم عةلدعتاعة! هذ ر(1984) عوررمدلت ورره «مبرمص- 
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وكل ما تحتاحه الحكومات هو أن تشرك الأئمة والمدرسين والمرشدين 
الاحتماعيين ف عملية التغيير الاجتماعي برمتها وذلك من نحلال التدريب 
المناسب وإعداد الأدبيات اللازمة . كما أن إعداد هذه الأدبيات قد لا يحناج 
إلى جهد نارق لأنه» علاوة على ما يتضمنه القرآن والسنة » فقد كتب الكثير 

عبر القرون عن صفات المسلم الحقيقي ومسعوليته أمام الله وإوانه البشر. 
وهكذا فإن المهمة الحامة الي يتعين على الحكومات تنفيذها هي إيصال هذه 
المادة بطريقة بسيطة وفعالة من خلال شبكة المؤوسسات الراهنة » وتعبئة طاقات 
الشعب من أجل الإصلاح الاحتماعي- الاقتصادي والتنمية . 


"١‏ على أن المخاوف المتعلقة بالمدة الزمنية هي مخاوف واقعية . ولكن إذا كان 
الإصلاح الأخخلاقي لازماً للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية فلا بد إذا من بذل 
جهد في هذا الاتحاه . إن عدم الرغبة في الشروع بعملية التغيير الاحتماعي مسن 
خلال الإصلاح الأخلاقي لن يقلص الفترة الزمنية . لكن تغيير المزاج 
الاحتماعي قد يساعد على تقليص المدة الزمنية إلى حد كبير . وتحاول حركات 
الإصلاح تحقيق ذلك في البلدان الإسلامية لكنها » » لم تتمكن من قطع شوط 
بعيد بسبب ما يعتبر لامبالاة فعلية أن لم يكن موقفاً عدائياً من سانب 
الحكومات . فإذا تخلت الحكومات عن اتحاهها العَلُماني وألقت بثقلها وراء 
الحركات الإصلاحية فقد يتغير المزاج الاحتماعي على نحو أسرع ويوفر الحم 
اللازم للتغير الاحتماعي ويؤدي في خاتمة تمة المطاف إلى إيجاد نوعية الشعب 
المطلوبة. وإذا لم ينفذ ذلك فإن ضعف الأحلاق سيتواصل ويعمل على زيادة 
التدهور في نوعية الشعب وما يقترن بذلك من أثر سلبي على التنمية والاستقرار 
الاجتماعي-الاقتصادي . 

١‏ وقد يُساعد الاستخدامُ الكفُو للمؤسسات التعليمية ووسائل الأعلام 
الحكومات على دفع عجلة التغيير الاحتماعي وإزالة أو تخفيض آثار بعض القيم 
الاحتماعية غير الإسلامية على الناس (مثل الاستهلإك التفاخري والطقوس الي 
تهتم بالمنافسة والمباهاة) » تلك القيم الي تلقي عبما كبيرا على الموارد وتعيق 
تحقيق مقاصد الشريعة . إن مثل هذه القيم تفسد البيئة الاجتماعية وتؤدكير 1" 
نفط استهلاكي يلحق الضرر بالتنمية وبتلبية الاحتياجات . وإذا م تلد 
الحكومات بكل وزنها خلف الإصلاح الاحتماعي ونطبق القيم الإسلامية 


ن نا 





بشكل كامل على الخميع بصرف النظر عما إذا كانوا أغنياء أو فقراء أو إذا 
كانوا يحتلون مركزا عاليا أو متدنياً في السلم الاجتماعي » فقد لا يكون من 
الممكن جعل الناس يبتعدون عن الأنماط السلوكية الي تعيق تحقيق مقاصد 
الشريعة . وسيناقش الفصل التاسع المتعلق بإعادة التنظيم الاقتصادي بعض 
الآثار الاجتماعية السلبية على الناس » تلك الآثار الي تؤدي إلى زيادة 


الاستهلاك وخفض الادخار والاستثمار » وسيناقش كيفية التخلص منها . 
المقدرة 

7 في حين أن العدالة الاجتماعية-الاقتصادية والوعي الأخلاقي 0 لبيفسة 
الاجتماعية المناسبة كلها أمور ضرورية لحفز الناس إلا أنها لا تكفي لتحقيق 
"الكفاءة" و"العدالة" . فقد يتساوى شخصان من حيث الحوافز إلا 1 
عفان و القدرة غلى الساامعة ى تفيل تقاضيد الشريمة . ويكمن الفرق ف 
للقدرة وهي ليست متأصلة فحسب بل يمكنها اكتسابها أيضاً » من خلال 
التعليم والتدريب » من جهة » ومن محلال الوصول إلى التمويل » من جهة 
أخرى . لذا فإن التوسع في التسهيلات التعليمية والتدريبية وإتاحة التمويل 
للفقراء أمران لا مندوحة عنهما . 


التعليم والتدريب 
4 ثمة إجماع الآن على الاعتراف هما للتعليم والتدريب من مساهمة لا تقدر 
بئمن ف تحسين نوعية البشر وزيادة العدالة الاجحتماعية-الاقتصادية وتسريع 
النمو. فالتعليم يفتح الباب أمام المساواة الاجتماعية والفرصة الاقتصادية . وقد 
اعتبر بحق "العامل العظيم الذي يسوي بين الناس" من حيث اللروف البشرية 
و"الدو لاب الذي يحفظ النوازن في الآلة الاحتماعية"” . ومع ذلك فإن 
الدكر مات الإسلامية مقصرة تقصير أ شديداً لإهمانها هذا القطاع اهام عند 
تخصيص الموارد . وحتي القراءة والكتابة وهما الخطوة الأولى على طريق 
التعليم» لم ينتشرا اتتشاراً شاملاً في معظم البلدان الإسلامية . وثمة خطورة 
خاصة في إهمال تعليم الإناث اللواتي تتوقف عليهن أحخلاق وصحة ومقدرة 
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الأجيال الراهنة والقادمة على حد سواء . ولا يمكن لهذا الإهمال أن يتواصل 
مدة طويلة دون إتلاف نسيح المجتمع الإسلامي. 

0 يحب التأكيد بالدرجة الأولى في التعليم على إيجاد إنسان "طيب" و"منتج" . 
وهذا سيساعد في حشد غفزونات الحماس والمواهب الي تبقى غير مستثمرة في 
البلدان الإسلامية . فينبغي تعليم كل مسلم فضائل المسلم الحقيقي وتزويده 
بالحوافز القوية لاكتساب تلك الفضائل . لكن هذا لا يكفي قل لابه افا 
من تعليمه المهارات المطلوبة وأكثر تقنيات الإنناج والإدارة والتسويق فاعلية . 
5 إن نظام التعليم العَلُماني في البلدان الإسلامية لم يفشل فط في جعل 
الطلاب بشرا افضل » تثريهم فضائل المسلم الحقيقي ويدركون مسئولياتهم نحو 
امجتمع ) ؛ بل فشل أيضا في جعلهم أكثر إنتاجية من خلال تعليمهم المهارات 
المطلوبة . وفي حين أن الشبان الموهلين لا يقبلون في معاهد التدريب المهي 
وكليات الحندسة والطِب من حراء نقص المرافق والتسهيلات » فإن الجامعات 
ابي طبقت المناهج التقليدية النْ ورثتها عن أسيادها من المستعمرين تطبيقا 
حرفيا ما برحت تخرج ج أجيالاً من العمائيين التحصصين في الآداب للعمل في 
الوظائف الكتابية وفي الخدمة المدنية الي أصبحت مكتظة بهؤلاء الخريجين 
وهكذا فقد ارتفع ار تفاعاً شاهقاً عدد "العاطلين المثقفين" في المناطق للدجة 
رغم ندرة القوى العاملة المدربة في عدة قطاعات من الاقتصاد . وفي حين أن 
بإمكان الأغنياء أن يضمئوا التعليم التقاني لأبنائهم محلياً وفي الخارج بسهولة ؛ 
فإن الفقراء الذين يحتاجون إلى هذا النوع من التعليم أكثر من غيرهم من أجل 
زيادة دحلهم والارتقاء مر كزرهم الاحتماعي » لا يستطيعون ذلك . وهذا يميل 
إلى تعميق الحوة الي تفصل بين الأغنياء والفقراء » وتحكم على الفقراء بالبؤس 
الدائم. وفي ذلك إدانة واضحة للنظام التعليمي الذي لا يستجيب استجابة 
إيجابية لمقتضيات مقاصد الشريعة وللمتغيرات الاقتصادية والسياسية في البلدان 
الإسلامية . 

10" وهكذا فشمة حاحة إلى تغيير كبير في مناهج التعليم بغية غرس القيم 
الإسلامية ونقل المهارات التقانية اللازمة . ولا بد أيضا من إنشاء شبكة واسعة 
من الموسسات بحيث يتأمن التعليم التقاني وتسهيلات التدريب بشكل منصف 
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حتى لأبناء الفقراء في المناطق الريفية أو الأحياء الفقيرة في المدن . وهذه طريقة 
هامة لإزالة مصدر أساسي لانعدام العدالة والفقر » ولتوفير الفرص للجميع 
للتقدم على أساس المقدرة المتأصلة والتدريب الذي يحصلون عليه . 


إناحة العمويل 

الا ريب أن عدم إتاحة التمويل للفقراء هو العامل الحاسم في الفشل في 
تحقيق ملكية واسعة القاعدة » للأعمال والصناعات » الي تتحقق من خلالها 
أهداف المساواة الإسلامية . فإذا لم يتم اتخاذ إحراءات فعالة لإزالة هذا العيب 
فإن تحسين ونشر نظام التعليم على نطاق واسع سيقتصر أثره على رفع الكفاءة 
والدخحول فحسب لكنه سيبقى مفتقرا إلى القدرة الفاعلة على تحقيق تخفيض 
كبير الحالات عدم المساواة ف الثروة . وهذا من شأنه أن يجعل الحديث عن 
إيجاد مجتمع إسلامي تسوده المساواة كلاما لا معنى له . ولحسن الحظ فإن 
للإسلام في هذا الصدد ميزة يتفوق فيها على كل من الرأسمالية والاشتراكية من 
خلال النظام الماللي المتأصل ضمن نظامه القيمي » ويسبغ قوة على هدفه الرامي 
إلى تحقيق العدالة الاجتماعية-الاقتصادية » وهذا ما سنتناوله في الفصل العاشر. 


518 





١‏ إن اكبر عقبة تقف في وجحه تحقيق مقاصد الشريعة هي التركيز الراهن 
لملكية وسائل الإنتاج في البلدان الإسلامية » كما هو الحال في جميع بلدان 
اقتصاد السوق . فإذا لم ينم إصلاح هذا الوضع من خلال اعتماد بعض التدابير 
الجذرية المسموح بها ضمن إطار الشريعة » فلن يكون بالإمكان إحراز تقدم 
ملموس في تحقيق أهداف المساواة الإسلامية . فالاستراتيجية الإسلامية تختلف 
اتلافا حادا في هذا الصدد عن الاسزاتيجية الاشتراكية الي قامت »؛ بدافع 
إزالة ما تنطوي عليه الرأسمالية من انعدام العدل في التوزيع » بإخضاع البشر إلى 
حالة دائمة من رق الأحور » كما قتلت فيهم روح المبادرة والمغامرة من خلال 
تأميم جميع وسائل الإنتاج وفرض المركزية في اتخاذ القرارات . ولكن انتشار 
الملكية وإلغاء مركزية اتخفاذ القرارات هي أكثر انسجاما على ما يبدو مع 
الكرامة والحرية والمبادرة الي تقترزن يمفهوم " الخلافية " الي كرم الله بها نبي 
آدم. وهذا الإننشار يحب أن يعم المناطق الريفية فضلا عن المناطق المدنية » وق 


إصلاحاث الأرض 


* ف المناطق الريفية للبلدان الإسلامية » حيث تعيش الغالبية العظمى من 
السكان» يسيطر عدد صغير من مالكي الأرض الغائبين على قطع كبيرة من 
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الأرض. كما أن عدداً صغيراً آخمر من مقرضي المال يحتكرون الوصول إلى 
المال. وقد اصبح أصحاب الأراضي والمقرضون هؤلاء مراكر قوة مركزة 
يتحكمون بالقسم الأكبر من السكان المزارعين (الذين لا يملكون أرضاً أو الذين 
يعملون على أراض صغيرة مستأحرة غير بحدية اقتصاديا) ».وهم بمارسون سلطة 
كبيرة على جميع المؤسسات الحكومية المحلية ».ما في ذلك الشرطة والقضاء » 
فيخضعونها لأهوائهم ومقتضياتهم . وهذا يهيئ الجو لاستغلال السكان 
الريفيين ويقتل حوافرهم ويؤحر نمو الإنناج ويديم الفقر وحالات عدم المساواة 
الاقتصادية' . 

إن فقر السكان الريفيين يحول دون حصولهم على المزيد من تقانات الزراعة 
المتتجة ودون شراء الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات المحسئة » كما يحول 
دون تشغيل مشاريع جزئية لتزميم تحرام افيه . وهذه الحلقة المفرغة 
تحمدهم في حالة من الفقر الدائم والحرمان وتولد في فيهم التزاختي والكسل وعدم 
الأمانة وعدم المبالاة . وهي تدفع بالشبان الريفيين إل المناطق المدثية بحقا عن 
العمل . وهناك يجدون ظروف معيشة غير صحية ويعانون من البعد عن 
أحبابهم » وتهبط الرقابة الاحتماعية » ويضاف إلى ذلك الأحور المتخفضة 
وحالات الإحباط الأخرى » ما يساهم في ارتفاع الجريمة والاضطراب 
الاجتماعي . 


؛ لايمكن تحسين الوضع الاجتماعي-الاقتصادي للجماهير الريفية أو تعزيز 
جحذور الموسسات الليعقراطية قِ البلدان الإسلامية بدون تقليص مراكز القوة قُ 
المناطق الريفية . وما لاشك في أن هذه المهمة صعبة » ولكن من غير المحدمل أن 
يدانيها في أثرها البعيد على تحقيق مقاصد الشريعة » أي إصلاح اجتماعي- 
اقتصادي آخر . فلا بد من بذل جهد دعوب . لذا ينبغي أن تكون إصلاحات 
١‏ 0 شولتر : " إن الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للرراعة إنما يحول دون تحقيقها الحرائرٌ الخاطنة ". انظر؛ 
ر"ع كت انافاع طتزبج عمطلدء1 هذ كعلاتاه2 820 د5عتستمصمء8 ممع جاعط كمماومع1" 
,(567165)1987 5200114 ,اند 11تمواعدك12 ثرا ورععدرهز2 ,(.لع) ماع11 .10 0لومء 6 
وعندما نتحدث عن الحوافر يحب أن نضع نصب أعيتنا لا الأسعار فحسب ل أيضاً عدداً من العناصر الأخخرى الي تور على 
الدحل الحقيقي للسكان الريفيين . وهذه العرامل تدعو إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات إما في ذلك ملكية الأرض أو 
استتحارها بشروط منصفة » وإل بنية تحتية ريفية مناسبة (نظام متطور ثلري والطرقات والأسواق وكهربة الريف ومُلُحلات 
محسنة) » فضلا عن التمويل. 
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الأرض والإصلاحات المالية حجر الزاوية في جميع البرامج الاقتصادية . وأية 
حكومة ف البلدان الإسلامية تزعم أنها تعمل على تأمين الرفاهية العامة لكنها 
لا تولي هذه الإصلاحات اهتماماً مركزياً في برابجها » لا يمكن اعتبارها جحادة 
في ما تزعمه . 


3 وتدور مسألة إصلاحات الأرض حول حجم الأراضي المملوكة وشروط 
استئجارها . وإذا لم تتم نسوية هذه الأمور طبقاً لقتضيات العدالة الاجتماعية- 


ارتعا إد انيل كن مر السك تي قنما ل اقيق متاموه الحريية, 


حجم الأراضي المستأجرة 
5 'لو أن حيازة الأرض قد جرت بوسائل عادلة » ولو تمت زراعتها أما من 
حانب صاحبها نفسه أو أنها ارت لمزارعين بشروط عادلة » ولو أن نظام 
المواريث الإسلامي قد طبق أيضاً تطبيقاً صحيحا لما أصبحت الأراضي مركزة 
بأيدي عدد قليل من الأسر . على أن حيازة الأرض كانت تتم عبر القرون 
بوسائل غير عادلة » وتم تحاهل نظام المواريث الإسلامي لذا أصبحت الأراضي 
موزعة توزيعاً غير عادل مخطيعة بذلك معظم السكان الريفيين إلى حياة أقرب 
إلى الرق والفقر والبؤس الحقيقي . وبالنظر لهذا الوضع المفرط في الفللم فلا بد 
ِن وضع سنقف للمساحات القصوى خخيازة الأراضي » وتوزيع الفائض بشكل 
عادل على الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً . 

إن الشريعة الإسلامية لا تتوخى في الظروف الاعتيادية وضع حدود كهذه 
على الثروة الخاصة". ذلك لأنه إذا ما طبق نظامها العادل فان العدل سيسود 
ولن تدعو الحاحة إلى تلك القيود . غير أن المشكلة الي تواحهها البلدان 
الإسلامية اليوم هي الانتقال من التركيز المفرط السائد إلى الوضع الطبيعي 
الإسلامي. والشريعة تبيح للدولة فعلا اتخاذ جمييع التدابير اللازمة لتحقيق 


١‏ انظر عبدالسلام العبادي » اللكية في الشريعة الإسلامية (9!/4 )١9175-1١‏ (ج؟) ص١ ))5٠‏ حيث يقول : [وهم (فقهاء 
الشريعة الإسلامية) متفقون على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن للإنسان أن يتملك عن طريق الوسائل المشروعة ما يشاي 
دون حد مقرر من عقار ومنقول ‏ والمنلاف ف : هل يجوز للإمام أن يحد من ذلك إذا رأى مصلحة فيه أم لا ؟ 
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مقاصدها شريطة أن لا تكون تلك التدابير محرمة تحركاً صريحاً". إن السماح 
باستمرار التركيز السائد سوف يؤدي إلى الإفشال الدائم لمدف إزالة الفقر 
وتحقيق التوزيع العادل للثروة . لذا لا بد من كسر القوة الاحتكارية للمالكين 
من خلال فرض بعض القيود المعقولة على الحد الأقصى للأراضي الي تملكها 
الأسرة الواحدة . بل أن ضخامة عدد السكان الريفيين الحاليين بالنسبة 
للمساحة المحدودة من جميع الأراضي المتوافرة تفرض اعتماد ذلك التدبير لتحقيق 
مقاصد الشريعة . ولذلك فقد دعى عدد من العلماء المشهورين ومنهم الإمام 
حسن البنا ومولانا أبو الأعلى المودودي إلى وضع تلك القيود » لإعادة التوازن 
العادل في الملكية والمحافظة على المصلحة الاجتماعية . ويا أن الشريعة توحب 
دفع تعريض عادل للمالكين (الشرعيين) فلا داعي لمنح الفلاحين الأرض بدون 
مقابل . بل يجب إعطاؤها بسعر منصف وتحصيل كامل قيمتها من قبل الحكومة 
تدريجيا خلال عدد من السئوات مما يجنيه الفلاحون ؛ وان يستخخدم هذا السعر 
للتعريض على المالكين الشرعيين (دون سواهم) » ولتأمين تكاليف التنمية 


الريفية . 
شروط الاستشجار 


4 علاوة على تقليص حجم الأراضي المملوكة » لا بد أيضاً من إصلاح 
شروط استئجار الأراضي . وفي حين أن هدف إقامة العدل بين المالك 


و على الخفيف ء اللكية في الشريعة الإسلامية » ج١‏ »ص 5 . 


: الظر الإمام حسن البنا ؛ جموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البدا :١1145(‏ ص 75؟) حيث يقول؛ "توحب علينا روح 
الإسلام الحنيف » وقواعده الأساسية في الاقتصاد القومي » أن نعيد النظر ف نظام الملكيات في مصر » فنختصر الملكيات 
الكبيرة» ونعرض أصحابها عن حقهم يا هو أجدى عليهم وعلى الختمع » ونشجع الملكبات الصغيرة» حتى يشعر الفقسراء 
المعدمون بأنه قد أصبح لحم ني هذا الرطن ما يعنيهم أمره » ويهمهم شأئه . وأن وزع أملاك الحكومة حالاً على هولاء الصغار 
كذلك حتى يكبروا", وكان سيد أبو الأعلى المودودي يرى في كتاباته السابقة انه لايمكن فرض حدود "اعتياطية" على ملكية 
الأرض ء لكنه عاد فغير رأيه وتال انه ني ضوء التوزيع غير العادل الراهن للأرض يجب على الدولة الإسلامية أن تفرض بعض 
الحدود المستصوبة كتدبير موقت لذ دائم 5 لإزالة حالات الفظلم (انظلر: 

.هم ,(1969) اورم 2-ع-امسجوع] آل[ دادولا ,ناسل د11 
انر أيضاً محمد قطب » الإنساث بين الادية والإسلام (1950) » ص 114-110 7١1-700‏ ؛ مصطفى السباعي؛ 
اشراكية الإسلام )195٠+(‏ وص 817١‏ والعبادي )1١996-191/4(‏ ع ج71 ص 41١-7948‏ ؛ ورفيق المصري » اصول 
الاقتصاد الإسلامي (15488) ص 9اه-4ه ‏ وقد أعرب العديد من الكتاب الآغعرين عن آراء ثمائلة ؛ على سبيل المفال » 
علي الخقيف ومحمود أبو السعود ومحمد يوسف موسى ووهبة الزحيلي وعبدالنميد متولي ومحمد أليس ابراهيم. 


إدريض 





والمستأحر يبقى من الأمور الي لا حدال فيها بين الفقهاء في جميع المذاهب 
الفقهية الإسلامية » فان موضوع استئجار الأرض كان واحدا من أكثر القضايا 
الخلافيّة في الفقه”. 


٠‏ فثمة أقلية من الفقهاء لا ترى جواز مزارعة الأرض (لقاء حصة من 
محصوها) ولا إيجارها بأحرة ثابتة » بل ترى أن يقوم مالك الأرض بزراعة ما 
يستطيع من الأرض وان ينح استخدام الجزء الباقي منها لمن يستطيع ذلك' 
وثمة آخرون (وهم أقلية أكثر من الأولى) يجيزون مزارعة الأرض لكنهم يحرمون 
إيجارها بأجرة ثابتة . وهم يرون أن نهي الرسول وَييوٌ عن كل من مزارعة 
الأرض وكرائها بأحرة ثابتة » كان في أول الأمر فقط . لكنه سمح فيما بعد 
بالمزارعة الي انتشرت بين صحابة الرسول والتابعين". 


١‏ غير أن أغلبية الفقهاء يجيزون كلا من المزارعة وكراء الأرض بأجرة ثابئة؛ 

حيث أن هذا ينسجم مع حواز كل من عقدي المضاربة والإحارة في الشريعة. 
ويررون النهي السابق بفقر الغالبية العظمى من المسلمين في الفترة الأولى من 
وصوهم إلى المدينة» قد حعلت الرسول وْةٌ يطلب من الأغنياء عدم مزارعة 


الأرض ولا مآحرتها بأحرة معنية» بل شجع مالكي الأرض على زراعة ما 
يستطيعون» ومنح باقي أراضيهم لمن يزرعها دون عوض. ثم لما تحسن الوضع 


" للإطلاع على موحز مقنع انظر يوسف القرضاوي » السلال وا حرام في الإسلام (111/4)) ص ١١1-19٠‏ ؛ والعبادي 
(914 9170-1 1) , ج73 ؛ ص 158-1117 وحمد أنس الزرقاء السياسة الاقتصادية والتحطيط ف الاقتصاد الإسلامي ؛ في 
الجمع الملكي لبحوث الخضارة الإسلامية ‏ الإدارة اثالية في الإسلام )١15(‏ » ج3 ) ص 99؟1١55-1؟١‏ , 


' هذا الرأي مب على عدد من الأحاديث نقل أحدها حاير بن عبد الله . قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يحل للأرض أجر أ حفل" "(صحيح مسلم ) (1555) » ج؛ ص ١147‏ (كتاب البيوع-باب كراء الأرض) رقم 15١‏ . 
وعن حابر بن عبد الله أيضاً قال : "من كانت له ارض فايزرٌعْها فإن لم يررعها فَليْررعها أححاه" (صحيح مسلم : ص ١١١/16‏ 
رقم 886 ) . وانظر أيضاً أحاديث أخمرى بنفس المعنى في الفقرات المعئية بكراء الأرض ومنح الأرض ف ص 1117 
ااو4 م١‏ ١-ه4 ١1‏ . وقد اذ بهذا الرأي عدد من الفقهاء مثل عطاء ومكحول وجماهد والحسن البصري حسبما نقله 
الاوزاعي (انظر ابن حزم /تعلى » ج8 » ص 1115 ) . انظر أيضاً : 
تنا ,"0ض[ة15 01 21021165م12 عط 02 معط عط" ,تتقدص9ة1نا5 باطى لتأتصدط انالطم 

2 ممم ,(1976) تداعا دا ع7 1711711 نأ1مدمع,1 إن كام دول 1ه 7مجرةجزء/0011) 
" للإطلاع على دناع قوي عن هذا الرأي انظر ابن حزم » الى » ج8 » ص 7 -14,؛ انظر أيضاً القرضاري (191/4): 
ص 986 -189, 


نض 





الاقتصادي للمسلمين سمح بالأمرين معا وليس بالمزارعة فقط كما تقول الففة 
الثانية من الفقهاء”. 


)0 ومع ذلك يرى عدد من الفقهاء أن إجارة الأرض بأجرة ثابنة هي 
مكروهة فققط وليست محرمة". ويرون أن مزارعة الأرض افضل » لأن اشتراك 
كل من صاحب الأرض والمستأحر في الربح والخسارة في الزراعة اقرب إلى 
العدل » خحلافاً لاستعجار الأرض مقابل أجحرة ثابتة حيث يضمن صاحب 
الأرض عائداً ثابتأ رغم أن المستأحر قد يتمكن أو لا يتمكن من الحصول على 
أي إنتاج . ولكي ننصف الفقهاء الذين يبييحون إحارة الأرض بأحرة ثابئة » 
فانهم حاولوا تأمين العدل للمستأحر من خلال وضع عدد من الشروط لصحة 
عقد استعجار الأرض . فعلى سبيل المثال يرى الإمام مالك (وجمهور الفقهاء ) 
أنه إذا م يتمكن المستأجر من زراعة الأرض المستأجرة لأسباب حارج عن 
سيطرته (كالطوفان أو الحفاف المحلي) عند ذلك يصبح عقد الاستعجار لاغيا 
بسبب الأخخطار البالغة والغرر" ١‏ . وبرغم هذا الخلاف يرى عدد من الفقهاء انه 
يجوز للدولة الإسلامية أن تمنع مؤقتاً إجارة الأرض مقابل أحرة ثابتة أو أن 
تنظم الإحارة تنظيماً كافياً » إذا كان ذلك لازما لتحقيق مققاصد الشريعة 
وخدمة مصلحة الئاس''. 





* للإطلاع على دفاع قوي عن هذا الرأي انظر أبو يوسف كتاب الخراج (" 7١هع)ء‏ ص 11-88 ء وابن تيمية » الحسبة في 
الإسلام 1تة ام) » ص ١-174‏ ؛ أنظر أيضاً المودودي (15359) . 
' عبادي (91/4 9190-1 [)يج/ » ص 1717 وأبن تيمية (/1971) ؟ ص١7‏ 
5 للإطلاع على تعليقات محمد أنس الررقا على ورثة احمد مصطلفى وحسين عسكري انفلر: 
تسماكآ مذ ه1412 صقرا لمة ميتطدرعد0 لصمرآ 2ه مممغوعءتاترسة عتستمممعء8 ع1" 
ده ١‏ أاجءنراأرااة؟1 ومء/2 تنه ععلاكيل عابت طتساكاط ,(.ل6) لواو1] ننةنجهسصيكة مذ ," 
152-3 .هم ,(1986) بوررمدمء] عأنرمادل 
ويحيل الزرقا في نقله لرأي الإمام مالك إلى العتقى' شرح الوطا للباحي » ج ه » ص ١48-١45‏ !( وانظر في رأي جمهور 
الفقهاء الوسرعة الفتقهية الكويتية » مادة : إحارة) 
'' عبادي (15170-19174)» ج73 » ص 1748 ومحمد أنس الزرقا » ف منور إقبال (1143) ؛ ص 181 , وللإطلاع على 
بعض الإسلاحات القانونية الي اقتزحها مولانا المودودي لتنظيم العلاقة بين أصحاب الأرض والمستأحرين » انظر: 
.152-4 ,جم ,(1959) (دلجلا) تعجر م«معملة ترأدماط لوول ته 7زه ادل 


رض 





١‏ وعا أن المستأجرين والمزارعين الذين لا علكون أرضا ضعفاء ولا سلطة 
لهم ويننظر أن يظلوا 'كذلك حينا من الزمن » رغم فرض حد أعلى علي 
مساحة الأراضي المملوكة » فقد يظلوا تأحير الأرض مقابل أحرة ثابنة مصدرا 
للللم والفقر نحين تكون الإيجارات مرتفعة والإنتتاج غير مضمون . لذا فقد 
يكون من المستصوب أن تجعل الحكومات الإسلامية مزارعة الأرض هي 
الأساس العام لتأحيرها » وان تسعى لتحقيق مشاركة عادلة في الإنتاج بين 
المالك والمستأحر » ويجب أن يستمر هذا على الأقل إلى أن تصبح قاعدة السلطة 
في المناطق الريفية واسعة إلى حد كاف » وتضعف قدرة الأسر المالكة للأراض 
على الاستغلال إلى درحة كافية . إن الإحراء الجذري الذي نفذه الرسول 2# 
في فترة المدينة الأولى يدل على أن للدولة الإسلامية سلطة الاضطلاع يجميع 
التدابير الب تعتبر لازمة لتحسين رفاهية الفلاحين والمزارعين الذين لا يملكون 
أرضاً ولتقايص تركيز الثروة في لمجتمعات الإسلامية . 
4 إن إصلاحات الأرض لإيجاد ذلك المناخ من المساواة والليعقراطية الذي 
يتوحاه.الإسلام أمر بالغ الأهمية . فتوزيع الأرض هو عنصر رئيسي محدد 
لتوزيع الدحل ومدى انتشار الفقر"'. والبلدان الي جمعت بين النمو الاقتصادي 
والتوزيع العادل للأراضي مثل اليابان ونايوان وكوريا الجنوبية وكوستاريكا 
تمكنت من تحقيق توزيع للدحل أكثر عدلا نسبيا » في حين أن البلدان الي 
سمحت باستمرار تركيز ملكية الأراضي نعاني من ازدياد انتشار الفقر ومن 
توزيع أقل إنصافا للدحل"'. ومن شأن إيجاد قطاع ريفي من المزارعين المالكين 
"'لصة :كعسصللاه11 لصهآ 2ه «مناه طمععمه0" ,100 .0 الا .ةى لقة ققنا0 .1 .ل 
8 بك 7107711مع1 اانءنرمرواءهع 1 إن [وستول ,"عتصءة زوه تسيا 01 مملأةسقاصدط 
.101-17 .مم ,(1985) 
"أ بز موودرور) :براالتوظا دنه (ائته07 روملعووء0 .87 .7 لمة هعء/١-دء[معمه0‏ .0 عه5 
ه801 " متقطك1 .1 ,لخ لضة ستلكتد0 .>1 :(1983) معلا مادمت نا «مالبد أساكزط[ 706مءد17 
6 بأسءنمماع دع واسه7! ,"قاع1400 نإعمةط لمق كاعة1 نزاونآ :170210 لعنتنا معطا ص 
2.2 :(ر1977) أه 111 1 ككه 1.04 2تره ,عدوم ,10آ[ :1271-80 .مم ,(1978) 
88 تا لامآ 01 وأعناعآ حصة تامتتاطتعاو1 عطتمعمآط" ,دملاء17 .12 .2 لتنة مقكا 
9 .مم ,(1985) 25 مومهم أممفايت هه اعتمماءدء2 عانرمورمعظ ,"1963-70 
:(1983) اأقه هاج 1ئه8 از 1071/لةط1”اى121 17100116 مللقتتطقخا .لذ قطة تمقد05 .1 .5 711 


5ه عقه© 16 معتممماة268 لقسحظط ممة عمتصية8 أصدمدء2 سقتمةاتلهع8" رعما .آ 
130 © .2 :493-517 .مم ,(1979) 7 انوع ورمماءك 170124 "يوع0 كا[ طاتا0د 


نيدن 





المستقلين أن يساعد أيضاً على شحذ حوافز المزارعين » مما يزيد في الإنتاج 
الزراعي ويدفع عجلة التنمية إلى الإمام . فإذا ما اقترن ذلك بانتشار المشاريع 
الصغيرة فإن من شأنه أن يساعد على تقليص هجرة سكان الريف إلى المناطق 
المدنية وما يقترن بذلك من تزاحم في المدينة ومن جرائم وعنف. ومن شأن 
تقليص حالات عدم المساواة قْ الدحل والثروة أن يسمح أيضاً للعمليات 
الركقراطية بأن ترسخ حذورها في هذه البلدان وتقلل إلى الحد الأدنى عدم 
الاستقرار السياسي الذي اصبح الآن من سخصائص الغالبية العظمى لهذه البلدان. 
١٠٠‏ فإذا نظرنا ال حالات الظلم الفادحة الموجودة الآن فان الإصلاح المتعلق 
بالأرض ليس خياراً يمكن أو لا يمكن للحكومات أن تنظر فيه جدياً. فإذا ]يتم 
تنفيذ إصلاح بمدٍ للأراضي فانه سيحصل ف ساتمة المطاف من خلال ؛ ثورة 
عنيفة. وتدل تحارب التاريخ انه عندما تحدث مثل هذه الثورات فان جميع القيم 
الأخلاقية تداس تحت الأقدام. وحينئلٍ قد لا يفقد الملاكون أراضيهم فحسب 
بل قد يفقدون بالمصادرة ممتلكاتهم الأعرى بل حتى حياتهم . لذلك فمن 
مصلحتهم » بالمنظار الأوسع نطاقاً والأطول أجحلاً أن يسعوا طوعاً إلى تحقيق 
إصلاح عادل للأرض . 
قد يقال بأن إصلاح الأرض قد يجعل الزراعة غير فعالة من حراء تقليص 
حجم الأراضي المملوكة . إلا أن هذا القول لا يويده عدد من الدراسات 
التطبيقية الي حرث في بلدان مختلفة . فقد أثبتت هذه الدراسات أن مساحة 
هذه المزارع » ومتوسط إنتاج 00 » مرتبطان ارتباطا عكسيا . 
وهذا يع أن المزارع الصغيرة أكثر كفاءة من المزارع الكبيرة*'. وقد فسرت 
الملشاهدات العملية المتناقضة مع القول المذكور بأن الموارد (مفل البذور 
والائتمان وإمدادات المياه والأسمدة الأفضل) ثميل إلى الاتحاه نحو المزارع الكبيرة 
,]1(66]0211270 ولجه 178 ,"و10 01 واأطناصعظ عطا مز باتبو8 لسة طاجزه علتسمضمعظ" 
,397-09 .نز ,(1978) 6 
١‏ جا بو اطام ننه 4114 لممعلة 51 اندأ"م نعل ,فصتت .8 .لا لهة اجدو8 على .2 مو5 
عتقامهمء8 لقة عتتطادعتوم" ولمتقطن متمعطدك ب( )1979‏ كعأمامم 0‏ عرراصماء:ه72 
ا 1وماعدع82 ار كنون دخ ,اأفصتددةء) تقدصنهل1 صذ ,"أمعصسمماءع12 


[0 2201071165 رأتاععنال8.2 .ل لتق 105ناممم0ملا .قط له :355-6 ,مم ,(1987) 
,6 ,(1976) أترء تجره|عك72 


أمرننا 





بنتيجة قدرة أصحاب الأراضي على استخدام ثروتهم لضمان الاقتراض من 
الموسسات المالية”'. وحتى البنك الدولي يرى أن " حيوية وإنتاحية مزارع 
الأسر الصغيرة في أنحاء العالم أمران يجلبان النظر " » ولا سيما بالنظر الحالات 
الحرمان الي تواحهها هذه المزارع من حيث محدودية حصوها على الخدمات 
ووصوطا إلى الأسواق والمدحلات الإنتاجية مثل الأسمدة' '. ومن الأهمية بمكان 
أن لا يغيب عن الذهن أن تنفيذ إصلاحات الأرض لا يع بالضرورة أن تقلص 
ملكية الأراضي لتصل إلى دون مستوى اقتصادي جمد معين . 


نشر المشاريع الصغيرة واجرئية 

يقابل إصلاحات الأراضي الريفية » في القطاع الصناعي وقطاع؛ الأعمال 
انتتشارٌ المشاريع الصغيرة واللحزئية الفعالة في المناطق الريفية والمدنية . وهذا من 
شأنه أن يكمل إصلاحات الأرض من نحلال تقليص التركيز السائد للثروة 
والسلطة في البلدان الإسلامية . كما أن له ميزات أخرى أيضاً تحتل درجة عالية 
في أولويات القيم الإسلامية . 

إن انتشار المشاريع الصغيرة هو الصورة المغايرة مغايرة حادة للوضع الراهن 
في العالمين الرأسمالي والاشتزاكي . فشركات الأعمال الكبيرة تسيطر على 
الساحة الاقتصادية والسياسية في البلدان الرأسمالية . والاتجاه طويل الأجل هو 
على ما يبدو لمصلحة الشركات والمزارع الأكبر أيضاً . وبنتيجة ذلك لم تعد 
المنافسة » البِي كانت الشكل السائد لعلاقات السوق في القرن اناسع عشراي 
العالم الرأسمالي تحتل تلك المكانة"'. ولحل هذه المشكلة جحاءت الاشتر 

بملكية الدولة الجميع وسائل الإنتاج . وأدى ذلك إلى تعميق عبودية 0 
والاغتراب» كما قضى على المنافسة وقلص الحوافز والكفاءة. ولم يتضح بعد ما 


0 .6 .م ,(1987) اأعصسصسة6 ص ولمتهطو 
5 لصة 81 .مم ,(1982) اتمصء!! ادع «جرماءبعط وآسرم17 ,181810 مم8 
٠"‏ ورزم 01 كك 407 :1ه اأجرمن) نرزأوجره 1/02 رتجوة7؟5 .11 أنة2 300 مدتد8 .ى أبندط عع5 

.6 .2 ,(1966) «رعل07) أدزع30 ابه م أ1مددمعرا درمم اس بل 


7 / 





سينجلي عنه الاتجحاه نحو تخصيص المشاريع (إعادتها للقطاع الخاص) الكبرى 
الاشتراكية من حيث حجمها. 

9 وف حين انه لا غبار من حيث الأساس على المشاريع الكبرى إذا كانت 
أكثر كفاءة ولا تؤدي إلى تركيز الثروة والسلطة » فإن اعتماد تثبيط المشاريع 
الكبيرة (إلا حيث تكون لا بدّ منها) وتشجيع المشاريع الصغيرة الحزئية (بقدر 
الإمكان) يبدو أن ذلك من شأنه أن يساعد على تحقيق مقاصد الشريعة. إن 
اعتماد السياسة المذكورة ينتج عددا من الميزات إلى حانب تقليص تركيز الثروة 
والسلطة . فهو يساعد أكثر ما سبق على تحقيق الصحة الاحتماعية حيث أن 
ملكية الأعمال (المشروعات) تميل إلى زيادة شعور المالكين بالاستقلال والكرامة 
واحنزام الذات » وتحفر هؤلاء المالكين على الابتكار وبذل المزيد من الجهد 
لإبحاح أعمالهم» وتوجد بيئة صحية افضل للمنافسة فتساهم بذلك ف زيادة 
الكفاءة . كما أن من شأن ملكية الأعمال الصغيرة أيضاً أن تزيد فرص التشغيل 
زيادة أسرع » كما سيرد في الفصل التاسع. 


توسيع الملكية ومراقبة الشركات 

٠‏ يما أن المشاريع الصغيرة لا تصلح لجميع أنواع النشاط الاقتصادي فقد 
يكون من الأفضل اختيار نمط شركات المساهمة (العامة ذات الشخصية 
الاعتبارية) في تنظيم الأعمال المتصلة بالمشاريع الكبيرة حيثئما تكون لازمة . 
وهذا ينطوي على إمكان المساهمة الإيجابية في توسع الملكية ونشرها . غير أن 
شركات المساهمة في حالتها الراهنة في الغرب هي مصدر رئيسي لتركيز الثروة 
والسلطة*'. ومع أن هذه الشركات تشكل القطاع السائد للاقتصاد وتمارس 
سلطة واسعة النطاق في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالمتتجات والأسعار 
والاستثمار والي تؤثر على الأمة برمتها » بل على العام" '» فإنها لا تعكس 
الديكقراطية السياسية للغرب في عمليات اتخاذها القرارات' '. فالشركات تعمل 


14 
15 


7 .م ,(11:6)1959اظ «وسرمط 77 ,1/1115 غاعنء/ا .0 معه5 
7 لظة 68 .مم ,(1964) مء عبرم بر عبرو وجرت [الدء!17 رمعلاه 1ط ع5 
'' وتمعدمماعيوودر معلل 12," كدعمتكد8 ,ممقورومره0 " ,له اع رتعكاعوة1 نوسيم 
187 .2 رد .أهلاب.لة جلاد1 ,معتترتره!!8ظ 


لضن 





كمؤسسات استبدادية (اوتوقراطية) » حيث أن امتلاك بضعة اسر لغالبية 
الأسهم يتيح لها السيطرة على جميع السياسات'". وهذه نتيجة طبيعية للنظام 
المالي الغربي الذي يقوم على أساس الفائدة (المصرفية) فيسمح بنسبة مديونية 
عالية للشركات مما يؤدي إلى ما يشبه صورة الهرم المدكوس حيث تستند السلطة 
الكبيرة للشركات إلى قاعدة صغيرة من حقوق الملكية . وقد جعلت عمليات 
استيلاء الشركات بعضها على بعض في السنوات الأخيرة الحالة تزداد سوءا . 
١‏ فالشركة الغربية لا تعتبر إذا النموذج الذي يجدر بالدول الإسلامية أن 
تتبناه . فلا بد من إصلاح هذا النموذج با يكفل تقليص تركيز السلطة . ومسن 
شأن إلغاء نظام الفائدة » والتوسع الكبير في حقوق الملكية في هيكل رأسمال 
الشركات طبقا للقيم الإسلامية » من شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص نفوذ 
الأسر الغنية وإلى اتساع قاعدة ملكية اسهم الشركات وإلى توزيع أكثر عدالة 
للسلطة . وقد لا يكون هذا كافيا لأن الغالبية العظمى من المساهمين لا 
يشاركون في احتماعات مجالس الإدارة . لذا فقد تكون هناك حاحة إلى 
إصلاحات أخرى لتقليص الصلاحيات المفرطة لأعضاء مجالس الإدارة . 
تدشيط نظامي الركاة والمواريث 

إن من شأن التدابير آنفة الذكر الرامية إلى تقليص حالات عدم المساواة ف 
الدحل والثروة أن تحقق اكبر قدر من النجاح إذا عززت بتنشيط نظامي الزكاة 
والمواريث . ولسوء الحظ فانه بالرغم من أن تنفيذ كل من هذين النظامين هو 
جزء أساسي من الواحبات الدينية الإسلامية » فقد ظلا في حالة رقود مدة 
طويلة من الزمن . 





'' كان واحد بالمائة من جميع الذين قدموا إقرارات ضريية عام ٠141م‏ يملكون 48 بلمائة من جمييع الأسهم ال يعلكها 
الأفراد. انفلر؛ 
رم طضمع02 إ0 لماك ,102 .م ,"ممقطة عل1هطععقطد همتتلاتس 17 أقطل؟" ,مدودعك) 
.(45 .م ,(1974) بج ] ع[ جارأدرءوى 
" بملك السيطرة قْ الشركات المالة والخمسين المدرحة على قائمة 500 1701011136 الحالية فرد واحد أو أفراد إحدى الأسر ". 
الظر؛ 
5 ,وتريطار0ر1 ," 5قهلأوناظ عالط .هن 4لعه]! عط صذ رماع ممم" ,مقطععطة ترعطم8) 
.(.179 .م ,1967 عصتال 


اخرون 





الزكاة: برنامج المساعدة الاجتماعية 

319 لقد تضمن الإسلام ف بنية معتقداثه رتيب للمساعدة الاحتماعية يساهم 
فيه كل فرد حسب قدرته وذلك لتحقيق ما يتوخاه الإسلام من اخحوة » حيث 
يتمتع كل فرد بالكرامة والرعاية من جراء كونه خليفة الله وعضواً في الأمة . 
وفي حين ألزمت الشريعة المسلم بكسب رزقه » فقد ألقت أيضاً على الجماعة 
التزاماً بأن يلي المجتمع احتياحات جميع أولفك الذين لا يستطيعون مساعدة 
أنفسهم بسبب لا سيطرة ة لهم عليه . فإذا وحد الفقر » رغم هذا الإلزام 
الشرعيء إلى جانب بحبوحة الآخرين ‏ فان امجتمع لا يكون حديراً بان يطلق 
عليه اسم امجتمع السلم الحقيقي . فقد أعلن الرسول ولع : " ليس المؤمن الذي 
يشبع وجاره جائع "' '. كما أكد " أما أهل عَرْصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد 
برئت منهم ذمة الله""' وقد أكد الخليفة الرابع علي طب على هذه الفكرة 
بقوله : ' إن الله فرض على الأغنياء في أمواهم ما يكفي الفقراء » فان جاعوا 
م نع الأغنياء . وحق على الله تبارك وتعالى أن يحاسبهم 
ويعذيهم"" 


4 إن إحدى الطرق الي يقتضي الإسلام من المسلمين تأدية هذا الالتزام من 
0 أساسيا من أركان الإسلام . إن فرض 
الزكاة هو علامة واضحة لا لبس فيها على الإدارة الإلهية بضمان عدم معاناة 
أي إنسان من جراء عدم توافر الوسائل الي تمكنه من الحصول على السلع 
مانت الي تلبي احتياجاته . فالركاة الي : تعب الطهارة والنماء والبركة 
والمدح"' هي الالتزام المالي للمسلم بأن 0 ماله رأو إنتاجه الزراعي» 
إذا كانا أكثر من نصاب الزكاة » جزءا محدداً يوضفه وانكبا أسناسيا مزه واجباته 
الدينية . والزكاة أحد أركان الإسلام المخمسة وتعكس التصميم على تطهير 
امجتمع من آفة الفقر » وتطهير ثروة الموسرين من ذنب عدم تلبية الاحتياحات 


!أ البخاري ء الأدب اللفرد (11/4١ه)‏ » ص /ه كللء 

'! الليسابوري » مسنتدرك الحاكم » اج" ؛ ص 17 ؛ عن ابن عمر رضي الله عنه , 
* ' أبر عبيد » كتاب الأموال (191١ه.)‏ » ص 84/ رقم » لا ٠‏ وثقل المتذري ذلك عن علي رضي الله عنه مرفوعاً 
للرسرل صلى الله عليه وسلم بلفظد مقارب , نقلا عن الطبري . انظر المنذري (1185)؛ ج١1‏ ص 8ه رقم ه , 

' انظر اصل كلمة زكاة في تاج العررس للزبيدي ولسان العرب لابن منظور. 


رين 





الأساسية لكل إنسان. وهي إحدى سبل الإعراب عن الشكر لله على فضله 
الذي يتحلى في غماء الثروة والرفاهية الحقيقية للجميع . والزكاة تحسد ماليا 
التزام المسلمين الاجتماعي/ الاقتصادي بتلبية حاجات الجميع » دون إلقاء 
كامل العبء على خزيئة الدولة وهو ما فعلته الاشتراكية ودولة الرفاهية 
ه؟ إن ترئيب المساعدة الاجتماعية المتمثل بالزكاة يختلف عن الواجب المدني 
بدفع الضرائب . فهو واحب إلزامي مطلق فرضه الخالق نفسه » وهو واحسب 
الدفع من اصل الثروة الي حبا الله بها العباد من فضله وكرمه لينفقوا ثما 
جعلهم مستخلفين فيه على من لم يثالوا هذا الفضل (القرآن الكريم» سورة 
الحديد/). وهي إحدى فرائض العبادة- ال لا تتمثل في الإسلام .مجر د الصلاة 
والصيام وأداء فريضة الحج » بل تشمل أيضا أداء الواحبات نحو البشر الآخرين؛ 
ومنهم أفراد الأسرة الضيقة والأسرة الموسعة والأصدقاء والجيران. وعلى دفع 
الزكاة على نحو كامل يتوقف أيضا قبول الله لصلاة الإنسان ومصيره في الآخرة 
حيث يعتبر إهمال واجبات الإنسان تحاه إحوانه البشر تقصيراً أفدح من التقصير 
في القيام بالواجبات نحو الله''. وفي حين أن عدم دفع الضرائب قد لا تكتشفه 
الدولة وبالتالي لا ينجم عنه عقاب » فان التهرب من دفع الزكاة لا يمكن أن 
يكون كذلك . فالله العلي القدير يرى ويعلم كل شيء . لذا فلا محال للمسلم 
في أن يتفادى أو يتجنب دفع الزكاة . فإذا فعل ذلك فانه يضر يعصلحته الخاصة 
5 إن دفع الزكاة ليس معروفاً يسديه الأغنياء للفقراء . فالأغنياء ليسوا 
المالكين الحقيقيين للثروة بل هم مسته مستخلفون فيها (القرآن الكريم » سورة 
الحديد/ .)٠/‏ ويجب عليهم إنفاقها وفقا لشروط الاستخلاف أو الأمانة» الي من 





*' قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له" . (أبو عبيد ‏ كتاب الأموال ١‏ 
901 ١ه,‏ ء ص 441 رقم 0414 عن عبدالله بن مسعود . وانظر أيضا المنذري » ج١‏ ؛ ص 04٠‏ رقم١٠‏ ) . ويدل الحديث 
التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه على أهمية عدم إلحاق الأذى بالاحوة في البشرية والوفاء بحفوقهم . فقد سأل الرسول صلى 
الله عليه وسلم الصحابة : " أتدروث هالمفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : " المفلس من أمتي من 
يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة , ويأتي قد شتم هذا , وقدف هذا , واكل مال هذا ؛ وسفك دم هذا و ضرب هلا 
فيُعطى هذا من حسناته وهلا من حسناته : فان فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه اخل من خطاياهم لطرحت عليه ثم 
طرح في النار" . (اخحرجه مسلم عن ابي هريرة » 215568 ج4 » ص ١4307‏ رقم 8ه "كتاب الير والصلة والادب" باب 
تحريم الظلم). 


رضن 





أهمها تلبية احتياحاث الفقراء . وأية محاولة من جانب الأغنياء لإظهار الزكاة 
عظهر منة يتفضلون بهاء ثما يلحق الأذى بمشاعر الفقراء » تكون دليلا على 
عدم إخلاصهم» وتذهمب بثوابهم قُ الدار الآخرة (القرآن الكريم» سورة 
البقرة/171- -174؟) . كما أنه يتعين على الفقراء أن لا يعتبروا تلقي الزكاة 
عار عليهم؛ فان ما يأخذونه هو حق فرضه الله م في ثروة الأغنياء (القرآن 
الكريم » سورة الذاريات/9١‏ وسورة المعارج/5؟) . والفقراء أحرار في اختيارٍ 
الطريقة الي ينفقون بها ما يتلقونه من زكاة . فهي ماحم ولحم إنفاقه وفقا 
لأولوياتهم الخاصة » الي تكون » في المجتمع الإسلامي » ضمن نطاق الشريعة 
وحدودها, أما من يستطيع كسب الرزق ولا يستحق تلقي الزكاة ويأحذها مع 
ذلك فاه يلحق اإنفسنة'العان يوم القيامة لأنه يكون بذلك آنا من جراء 3 
غير الحلال واننهاك حقوق الآحرين"". لذا فقد لا يكون هناك أية حاحة لوضع 
نظام معقد لاختبار الاحتياجحات يكن أن يحط من قدر المتلقين ويكون مكلفا 
وغير مريح ويستغرق الكثير من الوقت . على أنه من الحكمة » في المرحلة 
الأولى على الأقل » الانتباه إلى إمكان إساءة استخدام الأموال وإنفاقها دون 
تمييز ين مستحق وغير مستحق . فنظام الرقابة الاحتماعية غير الرسمي الذي 
ينطوي عليه المجتمع الإسلامي الأخلاقي من شأنه أن يتخلص من المخحالفين . 
فمن خلال الاستبعاد الفعال ل ا 1 ا 
أنفسهم » لا بد من أن ين لو 00 
الحقيقيين . 
7 من الممكن أن 000 يعرف واجباته الدينية أن لا 
يتخلف عن دفع الزكاة إذا تصرف تصرفاً عقلانياً لضمان مصلحته العاجلة 
والآحلة» ليبارك الله له في ثروته في هذه الدنيا وليكسب رضاه في الدار الآخحرة 
وقد قال الرسول يفو بأن الزكاة لا تنقص ثروة الإنسان*". فالبركة الإلهية الي 
"' قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا تزال المسألة باحدكم حتى بلقى الله عالى وليس في وجهه مُرَغْة لحم" (رواه 
البخعاري ومسلم والنسائي ؛ عن ابن عمر) ؛ وقال : " لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله" (رواه الدسائي 
والطبرائي عن عالذ بن عمرو) - ونقلنا هذين الحديثين من المنذري (1545) ؛ ج1ء ص الاه رقم ١‏ ولالاه رقم 7 . وانظر 
أيضاً احاديث أخرى حول هذا الوضوع في اللنذري ص 0171 اقم 

' قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " ها نقصتث صدقة من مال شيئاً , وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرَا ؛ وما لواضع أحد 


لله إلا رفعه الله . " (رواه مسلم عن ابي هريرة » ه5١‏ ج11 6)صضصاء 3٠‏ رقم 15" » "كتاب البر والصلة والادب"). 
١‏ 


ضون 





تستدعيها الزكاة ستزيد في الواقع ثروته في خائمة المطاف. يقول القرآن الكريم: 
00 ع عر يه هج 2 0 ارا 2 2 سرحل 7 007 59 
© ول سي لذن بِحَلونَ يماءاتسهم الله من فض هُويرا ل 


م 


ور ا ح سا ار 6 رس سس ملح سس رغياع تي س بم سه سه مه س2 لي قد ررمي 
طم سيطوفود مايلو يو يوم الْقَيكمَةٍ و ميات السموت والارض وده 
8 5 


با تَعَمَُوْنَ حَبِيرٌ * الآية (سورة آل عمران/١16)‏ . غير أنه بالرغم من 
العقاب الشديد المنتظر فقد يوجد مسلمون لا يدفعون الزكاة . فيبجب على 
الدولة الإسلامية حيتئل أن تستخدم سلطتها القاهرة لإجبارهم على ذلك. فقد 
شن الخليفة الأول أبو بكرق؛ الحرب على الذين منعوه الزكاة بعد وفاة 
الرسول وو . ويعتقد المسلمون انه إذا ما وحد التعليم المناسب للقيم الإسلامية 
وإذا ما وجدت بيئة احتماعية تساعد على بممارسة التعاليم الإسلامية » فان 
الغالبية العظمى من المسلمين لن يحاولوا التهرب من دفع الزكاة وبل سيتعاونون 
تعاونا تاما مع الحكومة في الكشف عن أولفك الذين لا يدفعون الزكاة 
ويجبرونهم على دفعها . 

إن الاختلافات في الرأي بين المذاهب الفقهية حول "الأموال الي تجب 
فيها الزكاة » (وأكثرهم توسعا الحنفية » وأضيقهم الظاهرية) يجب أن لا تعثير 
اختلافات أساسية من الناحية العملية"". ذلك لان معظم الفقهاء » ومنهم 
الظاهرية » قد أحازوا » في حالة عدم كفاية الزكاة لتلبية احتياجات الفقراء » 
أن يكون للدولة الحق في توظيف وحائب مالية إضافية كيما تتمكن من تلبية 
جميع الاحتياحات الأساسية للفقراء . كتب ابن حزم الظاهري؛ (وهو من 
المضيقين)» يقول: 

"فرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك أن لم 
تقم الزكاة بهم » فيقام لهم .ما يأكلون من القوت الذي لا بد منه » ومن اللباس للشتاء 
والصيف ,مثل ذلك » وكسكن يُكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة""". 

4 لا فرق كبيراً بين أن يقدم الأغنياء الموارد عن طريق الزكاة أو الضرائب 
الخاصة بتلبية الاحتياحاث. فالذين يدفعون طوعا كجزء من واجبهم الديئي نحو 


'' انظر يرسف القرضاوي » " توسيع قاعدة ليجاب الزكاة ". الاقتصاد الإسلامي » فراير 1147م ؛ ص 84 . 
0 


5 ابن حزم , الى ؛ " قسم السدثات " , ج" , ص ١55‏ رقم 758 . 


نضضسنا 





الفقراء» ينالون المزيد من الثواب عند الله » في حين أن الذين يدفعون مكرهين 
فانهم يدفعون على كل حال » لكنهم لا ينالون ثواب الله وبركاته . 

ويجب أن لا يغرب عن الذهن أن الزكاة ليست بديلاً عن ترتيبات التمويل 
الذاني المعروفة في المجتنمعات الحديثة لتوفير حماية تأمينية اجتماعية في حالة 
التعطل عن العمل والحوادث والشيخوضة والمرض من خلال الاقتطاعات من 
راتب المستخدم. واشتراكات صاحب العمل . كما أن الزكاة ليست بديلا عن 
مخصصات الميزانية الي تضعها الحكومات من أجل الإغاثة والعون في أوقات 
الكوارث. بل إن الزكاة لا تعفي الدولة الإسلامية من تبن تدابير وبرامج مالية 
لإعادة توزيع الدحل وزيادة فرص التشغيل والعمل الحر . فالزكاة تدبير 
اجتماعي للمساعدة الذاتية يتم اعتماده يعسانئدة دينية كاملة » لدعم أولفك 
الفقراء والمعوزين الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم رغم جميع البرامج 
المذكورة » وذلك لإزالة البؤس والفقر من المجتمع الإسلامي . فإذا لم تكن 
عائدات الركاة كافية فانه يتزتب على اججتمع مسئولية حتمية لإيجاد سبل وطرق 
أحرى لتحقيق الحدف المنشود . 

١ل‏ وبما أن من واجحب المسلم السعي لكسب رزقه » فمن المستصوب إعطاء 
الأفضلية حتى في محالات إنفاق الزكاة لهدف تمكين الفقراء من الاعتماد على 
أنفسهم . ويجب أن تصبح الزكاة مكملة دائمة لدحل أولئك الذين لا يتمكنون 
من كسب ما يكفي جهودهم . ويجب أن تستخدم الزكاة بالنسبة للآخرين 
فقط لتوفير الإغاثة المؤقئة إلى حانب المعونة اللازمة للحصول على التدريب 
والمعدات والمواد لتمكينهم من كسب ما يكفي . فإذا استخدمت عائدات 
الزكاة » إلى حانب جميع التدابير الواردة في الفصل التاسع لزيادة العمل الجر 
لتمكين الفقراء من الوقوف على أقدامهم في بيئة اجتماعية-اقتصادية تشجع 
المشاريع الصغيرة الجزئية » عند ذلك لن يوجد سبب يحول دون حاح الزكاة في 
تقليص البطالة والفقر وحالات عدم المساواة في البلدان الإسلامية . 

7١‏ ويجب أن يكون للزكاة فائدة صحية أسخحرى بالنسبة للبلدان الإسلامية. 
فيجب أن تزيد من توافر الأموال لاستخدامها ف محمالات الاستثمار . ففرض 
الزكاة على جميع الثروات » ما فيها الذهب والفضة والأرصدة النقدية سيحفز 


رضن 





المكلفين بدفع الزكاة إلى السعي للحصول على دخل عن ثروتهم كيما يتمكدوا 
من دفع الزكاة بدون إنقاص ثروتهم . وهكذا في مجتمع تشيع فيه القيم 
الإسلامية فان الممتلكات من الذهب والفضة والأرصدة الراكدة تميل إلى المبوط 
ما يؤدي إلى زيادة الاستثمار ويساهم في زيادة الازدهار . هل سيؤدي فرص 
الزكاة إلى تعزيز الإسراف » بغية تنب دفع الزكاة أم هل سيؤدي إلى الكسل 
للحصول على الزكاة؟ هذا لن يكون في مجتمع يكون فيه العيش البسيط هو 
السلوك المثاليء حيث يكون الإسراف ورموز الماه أموراً مستهجنة وحيث 
تكون الإعالة الذاتية من نحلال العمل الذاتي أمراً إلزامياً. ومع ذلك يجب على 
الدولة الإسلامية أن تقوم بدور هام في ضمان انتشار القيم الإسلامية» وفي 
إصلاح هيكل البيئة الاحتماعية-الاقتصادية وذلك لتكون متمما فعالاً للركاة في 
تحقيق مقاصد الشريعة . 


الميراث 

لقد وضع الإسلام نظاماً فريدا للميراث يرمي إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة 
للثروة . وتحدد الشريعة أحكام الميراث على أساس أهدافها الاحتماعية- 
الاقتصادية. فما من أحد يستطيع حرمان الوريث الشرعي إلا إذا كان مرتداً أو 
إذا ثبت انه قام بقتل المورث المتوفى! . كما انه ما من أحد يستطيع أن يوصي 
بأكثر من ثلث ماله . ويجب أن يكون هذا الثلث لأغراض الصدقة أو لأشخاص 
لا يرئون شرعاً (إلا إذا وافق الورثة الآخحرون) . 

4” وهنالك حصة محددة مضمونة لكلا أبوي الشخص المتوفى . وهذا لا 
يضمن رفاهيتهما فحسب ف حياتهما بل يعمل على توزيع حصتهما على اخوة 
وأخوات المتوفى بعد موتهما » مما يؤدي إلى توزيع أوسع للثروة . وللزوحة 
حصة محددة . أما الرصيد فيذهب إلى جميع (ونؤوكد على جميع) أولاد المتوفى! . 
فضمن إطار القيم الإسلامية لا يمكن نقل كامل الثروة لطفل واحد فقط 
وحرمان الآخمرين من حصتهم العادلة . وف حال عدم وحود أولاد » توزع 
الثروة وفق مبادئ محددة (وحسب وصية المتوفى في حدود الثلث) لضمان 
توزيع أوسع وأكثر عدالة. 


حرفن 





ه” وبعبارة أخحرى مة غاية وراء نظام المواريمث الذين دده الإسلام-لتحقيق 
توزيع واسع القاعدة لثروة الشخمص اللمتوفى . فإذا نفذت القيم الإسلامية وتم 
تطبيق نفام للوازيف على غتو فعال فاق توزيع الثروة في مجتمع إسلامي لا يمكن 
إلا أن يصبح عادلاً وأن يظظل عادلاً'" 


إصلاح هيكل النظام المالي 

7 إن النظام المالي الذي يقوم على أساس الفائدة الربوية والذي أعحذته البلدان 
الإسلامية عن البلدان الرأسمالية هو أحد الأسباب الأساسية لتركيز الثروة 
والسلطة"”". لذلك فحتى تنفيذ كامل السياسات المقنزحة في هذا الفصل قد لا 
ينجح في أن يحقق ابتداء » ثم يحافظ على الانتشار المستصوب للمشاريع 
الصغيرة والحزئية أو أن يقلص حالات عدم المساواة الاقتصادية » مالم ينم 
إصلاح هيكل النظام المالي برمنه في ضوء التعاليم الإسلامية . وستتم مناقشة 
هذا الموضوع تحت عنوان مستقل . 


8 للاطلاع على دراسة شاملة لنظام المواريث الإسلامي انظر أبو زهرة » أحكام الركات والراريث (557 ام) . الفلر أيضاً 
, (1986) لقطاو1 'نهلااقتبا/ا صذ ," قعطرعطاء5 عابط املاط عتصوماكة1 " ,دوندت فندسث .151 
1179-0 .2 


وقد يرغب القارئ أيضاً في الرحوع إلى: 
,(1913) تم1ننام نوع دارجه 07 6غ وعن/ع :رط كه رعمتلاسهظ .5 لأعسدع) 
للاطلاع على تحليل لآثار الميراث على إعادة توزيع الدعحل والئروة , 
'' أنظر :مد عمر شابركء نر نظام تقدجي عادل ( ط, ثائية» )193.٠‏ » ص49 44-1 4١‏ وانظر أيضاً الفصل العاشر القادم 
عن إصلاح افيكل الالي . 


كرضن 





١‏ بالنظر لندرة الموارد والحاحة إلى تقليص حالات اختلال التوازن الاقتصادي 
الكلي فان تحقيق مقاصد الشريعة قد لا يكون ممكناً إلا إذا حدث تخفيض في 
إجمالي امتصاص المو ارد 0102م:50ط4 بحيث تنتج زيادة قصوى في تلبية 
الاحتياحات والمدخرات وتكوين رأس المال والعمل الحر وفرص التشغيل . 
وهذا يتطلب إصلاح هيكل الاقتصاد ولا سيما أنماط الاستهلاك والاستثمار في 
كل من القطاعين الخناص والعام » بهدف وضع حد لتدفق الموارد لكل 
الاستخدامات الي لا تساهم في تحقيق الأهداف . ولا يمكن تحقيق إصلاح 
الميكل المذكورء كما حاء في الفصل الرابع » باللجوء إلى التحرير 
(دهتمعتلهمهط1]) ضمن إطار " فلسفة التنوير"حيادية القيم . فذلك لا يمكن 
تحقيقه إلا إذا فتح المحال أمام جميع العناصر المكونة للاسترزاتيجية الإسلامية . 
وفيما يلي عرض لبعض الجوانب ذات الصلة بالإصلاح الهيكلي المذكور . 


تغيير أذواق المستهلكين: طبقة مزدوجة من آلية الاصطفاء 


؟ إن الهدف الرامي إلى تقليص الاستهلاك بغية زيادة المدخرات وتكوين رأس 
المال 00 الالنا كين 0 الذي ني لاخر والمساواة 


يخرض 





تدهور مستوى تلبية الاحتياحات للفقراء بل تؤدي أيضا إلى تحسينه. فإذا كان 
لاحتياجات ت الجميع أن تلبى ضمن قيود الموارد النادرة » وإذا كان لذلك أن 
ينزن أيضاً بزيادة تكوين رأس المال » فلا بد من تخفيض موازن » وذلك بإبقاء 
الاستهلاك ضمن نطاق ما يمكن أن يطيقه المجتمع . ومن شأن هذا أن يحتاج 
إلى تغيبر ثوري في طرز الحياة السائد » ولا سيما لدى الأغنياء . ولا يمكن 
السماح للاستهلاك عندئلٍ بأن يصبح الغاية الوحيدة لحياة الفرد كما هو الخال 
في ظل الرأسمالية . 


8 تتبع البلدان الإسلامية مدذ عقود نمطا استهلاكياً مأحوذاً عن الثقافة 
الاستهلاكية الغربية الي تقيس قيمة الإنسان هما في حياته من كماليات ومقدار 
ما يشتريه . وهكذا فقد أصبحت طرز المعيشة الغالية » وال لا تطيقها حتى 
بعض البلدان الصناعية » رمز الوجاهة والمكانة الاحتماعية في البلدان الإسلامية 
الأكثر فقراً. وقد أدت هذه الأنماط » إلى جانئب عدد من العادات والطقوس 
غير الإسلامية » الممتدة من الولادة حتى الزواج والموث » إلى نمط استهلاكي 
غير منطقي لا تبرره قيم تلك البلدان ولا مواردها . ويضطر ضحايا هذا النوع 
من المنافسة إلى العيش عيشة تتجاوز إمكاناتهم وإلى اللجوء إلى أساليب فاسدة 
وغير أخلاقية لتغطية العجز الناحم عن الفرق بين الدحل والإنفاق غير المنطقي. 
لذا فقد ارتفع الاستهلاك الإجمالي وتراحعت المدحرات. ويبقى تكوين رأس 
المال الذي يقوم على المدحرات المحلية غير كاف . وبما أن معظم السلع 
والخدمات الكمالية الي تنطوي على النفج والمباهاة هي ذات منشأ أحني؛ فقد 
ارتفع الطلب على القطع الأحني ارتفاعا حاداً. وكان لا بد من تحسير الهوة 
الفاصلة بالاقتراض من الخارج » بما ساهم ف زيادة عبء حدمة الدين وما 
يقتزن بذلك من زيادة الضغط على الموارد في المستقبل . 


الحاجة إلى الاصطفاء الأخلاقي 


يكمن حوهر المشكلة في كيفية تمييز ما هو"ضروري" ما هو"غير ضروري" 
من الطلبات على الموارد. ويلي ذلك كيفية إغراء الجميع بالامتناع عن الطلبات 


رض 





غير الضرورية" . فلا بد لتحقيق هذا الغرض من آلية اصطفاء ومن نظام 
حافز' . 
ه إن نظام الأسعار المطبق في بيئة عَلمانية لا يوفر آلية فعالة للاستغناء عن 
الطلبات غير الضرورية ولا نظاماً كاملاً يحفز على ذلك . ومع أن استخخدام 
الأسعار كآلية لتقليص حالات عدم التوازن وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد 
أمر لا مندوحة عنه » فانه لا يكفي لتحقيق العدالة » ولاسيما إذا لم يتم استيفاء 
الشروط الخلفية . فالاعتماد على الأسعار فقط يمكن الأغنياء من شراء ما 
يرغبون من الكماليات ومن رموز اللحاه » بصرف النظر عن مدى رفع أسعارها 
من خلال الضرائب والتعريفات (الرسوم الجمركية) » وتناقص قيمة العملة 
المحلية . فإذا حصلت أسرة من الأسر على هذه الرموز فان الأسر الباقية تعتبر 

من الضرورات الم لا يمكن الاستغناء عنها ع 0ت" 
يحاولون أيضاً أن يتماشوا مع "من يرسمون الإيقاع" من خلال الحصول عليها 
عن طريق كبح الاحتياحات » ومن خلال الوسائل الفاسدة وغير المشروعة. 
ومن الممكن» في البلاد النامية» الي تنصف بإدارة ضرائب غير فعالة وفاسدة» 


' انار أيضاً الحاشية ٠١‏ ف المقدمة ال تتناول "الاحتياجحات ت" و"الرغبات" والطلبات "الضرورية" و"غير الضرورية" على الموارد . 


وعا أن موارد الاقتصاد نادرة فيحب إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياحات , والسوال هو كيف بجعل الحافز على هذه الأولويات 
ذاتياً . إن هذا لا يمكن تركه لنفسية الفرد كما يرغب ماسلو: 


.(1970 نوا نأو هسرع 1 07:0 140111107 ,71351077 .ةم ) 


والتروات إذ قد تودي التنفصية بالأفراد حينقل » ولا سيما الأغنياء » إلى استحدام مرارد نادرة إذ قد تودي . .. لتلبية الرغبات 
والئروات . فلتقليل ذلك إلى الحد الأدنى » قد يكون من اللازم تغيير أذواق المستهلكين وفقاً للأولويات الاحتماعية وحفرهم 
على التصرف وفقاً لذلك . ولكن كيف يتحقق ذلك بدون إكراه واستبداد ؟ هنا تبرز أهمية وجود آلية اصطفاء للقيم المثفق 
عليها اجتماعياً ونظام الحفز المستهلكين على الالتزام بهذه القيم . وكما بين دوغسن (100085011) » "لا بد من تجئب التراع 
الخاطئ بين طرق النقيض » » أحدهما القول بان جميع الاحتياجات ذاتية؛ والآخر حر القول بان الاحتياحات يمكن أن يقررها حزب 
سياسي عليم وكريم أو سلطان مستيد ا ال سي 
تحدد وتقُوم وتقيّم الاحتياجات مرنة وان تستجيب لكل من طلبات الفرد ونظرة الجماعة " 

(251 .5 ,(1988) كده اناك[ 4تنه 1105م #معظ روممعل10آآ بو11856م36) 
إن مثل هذا التراع بين طرف النقيض لا يمكن تحنبه ضمن إطار اللبرالية أو"مناهضة-اللبرالية". فلا بد من إدخال بعد أخخلاني في 
تحديد الاحتياحات وتلبيتها. فيجب على الأفراد تمحيص طلباتهم على الموارد من خلال الاصطفاء الأخلاتي قبل قدومهم إلى 
السوق "للإدلاء بأصراتهم بالنقود" 5 


اونا 





تفادي أو تحنب التعريفات والضرائب الأعلى من خلال تحرير فواتير دون القيمة 
الحقيقية ومن خلال الرشوة والتهريب. وف هذه الحالة فان الأسعار الأكثر 
ارتفاعاً الناجمة عن تلك التعريفات والضرائب تدر هوامش ربح أكثر ارتفاعاً» 
وتعزز زهادة الوارقات» بل.حقى زيادة الفاح الي اتلك الس . وهذا يؤدي 
دون قصد إلى تشويه تخصييسص تخصيص الموارد بحيث تعطى الأفضلية إلى رموز الجاه 
فتتقلص الموارد المعحصعبة لتلبية الاحتياجات » ما يجعل أسعار الاحتياحات أكثر 
ارتفاعاً مما لو كان الأمر بخلاف ذلك » ويزيد حدة الصعوبات بالنسبة للفقراء . 
٠‏ وهذا لا يعي انه يحب عدم اعتماد النظام الذي تفرضه آلية الأسعار . إلا 
أنه يعن أن الهد الذي يبذل لكبح الاستهلاك غير الضروري مجرد استخدام 
آلية الأسعار لا يمكن أن يكون فعالاً تل نب أن يقزر ابضا يق خلدل شير 
أذواق المستهلكين باستخدام آلية اصطفاء أخحرى تستند إلى القيم الأخلاقية وإلى 
نظام من الحوافز يدفع الأغنياء أيضاً إلى الالتزام بها . فإذا مااتم ذلك يمكن 
عندئل الاستغناء عن سلسلة واسعة من الطلبات حتى قبل أن تمد تعبيراً عنها ف 
السوق. وعندئل يمكن إنشاء توازن حديد بين إجمالي العرض وإجمالي الطلب 
على الموارد عند مستوى أدنى من الأسعار . ومن شأن هذا أن يساعد على 
تلبية الاحتياجحات و تحسين شروط معيشة الفقراء . 

7 أما في الاقتصاد الموجه ؛ فان عدم وجؤد آلية اصطفاء أخخلاقي ؛ فضلاً عن 
غياب "سيا دة" المستهلكين يجعل تخصيص الموارد نحاضعاً لنزوات أعضاء المكتب 
السياسي وغيرهم من أصحاب السلطة والمصالح المتأصلة . وعلاوة على ذلك 
فان عدم وجحود أسعار واقعية تحددها السوق يزيل حتى الحوافز العلّمانية 
لتحقيق "الكفاءة" في استخدام الموارد . على أنه إذا تم اعتماد الأسعار الواقعية 
و"سيادة" المستهلكين إلى حانب الملكية الخاصة لو 00 الإتتاج (وهو ادف 
الحالي في العديد من البلدان الاشتراكية) فقد يودي عدم وحود آلية اصطفاء 
أخلاقي ونظام للحوافز إلى تخصيص للموارد وهيكل للأسعار ليسا بأفضل من 
الرأسمالية . 


لين 





الفئاث الكلاث 


م طلما استمرت البلدان الإسلامية في استخدام الاستراتيجيتين ال رأسمالية 
والاشتراكية فإنها لن تتمكن » شأنها في ذلك شأن البلدان الرأسمالية 
والاشتراكية نفسها » من منع استخدام الموارد النادرة لأغراض غير أساسية. 
عند ذلك سيتقلص توافر الموارد من أحل تلبية الاحتياحات بشكل تلقائي؛ مما 
لاني لسري ل ازا ارام 6ه 
البلدان الإسلامية هو التمييز بين ما هو "ضروري" وما هو "غير ضروري" من 

عملال ثم تقسيم -جميع السلع والخدمات إلى ثلاث فئات : الاحتياحات 0 
والمتوسطات . وبمكن استخدام مصطلح "الاحتياحات" ومافي ذلك 
الضروريات ووسائل الراحة) ليشملٍ جميع السلع والخدمات الي تلبي حاحة أو 
تخفف من المشقة وتؤثر تأثيرا حقيقيا على مصلحة الإنسان . ويمكن استخدام 
كلمة "كماليات' ' لتشمل جميع السلع والخدمات المطلوبة بشكل رئيسي من 
أحل حاذبيتها التنفيجية (لتقليد الآخرين) ولا تؤثر تأثيراً حقيقياً على رفاهية 
الإنسان . وتطلق كلمة "المتوسطات" على جميع تلك السلع والخدمات الي لا 
يمكن تصنيفها تصنيفاً واضحا | إلى احتياجات أو كماليات » فلا بأس مسن شيء 

من المرونة . 

8 ومن الممكن استقاء هذا التصنيف للسلع والخدمات على أساس القيم 
الإسلامية. وثمة بحث أساسي في الفقه حول الضروريات والحاحيات 
والتحسينات. وجميعهاء حسب تعريف الفقهاء لها » تقع ضمن نطاق ما سعيناه 
آنفا احتياجحات ولا تتضمن الكماليات ورموز الحاه. وقد ممى الفقهاء كلما 
يتجاوز الاحتياحات إسرافا وترفا واعتبروه من المكروهات'. ويمكن تطوير هذا 


1 للإطلاع على تعريف طذه المصطلحات من منظور الفقه , انظر الشاطي ا موائقات في أصول الشريعة » ج39 ص ١8-8‏ ؛ 
وانظر محمد أنس الرزقًا : "صياغة إسلامية لحوانب من دالة المصلحة الاجتماعية ..." » ١54١م‏ منشور في قراءات في الاقتصاد 
الإسلامي ؛ جامعة الملك عبدالعزير 4١1/‏ اه (/3541 ام) ) ص 501-1117" رومخ" د الل7, 

يقول احمد النحار وأنس الزرقا انه في واقع الأمر » وني ضوء التعاليم الإسلامية ما من شيء يستخدمه الإنسان (مستهلكا أو 
منتحا) هو حر من الناحية الأخخلاقية » حتى لو كان حراً من الناحية الاقتصادية . (انظر امد النحار » الدحل إل النظرية 
الاقتصادية في الإسلام » 41 ١م)‏ ص 7١8‏ وما يليها . انظر أيضاً الإمام حسن البشاء يجموعة للرسائال (19465) ص 714 ) 
وحديث الثلاثاء » (940١م)‏ » ص 4٠١‏ ! والمودودي: 


قينا 





البحث الوارد في أدبيات الفقه أبعد من ذلك في ضوء القرآن الكريم والسنة 
لتمكين البلدان الإسلامية من تحقيق مقاصد الشريعة وتقليص حالات اخثلال 
التوازك السائدة . 
٠‏ من الأهمية يمكان أن نتذكر أن الإسلام ليس دين زهد »؛ فليس من 
الضروري أن يبقى تصنيف السلع والخدمات في ثلاث فقات جامداً غير مرن. 
فبما أن الإسلام يبيح للإنسان تلبية احتياجاته » بل حتى أن يسعى لتحقيق 
راحته الي يمكن أن تزيد الكفاءة والرفاهية » وبا أن تصنيف السلع والخدمات 
يحب أن يعكس وضع ثروة أي بلد مسلم معين ومستويات معيشته العامة » فان 
منظور الاحتياحات لا بد أن يتغير مع الزمن ومع تطور التقانة وزيادة الثروة 
ومستويات المعيشة العامة . وفي الواقع فان الغالبية العظمى من البلدان الإسلامية 
أغنى اليوم ما كانت عليه في الماضي وبوسعها تحقيق مستوى مسن تلبيسة 
الاحتياجحات أعلى من مستويات امجتمعات اإإسلامية السابقة . غير أن الأمر 
الذي لا مندوحة عنه هو تلبية جميع الاحتياحات الأساسية لجميع الناس في 
انيع إتيلامن :4 ينيتحم بع ملكرهم كتطتاء ارد هذا لا ركن ميته نا 
تبقى الفروق في مستويات الاستهلاك » الممسموح بها طبقا لمركز الأفراد 
واحلهم ؛ صم ها تطيقة سرارد الاقتصاد . وب أن ل كس اليج 
والتفاحر أو تؤدي إلى إيجاد فجوات احتماعية عميقة » تلك الفجوات الي لا 
ينجم عنها سوى أضعاف روابط الأخوة الإسلامية . ويجب أن لا يكون الحدف 
إيجاد تمائل مطرد رتيب وكئيب في المجتمع الإسلامي . فيمكن المحافظة على 
البساطة في طرز المعيشة إلى انب الإبداع والتنوع . فمعايير التصنيف إلى 
ثلاث فئات يجب أن تكون إذا معايير الاستهلاك الإسلامية إلى حانب معيار 
توافر الموارد والأثار المتوقعة على الاخموة والمساواة الاجتماعية ٠‏ وينبغي.أن 
تكون إزالة حالات انحتلال التوازن السائدة معياراً إضافياً حين يصل الاختلال 
إلى حد لا يطاق . 





.طم ,(1959) أمنرتزةدمم/ أتأكه '10/! 2014ل «اته «تملدز ,ناسل جدل/ة هالخ انطة لتجردد 
,136-40 


يكين 





ترير (#سنتنلدىهطذ.ة) "تلبية الاحتياجات" 


١‏ يكن تفسير "التحرير" إذا فقط من خلال إطار هذه الففات الفشلاث. 
فينبغي تحرير إنتاج واستيراد وتوزيع جميع السلع والخدمات الي تقع ضمن فئة 
الاحتياحات. ويجب إتاحة الفرصة لقوى السوق لأن تقوم بدورها البناء. ويجحب 
على الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة 
لزيادة إمدادات السلع والخدماث الواقعة ضمن هذه الففة . وأية ضريبة غير 
مباشرة يتبين أنه لا بد من فرضها على هذه السلع والخدمات يجب أن تكون 
معدل أدنى وأن تكون متدرحة وفق التزتيب العكسي لأولويتها . ويجب تقبيط 
استهلاك السلع الي تفع ضمن فئة المتوسطات من خحلال الإقناع الأحلاقي 
والزيادة النسبية للتعريفات والضرائب . 


١‏ غير انه من اللازم عدم تحرير استخخدام الموارد من أجل السلع والخدمات 
الي تقع ضمن فئة الكماليات ورموز الحاه » حتى نضمن التناسب بين تخصيص 
الموارد في الاقتصاد وبين الأولويات الاجتماعية والاقتصادية . ولا يمكن لنظام 
الأسعار وحده أن يحقق ذلك » كما رأينا آنفا » فمن اللازم تغيير افضليات 
المستهلكين من خلال الإصلاح الأخلاقي . فإذا فهم الناس التزاماتهم 
الاحتماعية وحسابهم أمام الله وان استخدام موارد الاقتصاد النادرة لأغراض 
سلوكهم طوعيا . على أنه حتى الحيض الأخلاقي قد لا يجدي حين يكون 
الاستهلاك التفاحري قد اصبح ججزءا من الذهنية الاجحتماعية بعد أن يكون 
دارحا لمدة طويلة من الوقت . فمن اللازم تغيير المزاج الاحتماعي . ولا يمكن 
للأفراد تغيير اتحاه حركة المد وهم مضطرون لمسايرة الركب . لذا فانه للنجاح 
في إيجاد البيئة الاجتماعية اللازمة » قد يكون من المستصوب أن تقترن الحملة 
الداعية إلى الحياة البسيطة (على الأقل في المرحلة الأولى» وطالما لم تتوطد القيم 
الإسلامية بعد وطالما بقيت حالات احتلال التوازن مشكلة حطيرة) بحظر 
يفرض رسميا على هذه الفمة من السلع والخدمات يما في ذلك واردات 
الكماليات وطقوس المظاهر والمهور غير الواقعية وعرض رموز الجاه. ويكمن 
مفتاح النجاح في ضمان عدم إفلات أحد مهما كان غنيا أو ذا مركز عال. 
فاستثناء واحذ قد يصبح فيضانا. ومن شأن إلغاء الطلبات "غير اللازمة" على 


ايان 





الموارد المتحقق بهذه الطريقة أن يساعد على إبقاء أسعار الصرف وأسعار 
الاحتياجات في مستوى إنساني دون الحاجة لفرض القيود . 

١‏ حتى الحهود الموجهة نحو تقليص الفساد لا بد أن تفشل ما لم تضرب 
الحكومة أولا أحد المذور الأساسية للفساد - المتمفل بطراز حياة المظاهر 
السائدة الآن في البلدان الإسلامية . فذلك الطراز من الحياة يكاد يرغم الناس 
على اللجوء إلى وسائل غير مشروعة لكسب الرزق . وقد يخفف من نزعات 
التملك والفساد لدى كثير من الئاس إدراكهم أن جهودهم الرامية إلى اكتساب 
المزيد من اللحاه من خلال الاستهلاك التفاحري لا يؤدي إلا للإساءة إلى معتهم 
ويثير التساؤل حول مصدر أموالهم . 

إصلاح الموارد المالية العامة : تأديب المسرفين 

١‏ سوف يؤدي طراز العيش البسيط بلا شك إلى تقليص ضغط القطاع 
الخاص على الموارد ويزيد المدخرات اللازمة للاستثمار والتنمية . غير أن هذا 
لن يكون كافيا . فالحكومات ف البلدان الإسلامية » كما هو الحال في البلدان 
النامية الأعرى » ملومة مثل القطاع الخاص » إن لم تكن أكثر ملامة » لطلباتها 
المفرطة على الموارد . فهي كادت تفقد السيطرة على مواردها المالية العامة 
وتعاني من مستويات غير صحية لعجز الميزانية . وقد تم تمويل حالات العجز 
هذه من سحلال التوسع النقدي والمستويات المفرطة للاقتراض انحلي والخارجحي. 
وقد أدىيا هذا إلى مستويات عالية نسبيا من التضحم وأعباء خدمة الدين مما 
يظل سيّقض مضجع الحكومات لفتزة طويلة من الزمن". 

الأولويات في الإنفاق 

١‏ رغم إنفاق الحكومات المفرط فإنها لم تهيئع الحد الأدنى من البنية التحتية 
اللازمة للتئمية المتوازنة والمتسارعة » كما أنها لم توفر ما يكفي من الخدمات 
ال لا مندوحة عنها لتحقيق مقاصد الشريعة . وقد أهملت البنية التحتية الريفية 
وحدمات الإرشاد الزراعي اليّ يعتمد عليها رفاهية الجزء الأعظم من السكان. 
كما فشل التعليم الذي ينبغي أن يشكل حجر الأساس في المجتمع الإسلامي في 
الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية - الاقتصادية حتى في تلك البلدان 
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ال 





الأحلاق ولم تصبح فرص التعليم والتدريب المهئ متاحة على نحو متساو لتميع 
قطاعات السكان . وقد تركز الإنفاق على المجحالات الصحية ف المدن الرئيسية 
في المقام الأول » وعلى المستشفيات الكبيرة كثيفة رأس المال وعلى الطب 
العلاحي . غير أن الغالبية العظمى من السكان يعيشون في الريف ويحتاحون إلى 
شبكة من العيادات البسيطة والممرضين ومكافحة الأمراض الوبائية » وإلى الأهم 
من ذلك ألا وهو توفير إمدادات المياه النظيفة وخحدمات الصرف الصحي 
واستفصال سوء التغذية”. ولم يلق توفير المساكن للفقراء أي اهتمام يذكر من 
القطاع العام فائسعت مناطق الأحياء الفقيرة » المحرومة من المرافق العامة 
والصحية » اتساعا ضحما . وقد أهمل تطوير شبكة فعالة للمواصالات العامة 
إهمالا فادحا ما سبب الكثير من المشقة للفقراء الذين لا يملكون وسائل 
مواصلات خاصة بهم . ومع ذلك فقد استمر الثناء الشفوي الكبير على 
الإسلام وما يأمر به من عدالة احتماعية - اقتصادية . وهذا الوضع الموسف لا 
بد أن يديم النمو المتدني وحالات عدم المساواة الاقتصادية مما يزيد في التوترات 
وحالات الاضطراب الاحتماعية . لذلك لا بد للحكومات الإسلامية مسن 
إصلاح هيكل إنفاقها بحيث تتمكن من تقليص إنفاقها الإجمالي » بل فوق ذلك 
من أن تزيد من تركيزها على المشاريع الي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة 
التدمية وتحقيق مقاصد الشريعة . 

5 إن عدم وجحود جهد جاد من جانب الحكومات لاستخدام مواردها 
المحدودة على نحو أكثر كفاءة يعود لعدد من الأسباب . 

أولاً: فهي لا تدرك أن الموارد الموضوعة تحت تصرفها هي أمانة استحلفها 
عليها الله . وقد ساهم هذا الفشل » إلى حانب طراز حياة المسئولين الحكوميين 
في انتشار الفساد . وهذا العيب لا يمكن إزالته إلا مسن خلال إصلاح أخلاقي 
للمجتمع إلى جانب إصلاح هيكل طراز المعيشة . 


١‏ 7ع بجع 0 عوه اط ,«جدء 1 نعداءاتعا! زه عام 7176 بلامععاء81 ققصمط1' ممه 
25 ,"برعلاو هه قومناءة1621 :زاءأء50 لهة طغلوه1" ,ه072 متمامداف لصة ,(1979) 
3-9 .مع ,1983 أتعطما00 رزاع 8 


تفال 





ثانيً: إن عدم وحود فلسفة تنمية محلية تستشعر موارد البلد الذاتية أدى إلى 
غياب الأولويات المدروسة دراسة جحيدة . فبدون هذه الأولويات لا حكن وضع 
معايير متفق عليها لتقرير ما هو "أساسي" وماهو "غير أساسي", وماهو 
"منتج" ما هو "مبدّد" في استخدام الموارد . فإذا لم يكن هنالك التزام طويل 
الأحل بفلسفة تنمية إسلامية » فقد يتعذر إزالة اللبس والتناقض الراهنين في 
السياسات العامة 


ثالناً: لم يستخدم نظام الأسعار . بل تم الحصول على الموارد » ولاسيما موارد 
القطع الأجنبي » أو بيعها من قبل الحكومات والمشاريع العامة بأقل من تكاليف 
فرصتها . وهذا يؤدي إلى استخدام غير كنيء للموارد. 

رابعا: إن غياب برلمان متخب وصحافة حرة يحرم الجمهور من منبر يتم من 
خلاله توجيه النقد إلى السياسات الحكومية. ولا يمكن معاللجة هذه المشكلة 
بدون إقامة حكومات شرعية مسئولة أمام الشعب . 


مبادئ الإنشاق 

٠١‏ إن الالتزام بالقيم الإسلامية ومقاصد الشريعة لابد أن يساعد في إزالة 
الأسباب الأربعة السابقة لعدم الكفاءة في الإنفاق الحكومي . فمقاصد الشريعة 
تساعد بصفة خاصة في تقليص الاعتباطية الراهنة ف قرارات الإنفاق الحكومية 
وذلك من خلال توفير المعايير للأولويات المقررة . كما يمكن زيادة تدعيم 
مقاصد الشريعة بالتقيد بالقواعد الفقهية الست التالية إلى استقاها الفقهاء 
المسلمون عبر القرون من الأحكام الشرعية » لتكون أساساً عقلانياً وثابتاً للفقه 
الإسلامي : ا 


" إن بملة الأحكام العدلية ء المعروفة اححتصاراً باسم اجلة تذكر تسعاً وتسعين قاعدة تقهية فْ مقدمتها . وقد نشرت ترجمة 
انكليزية للمحلة من قبل . 2 ]© ,5عقلا1' .+1 .0 نحت عدران ©[[©[142 11:6 عام 107و ام من قبل 


مآ ,1030 قططة1! رقهاهز5اعء12 لهعع.آ سماوتعلوط 11م 
ومع أن ابجلة مبنية على المذهب اللمنفي إذ تم تصيفها خلال الفيرة العثمانية » فان القواعد الفقهية المذكورة فيها تكاد تكون 
كلها مشركة بين جميع مدارس الفقه الإسلامي. انظر أيضاً مصطفى الزرقاء المدععل الفقهي العام (1551م) ؛ ج17 » ص 


امن 





١‏ ايدان الرئيمسي لكافة مخصصات الإنفاق يجب أن يتبع قاعطلة 
"التصِرّف على الرعية ا طٍّ بالمصلحة" (المادة مه من بحلة الأحكام العدلية). 
١؟_إزالة‏ المشقة والضرر أولى من حلب المنفعة والراحة (هذه الفكرة 
مستمدة من مواد اغجلة /ا١‏ و8١‏ و19 و١7‏ وء و7 ؟)), 
“ _ يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (المادة "7). 

_ بمكن فرض تضحية أو خسارة خاصة لتفادي تضحية أو حسارة 
عامة » ويمكن جنب تضحية أو خسارة اكبر بفرض تضحية أو حسارة اقل 
(أنظر المواد 75 ولا؟ و78). 

ه _ "الغرم بالغنم" أي أن المنتفع هو الأولى بتحمل الكلفة (أنظر المادتان لالم 
ولم). 

5 _ مالا يتم الواحب إلا به فهو واحب '. 
ولهذه الأحكام أثر كبير على الضرائب والإنفاق الحكومي في البلدان 
الإإسلامية . ولايضاح بعض ما تنطوي عليه من آثار بالنسبة لبرامج ج الإنفاق 
الحكومية » من المفيد أن نذكر بعض الأمثلة . 
1 + ان المليكه الماك وب أذ تعر بلدا ابيا اكز ماق عام التعدى 
المبدأ الأول لذلك فان المبدأ السادس يقتضي أن تحظى بالأولوية جميع مشاريع 
البنى التحتية المادية والاحتماعية » الى تساعد في تحقيق هذا الهدف من خلال 
سدم العمل وتلبية ا 0 
فان ّ الثاني يقتضي إعطاء الأولوية للمشاريع ل أن تساعد على 
إزالة الصعوبات والمعاناة الناجمة » على سبيل المثال » عن الأوضاع السائدة مسن 
سوء تغذية» وأمية » وعدم توافر المساكن والأوبئة وعدم وحود المرافق الطبية 


٠١١١-4‏ ؛ وعلى أهد التدوي ء التمواعد الفقمهية (11487١م)‏ . إن الأرقام الواردة ضمن قوسين بعد كل قاعدة أو مبدأ 
تشير إلى مواد الغحلة الي استقي منها المبدأ . 
' انظر الشاطي » الواتقات » ج؟ » ص 754 ؛ ومصطفى الررقا 1951م » جلء ص 84 و48١1‏ . 


وان 





وإمدادات لمياه النظيفة والصرف الصحي للفضلات . كما يجب أن يحظى 
إنشاء نظام فعال للنقل العام بالأولوية طبقا للمبدأ الثالث لأن عدم توافير هذا 
النظام يسبب صعوبات للغالبية العظمى من السكان الريفيين ويؤثر تأثيرا سلبيا 
على الكفاءة والتئمية ويؤدي إلى الإفراط في استيراد السيارات والوقود . وفي 
حين أن هذه السيارات توافر راحة زائدة لجرء أصغر من السكان القاطنين في 
الضواحيء فإنه يمكن تبرير تقليص وارداتهم وتحويل مدخخراتهم لاستيراد 
مركبات النقل العام على أساس المبدأ الرابع » ومن شأن هذا المبدأ لا أن يقلئص 
الضغط على موارد القطع الأحبي فحسب ؛ بل أن يوفر أيضاً خدمات نقل 
مريحة للغالبية العظمى من السكان بحيث يقل الازدحام والتلوث في طرقات 
المدن. 

٠‏ إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية لخدمة مصلحة الأغلبية طبقاً للمبدا الفالث؛ 
فان الأهمية الثانوية ال تعطى لبرامج التنمية الريفية تصبح بلا أساس . ويما أن 
الغالبية العظمى من السكان يعيشون في المناطق الريفية وبما أن اقتلاع القوى 
العاملة الجماعي من اسّرِها ومجتمعاتها يسبب مشاكل احتماعية - اقتصادية ع 
فانه يجب إعطاء الأولوية لتدمية هذه المناطق لزيادة الإنتناج الزراعي ولتوسيع 
بحالات العمل الجر وفرص التشغيل و لتلبية الاحتياحات . وهذا سيودي تلقائيا 
إلى تحسين حياة المدن من خلال تخفيض الازدحام والضغط على الخدمات. 

١‏ وإذا كان ينبغي تقليص حالات عدم المساواة في الدحل والثروة فلا بد 
كقتضى المبدأ السادس » من زيادة قدرة الفقراء على زيادة الكسب وذلك من 
خلال زيادة وتحسين وصوهم إلى مرافق افضل تعليمية وتدريبية وتمويلية . وهذا 
يقتضي إعطاء الأولوية في برامج الإنفاق الحكومي لإنشاء موسسات للتعليم 
والتدريب المهئ في المناطق الريفية » بحيث تكون فرص الاستفادة منها متاحة 
لكل فرد مؤهل . كما انه لا بد من إصلاح هيكل النظام المالي لإتاحة التمويل 
لقطاع واسع من المقاولين في المناطق الريفية فضلاً عن المناطق المدنية وذلك 
لزيادة فرص العمل الحر وإمدادات السلع والخدمات الي تلبي الاحتياجات 1 


لقلا 





أبن يحصل التخفيض؟ 

بالنظر الحالات العجز المالي غير الصحية » فانه لا يمكن تحقيق مقاصد 
الشريعة ما لم يحصل تخفيض ف إجمالي الإنفاق إلى جانب إعادة التتخصيص طبقاً 
1 للأولويات الي أتينا على ذكرها آنفاً . لذا لا بد من اتخاذ قرار بشأن المحالات 
الي يجب إحراء التخفيض فيها . وبدون هذا التخحفيض فان تحقيق مقاصد 
الشريعة سيتأثر» إذ سوف يتجاوز الإنفاق حدود الموارد المتوافرة ويؤدي إلى 
تفاقم حالات اختلال التوازن الاقتصادي الكلي والخارحي . فأين يمكن إحراء 
التخحفيض؟ من الأهمية ممكان تحديد الحالات الرئيسية الي عكن التوفير فيها . 
الفساد وعدم الكفاءة والهدر 

7 إن الطريقة الأولى البديهية لتحقيق وفور كبيرة هي أن تقلص إلى الحد 
الأدنى حالات الفساد وعدم الكفاءة والهدر ار ل ده ة الحكومات 
استخدام مواردها النادرة على نحو فعال . كتب تيبور مندة (36806 11602) 
في عام 905١م‏ يقول : " لعل الفساد هو من أكثر أعراض الحياة العامة في 
الباكستان مشاهمة في إضعاف الروح لمعنوية لدى الإنسان العادي . وقد 
وصلت الممارسات غير المشروعة إلى درجة أنه " من المحتمل أن تعطل الآثار 
الناجمة عنها جميع المنافع الي كان يمكن للمشاريع الاقنصادية الجديدة أن تؤمنها 
لهذا الإنسان" ". فعدم وحود أي تدبير فعال للحد من الفساد يتضح من زيادته 
المتواصلة بحيث أنه حتى بعد أكثر من عقدين منذ كتب منده » كان على رئيس 
جحنة الحسابات العامة التابعة للجمعية الوطنية الباكستانية أن يؤكد بأن "الجرء 
الأكبر من الميزانية الإنمائية يساء استعماله أو يختدس" . وتتضمن الأمثلة الي 
ذكرها انهيار الأبنية الي تنطوي على عيوب بعد بضعة سنوات من إنشائها » 
وتداعي الطرق بعد هبوب عاصفة واحدة واستحالة آليات السكك الحديدية 
إلى خردة دون أن تستعمل » وبيع الواردات إلى جهات أخخرى قبل وصوها إلى 
الباكستان » وإعفاء أصحاب النفوذ من سداد القروض الكبيرة الي قدمتها لهم 
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اشن 





الببوك المؤممة*. إن هذا المستوى الكبير من الفساد سائد لا في الباكستان 
فحسب بل أيضا في جميع البلدان الإسلامية الأخرى عملياً ؛ رغم انه يتعارض 
تغارضًا حذريا مع القيم الإسلامية . غير أن الجهد الرامي إلى الحد من الفساد 
لن ينجح إلا إذا اقتزن بإصلاح أخلاقي وتغير طرز المعيشة وإحراء تغيرات 
هيكلية في الاقتصاد . 
الإعانات 
4 والمجال الثاني الذي يمكن فيه تحقيق وفور كبيرة هو الإعانات . ومع أن 
رفاهية الفقراء يجب أن يكون لما الاعتبار الأول في الدولة الإسلامية فانه لا 
يمكن تأييد عدد من الإعانات الي تقدمها الحكومات الإسلامية (أما مباشرة أو 
من خلال المشاريع العامة والإعانات المكشوفة أو الخفية) بشكل مقنع. 
فالإعانات عادة تبرر بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالعدالة أو لاعتبارات 
اقتصادية . غير أنها لا تستوقي شروط مقاصد الشريعة أو مبادئ الإنفاق العام 
الواردة آنفا بالاستناد إلى هذين الاعتبارين . 
© إذا كانت العدالة هي الهدف فإنه يتعين إعادة توزيع الدحصل ليستفيد منه 
امحتاحون الحقيقيون . لكن هذا لا يحصل . فتخفيض الأسعار إلى ما دون 
التكاليف وفقاً للمبدأ اهامس عيل لإفادة الأغنياء ا من الفقراء بسبب 
استهلاكهم الأكثر وسهولة وصوهم إلى السلع المعائة'. وهذا لا يمكن تبريره 
نظام يلتزم بالعدالة الاحتماعية - الاقتصادية . وإذا كانت الأحكام 0 
أشياء غير محرمة فلا يوحد مبرر لتخفيض الأسعار أو إعانتها بالنسبة للأغنياء أو 
أولئك الذين يطيقون الدفع ل ل ا قي هم 
وحدهم الذين يحب مساعدتهم. وا أن التمييز من خلال اججا ري ل 
* واتهاءع2 طقطذ5 تلخ :184150560 امعسرمم1ة1 105 لم8 علوم 2ه 8056" علوم 


عط لإنا وتعاناف ك1 04 ولمطاسة عطا ده لعطقتاطب8 غأتممعم 2 2ه بمقستسيك ,"معمتفمكع 

.2 ,1987 عصدة 21 ونزوعه0 اونتهد 

١‏ وصل إلى الفئات ذات الدغيل الأدثى في المغرب عام 1584م 17/ فقط من إعانة الأغذية المدعومة السعر من قبل الدولة. 
انظر: 

ها وعتلأوطن5 10 باأعومرمرم أمتمطط5 كاذ قأمعوعمط علصدظ 70,10" عسامماء روم 

5 .2 ,1987 انط 8 ,لعزدص1 كررظ ," ووأعامده0 


مه؟ 





الناحية الإدارية» وما انه من المستصوب جعل كل فرد يدفع السعر ا ميم 
فإن أفضل طريقة لمساعدة الفقراء هي من خلال زيادة المنح الدراسية زيادة 
كبيرة ودفعات الإغاثة والدفعات الي تكمل الدحصل الي تدفع مسن تخصصات 
تحددها الحكومة أو مؤسسات الخدمة الاجتماعية لهذا الغرض ومن أموال الزكاة 
والتبرعات الأحرى الطوعية أو الإلزامية . وبهذه الطريقة قد تتمكن الحكومة 
بن قله للإرلدمى العرنالكيف الخد عون باستعيداء ابحرم فط من إجمالي 
لمبالغ تنفق على الإعانة العامة. ومن شأن الإضافة إلى الدحل أن تعطي الفقراء 
الفرصة لتحديد أولوياتهم. ومن شأن السعر الحقيقي أن يساعد » على التقليل 
إلى الحد الأدنى » من الإسراف في استخدام السلع أو الخدمات الذي يجري من 
حراء الإعانة العامة . 
وإذا كانت الكفاءة هي الحدف فانه يتعين على الإعانة أن تعزز الحوافز 
لتحقيق مقاصد الشريعة وتخصيص الموارد على نحو أكثر كفاءة . ولكن هذا لا 
تعتن., نقد متاعدت المدرقة الرراطية بضيورة (ليسية كنال الرارحيك " الذين 
حصلوا على نصيب فوق ما يستحقون » واستخدموا ذلك لتملك المريد من 
الأراضي وتكديس الممتلكات"''. ثم إن المعونة الي تدفع للصناعات المدنية 
ذات الإنتاج الكبير » وال تستند إلى حجة الصناعة الناشئة » نادرا ما تشجع 
هذه الصئاعات على اجتياز عتبة (الطفولة) . ولو استخدمت تلك المعونة 
لتمكين صغار المزارعين والمشاريع الصغيرة واللحزئية من استعمال تقانة 
ومدحلات أفضل وأن بنترا غلتى أرخليم لكان من زيرف بالاستناد إلى 
مقاصد الشريعة . لكن الفقراء الريفيين وفقراء المدن " غالبا ما يكونون مشتتين 
وغير منظمين وغير مُفوّهين سياسيا "باللقارنة مع النخبة من أهل المدن أهمل 
الريف' '. لذا فهم نادرأ ما يحصلون على إعانات المتتجين من النوع الذي 
تحصل عليه الصناعات ذات الإنتاج الكبر وملاكو الأراضي من ذوي النفوذ. 
وهكذا ينتهي الحال بالفقراء إلى أن يتحملوا عسبء ضريبة الإعانات؛ لأن 


.90-104 .م ,1986 با«مجعغ1 لتر «تجرماءعع 2 0«12!!! ,00خ181[ مقلوعء5 :4-6 .مم ,ه161 
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ه١‎ 





الأنظمة الضريبية في هذه البلدان تنازلية (تحمّل عبئا أكبر لذوي الدحل 
المنخدة لمتخحفض). 

مشروعات القطاع العام 

وابحال الام الثالث للتوفير الممكن هو التخحفيض التدريجي للرعاية الممنوحة 
لمشاريع القطاع العام . " لقد كان أداء المشاريع الي تملكها الدولة في البلاد 
النامية مخيباً للآمال بوحه العموم ""'. فقد فشلت غالبا في توفير الحافز للتصنيع 
وتسريع النمو الذي كانت تأمله الحكومات . وكانت عائداتها المالية زهيدة » 
بل حتى عائداتها الاحتماعية كانت زهيدة أيضا . ذلك لأنها كانت تعمل 
بدون منافسة كما أن الحكومات لم تؤكد إلا قليلا على الكفاءة. ونادرا ما 
كانت مستعدة لاستخدام عقوبة التصفية (تصفية المشروع). والربحية المنخفضة 
لمشروعات القطاع العام حدّت من إمكان التمويل الذاتي لاستثماراتها. لذلك. 
فكثيرا ما كانت سببا لحالات عجز كبير في الميزانية وللتوسع النقدي والدين 
الخارحي. وفي عينة شملت 71 بلدا ناميا في الفتزة 51١11174-1م»‏ بلغ صافي 
مدفوعات الميزانية للشركات غير المالية الي تملكها الدولة أكثر من “7/ من 
النائج المحلي الإجمالي "' . 


الدفاع 


8 وابحال الرابع للوفور الكبيرة هو في نطاق الدفاع. ففي رأي البنك الدولي 
"تشير الدلالات بشكل متزايد إلى أن الإنفاق العسكري الكبير يؤدي إلى 
الأزمات المالية وأزمات الدين ويعقد سبل الاستقرار والتكيف » وله تأثير سلبي 


1١ 


7 ان طاتتعام5 3 ركه 17 أوتم دودر ,"11.10 لعنط؟ عطا هأ صم تدده مم" 
؟' ذكر في .4م ,1983 ,1مجرعخ! اترع ماعن وإاره/!! ,18110 
إن صاق عجر عيئة من المشاريم الي تملكها الدولة في النيجر بلغ حوالي 4/ من ناتج البلد اتحلي الإجمالي عام 5419١م‏ (انظر 
7 اط وبلغ متوسط خعسائر المشاريع العامة التركية 5, 7/ من الناتج اللي الإجمالي سلال الأعرام 5117 -١‏ 
) وقد وحدت [حدى الدراسات أن البلدان الي نالت فيها المشاريع الي تملكها الدولة حصصا أعلى من الاستثمار حلي 
الإجمالي “كان ها بصفة عامة معدلات نمو اقتصادي أدئى, انظر؛ 

.(66-7 .جزم ,1987 ,ا«0#جرعغ1 11 7تحرهاع ع2 ل[آنره 11 ,8100) 


نالا 





على النمو والتنمية في الميدان الاقتصادي"*'. وضمن إطار مقاصد الشريعة 
والمبادئ الواردة آنفاً فان استئثار الدفاع الوطين بحصة -- من مخصصات 
الميزائية تفقد مبررها في غياب تهديد خخطير بعدوان ارحي او كر ما رين 

عن الأذهان أن الإنفاق على الدفاع لا يفرض تكلفة نقدية فحسب 0( 8 
تكاليف أخرى أيضاً » » منها الحد من رفاهية الفقراء » مما يؤدي إلى الاضطراب 
الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي . فبضعة بلدان إسلامية فقط هي المهددة 
تهديدا خطيرا » بينما تثير معظم البلدان اجر حرس ال اا 
الدفاع بالاستناد إلى افتراضات غير واقعية . وعلاوة على ذلك من الممكن دائما 
تحسين الدفاع بإنفاق اقل إذا تم ضمان الكفاءة في استخدام الموارد وإذا أزيل 
الفساد المتفشي في محال الدفاع أكثر من أي محال آخمر » وإذا تم تب سياسة 
المصالحة وتحنب الصراعات غير الضرورية مع البلدان المجاورة . 

8 بما أن وجود الفقر وحالات عدم المساواة المفرطة وغياب المؤوسسات 
التعليمية الكافية والمستشغيات والمرافق العامة » ولاسيما في المناطق الريفية» 
يخضع الغالبية العظمى من السكان للصعوبات والتخلف الاقتصادي » فانه يبدو 
أن المبرر الأخلاقي أو الاقتصادي لإنفاق مبالغ ضحمة على معدات الدفاع هو 
مبرر ضعيف. إن عدم وحود خطر حقيقي هو الذي أعفىا الحكومات أن 
تطلب من نفسها ومن الأغنياء تقديم التضحيات المالية والاقتصادية اليّ يتطلبها 
الدفاع, فلم يحصل تكيف مقابل في طرز المعيشة والإنفاق الحكومي؛ ومن ثم 
ألقي عبء التضحية اللازمة على فقراء المدن والريف من خلال التمويل 
التضحمي والأولوية المتدنية المعطاه لتلبية احتياحاتهم . 

٠٠‏ بل أن الإنفاق 0-0 نواحي الدفاع لا يوفر الأمن الذي تزعمه 
الحكومات . إن المصدر "الحقيقي" للأمن بالنسبة للبلدان الإسلامية الفقيرة 


14 


.صم ,1988 ,أ"#مجرع!! ادر «ادرهاءك12 17/014 ,1810 


١“‏ مع أن متوسط إلفاق الدفاع في البلدان الصناعية والنامية بلغ 17/ و 1/١78‏ على التوالمي من الإثفاق الحكومي الإجمالي عنام 
817 ١ع‏ فقد كان إنفاق بعض البلدان الإسلامية كما يلي: 


باكستان » 74/ )١185(‏ ؛ ماليزيا 114/ )١94137(‏ ؛ مصر 15/ )١1541(‏ ؛ سلطئة عُمان » 78/ (1988) ؛ واللدمهورية 
العربية اليمئية .)١488( /1١‏ الظر: 
58-9 ,م ,(1989) وإومطاجمعآ ععذاى اماك أماع معد[ إررع روود ,11417 


م 





يكمن في قوتها الداخلية الي تتحقق من خحلال الإصلاح الأحلاقي والتنمية 
الاقتصادية والعدالة الاحتماعية - الاقتصادية . وما من قدر من الإنفاق على 
الدفاع يمكن أن يوفر الأمن ضد الانحلال الداخلي المتزايد في العديد من البلدان 
الإسلامية . ويبدو في بعض الأحيان أن هدف الدفاع ذاته الرامي إلى ضمان 
سلامة الوطن وأراضيه يتعرض للخطر من جراء الإنفاق "المفرط" على الدفاع. 
وهذا » كما قال بول كندي (لإلءصدع1 1بده©) بحمق » لأن قاعدة اقتصادية 
قوية هي في الأجل الطويل أمر حيوي بالنسبة لأمة من الأمم أكثر من التفوق 
العسكري » ولأن الدول الب تتوسع عسكرياً إلى أبعد ثما تسمح به اقتصاداتها 
إنها تنجه إلى السقوط' '. 

١‏ لذلك فانه يجب أن يكون من أهم أهداف السياسات الحكومية في البلدان 
الإسلامية تخفيض الإنفاق على الدفاع من خلال سياسات المصالحة والتعايش 
السلمي بغية تحرير الموارد لتلبية احتياحات الأكثرية. فإذا أحذت البلدان 
الإسلامية المعنية المبادرة فلا بد أن إينجحم ضغط لتحفيض نفقات الدفاع حتى قِ 
البلدان المجاورة الي تمفل تهديداً نفسياً (سيكولوجياً) للبلدان الإسلامية. 
وسيكون هذا لما فيه فائدة الجميع. فعدم توافر الأموال المقتزضة؛ من جراء تحريم 
الإسلام للفائدة » يجب أن يساعد على إرغام الحكومات الإسلامية على اللجوء 
إلى سياسات مصالحة وتعايش سلمي . وعليها أيضا أن تستلهم سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذي وقع هدنة مع المكيين بشروط غير ملائمة للغاية 
وذلك بغية الحصول على فنرة سلام وهدوع . 


الضرائب العادلة والفعالة 

'” في حين أن إلغاء أو تقليص عدد من المشاريع غير الأساسية ذات الأولوية 
المتدئية قد يحرر بعض الموارد اللازمة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية- 
الاقتصادية فان هذا لا يكفي . فسيكون من الأهمية .بمكان زيادة تدفق الموارد 
إلى خزانة الدولة من خلال مصادر أخرى» ولا سيما الضرائب. فثمة حاجة إلى 


153 


(1988) وبعسومط أوء 7 عازن أأه1 0تنه عئذ! 77 ,تلع صمععا ابوط 


نالا 





إصلاح هيكل النظام الضربي في البلدان الإسلامية بحيث يمكّن الحكومات من 
الحصول على زيادة كافية من العائدات بطريقة عادلة وفعالة 8 


حق فرض الضرائب 

” لقد دافع عدد من الفقهاء عن حق الدولة الإسلامية في حشد الموارد من 
خلال الضرائب علاوة على الزكاة . وهؤلاء الفقهاء ينتمون إلى جميع مدارس 
الفقه الإسلامي تقريبا"'. وهذا يعود إلى أن عائدات الزكاة يجب أن تستخدم 
بالدرجة الأولى من أجل رفاهية الفقراء » في حين أن الدولة تحتاج إلى موارد 
أخرى لكي تتمكن من أداء جميع وظائفها المتصلة بالتخصيص والتوزيع 
والاستقرار على نحو فعال. وقد دافع الفقهاء عن هذا الحق بالاستناد إلى قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن في أموالكم حقاً سوى الزكاة .٠4"‏ وقد 
دافعوا عنه أيضاً على أساس القاعدتين الفقهيتين الرابعة والسادسة آنفيَ الذكر » 
اللتين تقرران انه 'بمكن فرص تضحية أصغر لتفادي تضحية أكبر" وأن "ما لا 
يتم الواحب إلا به فهو واحب" . وقد أيد أبو يوسف حق الحاكم بأن يزيد أو 
ينقص الضرائب وفق قدرة الناس على تحمل الأعباء"'. وقال المرغيناني انه إذا 
لم تكن موارد الدولة كافية فانه يتعين عليها أن تجمع الأموال من الناس لخدمة 


7 غير أنها استخدمت مصطلحات تختلفة للضرائب ما ف ذلك وظائف » نحراج» ئوائب وكلف السلطانية . ويررد القرضاوي 


آراء الفقهاء الاحداف والالكية والشافعيه والحنبلية حول الموضوع » » ف حين يورد العبادي آراء الغزالي وأبو الوليد الباحي وأبو 
عبدالله القراء وعزالدين بن عبدالسلام والنووي والشاطي والمالكي والعنسي (زيدي) ٠‏ وقد يرغب القارئئع الهم باللوضوع 
بالرحرع إلى القرضاوي ء فقه الركاة )١554(‏ » جا ص ١١١17-1١١٠١‏ والعبادي اللكية في الشسريعة الإسلامية -1١91/4(‏ 
هلان ام) ج17 ص 917-788 وللإطلاع على نحة عن الرأي المناهض للضرائب انظر : 


رلقتتطث 21300015 ها ," لإاتمضوع8 عتصدا؟] ممصا لإع1له2 مم1 ". تطم] معجدمك8 

تام ,(1983) علماق عتنجماو] تنه دا ««منتوءه[ال عع ستمعع؟! 0ه بوتاوط أمعكة1 له أهء 
.145-53 

وقد يرغب القارئ أيضاً الإطلاع أيضاً على المناقشة الواردة في ص4 2151-15 من المرحع نفسه الي تبين اتفاق رأي 

الشاركين تفرياً ضد فكرة تقبيد سلطة الدولة الإسلامية في فرض الضرائب على نحو عادل بالمقدار اللازم لخدمة مصال الأمة. 

* سين الدارمي (14١ه)»‏ ج١‏ » ص 8.0" ؛ وأبو عبيد .كناب الأموال » ص 445 رقم 177. وللإطلاع على مناقشة 

قيمة لهذا الحديث انلر 3 القرضاوي ؛ فقه الركاق (ككحلع» اج" ٠ص‏ 557-4737 

5 أبو يوسف كتاب الخراج ('اه 7 اه) ؛ ص 86 


همهم 





المصلحة العامة . فإذا كانت الفائدة تعود على الناس فان عليهم الالتزام بتتحمل 
7 
التكلفة' '. 


4" غير أن الغالبية العظمى من الفقهاء قد شككوا في حق الدولة في حشد 
الموارد من خلال الضرائب علاوة على الزكاة. وسبب هذا الموقف العجحيب» 
كما أوضح الدكتور حسن التزابي » هو أن الحكومات كانت في "معظمها 
ا كرجه" !ل الغا الاسلامي عر كر كنروطر قار لذا فقد 
كان الفقهاء يخشون من إساءة استعمال حق فرض الضرائب ومن أن يصبح أداة 
للاضطهاد. غير أن هذا الرأي لا يقرر سابقة غير قابلة للتغيير عواكها أشار 
القرضاوي بحق " كانت التزامات الدولة ممدودة في ذلك الوقت ". وبما أن 
المسكوليات قد تزايدت مع الوقت فقد يتساءل المرء : من أين ستأتي الدولة 
بالموارد؟؟" 


معايير نظام الضرائب العادل 


ه إنصافاً للفقهاء الذين يدعمون الضرائب » لابد من التأكيد على انهم لم 
يتحدثوا إلا عن نظام "عادل" للضرائب ينسجم مع روح الإسلام . وقد اعتبروا 
أن النظام الضريي لا يكون عادلاً إلا إذا استوفى ثلاثة معايير . أولا » تفرض 
الضرائب لتمويل ما يعتبر ضرورة مطلقة لمصلحة تحقق مقاصد الشريعة “ثائيا + 
ا ال مي ال ل لا اك 
الدفع. وثالقاً » » أن يتم إنفاق الضرائب الي يتم تحصيلها بوازع من الضمير 
وللغرض الذي تم تحصيلها من أحله . وقد اعتبر نظام الضرائب الذي لا تتوافر 
فيه ئلم المعاجير نظام جائرا أدين بالإجماع . وقد قبل أن جميع الخلفاء 
الراشدين؛ ولاسيما عمر وعلي وعمر بن عبدالعزيز قد أكدوا على وحوب 
تحصيل الضرائب بالعدل والرفق» وأن لا تكون فوق ما يطيقه الناس وان لا 


'' للرغيناني , اغداية (1978م) » ج4 ص 1١6‏ . 

0 6 ,"نهاك مذ لالط تكهممدع] لمة تاملعء11 رععقم ه00 لو 5و امأعمزءط" ,أطورب]" مومة11 
.ص« ,1987 «عوطمسعامء5 ,كعممعزع3 أوأاعم3 عزنجروادل زه أه امامل جوع ءلم 

'' القرضاوي » فقه الركلة (1575م) » جاص ٠١4‏ , 


م 





تحرمهم من الضرورات الأساسية في الحياة' '. وقد قال أبو يوسف أن من شأن 
النظام الضر بي العادل أن لا يؤدي إلى زيادة العائدات فحسب بل أيضاً إلى 
تنمية البلد' '. وقال الماوردي أن النظام الضريي العادل ينصف دافعي الضرائب 
والخزانة على حد سواء. فأحذ أكثر ما ينبغي ينطوي على عدم الإنصاف 
بالنسبة الحقوق الناس » في حين أن أحذ أقل مما ينبغي ينطوي على عدم 
الإنصاف بالنسبة لحقوق الخزانة”'. ولقد عبر ابن خلدون عن اتماه تفكير 
العلماء المسلمين في زمنه بشأن التوزيع العادل لأعباء الضرائب وذلك باقتباس 
نص من رسالة موجهة من طاهر بن الحسين إلى ابنه الذي كان حاكم المنطقة: 
فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم » ولا تدفعن شيا مده عن شريف 
لشرفه ولا عن غي لغتاه ولاعن كابت لك » ولا عن أحد من خاصتك ولا حاشيتك » 
ولا تأخذن منه فوق الاحتمال" '. 


5” بالنظر لأهداف العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدعل وان نظام 
الضرائب التصاعدية يبدو منسجماً كل الانسجام مع أهداف الإسلام"'. غير 
أنه ينبغي التأكيد على أن الدلالة بالنسبة إلى الأزمنة الحديثة من مناقشة الفقهاء 
القدامى! هي : حق الدولة الإسلامية بأن تفرض الضرائب ضمن إطار العدالة . 
ومن غير الواقعي القول بأن الضرائب الي تفرضها البلدان الإسلامية يجب أن 
تكون الآن أيضا مقتصرة اقتصارا صارماً على الضرائب الي ناقشها الفقهاء . 

فق تغيرت الفطروق و ختاجية إلى"اسطياظ نظام صتريني بأل يقن الاعتبنار 
الوقائع المتغيرة » ولاسيما الحاحات الاجتماعية الضحمة وتلك المتعلقة بالبنية 
التحتية المادية لاقتصاد حديث متطور وفعال وملتزم بتحقيق مقاصد 0 
ضمن سياق العصر الحاضر . وعند استنباط هذا النظام الضريبي لا بد 

مراعاة أن لا يكون عادلاً فحسب بل يجب أن يعطي أيضا (دون أن يؤثر تأثير 


أبو يوسف (1767اه) »ص 4191114 . 

الرحع ذاته ص الله 

" اللوردي » الأحكام السلطائية (ككقلم)ء ص ؤ2لا. 

06 8 ابن حلدون . القدمة » ص‎ "١ 
للإطلاع على تأبيد الإمام حسن البنا للضرائب التصاعدية انظر البناء بجموعة الرسائل (185م) ء ص 1117 انظر أيضاًء‎ '" 
محمد هاشم عوض ء (الميكل الضربي امعاصر ف ضوء المبادئ الضريبية الإسلامية) ف منذر محف (غرر) , موارد الدولة اثالية‎ 
, (كخاام) )اص كم‎ 


/اه؟ 





27 على حوافز العمل والادحار والاستثمار) إيرادات كافية تسمح للدولة 
الإسلامية بأداء ما عليها من مسثو كوليات أداءٌ فعالاً . 


التزام دافعي الضرائب 


وهذا فانه يتعين على دافعي الضرائب في البلدان الإسلامية أن يدركوا 
انهم بدفعهم للضرائب لا يسدون معروفاً للدولة أو لغيرها . بل إنما يؤدون 
واجباً لتمكين الدولة من أداء مهامها على نحو فعال . ويجب عليهم أن يدركوا 
أيضاً أن معظم الضرائب الي يدفعونها خصصة بشكل مباشر أو غير مباشر 
للخدمات الي يحصلون عليها من الدولة » يما في ذلك الأمن الداخلي والخارجحي 
والطرقات والموانع والمطارات وإمدادات المياه وتنظيف الشوارع ونظام الصرف 
الصحي . وفي حين أن على الحكومات أن تبذل كل حهد ممكن ؛ .مقتضى 
المبدأ الخامس » لتحصيل التكاليف مباشرة من المستخدمين على أساس المقابلة 
بامثل (أي في صورة رسوم) » فان الصعوبات الإدارية واعتبارات العدالة لا 
تسمح بذلك دائما . لذا يتعين تحصيل جحزء كبير من تكلفة الخدمات الحكومية 
على شكل ضرائب تحبي على أساس القدرة على الدفع . فالعدالة الأفقية 
والرأسية تقتضي » في هذه العملية» أن يعامل المنساوون بشكل متساو وغير 
المتساوين بشكل غير متساو . 


8 بما أن الضرائب تمثل بشكل رئيسي ما يدفع لقاء الخدمات الي يتمتع 

اا ل ال 
ف مجتمع إسلا ليس جرعة قانونية فحسبء بل هي أيضاً جرعة أخلاقية 
يعاقب عليها الله قي الآخرة. كما أن هذا السلوك من جانب دافعي الضرائب 
يحد من قدرة الحكومة على أداء دورها على نحو فعال» ويحبط الجهود الرامية 
إلى تحقيق مقاصد الشريعة . وأي جريمة أعظم من هذه الجريمة في المجتمع 
الإسلامي ؟ من هنا فإن الفقهاء حين حثوا الدولة على أن تكون عادلة في فرض 
الضرائب فانهم كانوا يحثون الناس على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية. وقد ذهب 
ابن تيمية إلى حد تحريم التهرب من دفع الضرائب حتى حين تكون غير عادلة» 


ناا 





على أساس أن عدم دفع بعض دافعي الضرائب ما يستحق عليهم» سوف يؤدي 
إلى إلقاء مزيد من الأعباء على الآخرين". 
الو وهكذا من الواضح أن الإسلام يضع بعض الالتزامات على دافعي 
الضرائب فضلاً عن وضع الاتزامات على الدولة الإسلامية. وفي حين أن على 
المواطنين في الدولة الإسلامية واجباً أخلاقياً بدفع الضرائب » فانه يتوجب على 
الحكومة أن تفي بشرطين: 
أولآ يحب على الحكومة أن تعتبر العائدات الضريبية.عثابة الأمانة » وأن تنفق 
وفق ما يليه وازع الضمير وبكفاءة ؛ وذلك بغية تحقيق الأهداف الى من أحلها 
فرضت الضرائب . 
ا ل ا 
القادرين على دفع الضرائب . فإذا لم يطمئن دافعو الضرائب إلى أن ما يدفعونه 
ا ا ل ل 
امحتمل أن يتعاونوا مع الحكومة تعاوناً تامأ في جهودها لتحصيل الضرائب » 
بصرف النظر عن درحة التأكيد على التزامهم الأخلاقي بوحوب دفع 
الضرائب. 


ا حاجة ‏ إلى الإصلاح 

٠‏ إن البلاد الإسلامية لا تفي بهذين الشرطين بصفة عامة . قفي حين أن 
آلية الإنفاق غير كفية وفاسدة» فان نظام الضرائب نفسه غير كفيء وغير عادل 
وفاسد. وهذا يقوض قدرة الحكومة على زيادة عائدات الضريبة . ومن المؤذكد 
أن البلدان الإسلامية لا تخضع إلى ضرائب باهظة . فعائداتها من الضرائب قليلة 
نسبياً بوصفها نسبة مئوية من الناتج المحلي الإإجمالي . غير أن نظامها الضريبي 
نظام سي . فالضرائب المباشرة لا تولد إلا حزءا صغيراً من عائدات الضرائب » 
بما يجعل عبء النظام الضريي يتناسب تناسباً عكسياً مع الدحل . ذلك لأن 
عدد المكلفين بدفع الضرائب صغير مع وجود عدد كبير من سحالات الإعفاء 
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والحسومات. وهذا يجعل القاعدة الضريبية ضيقة والنظام الضريبي غير واقعي. 
فعائدات الضريبة لا تزداد بازدياد الدحول أو بازدياد الاحتياحات المالية 
للحكومة. كما أن القاعدة الضيقة للضريبة توجب فرض معدلات ضريبية 
عالية. وهذا يغري بالتهرب ويولد المال غير المشروعء الذي أهم منافذه هي 
الإسراف وهروب رؤوس الأموال. وهكذا تصبح قاعدة الضريبة ومعدلات 
الضريبة والتهرب من الضرائب والمال غير المشروع أجزاء من حلقة مفرغة. 
فكلما ضاقت قاعدة الضريبة كلما وحب رفع معدلات الضريبة لتحقيق 
مستوى معين من العائدات . و كلما ارتفع معدل الضريبة كلما ازداد الحافز 
للتهرب من الضرائب وازداد حجم المال غير المشروع . وهذه الحلقة المفرغة لا 
تؤدي فقط إلى هبوط الاستثمارات المنتجة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي» 
بل تؤدي أيضا إلى ازدياد الاعتماد على الضرائب غير المباشرة الي لا تتناسب 
مع الدحل. ومن المعروف أن " تهرب الموسرين من الضرائب هو تهرب 
حسيم وهم على أية حال قليلو العدد نسبياء في حين أن عدد الفقراء كبير. 
وهكذا يصبح لا بد من الاعتماد على الضرائب التنازلية غير المباشرة (اليّ يزداد 
عبؤها كلما هبط دخل المكلف)" '. 

١‏ لذلك لابد من إصلاح النظام الضريي لزيادة حانب العدل والمرونة فيه. 
وإذا لم تتم زيادة عدد المكلفين وإزالة معظم حالات الإعفاء والحسومات » 
وترشيد معدلات الضريبة » فان النظام لن يتمكن من كسب ثقة الناس وتوفير 
عائدات كافية للخزانة بدون إلحاق الضرر بالخحوافر . وكلما أسرعت البلدان 
الإسلامية بالاضطلاع بهذا الإصلاح لمعل النظام عادلاً من خلال توسيع 
القاعدة الضريبة توسعة كبيرة وتخفيض العبء الضريبي عن دافعي الضرائب 
الذين يتقيدون بوازع الضمبر » كلما كان ذلك أفضل لدفع عجلة التنمية 
والعدالة الاجتماعية - الاقتصادية . ولاشك أن هذه مهمة صعبة لكنها غير 
مستحيلة إذا توافرت الإرادة السياسية لتنفيذها . 
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حالات العجز المقيد 

13 ومع ذلك » فبدلاً من أن 7 تقوم البلدان الإسلامية بإصلاح برامحها المتعلقة 
بالإنفاق وأنظمتها الضريبية فإنها لجأت إلى الحل الأسهل وهو الاعتماد على 
التوسع النقدي والاقتراض . هذا التصرف يولد شعوراً غير مبرر بالبسر المالي 
ولا يمكن له البقاء في الأحل الطويل . والنتيجة هي ارتفاع نسبي لمعدل التضخم 
وزيادة مفرطة في ديونها الداحلية والخارجية وف عبء خدمة الدين . وهذه 
العملية تميل إلى الاستمرار » وتؤدي إلى زيادة التضخحم وزيادة في هبوط العملة 
وحاللات عجز غير قابل للاستمرار في ميزان المدفوعات » مع زيادة عبء خدمة 
الدين أيضاً. وهذه الأمور تؤدي إلى إرهاق الموارد اللازمة للتنمية وإبطاء النمو 
وزيادة حدة البطالة والتوترات الاجتماعية . 


4٠‏ وف حين أن جميع الحكومات الإسلامية بررت بالحكمة التقليدية قيامها 
بالاقتزاض » فان بعضها قد تجاهل بطريقة لايمكن تفسيرها مبداً للحكمة 
التقليدية نفسها يجيز اللجوء إلى :الاقتزاضن للقيام أساساً بتمويل النفقات 
الااستغمارية لا التفقات الجحارية' ". بينما هي تقترض حتى لتمويل إنفاقها 
الجاري "١‏ . وهذا فضلاً عن كونه سيئا للغاية إمن الناحية الاقتصادية) فإنه شديد 
الفللم أيضاً بالنسبة للأجيال القادمة الذين ستقع على عاتقها خدمة الدين. 
فالاقنزاض لا يغ عن الحاحة إلى التضحية في خائمة المطاف . بل يؤحل ذلك 
فقط . فهل من العدل ومن المقبول أنحلاقياً أن يؤجل الحيل الحااليى عبء إنفاقه 
غير المنتج ليقوم الحيل القادم بتحمله؟"" 
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'' في الباكستان على سبيل المثال » فاق الإنفاق اللحاري للحكومة الاتحادية إجمالي العائدات من المصادر الضريبية وغير الضرببية 
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بالمائة من الثاتج اللي الإجمالي (انظر : 
,1987/88 ,نرء ”لا 26077011 رعمطهمة"1 04 /ماكتمتكة1 رسمادكلدط 2ه غمعسمى60) 
)0 
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاقتراض غير اللازم والاقتراض بدون نية الوفاء . فقد دعا مرة: "اعوذ بالله من 
كه : يا رسول الله » أتعدل الكفر بالدّين ؟ قال : : نعم". (رواه النسائي عن أبي سعيد الندري وقال 
حديث صحيح الإسناد ). وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ؛ "من أخيل أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن 
اخل أموال الئاس يريد إتلافها أتلفه الل" (رواه البخاري وابن ماحة عن أبي هريرة ) . ونقلناه عن المنلري (1545م) 2 ج7ء 
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تمويل حالات العجز إسلاميا 

5 إن تحريم الإسلام للفائدة الربوية ينطوي على رسالة هامة موحهة 
للحكومات الإسلامية . وفحوى! هذا الرسالة أن عليها تقليص الاقتراض إلى 
الحد الأدنى . وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال فرض انضباط صارم على 
برابمها للإنفاق وعدم تحاوز حدود إمكاناتها . فيجب عليها أن تعتمد بالدرحة 
الأولى على عائدات الضريبة لتمويل كل نفقاتها المتكررة وكذلك نفقانها غير 
المتتجة ؛ بل حتى جزء من إنفاقها المتعلق بالتدمية » ولاسيما ذلك الذي لا يتقاد 
إلى طرق التمويل البديلة المسموح بها في الإسلام . 


1 0 . فقد يكون من الممكن 
لها أن تدبر أمر تمويل جميع مشاريعها الجديرة تقريباً من خلال عدد من الطرق 
الي تقبلها الشريعة خلاف الاقتراض'". فيمكنها أن تلجأ على نحو متزايد إلى 
استئجار مشاريع البنى التحتية الي يموها وينفذها القطاع الخناص على أساس 
لنافسة طبقاً للمواصانات الي تمددها الحكومة . وهذا سيؤدي إلى زيادة 
ل و 1 0 
والقطاع الخاص . وقد تحد من الممكن تدبير أمر بعض التمويل على أساس 
الشراء بالتقسيط والدفع المؤحل والاستئجار المنتهي بالتمليك . ويمكنها أن 
تدعو القطاع الخاص للا شتراك في اسهم المشاريع امحدية تجارياً وال من غير 
المستصوب تركها للقطاع الخاص لسبب قاهر . وهذا سيجعل التمويل يخضع 
لانضباط لن يتحقق لو أتيح للحكومات الاقتراض السهل المبئئ على أساس 
الفائدة. وبذلك الانضباط يمكن تنب المشاريع المرهقة ذات المردود القليل 
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الممولة على أساس الفائدة والمنتشرة في معظم البلدان الإسلامية كما هي 
منتشرة في بلدان أحرى أيضا)'. 


الأعمال ال خيرية ا خاصة 


45 ويجب على الحكومات أيضاً تشجيع أهل الخير من القطاع الناص على 
إنشاء وإدارة اكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمشاريع 
السكنية للفقراء ودور الأيتام وغير ذلك من مشاريع الخدمة الاحتماعية . فقد 
قامت مؤسسة الأوقاف بدور هام في الحزء الأكبر من التاريخ الإسلامي . بيد 
أن ما تنطوي عليه الأوقاف من إمكانات ضخمة لم تستغل في الماضي قريب 
العهد لأسباب عديدة با في ذلك طرز الحياة باهظة التكاليف والسياسات 
الضريبية غير السليمة . ومن شأن إنعاش الأوقاف أن يخفف عن تمويل مشاريع 
الرفاهية الاجتماعية إلى حد بعيد". ويحب أن يزيل إصلاح النظام الضريبي ») 
كما ورد آنفاً » عقبة رئيسية تعتزض إنعاش مؤسسة الأوقاف . وقد يكون من 
الممكن أيضاء وان كان إلى درحة اقل » للحكومات أن تقنرزض (بدون فوائد) 
من المصارف المركزية لتمويل مشاريع الرفاهية الاجتماعية . ويجب أن يكون 
وحوب الحافظة على استقرار الأسعار واحداً من القيود على مفل هذا 
الاقتراض"” 


الثاثير على دور ا حكومة 


7م ما من واحد من هذه الطرق البديلة للتمويل سيو بحل السهولة المالية الي 
يميل الاقتراض إلى إيجادها في الأحل القصير . لذلك سوف تضطر الحكومات 
إلى إنحاز المزيد بالأقل . فسوف يتعين عليها الاضطلاع بتقييم دقيق لمنافع 
وتكاليف جميع المشاريع » وتقليص تكلفة جميع المشاريع الحديدة إلى الحد الأدنى 
واستخدام جميع التسهيلات الراهنة استخداما أكثر كفاءة . بناء على ذلك فمن 
؛" عبتوزج ناه !! 0/ 17104111071 انا ,أفعظانة8 .1 .[ 06 لمللعم مقطا تستدكلة .30 عع8 
ملاع امع !1 عأمن8 جه 7 تتأعبا( عطا صا ,(1986) ع«أصرةركط «ه :ه011 ء[ا :1 17011001105 
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غير الواقعي أن تتحدث الحكومات الإسلامية عن تطبيق الإسلام دون بذل 
جهد جحاد لإدعال المزيد من الكفاءة والعدالة في مواردها المالية العامة و تخفيض 
حالات العجز في ميزانيتها . 

إن تقييد "التمويل الذي يستند إلى الفائدة" لا يدعو بالضرورة إلى الخد من 
الدور الحام الذي يمكن أن تقوم به الحكومات في الاقتصاد. فنجاحها في تحقيق 
مقاصد الشريعة لا يتوقف بالدرجة الأولى على الإنفاق المفرط من خلال فرض 
الضرائب الباهظة والاقتراض . بل انه يتوقف على إدحال المزيد من الأمانة 
والاستقامة في آلية الحكومة ووضع أولويات سليمة في الإنفاق واختيار 
المشاريع» واعتماد طرق تحصيل التكلفة في تسعير السلع والخدمات الحكومية » 
وإصلاح هيكل الاقتصاد بالقدر اللازم لتحقيق مقاصد الشريعة . كماانه 
يتوقف أيضاً على مساعدة القطاع الخاص وتعزيزه بغية قيامه بدور أكثر كفاءة. 
ولتجنب وقوع انخفاض مفرط في مصادر تمويل الحكومة في المرحلة الأولى؛ 
يمكن للحكومات أن تطبق الحظر على التمويل بالفائدة تدريجياً لا دفعة واحدة 
شريطة إظهار التصميم على تخفيض الاقتراض الذي يتجلى في هبوط مطلق 
سنوي في حالات العجز لديها. وفي حالة الطوارئ يمكن اللجوء إلى ضرائب 
يعاد تسديدها (اقتراض بدون فائدة) . وف الحالات بالغة الصعوبة» حين يعتبر 
د ب م 0 بطريقة 
أخرى » فد أجاز الفقهاء حوء الحكومة الإسلامية إلى الاقتراض التقليدي' '. 


1 لا يوحد أمام البلدان الإسلامية أي خيار سوى تخفيض حالات العجز في 
لميزا انية » لأن الاعتماد المتزايد على المساعدة الأحنبية هو أيضأً أمر غير ممكن . 
أولا» لأن معدلات النمو الاقتصادي ف البلدان الصناعية متدنية ومن المتوقع أن 


تظل متدنية » في الأحل المتوسط على الأقل . وفي حين أن معدل البطالة يظل 
مرتفعاًء فان التضخم عاد مرة أخرى ليشكل تهديداً. لذا فانه من المحتمل أن 


3 يستند هذا الرأني إلى الآية القرآنية المتعلقة ببعض الأشياء ال حرمت ولكن سمح باستخخدامها ني حالات الضرورة . 8 إنْمَا 
حَمْ ُ لْمْنِنَة وَأَلدْمْ وَلَحْمْ جني ومآ أَقِلٌ به. لتَيرِ اشر كَْمَنِ ضار ير ساي . تلاعام قلا إثم عَْهْ إِذّ أمَدَ طَمُررٌ 
يجين (سورة البقرة/ 109) ٠‏ وف القرآن الكري يم آيات أخرى بنفس هذا المعنى (سورة المائدة/؟ » سورة الأنعام/ه114» 
سورة النحل/9١1»‏ سورة الأنعام/5١١).‏ وبالقياس؛ يطبق هذا المبدأ على دفع الفائدة إذا وحدت ضرورة ماسة للأموال ولا 
بديل بمكناً » شريطة أن لا يلحا إلى الاقتراض إلا يقدر الحاجة الملحة , 


سن 





تستمر قيود الميزانية » وان لا يسمح لمحصصات المساعدة الأحنبية بالتوسع . 
بل أن هذه المساعدة تضاءلت من حيث القيمة الحقيقية"". ثانيا » إن انحسار 
النطر السوفيي وتحويل مساعدات كبيرة نحو بلدان أوروبا الشرقية رما يؤدي 
إلى الحد من تدفق تلك المساعدة إلى البلدان الإسلامية . ثالفا , ينبغي أن لا 
يغيب عن الأذهان انه باستثناء جزء صغير من المنح فان الجزء الأكير من 
المساعدات هو على شكل قروض”*". ومع أن هذه الفروض هي بصفة عامة 
بأسعار فائدة ميسرة » فلا بد من تسديدها مع الفوائد . وهذا يمكن أن يكون 
مقبولا لو حدث ارتفاع في إنتاج البلد المقيزض وفي قدرته على محدمة الدين. 
إلا انه مما يدعو إلى السحرية أن جزءا كبيرا من المساعدة الأحنبية لا يستخدم 
ف خحاتمة المطاف لزيادة معدل تكوين رأس المال والنمو» بل يستخدم لتمويل 
الاستهلاك الخاص والإنفاق العام الدوري ولشراء المعدات العسكرية"". 

٠ه‏ ويزعم بعض العلماء أن صافي اثر المساعدة الأجنبية على معدل نمو بلد ما 
في الأحل الطويل لا يكاد يذكر وقد يكون سالباً'؟» لأن برامج المساعدة ترمي 
إلى تعزيز المصالح السياسية والتجارية والصناعية للبلدان المانحة ولا ترمي بصفة 





"" لقد هبط مجمموع صا التدفقات امالية إلى البلدان النامية بنسبة حوالي ١١‏ بالمائة من حيث الحنجم عام 191 م- 
(للتفاصيل؛ انار 
لز 51/70 986 1 1/7165ائةهن) عاراوماءمع 2[ إن انعط أوتجرعامدظ تنه ع11 11076 ,0802 


ويرى البنك الدولي أن من امحتمل أن يكون صاف تدفق رأس المال إلى معظم البلدان النامية متخفضا نسبياً خلال العقد أو 
العقدين التاليين (انظر: 
96.(٠‏ .جم ,989 [ ,ا"رمدرع!1 ادرع رمه اعمك 12 عأدرو8 "م17 رطلطط1) 
*" تمععع2 لسة 1986 نوع طسسمعع متمماءناء2 206 وم سامدومظ لوتعصمهة1" ,ه08 مم5 
.8 .م ,2 عاطه1' ,19 عصحسة 19 وعمعاء2 دوم بير 08010 ,"ممم" 
*" ," للة مواع1 4ه كمتسمهوءظ عنقلء/! مط " بممسطفه. مسكتهخ 30سسقطاه/1 
مهاءنه " رمقلهء56 141-59 .مم,1967 تعصتسه5 اعزمع؟[ امعدمماعنه7 ببماكزياوم 
9 تاذللا وأقعطاهم117 و'مصاء 11888 02 اوع1 4 :كوماحد5 علأقعصووط لمة لماتئمقه 
137-85 .طم ,1968 لاكتهدتتماء*1 ,كه1511اه/5 22104 1707107115 إن بااعارع2 ," 12218 كأسيون 
ننه مس1 لقللة0) مواعره1 01 أعدمصس1 عط " أمموواء/18 .8 موصسمط1 
ر071017110عل [171/21211010 إن أمتسلامل ," معتتصدمك لعمماء06206م0آ صا ووساووم 
1/1010 14نه برأ أإهنتوء::1 أه01 1672ل ,مك01 طائع؟! :25-38 .مم ,1972 بمقسطءم 
ط316ل138 ,ءصةم لعطقتاطناموسن ," لتة نم86 وأطتمط " لمة ,(1978) ومتروص 
4 ع لقتال ,لوالكاه الملا 0:101:0 رعمعء011 6 
0 (1978) متاكتين 


مان 





عامة إلى استئصال الفقر في الحيط الخارجي. ويُزعم أيضاً أن قسما كبيرا من 
المساعدة الأجنبية يستخدم لدعم الأنظمة العسكرية وغيرها من الحكومات 
المستبدة الى تقمع الفقراء'”. ويرى البعض في المساعدة الأحنبية سسلاحا 
للسياسة الخارجية في أيدي البلدان المانحة'“. كما يزعم أيضا أن مؤوسسات منح 
المساعدة متعددة الأطراف ها أيضاً دوافع خفية . فيقال أن هدفها هو أن تدمع 
بلدان العالح الثالث في النظام الرأسمالي العالمي » بحيث تكون البلدان الأكثر فقرا 
تابعة للبلدان الأكثر تقدماً » وأن تستخدم سلطتها المالية لتعزيز مصلحة رأس 
المال الخاص الدولي في الانتشار في كل بقعة من بقاع العالم الثالث””. 

١‏ ومهما كانت الحقيقة الكامنة وراء هذه المزاعم » فلا بديل أمام البلدان 
الإسلامية الفقيرة . فهي بحاحة إلى المساعدة ولا يسعها الاستغناء عنها, 
ولاسيما بسبب حالات اخختلال التوازن الخارجي اللخطيرة الي يواجهها العديد 
من هذه البلدان .غير انه سيكون في مصلحة استقلالها السياسي الجغراقي 
الاعتماد إلى أقل درجة ممكنة على المساعدة » واستخدام ما يمكنها الحصول 
عليه من مساعدة بكفاءة بغية إنشاء البنية التحتية الي تحتاحها والقيام بعمليات 
التكيّف الميكلي المستصوب في اقتصاداتها . وفي حين انه من المفهوم أن تكون 
هنالك رغبة في تنفيذ عمليات التكيف على نحو تدريجي » فانه لا يكاد يوجد 
أي مبرر للسعي للحصول على المساعدة لتجنب القيام بأية عمليات تكيف 
مؤلة أو لدعم الاستهلاك التفاحري الخاص أو الإنفاق العام الدوري أو لتعزيز 
القوة العسكرية في غيبة تهديد حقيقي . وينطبق حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام القائل : "اليد العليا خحير من اليد السفلى" على الدول بقدر لا يقل 
عن الأفراد' '. 
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.(1983) 1كالعم ماله[ إن درورم مع[ أمعفناوط 776 ,قوععة بومالن<] 
.(1969) اتك تام اعمط 5[ وأ4 ,تعانإة1آ وووءه 1" 
5 لضة ,(19372) 18714 1174 عرزا هنيه 111[ 1(6 نم1 أطوط 116 بنعنووط ابجع 
.(1982) كتسرراعدا لمع نم0 هر م8 أرم77 1116 

0 البحاري ) ا جامع الصحيح اجكلاءاص 177 ؟ والنسائي 3 سن النسالي (5ككامم) جمهءص 18-46 , 
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لضن 





تحسين مناخ الاستثمار: إزالة العقبات 

١ه‏ إن زيادة الاستثمار هي إحدى السبل الهامة لتعزيز التنمية وتلبية 
الاحتياحات وتوفير فرص التشغيل . وقد لا تؤدي الريادة في المدحرات الناجمة 
عن تنفيذ معايير الاستهلاك الإسلامية بالضرورة إلى زيادة تكوين رأس المال. 
فقد دلت التجربة على أن رما كور ل سن تقرف المدخمرات المتدني في 
معظم البلدان النامية يذهب إلى قنوات غير منتجة مثل الاكتناز (الذهب 
والأحجار الثمينة والحلي) وهروب رأس المال”“. وقد اصبح هروب رأس المال 
مشكلة خطيرة تواحهها معظم البلدان النامية . فحلال الإحدى عشرة سنة 
السابقة لعام 6م كان حوالي 7٠٠١-1‏ مليار دولار » من إجمالي التدفق 
الخارجي لرأس المال البالغ ١5٠‏ مليار دولار من البلدان المستوردة لرأس المال» 
كثل رأسمال هارب'*. فهروب رأس امال بهذا الحجم يخفض الاستثمار المحلي 
ويزيد من صعوبة تحقيق النمو القابل للاستمرار . 

5 إن كنز المدخرات وهروب رأس المال المشاهدان في البلدان الإسلامية» لا 
ينسجمان بكل تأكيد مع القيم الإسلامية الي تشجع الاستثمار المنتج . ذلك أن 
استثمار المدخرات الرامي إلى تحقيق مقاصد الشريعة هو واحب اجتماعي لكل 





ُْ عرف كيندلبرغر (161001661861) هروب رأس امال عام 1817م بأئه "تدفق غير عادي ينطلق من أحد البلدان 

إيسيببا واحد أو أكثر من قائمة معقدة من المحاوافت والشكوك" (انظر: 

31 ,كلاارعررع دمال أماتوه0) 1م51 أدادمةام ع1 ,تععععطه1لمتن1 .5 وعامهطع) 
.(158.م 


وقد عرفه موسراً دبلر (167م06) وويليامسور ن جده كسد 31 بانه " حيازة طلب على غير المقيمين بدافع قلق المالك 

من أن تخضع ممتلكاته لخسائر إذا ظطل طلبه قائما على الصعيد المحلي" (5) (انظر: 

85 0ننة ر1/163 رقامءعم00) تغطعن!*1 لمنتجة© " ممدمدصة ]ا متعمدك3 لمدفعط اعقطء1ل2 
41 ٠ط‏ ,(1987 أقناع دحطظ) ع/4/00ة0 عنورجمجرم ع1 12سره 7[ :11 “«طر 51/0165 5/277 صذ ." 


انلر: 
1« ,117:5 أداعنبعدال ," وومتللتك8 عصنودك83 لغتلط1 " ,ه111 معطمعع 


مل مم لالطو طلم لاتقاعهه31 " ,كدزم تع لصف .بآ .0 وقلة عه5 .1987 نماسرمادء5 
(٠ 338‏ ,1986 عصدال لاع نترمم[عنك12 وتته ععاروتررر ," مع أعاصباه0 عسامماء 26 
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وقدر مصرف جبه . بي . مورغان (1/1058313 .”1 ,1) في نيويورك أن الاصول الي علكها في الخارج مقيمرن غير مصرفيين 
من القطاع الخاص ف حخمسة عشر بلدا مديدا بلغت ٠٠٠٠١‏ مليار دولار في نهاية عام 1541م . انظر : 
.)18 .م ,1989 أكناؤنتظ 12 ,1كذ:مم«مءي 771 ,"صهاط عمتلد؟1 وابرلة:8") 


يحون 





مسلم طبقاً للمبدا السادس آنف الذكر القائل : "ما لايتم الواحب إلا به فهو 
واجب" . ويتأكد ذلك أكثر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشاد صراحة 
بالجهد والاستثمار المنتجين حين قال : " ما من تسل بغرن عونا ال بورغ 
زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة""*. كمانهى 
الرسول عن تصفية الاستثمار بقوله : "من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها 
لم يبارك له فيها "5 وكان الخليفة عمر يقول: "من كان له مال فليصلحه » 
ومن كانت له ارض فليعْمُرها "3 إن تعليم هذه القيم الإيجابية في امجتمع 
الإسلامي يمكن أن يساعد على حلول الاستثمار المتتج محل الاستهلاك 
التفاحري كرمز للجاه . كما أن فرض الزكاة على الأموال » ومنها العملة 
وحلي الذهب والفضة يجب أن يكون أيضاً عنصراً كبيراً مساعدا يحث المدخخرين 
على الاستثمار في الأصول الي ندر الدحل » وذلك لموازنة اثر الزكاة على 
مدحراتهم . 


المناخ الملائم للاستثمار 


4 غير أن بحرد وحود تلك القيم ومناشدة دوافع الإبمان والوطنية في الناس لا 
يكفيان لتعزيز الاستثمار المنشج . فالاس لا يدفعون بأمواللهم في استثمارات 
منتجة طويلة الأجل إلا إذا كانوا يتوقعون معدلاً معقولاً من الربح . وهذا 
يستدعي الوجود الضروري لمناخ ملائم للاستثمار- مناخ يشجع قرارات 
الاستثمار ويعمل على دفع عجلة تنفيذه » من خلال إزالة العقبات والمخاطر 
الي لا لزوم لها ومن خلال توفير التسهيلات . ومن جملة العناصر الي تعطضل 
وجحود مناخ الاستثمار عدم توافر البنية التحتية الاحتماعية والمادية » ووحود 
نظام ضرائب غير عادل وحالات عدم الاستقرار السياسي » وتواصل هبوط 
أسعار صرف عملة البلد ووجود ترسانة من القيود الي لا مبرر لوجحودها. ولقد 
تطرقنا للعاملين الأولين آنفاً وفيما يلي سنتناول بإيجاز العناصر الثلاثة الأخرى. 
5 صحيح البخاري ؛ ج؟ ؛ ص 118 ؛ وصحيس مسلم (1595م) ؛ ج7اء ص ١148‏ رقم ؟1 ؛ والزملي » المسامع 
الصحيح (503١م)؛‏ جا ) ص 573 رتم 15417, 

السيوطي ء الجامع الصغير ع ؛ ج1ء ص 177 » تقلا عن الطبرائي ؛ اضيف ما هو ضمن قوسين على أساس حديث آخمر 
أورده السيرطي في الصفحة ذاتها ؛ انقظر أيضاً العبادي (1916-1414م) » ج؟ » ص 41 1 

محمد حسئين هيكل » الفاروق عمر (9514١م) ٠‏ جلاع ص 74؟, 


لسن 





حالات عدم الاستفرار السياسي 

هه إن حالات عدم الاستقرار السياسي تولد الخاوت بشأن تغييرات مفاحفة 
تحدث في السياسات الرسمية ثما قد يؤدي إلى حسائر تقصم الظهر. وحالات 
عدم الاستقرار الملاكور تنجم عن عدم وحود العمليات ا وتحول 
الولاءات من جانب الصفوة الحاكمة إلى الرأسمالية أو الاشتراكية استجابة 
للطلبات المتضارية لمصلحتهم المتأصلة الخاصة ولسياسة القوى الدولية . فتحول 
الولاءات يولد اللبس ويساهم ف تغييب اتحاه ثابت في السياسات. ومن شأن 
الالتزام اماد بالإسلام والسماح للعمليات اللعقراطية بأن تقوم بدورها 
السياسي الكامل أن يساعد على توفير التوجه اللازم للسياسات» مما يوجد 
أساساً متيناً للاستقرار . 


51 إن الشريعة تحدد بوضوح حقوق وحدود الملاكين» ويجب أن يساعد 
التنفيذ القانوني لها على إزالة مخاوف المستثمرين من المصادرة والتأميم 
الاعتباطي . لقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: 
"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في إ 
بلدكم هذا"'". لذلك فقد حرم الفقهاء بالإجماع المصادرة والتأميم 0 
للممتلكات من قبل الدولة . وقد لخص أبو يوسف هذا القرار بالحكم الشرعي 
القائل : "ليس للإمام أن يخرج شيفاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ,”٠"‏ 
وحتى في حالة ضرورة التأميم أو الاستخدام العام لملكية خاصة؛ فان الشريعة 
تقضي بدفع تعويض عادل طبقا للقاعدة الفقهية: " الاضطرار لا يبطل حق 
الف 

/اه إن هذا الحكم الواضح للشريعة يجب أن يرغم البلدان الإسلامية على القيام 
وتلك القطاعات الي يكون فيها للمشاريع الخاصة دور غير مقيد . وسيؤدي 
هذا التصنيفء إلى جانب الالتزام بالتعويض (العادل)» إلى التقليل إلى الحد 


'' صحيح مسلم (5805١م)‏ » جلا ص 885 رقم 141 ؛ وسمن ابن ماجة (14817م): جا ص 1791 رقم 911لا, 
أ" أبو يوسف (101١ه)‏ : ص 17-50 . تم تضمين هذا الحكم في جملة الأحكام العدليةء المادة 41 (انظر الحاشية ©). 
"* المادة 6 من /إعلة ( انظر الحاشية ٠‏ ) . 


ان 





الأدنى من إمكان إحداث تغيرات اعتباطية لدى كل تغير للحكومة . ويتعين 
على كل حال إبقاء المشاريع العامة ضمن الحدود الدنيا بسبب تحريم الربا وعدم 
قدرة الحكومات على حشد التمويل الكافي لتلك المشاريع من خلال الضرائب 
أو بيع الأسهم . وعندما يتم تضمين تلك الضمانات . المستندة إلى الشريعة » 
في دستور البلد وإطاره القانوني فسيكون من الصعب على أية حكومة تجاهلها 
وذلك حرصا على شعبيتها المحلية ومكائتها الدولية . 

انخفاض العملة وقيود الصرف 

لايحكن وقف الطبوط المتواصل لعملات معظم البلدان الإسلامية بدون 
الحد من الطلبات على الموارد من خلال إصلاح هيكل استهلاك القطاع الخاص 
والإنفاق الحكومي وفقا لما أوردنا آنفا . وبدلا من ذلك فان معظم الحكومات 
الإسلامية تعتمد اعتمادا رئيسيا على قيود الصرف (أسعار صرف مبالغ بقيمتها 
وإيجاب الحصول على ترخيص للواردات) والتعريفات الجمركية العالية » وتعزيز 
الصناعات الي تنافس الاستيراد. 

4 لقد دلت البراهين على أن قيود الصرف كانت غير فعالة إلى حد كبير””. 
فهي تؤدي إلى وجحود سوق مزدوجة لأسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق 
السوداء . فسعر الصرف الرسمي المبالغ في قيمته يشجع الواردات ويثبط 
الصادرات ويؤدي إلى تفاقم حالة احتلال التوازن الخارحي » وتشويه تخصيص 
الموارد وحفض معدل النمو الاقتصادي . كما يؤدي إلى الظلم الاجتماعي- 
الاقتصادي من خلال مساعدة الذين يحصلون على إجازاث الاستيراد على 
حساب المستهلكين والمصدرين . فالمستهلكون عادة يدفعون ثمن المستوردات 
على أساس تكلفة الفرصة البديلة للقطع الأجنبي ؛ في حين يحصل المصدرون 
على أسعار أقل لإنتاحهم . والقيود على الصرف تعزز الفساد وعدم الكفاءة 
أيضا . إن مختلف برامج المنح اليّ تطبق بغية تعزيز الصادرات » في غياب سعر 
واقعي للصرف إما تؤدي إلى تفاقم الظلم والفساد . فالفائدة من هذه البرامج لا 
تصل إلى المنتجين الفعليين . ولذلك فان مواردهم لا تزداد بحيث تمكنهم من 
الحصول على مدحلات محسنة وتقانة افضل » فتظل إنتاحيتهم متدنية . 


به 


7 .م ,(1986) 35ز10 لجع تتسم18 عع5 


6ن 





التعريفات الجمركية وإحلال الواردات 


٠‏ إن التعريفات العالية (على حلاف أسعار الصرف غير الواقعية) » نشكل 
سلاحاً ذا حد واحد . فإذا طبقت تطبيقاً فعالاً يمكنها أن تثبط الواردات لكنها 
لا تشجع الصادرات . إلا انه حين تستخحدم التعريفات العالية في البلدان النامية 
الي تعاني من إدارة جمركية ضعيفة وفاسدة » وفي غياب أي إصلاح أخلاتي 
لتغيير المزاج الاجتماعي » فان نتيجتها تكون التلاعب بالفواتير » وتهريب 
السلع » والتهرب من التعريفة . وهذا يزيد الربحية النسبية للسلع الكمالية الئي 
تخضع لضرائب عالية ولكنها تكون مهربة » وتشوه تخصيص الموارد على 
حساب تلبية الاحتياجات . لذلك فان ما تدعو الحاحة إليه هو استزاتيجية أكثر 
كفاءة من شأنها أن تحظر استيراد واستخدام السلع والخدمات الي تفع ضمن 
فئة الكماليات كما أوردناه آنفا . 


١‏ إن سياسة تعزيز الصناعات الي تنافس الاستيراد قد لا تكون سيئة إلى 
القدر الذي حاول الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد إظهارها فيه » شريطة إلا 
تستخخدم هذه السياسة لإقامة مشاريع ذات تكلفة كبيرة وكفاءة منخفضة على 
حساب دافعي الضرائب . فإذا كانت جميع البلدان في العالم قد لجأت إلى تلك 
السياسة » ولا زالت تلجأ إليهاء» فليس هنالك من سبب يحول دون لحوء البلدان 
الإسلامية إليها. فهي لازمة لا لتعزيز التشغيل والنمو فحسب بل أيضاً لإيجاد 
قاعدة أوسع لنمو الصادرات . إلا أن السؤال الحاسم يتعلق بتحديد الصناعات 
الي يمكن اعحتيارها لإحلال الواردات . وف غياب فلسفة إنمائية » ثابئة كيل 
الاختيار إلى أن يكون اعتباطيا لا علاقة له بتحقيق مقاصد الشريعة أو مبادئ 
ترشيد تخصيص الموارد » وكلاهما يجب أحذه بالحسبان في اقتصاد إسلامي 


حميمي . 

5 تحصل الصناعات الي يتم اختيارها اعتباطياً على الحد الأقصى من الدعم 
الحكومي المتمثل بالتمويل المساعد » والحماية التعريفية العالية » والإعفاء من 
رسوم استيراد السلع الإنتاجية والمواد الأولية وفترات الإعفاء الضريبي » وهذه 
الصناعات تكون عادة ذات طاقة إنتاحية كبيرة ويتم إنشاوها في المناطق 


06 





المدنية. وبما أن معظمها كثيفة رأس المال وتستخدم تقانة متقدمة.» فان 
مساهمتها في تعزيز التشغيل لا تكون .كقدار مساهمة المشاريع الصغيرة كثيفة 
اليد العاملة. إن التعريفات العالية الي تفرض ل حمايتها تؤدي لا إلى ارتفاع 
الأسعار بالسبة للمستهلكين فحسب بل تؤدي أيضا ؛ إلى جانب امتيازات 
أخرى» إلى إثراء بغير حق لأولئك الذين يحصلون على إجازات لاستيراد السلع 
الإتتاحية والمواد الأولية لتلك الصناعات ويلجئون أيضاً إلى التلاعب بالفواتير. 
هكذا ينتقل المزيد من موارد الأمة بشكل متواصل إلى تلك الصناعات ثما يشوه 

تخصيص الموارد ويعمل على إثراء الأغنياء في المدينة وفي الريف . وعلاوة على 
ذلك فإنه لا يوحد عادة إلا القليل من المنافسة ثي الصناعات الي تئال حماية 


0ن 
8" . 


51 0005 الي يحب ف الواقع أن تكون 
المرشحة للحماية بسبب ما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة للدمو ولتلبية 
الاحتياجات وإيجاد فرص التشغيل فإنها تهمل . فهي تعاني من انعدام الدعم 
الحكومي ار ل المبالغ بقيمتها ومعونات الواردات والسلع المدعومة 
(من الحكومة). وما أن معظم الوحدات الي تعمل في هذه القطاعات هي 
وحدات صغيرة غير منظمة وغير مفوهة فإنها لا تتمكن من ممارسة أي ضغط 
سياسي . وما يزيد مركزها سوءا تركيز ملكية الأراضي وعدم وجحود عمليات 
دكقراطية. وتكون النتيجة حلقة مفرغة من الإهمال والفقر في هذه القطاعات 
وعدم قدرتها على تمويل الاستثمارات في التقانة المحسنة . وهذا ثما لا شك فيه 
يتعارض تعارضا حادا مع مقاصد الشريعة .. 


الفيود الديوانية (البيروقراطية) 

4 لعل اكبر عائق ف وجه الاستثمار في البلدان الإسلامية » كما هو الحال في 
البلدان النامية الأخرى هو الجمود الديواني 0 . وهذا ينبع من 
اعتماد الحكومات اعتمادا شديدا على القيود لتحقيق أهدافها بدلاً من الاعتماد 
على الإصلاح الأحلاقي وعلى إيجاد بيئة مواتية . إن القيود تؤدي إلى إضاعة 
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وقت المستثمرين وطاقاتهم » وإلى ارتفاع لا لزوم له في التكاليف . فإذا ل تتم 
إزالة معظم هذه القيود فسيكون من الصعب تحسين مناخ الاستثمار 5 
العام للتعاليم الإإسلامية » هو حرية القيام بالمشاريع ضمن إطار القيم الإإسلامية. 
والقيود الإدارية مصدر لا مندوحة عنه للفساد » وحتى تطبيق الأخلاق 
الإسلامية قد لا يتمكن من منع الموظفين من المخضوع للإغراء . وعلاوة على 
ذلك » لا يوجد مبرر للقيود على الإنتاج المحلي أو استيراد السلع والخدمات الي 
تلبي الاحتياحات والمواد الأولية والسلع الإنتاحية اللازمة لإنتاحها . وقد تؤدي 
إزالة القيود الإدارية وإصلاح النظام الضريبي إلى زيادة كبيرة في تكوين رأس 
المال من خلال التمكين من استخخدام المكنوزات استخداماً يفخا والسدسن 
هروب رأس امال . 


رأس المال المساهم الأجبي 

0 إن حظر الإسلام للفائدة على الفروض سيوحب على البلدان الإسلامية 
تشجيع وتسهيل الاستثمار الأحنبي على أساس المساهمة (وليس على أساس 
القروض) . وهذا مرغوب بدون شك لأن "الاستثمار المساهم قد برهن على 
فائدته للبلدان النامية "» ومن الممكن جذبه من خلال إيجاد مناخ ملائم له . 
ومن الصعب تبرير الشروط الي تعرقل الاستثمار الأحبي بالمساهمة طالما كان 
لا يتعارض مع القيم الإسلامية ويساعد على تحقيق مقاصد الشريعة . كما أن له 
فائدة أرى إذ انه يتيح القطع الأحبي فضلا عن التقانة والإدارة وهي عناصر 
نادرة في البلدان الإسلامية وتدعو الحاحة إليها لزيادة الإنتاحية. وهذا 
الاستثمار يؤدي إلى تدفق خارجي للقطع الأحنبي في مرحلة لاحقة ولكن فقط 
عندما يحقق الاستثمار عائدا إيجابيا . وهكذا , وخلافا للاقتراض » فان 
الاستثمار الأحنبي بالمساهمة يجعل المستثمر الأحبي يشارك في تحمل المخاطرة 
بدلاً من أن يتحملها كلها البلد المضيف . 

7 إن المناخ الملائم الذي ستوحده إعادة التكيّف في السياسات الاقتصادية ف 
ضوء التعاليم الإسلامية يجب أن يشكل هو نفسه عاملاً كايا وعدت زان 
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المال المساهم من الأجائب. وقد لا تدعو الحاحة إلى اعتماد تدابير أخرى . إن 
تأكيد الإسلام على الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية» إذا ما قفتن بوضوحء 
سيوفر الاطمئنان الذي يحتاحه المستثمرون الأحانب. كما أن إزالة القيود على 
الصرف في جميع عمليات الحسابات الجارية الي تقع ضمن إطار القيم 
الإسلامية» يما في ذلك سهولة تحويل الأرباح » هو ما يجده الإسلام مستصوباً في 
ظروف السلم الاعتيادية . ومن اللازم توفير المطمئنات بشأن إعادة تصدير رأس 
المال. بل كيف يمكن لدولة إسلامية أن تفكر .كنع مستثمر أحنبي من الحصول 
على حقه طالما أن إعادة تصدير رأس المال هي طبقاً لأحكام وشروط متفق 
عليها ؟ وكما يقول البنك الدولي: " أن البلدان الي اتبعست اسزاتيجية إنمائية 
أكثر انفتاحا واحهت مشاكل أقل فيما يتعلق بالاستثمار المباشر (أي الاستثمار 
بالمساهمة)"" ”. لكن إلى أن يحين الوقت الذي تتمكن فيه البلدان الإسلامية مسن 
حذب المزيد من الاستثمارات المساهمة الأحنبية » فقد تجد أن لا مفر لحامن 
تحمل عمليات الاقتراض التقليدية مقدار ما هو لازم لزوماً مطلقا لتمويل 
المشاريع المنتجة الى تصفي نفسها » وال تدعو إليها حاحة حقيقية لتحقيق 
مقاصد الشريعة"”. 


إعادة هيكلة الإنتاج 

1" إن إصلاح مناخ الاستثمار يمكن أن يساعد فقط على زيادة حجم 
الاستثمارات . ولا بد من ضمان عدم تحويل هذه الزيادة في الاستثمار إلى 
إنتاج السلع والخدمات الكمالية وغير الأساسية » بل إلى إنتاج السلع والخدمات 
الي تلبي الاحتياحات » وتلك الي بمكن تصديرها » وإلى السلع الإنتاحية (- 
الرأسمالية) والمواد الأولية اللازمة لهذا الغرض . وهذا لا يمكن ولا ينبغي تحقيقه 
من خلال فرض الكثير من القيود . والاستراتيجية المفضلة والأكثر كفاءة هي 
تغيير أذواق الأفراد من خخصلال حفزهم أخلاقيا واحتماعياً وإزالة العقبات. 
وتوفير الحوافز والتسهيللات لكي جد القطاع الخاص تلك الاستثمارات حذابة 
فيوجه إليها موارد طويلة الأحل. وينبغي سحب جميع الامتيازات والإعانات» 


المرحع ذاته » ص ١7١9‏ , 


"” اسلقنا مبرر هذا الرأي في الحاشية 71 آنفاً . 
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الصريحة أو الضمنية؛ الي ترجحح إنتاج واستيراد الكماليات ورموز الجاه . كما 
يجب أن تنحاز السياسات الحكومية الضريبية والنقدية والتجارية لمصلحة تلبية 
الاحتياجات» والصادرات» وتكوين رأس المال . 


4 إن الاتحاه العام إلى تقييد أسعار الضروريات يؤدي إلى نقص طويل الأحل 
في توريدها من خلال تقليص ربحيتهاء» ويؤدي بالتالي إلى تثبيط الاستثمار في 
إتتاحها. وهذا يصبح مصدرا دائما لإلحاق الضرر بالفقراء . وعلى النقيض من 
ذلك فان التوريد طويل الأحل للكماليات يزداد ويخدم بذلك مصالح الموسرين. 
لذلك فقد حرّمت الشريعة تقييد الأسعار في الظروف الاعتيادية حين لا يكون 
هنالك حالة طارئة عامة (حرب أو مجاعة) أو حين لا تختلق شركات الأعمال 
نقصا مصطنعا من خلال الاحتكار أو التواطؤ أو التخزين””. وينبغي التعريض 
عن الضرر قصير الأحل الذي قد تلحقه بالفقراء إزالة الفيود عن أسعار 
الضروريات؛ أو تقليل هذا الضرر إلى الحد الأدنى » من خلال اعتماد منهج 
متدرج (عدم إزالة القيود عن جميع البنود دفعة واحدة) واستخخدام المعونات 
المباشرة ١‏ المدفوعات التحويلية) وغير ذلك من التدابير الي تناولناها سابقا . 
حل وسيقوم دعم الزراعة والتنمية الريفية والمشاريع الصغيرة الحزئية» كما ورد 
آنفا » بدور هام ف تشجيع تلبية الاحتياحات وتشجيع الصادرات, وينبغي أن 
يكون إصلاح هيكل النظام المصرفي وفق المبادئ الإسلامية عنصرا أساسيا في 
مجموعة الإصلاحات كلها . 


الإصلاحات الريفية والزراعية 

٠‏ إن إصلاحات الأراضي ؛ مع ضرورتها لتخفيف تركز الثروة » لن تسير 
وحدها بالبلدان الإسلامية شوطا بعيدا على طريق تحقيق مقاصد الشريعة» ما لم 
تواكبها إزالة العقبات الي يشكو منها القطاع الزراعي برمته . تلك العقبات 
ال تخفض الكفاءة والإنتاج وتفاقم العطالة و تخفض الدخحل وتريد من تفاوته. 
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إزالة العقبات 

١‏ إن أكبر عائق هو غياب الاقتصادات الخارحية لبنية تحتية فعالة (الري 
والصرف الصحي وخحدمات الإرشاد والطرقات د يه 
الصحية) من حراء إهمال القطاع الزراعي في مخصصات الميزانية الحكومية . إن 

معظم البلدان النامية 5 تميّز تمييزاً انحيازيا ضد قطاعات المزارعين فيها » خلافاً 
لادان لمعيه اضية ١‏ الى يم المزارعين من خلال مختلف الحوافز هما في 
ذلك الحماية من الواردات 35 . فهذه البلدان النامية تحاول موازنة ار التضخحم 
الناجم عن عجز الميزانية الحكومية من خلال أسعار الصرف المبالغ في قيمتها 
وفرض أسعار متدنية للأغذية . هذه السياسات قد قلبت شروط التبادل 
التجاري ضد الزراعة والمشاريع الصغيرة المدرئية » وخفضت الإنتاج الزراعي 
وزادت الاعتماد على الواردات وقلصت الصادرات وأنقصت الدححول الريفية 

إن تقليل الدحول الريفية المقزن بنظام غير عادل لاستئجار الأراضي لا 8 
فائضاً كافياً لتمكين المزارعين المستأحرين من القيام بالاستثمارات اللازمة في 
الزراعة (البذور والأدوات المحسنة والأسمدة والمبيدات ومرافق التحزين المحسنة) 
وفي المشاريع الصغيرة الحزئية وهذا يزيد من حلة البطالة الظاهرة والمقنعة ‏ 
ويؤدي إلى حلقة مفرغة من الفقر وقلة الاستثمار وا نخفاض الإنناج والبطالة . 
وقد نحم عن هذا أيضا ضغط سكاني في المناطق المدنية ما أدى إلى انخفاض 
الأحور في المدينة وإلى إيجاد مناطق سكنية فقيرة تسود فيها شروط المعيشة 
الضنكة. ومن هنا فان لب المشكلة في المناطق الريفية» كما بين مؤلفو كتاب 
الفقر والجسوع (ععصد11 4صد :50769) » هو توزيع الدحل وليس التقانة 
الزراعية'' . 

العمويل 

" ثمة عقبة خطيرة أحرى يواحهها القطاع الزراعي هي عدم توافر التمويل 
لصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة الحزئية . ومع أن التمويل شيء أساسي فان 
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كبار المزارعين فقط هم القادرون بصفة عامة على الحصول على القروض من 
مؤسسات الائتمان الحكومي والمصارف الزراعية . أما صغار المزارعين فانهم 
يحدون صعوبة في الوصول إلى هذه الموسسات و"يرغمون" على الاعتماد على 
مصادر الاثثمان غير الرسمية'". لذلك فليس لديهم من التمويل الكائي ما 
يمكنهم من شراء مدخحلات زراعية أكثر جودة وتشغيل المشاريع الصغيرة لزيادة 
دحوهم ولكي يظلوا هم وأفراد أسرهم منهمكين في العمل المنتج (طيلة العام) . 
وبا أن "مديونية الفقراء الدائمة للتجار ولمقرضي المال غير الرسميين ولكبار 
المرابين أو الأقارب تديم فقرهو"''» فان التوزيع العادل لملكية الأراضي رغم انه 
لا مندوحة عنه ‏ لن يودي بحد ذاته إلى قطع شوط بعيد » ما لم تتخحذ ترتيبات 
مناسبة أيضاً لتوفير تمويل كاف للمزارعين تمكنهم من القيام بالاستثمارات ليس 
في مزارعهم فحسب بل أيضاً في المشاريع الصغيرة بغية الحصول علبى مصدر 
إضافي للتشغيل والدحل" '. وهذا ينبغي أن يجري بالطبع ضمن إطار النظام 
التمويلي الذي يوفره الإسلام وهو البديل للنظام الذي يقوم على أسساس 
الفائدةة”. وقد لا يكون هذا تمكنا إلا إذا قامت الحكومات والمصارف 
التجارية» بعد أن ساعدنا المشاريع الكبيرة في المدن لال عقود من الزمن (مسن 
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اجتقتحرطاع "1 16011011510 776 ,"5330101 قال 10565 لطتتدظ عط 4ه غ521 عط معطلا 
43-4 .مم ,1988 
' إن التنظيم البديل (لنظام التمويل بالفائدة) ٠‏ لا بد أن تقوم فيه بدور كبير الجمعيات التعاونية والمصارف التحارية والزراعية 
امكام 159 وأن تجتسب الفائدة » وأن يقوم على أساس المشاركة في المخاطرة والعائد ( كما في 
عقود المضاربة أو المشاركة) » أو على أساس المرابحة (التكلفة زائداً ريماً محددا) أو التاجير أو بيع السَلّم . وف بيع السَلّْم يسم 
الدفع الكامل للشمن سلفاً مقابل الالترام بتسليم مقدار محدد من سلعة مثلية محددة المواصفات بتاريخ لاحق متفق عليه . وهذا 
يختلف عن بيع السلع المستقبلية 516 101320 376أ1ناء6م5) للمجازفة على أسعارها » لأن بيع السلم يشرط فيه أن 
يدفع الشمن كله (وليس بعضه) مقدماً . ففي عقد السلم يتمكن المزارع من تأمين التمويل اللازم بأن ييبع مسبقاً حزءاً فقط مسن 
إنتاحه المتوقع . وهذا لن يسبب له مشاكل تتصل بالتسليم في حال تدني الإنتاج لاسباب غير متوقعة . للاطلاع على تفاصيل 
بيع السلم انظر عبدال رمن الحزيريء كتاب الفقه على الذاهب الاربعة (لالقام) جلك ص 3١-17‏ وج7 ا ص 1718-1015 
وللاطلاح على اشكال أخرى للتمويل انظر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتدميية: خطة الاستثمار في 
البنوك الإسلامية (٠155م)‏ . وانظر أيضاً ! شابرا ؛ نحو نظام نقدي عادل ص ١١١-58‏ و580-915 و10-1]175؟7, 


فض 





خلال تقدم التمويل الميسر بأسعار تفضيلية) برحيح كفة الميزان لمصلحة الزراعة 
والمشاريع الصغيرة . أما كيف كن أن يتم ذلك فسوف تتناوله لاحقا . 


التغير الاجتماعي-الاقتصادي 


7 إن إزالة الصعوبات الب يعاني منها القطاع الريفي وتحسين الشروط 
الاقتصادية في المناطق الريفية ينتظر أن يساعد على التوسع الكبير لإنتاحية 
القطاع الزراعي وعلى تنويع الاقتصاد الريفي أيضاً » مما يوفر المزيد من العمل 
الحر وفرص التشغيل للسكان الريفيين . وهذا سوف يساعد على عكس حركة 
انتقال السكان من المناطق الريفية إلى المناطق المدنية » ويحد من الازدحام في 
المدن ومن الترعة . وإذا تم دعم هذا التوسع في الفرص بطراز بسيط للمعيشة 
فيمكن للازدهار الريفي نفسه أن يغذي . في مرحلة لاحقة تيار الاستثمار 
للمحافظة على التنوع وتعزيزه . وليس هنالك من سبب يدعو إلى الشك بأن 
المزارعين سيستجيبون استجابة إيجابية للحوافز الاقتصادية . ومع ذلك فسيكون 
من الضروري تحقيق تغبير في المواقف وف عادات العمل في المناطق الريفية . 
ويمكن تحقيق ذلك على نحو أسرع إذا استخدم الإسلام كآلية للتغيير الاحتماعي 
والحوافز . ومكن أن ينجم عن تمكين المساحد من القيام بدورها الطبيعي في 
الحياة الريفية أن تساعد على دفع عجلة التغيير الاحتماعي - الاقتصادي في 
المناطق الريفية . 

صفقة جديدة للعاطلين عن العمل والعاملين بأقل من طاقاتهم 

4 إن من أكثر الطرق البناءة لتحقيق مقاصد الشريعة هي الاستخدام الكُقُو 
والمنتج للقوى العاملة في البلدان الإسلامية بحيث يتمكن كل فرد من استخدام 
قدراته الإبداعية والفنية إلى ابعد مدى في تحقيق مقاصد الشريعة . وهذا لا يمكن 
تحقيقه إذا استمر المستوى العالي للبطالة غير الطوعية والبطالة المقنعة. إن أدوات 
السياسة الرئيسية اليّ يتم اعتمادها لتقليص البطالة الصريحة والمقنعة هي توسيع 
الطلب الإجمالي وإنشاء صناعات كثيفة رأس المال ذات نطاق واسع ومتوسط 
في المدن . 


لض 





حدود النوسع في الطلب الإججمالي 

0 إذا كانت السياسة التقليدية للتوسع في الطلب الإجمالي لازمة بلا ريب 
فإنها غير كافية » ولابد من تعزيزها بسياسات أحرى . فضمن المحطط 
(السيناريو) الراهن المتميز بالتحيز لمصلحة المدن في السياسات الحكومية 
وبحالات عدم المساواة الفادحة في الدحل والثروة » وبأثر ترويج طراز المعيشة 
الغربية » فان سياسة التوسع في الطلب الإجمالي تساعد الأغنياء بشكل رئيسي 
وتندفع غالبا نحو استيراد السلع والخدمات من أجل الاستهلاك التفاخحري. 
لذلك فان فائدتها الكاملة لا تصل إلى الحرفيين وأصحاب الصناعات المحليين» 
ولا يزداد الطلب على منتجاتهم زيادة هامة » فلا يتحقق هدف زيادة التشغيل. 
غير أنه إذا طبقت هذه السياسة ضمن منظور تلبية الاحتياحات وتعزيز المشاريع 
الصغيرة فان منافعها تميل إلى أن تتغلغل لتصل إلى نسبة اكبر من السكان . 
الإمكانات الكامبة للمشاريع الصغيرة 

07 إن المشاريع الكبيرة كد كثيفة رأس المال غير قادرة على أن تستخدم أكثر من 
جزء صغير من السكان العاملين .ما يحقق لما الربح . وما أن لدى البلدان 
الإسلامية فائضاً من القوى العاملة وندرة في رؤوس امال والقطع الأحنبي , 
فضلاً عن افتقارها إلى البنية التحتية التعليمية اللازمة للتدريب على التقانة 
المعقدة» فانه من المستصوب أن تقوم بتوسيع فرص العمل الحر من حلال انتشار 
المشاريع الصغيرة . لقّد اخنتص الإمام حسن البنا الصناعات المنزلية ‏ مكان بارز 
عند مناقشته للإصلاح الاقتصادي في ضوء التعاليم الإسلامية. وأكد أن هذه 
الصناعات من شأنها أن توفر عمالة منتجة لجميع أفراد الأسر الفقيرة» ثما يؤدي 
إلى تقليص البطالة والفقر”'. وقد شدد الدكتور محمد يونس على جحانب آخر 
من المشاريع الصغيرة حين قال : " أن العمل بأحر ليس بالطريق السعيد الذي 
يؤدي إلى تقليص الفقر" ؛ وان العمل الحر " ينطوي على إمكانات لتحسين 


*' انظر حسن البناء بجموعة الرسائل (1185م) » ص 7517 , 


كحضن 





قاعدة ممتلكات الفرد اكبر من إمكانات العمل بأجر"''. ويما أنه من غير 
الواقعي توقع استيعاب العمل الحر للقوى العاملة برمتهاء فانه لايمكن تحنب 
التشغيل بأجر. لذا ينبغي بذل النهود لضمان حصول العمال » طبقا للتعاليم 
الإسلامية » على أجر "عادل" وأن يعاملوا باحتزام وبطريقة إنسانية بصفتهم 
إخوة » فلا يستحيلوا إلى أدوات ثانوية لا قيمة لحاء في آلة كبيرة لا تفسح 
لمجال الكامل لإمكاناتهم الإبداعية والفنية"". وكلما ازدادت إمكانية التشغيل 
في المشاريع الصغيرة » كلما ازداد إمكان تحقيق هذه الأهداف الإنسانية . 

7 غمة إدراك متزايد الآن بأن " اسزائيجيات التصنيع الحديفة ذات النطاق 
الواسع الى كانت سائدة في العقد المنصرم قد فشلت في حل التخلف الإنمائي 
والفقر على النطاق العالمي"*". وقد أظهرت الدراسات » الي أحريت في عدد 
من البلدان من قبل جامعة ولاية ميشيغان وباحثي الدول المضيفة » ما حكن أن 
تقدمه المشاريع الصغيرة من مساهمة غنية في جمال التشغيل والدحل . فهي 
توجد أعمالاً جديدة لا بشكل مباشر فحسب بل بشكل غير مباشر أيضا من 
خلال زيادة الدحول ؛ والطلب على السلع والخدمات »ء والأدوات والمواد 
الأولية » والصادرات . وهي كثيفة القوى العاملة وتحتاج إلى قدر اقل من رأس 
المال ومن القطع الأحنبي . وهي تعتمد (قي تمويل استكماراتها) بالدرحة الأولى 
على المدخرات الشخصية والأرباح المحتجزة وتحتاج إلى قدر اقل بكثير من 
الائتمان من الحكومات والموسسات الالية بالمقارنة مع الصناعات ذات النطاق 
الواسع . فهي تبتكر منتجات جديدة وتنعش المهارات المفقودة وتساعد 
الاقتصادات على التوجه نحو أنواع جديدة من العمل . ويمكن توزيعها (مكانيا) 


'' لععبلمممع: ," أماعصمماء نا 02 عملهمظ عط مه عمه2 ع1" ,قامسلا لم وستقطبكا8 
.جز ,2/1988 بأعهصاة] عانزتمتتمءظ دآ ,1987 تتتمتاييخ نرأبء اهنا برماع تأده !11 116 تمك 
31 

"7 :14-17 ,وم ,(1979) بع070 عانبمبمعط عاستماعط عطا زه عوبطاعول0 ,قتصقطت مم5 
مادا تععبرواصسةا عا ويه «عنرم اص 756 ,(.لة) 5310 ل8تسممقطمكلة تمتكلدك له 
(1972) أوعء م0 

“ا ," علقوءط ى :عد تتمعامظ علوء5-القدرة " ,لهعكلة لأهدهط لصة بمامطلعاءآ اموه 
001 عمصامو1ة168 صذ قععادنلم1 غلوء5 القددك " ع«تعطا حسمت لععسلمممعم 
ولق اتصنا 51316 مووتطء1/1 5 ," قدملةعءتامص1 برعناهط لمة عممعل1ا8 لوعتسأموط 
.ج« ,2/1988 باأعممول ءأانمتبوعظ صا تعصوط أدعتصره 106761 


الل 





على نطاق أوسع فتساعد بذلك على المحافظة على الصلة بين مكان عمل 
م بو اح م ع ا ا 
حساب الصحة الاجتماعية . وعلاوة على ذلك » فهي لا تقل كفاءة عن 

الصناعات ذات النطاق الواسع؟' . فقد حلصت دراسة أحرتها جامعة ولاية 
ميشيغان إلى أنهاتولد باطراد إتااً لكل وحدة من وحدات رأس لال أكثر 
من نظيراتها من الصئاعات ذات النطاق الواسع اسع'". وخلص ليتل (16غا1ةآ) 
وسكيتوفسكي ((إ5كا8©1101/5) وسكوت (86011) 0 أن " الصناعات الحديثئة 
ذات النطاق الوا عي كي اع لعو لمن 
الحرفي » علاوة على أنها أكثر تكلفة من حيث رأ كال توعد قدرا أقل مسن 
التشغيل"". ويشك بعض الباحثين في واقع الأمر بأن تكون الصناعات ذات 
النطاق الواسع ملائمة في جميع الظروف الي تنطوي على فائض في اليد العاملة 
ونقص رأس المال وهو ما تتميز به أوضاع معظم البلدان النامية"". لذلك فان 
المشاريع الصغيرة تعتبر عند الكثيرين "طريقة فعالة لتعزيز مساهمة القطاع 
الخاص في كل من هدثي النمو والعدل اللذين تنشدهما البلدان النامية"'". 


وجتى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ((0186001) قد 
أدركت ما تنطوي عليه المشاريع الصغيرة من إمكانات لإيجاد الأعمال'". فقد 


*' يرد هذا الرأي في: 
ناز لتو 0010 17107115 ,11نء71نزهإصتظ ,(0:آ1) «ملغةةتصقعن0 عتامطهط أهدمأتهسمام1 
(1972) 
'' رمج رربرا] بره عع /ز ربمن أعواعى 16[ كن ا#مجرء!1 ركة اا هأصعوء م80 6ه ع1015؟ ,10.5 
.4 .م ,(3/11986) 
'!١‏ ورررمكى ورز عده:17 07104 بوسل 0« ,رأأمهء5 عمتسسوالة لصهة ,نواواماتء5 عه115 ,عللااءآ 2و1 
م ,(1970) معأم ه00 اماع12 
"اوبره أأونجق دز «موععلاى روقطك1 وقتطمة لمة نتوظ عتعطلة ,ؤةه0 عدائية181 عع5 
2 .م ,(1987) معكا مم عاط عامعك- رطدع 1 
4 12 .م ,(1988) لدعكل/1 قصة مسامطلع 11 


*' نشر عدد من الكتب موععراً تبين جوانب القوة في شركات الاعمال الصغيرة . انلر على سبيل المثال: 

بلاسره 07 لترعنزمام::18 وه كوكوءءه177 اعمط أا«اعه 10 ,مأع0نات) سقطدرن 
501001 تاءناما5 :(1979) ووعءه8 «مزاوعدء0 طمل 176 رطععاظ 1210 ر(1978) 
اأدككلو عمسج5/ءط 17716 ,له أ ,لإعكما5 180/10 :(1986) #4كنا دده اعلا الوتررى 
أأه:؟ نا «وذاوء0 ذهل بلامكتقتطه1 .© دع 5169 لمة 'زع2ه510 .1 103910 :(1987) 11775 


لكل 





ساهمت ف العقد المنصرم بحصة تفوق ما يتوقع منها من حيث إيجاد أعمال 
جحديدة» كما أن البلدان الصناعية الي 7 تقوم فيها تلك المشاريع الصغيرة بدور 
هام قد أحرزت حاحاً اكبر في تحقيق مستويات منخفضة للبطالة . كلوقه 
اتخذ عدد من هذه البلدان تدابير لتعزيز تلك المشاريع الصغيرة” ". فلم تعد 
الشركات الصغيرة تنال الحظوة مؤخراً من جماعة رجال الأعمال فقط » بل أن 
السياسيين من جميع التوجهمات يشتغرن لطت ودها"". قفي إيطاليا يمل 
ا ا ل ا 0 
امجوهرات والذهب والفضة والجلود والتطريز اسان والانات والمخزف 
والأحذية والملابس » ضمن قطاعات أخرى عديدة” ". وفي ألمانيا حيث تقوم 
الأسر الي تمتلك أعمالاً حرفية دائما بدور رئيسي في الاقتصاد » تحدد الرعي 

بالحاجة إلى إيجاد مناخ للدم للمشاريع الصغيرة4 وقي اليابان يعود بجاح 
الصادرات إلى حد كبير إلى قوة المنافسة الداخلية الي تعززها الشركات المنتجحة 
جلا تنا ين لمان مع شر كات صقرة لا عزن امبوشي الما 
بأسعار قادرة على المنافسة"". والشركات الصغيرة هامة للغاية في اليابان حتى 
على الصعيد المحلي فهي تمفل .5// من الإنناج الصناعي الياباني وه1/7 من 
إجمالي العمالة اليابانية'*. ولا يزال جزء كبير من مبيعات التجزئة يتم في اليابان 
من خلال بائعي التجزئة المتخصصين والمتاجر الصغيرة الي تديرها الأسر واليّ 
يحميها القانون'*. وهذاء إلى حانب انتشار استخدام نظام المشاركة في الأرباح» 


رأقاتاط[/7ا106 تتنزل 220 كتتتناظ آدة2 لمة :(1987) كعكارمعاسط 3120 ««ننتوء 114‏ دده 
:(1987) عممملاا «١‏ ددع أدلا8 [أونررىر 
(1986) عم ه]!:2) 14نع71إنره اصة1 ,0180010 
3 .م ,(1987) أوتنتطبعة2آ لمة قصياظ 
'" بتسمصوه8 فط 02 عموطعاعد8 عط :ةةفمزوي8 القسرك سوتلد؟" ,ا صعلم مع5 
.1987 نةطتتعامء5 15 كه 11 أواعدمدر ,"لمعنه اط 

1[ .م ,آآآ ممتاعع5 ,1987 الرجط 29 ركه«1 أماع م17" ," ووعصتويظ8 الوحدة " ععه 


'" ,م ,1986 ت#طسعامء5 27 ,5 مسمعظ 7171 ,"ممصتصوعوممه ولمع سمعلرن71؟" موه 
20 

283-4 .رم ,(1986) 5010300 ج5166 

“31 اكذا«مدمع8 7186 ,"عتقالا ه هذ أومآ عن سرءمممط5 عدممدمول /إ0ل" ممع 


.64 .م ,1987 لإتقناضول 
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قد يكون من بين الأسباب الأساسية لانخفاض البطالة في اليابان إلى أدنى معدل 
بين البلدان الصناعية"*. وحتى في البلدان النامية الأخرى الي كان فيها قطاع 
الشركات الصغيرة ة ضعيفاً في الماضي فقد جعلت مستويات البطالة العالية 
الحكومات تتجاوب تحاوبا كبيراً مع ضرورة تعزيز هذه الشركات . وهكذا 
فقد حدثت مبادرات غزيرة قي القطاع العام والخاص لدعم صغار المقاولين 5 

8 لعل التشديد (الذي نقترحه) في السياسة العامة للبلدان الإسلامية على 
إلغاء مركزية الإنتاج مع شيوع المشاريع الصغيرة الموشرة لرأس المال قدو أكثر 
الطرق جاعة للتشغيل المربح لعدد كبير ممن لا يملكون أرضا من أهل الريف ؛ 
بل أيضاً للأفراد الذين يعانون من البطالة المقنعة في الأسر الريفية الي تملك أرضاً 
صغيرة (الزوج - الزوحة - الأبوان والأطفال) . وسوف تعمل هذه السياسة 
على تكملة الإصلاحات الزراعية الواردة آنفاً وتدعم التنمية الريفية بزيادة دحل 
السكان الريفيين وتعزيز قدرتهم على شراء بذور محسنة وأسمدة وتقانة ئما يزيد 
حتى في إنتاحهم الزراعي . كما أن هذه السياسة سوف تساعدء من خلال 
الحد من تدفق السكان إلى المراكز المدنية » في المحافظة على تضامن الأسرة 
ويكون لها اثر كبير في رفع مستوى الأخلاق والحد من الجرىة» وهما من 
الأهداف الحامة للإسلام . وف حين أن العديد من البلدان الإسلامية» شأنها في 
ذلك شأن البلدان النامية الأحرى» تنتقد سياسات أسيادها المستعمرين " الذين 
عملوا بشكل منهجي على تدمير وشائج وأسس " مجتمعاتهم فإنها لم تفعل إلا 
القليل بعد الاستقلال لإنعاش المهارات والحرف الي دمرت*. وف واقع الأمر 
فقّد حرى العمل بكل الوسائل لخنق المشاريع الصغيرة ودعم الصناعات 
والأعمال ذات النطاق الواسع من خلال جدار حمائي مرتفع وإحازات 
الاستيراد السحية والتمويل الميسر والمداحلات المساعدة وفتزات الإعفاء 
الضريي. وهذا ليس إدانة للصناعة ذات النطاق الواسع الي لا مندوحة عنها ف 


'* للاطلاع على نفظام المشاركة في الربح الياباني انظر: 
(1984) نرووزره رومع :ه371 11:2 ,اتلقتتجااء 117 مآ للاكتداي1 
من العجيب أن المشاركة ف الربح في تطبيقها على اليد العاملة قد استرعت انتباه الغرب» ل حين أن المشاركة في الأرباح في 


تطبيقها على رأس المال لم تسترع الالتباه , 
.149 .م ,(1957) ب[إندنه 0 زه 1707107 أوءةاتاوط :1/1 ,تتقعقظ انتوط 


نتن 





بعض قطاعات الاقتصاد )» واليْ يجب تشجيعها والاضطلاع بهاحيث يكون 
ذلك لازم » شريطة أن يفوق فيها إجمالي الفوائد الاجتماعية/الاقتصادية 
التكاليف » وان لا تدعو الحاجة إلى جرعة كبيرة من الحماية الدائمة . 


تعزيز المشاريع الصغيرة 

٠‏ ولكن كيف يتم تشجيع انتشار المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء البلد ؟ أن 
هذا يحتاج إلى عدد من التغيرات الثورية في البيئة الاجتماعية-الاقتصادية. أولاً» 
يجب إحداث تغيير في طراز المعيشة بفيدا عقن ومتور الجناه المستوردة وتفضيل 
المنتتجات البسيطةٍ الحلية وال تلبي الاحتياحات وتستخدم اليد العاملة على نحو 
أكثر غزارة . ثانيا » يحب إحداث تغيير في المواقف والسياسات الرسمية تجاه 
المشاريع الصغيرة بحيث لا يُصرّف النظر عنها على أساس أنها مخلفات من 
الماضي أكل الدهر عليها وشرب » بل يتم نشجيعها ومساعدتها لتحقق ما 
تنطوي عليه من إمكانات غنية تحقيقاً كاملاً . ثالث » يحب تمكينها » (من خلال 
المساعدة في الحصول على مدحلات افضل وتقانة إنتاجية ملائمة » وتقانة 
تسويق فعالة وغير ذلك من نحدمات الإرشاد) على المنافسة من حيث الجودة 
والسعر على حد سواء مع متتجات الصناعات ذات النطاق الواسع ومع 
الواردات . رابع » يجب تمكينها أيضا من رفع مستوى مهاراتها من خلال 
تسهيلات التدريب المحسئة . وهذا سوف يحتاج إلى إصلاح هيكل الموسسات 
التعليمية لإزالة عدم التوافق الراهن بين المهارات المطلوبة والتعليم المساح. 
خامساء يحب إتاحة وصوها إلي التمويل الذي يشكل عدم توافره أكبر عقبة 
تقف ف طريق تنميتها. وأخيراً قد يكون من اللازم أيضاً إزالة التحيز الراهن 
(إن لم يكن عكس توجهه) لمصلحة الصناعات ذات النطاق الواسع اليْ تمفل 
إحدى العقبات الرئيسية ال ثقف في وحه توسع المشاريع الصغيرة . 

١‏ قد لا يمكن تحقيق هدف إحلال الواردات وتعزيز الصادرات من خلال 
المشاريع الصغيرة إلا إذا تمت مساعدتها في الحصول على تقانة أكثر كفاءة 
تمكنها من المنافسة بشكل فعال . غير انه من الأفضل أن تكون هذه التقانة 
بسيطة حيث سيكون لما في هذه ا حالة المزايا التالية . فمن شأنها أن تحتاج إلى 


0 





رأس مال صغير وبذلك تستوعب القوى العاملة المتنامية .مقدار اقل من رأس 
المال» ومن شأنها أن تقلل إلى الحد الأدنى الطلب على المهارات العالية وبذلك 
تكون ملائمة للبلدان الإسلامية ذات المستويات المتدنية نسبياً في تعليم القراءة 
والكتابة والتعليم التقاني. ومن شأنها أن تمكن من زيادة استخدام المواد 
المتوافرة محلياً وتحد من الطلب على موارد القطع الأحنبي. وسيكون من الممكن 
تطويرها وإنتاحها محلياً ما يساعد على تفليص الاعتماد على التقانة المستوردة. 
وسيكون من الممكن إدحاها في المدن الصغيرة والمناطق الريفية وبذلك تتقلص 
فروق الدخحل الإقليمية ويتم تخفيض تركيز السكان إلى الحد الأدنى في المراكز 
المدنية الكبير ة» ذلك التركيز الذي ثميل إلى إيجاده المشاريع ذات النطاق الواسع 
كثيفة رأس المال وذات التقانة المعقدة . وبهذا تصبح ما دعاه شوماخر 
(تعطعهحسسطه5) " تقانة ذات وجه إنساني"". فحتى مثل هذه التقانة البسيطة 
وغير المكلفة تنطوي على إمكان تحقيق ' ' زيادة سريعة نوعا ماف الإنتاحية ف 
البلدان المتخحلفة إنهائيا "”*. ولذلك فمن شأنها أن تساعد ليس فقط على زيادة 
الدحول ومستويات المعيشة بل أيضاً على تحقيق إعادة التوزيع. 


4 .18 .م ,(1973) [لالزالتوء8 كا لأمدى تعطعقصسطعه 

** روتقككط عتسمممء5 06 امعسائدمء1 'كمملول< لعائمنا عطا نزم ترممعظ8 عطااءع856 

(1951) معت«اسببة 0 وعمماع معدلا إن لدع تصرماعدك(1]7 عتتره :معط 111 “67 كه تدوع 11 
,2.29 
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الفصل العاشر 
إصلاح الشيكل المالي 


١‏ التمويل سلاح سيابي واجتماعي واقنصادي قوي في العالم الحديث » زهي 
يقوم بدور بارز لا في تخصيص الموارد النادرة وتوزيعها فحسب » بل أيضا في 
استقرار الاقتصاد ونموه. كما انه يحدد قاعدة السلطة والمركز الاحتما 
والظلرف الاقتصادي للفرد في الاقتصاد . لذلك لا يمكن أن يكون لأي إصلاح 
احتماعي -اقتصادي أي معنى إلا إذا تم إصلاح هيكل النظام المالي طبقا 
لاهداف الاجتماعية--الاقتصادية للمجتمع . ويجب أن تكون إعادة الميكلة 
شاملة إلى درجة كافية بحيث تكن المؤوسسات المالية من المساهمة مساهمة ثامة 
في إزالة حالات اختلال التوازن وف أداء دور الوسيط العادل والكفو في محال 
الموارد المالية . 


7؟ وما أن موارد الموسسات المالية تأتي من الودائع الي يضعها السكان على 
مختلف طبقاتهم » فمن المنطقفي اتارها سور وطنيا شأنها في ذلك شأن 
إمدادات المياه الصادرة عن حزان عام' ٠‏ فيجب استتخدامها لا فيه رفاهية جميع 


, بالمائة من مدخمرات القطاع الخاص انحلية‎ 7١-1٠ يولد القطاع الذي لا يشمل الشركات في البلدان النامية بصفة عامة‎ ١ 

وهو القطاع الوحيد الذي ترحح مدععراته على استثماراته (انظر: 

07/161 أء نك 10 0714 ععتو نط ," عمتاعنصا5 لوتعصقسة1 عطا عصالاه7صصط" بتتقطم .7 .07) 
0 .م .1986 عتتنال 


دن 





قطاعات السكان لا لزيادة إثراء الأغنياء والأقوياء . وحيث أن الموارد المالية 
نادرة للغاية بالمقارنة مع المياه » فلا بد من استعماطًا بأمثل قدر من العدالة 
والكفاءة . ومن شأن ذلك أن يتم طبقا للتعاريف الواردة في المقدمة إذا 
استخدمت لتمويل : )١(‏ العدد الأمثل من المشاريع » و(؟) إنناج واستيراد 
وتوزيع السلع والخدمات اللازمة لتلبية احتياجحات جميع أفراد امجتمع . 

إن نظام التمويل التقليدي الذي يقوم على أساس الفائدة غير قادر على 
المساعدة في تحقيق أي من هذين ال هدفين . فهو يؤدي إلى عدم العدل وعدم 
الكفاءة على حد سواء في استخدام الموارد . 


الوساطة العادلة 


4 لقد اصبح التخصيص غير العادل للتمويل في النظام المصرفي التقليدي 
معروفا لدى الكثيرين . يقول آرن بيغستن (م8185)6 يا "إن توزيع رأس 
المال غير متساو إلى حد ابعد حتى من توزيع الأرض" و"إن النظام المصرقي يميل 
إلى تعزيز التوزيع غير العادل لرأس المال "". وهذا ليس بالحادث الطارئ المخارج 
عن ماهية النظام المصرفي الذي يقوم على أساس الفائدة » بل هو نتيجته 
لطبيعية. ففي اقتصاد تكون فروق الثروة فيه كبيرة ويرغب المقرض في الحصول 
على عائد بدون المشاركة في المخاطرة الي تنطوي عليها الأعمال » من غير 
المنطقي بالنسبة له "أن يقوم بإقراض المعدمين نفس القدر الذي يقرضه لأفراد 
امجتمع الأغنياء » أو أن يقرض نفس البالغ بنفس الشروط لكل منهما "". لذا 
فان ما درجت عليه المصارف هو أن تفرض بشكل رئيسي أولئك الأفراد 


' مك5 ,لاعستصسع0 صا ,"تمعدسممماءبء2 لمة 'جاتلهناوعص1 ,نوعره2" ,معاموا8 عمتى 
.6 .2 ,(1987) قم 0 مع أترعنررجرهاعنك12 جر 


ويرى ستائلي ليبرغرت (1,666785014 لإ502111) أيضاً التدفق "النطقفي جداً للانتمان على الأثراد الأغنياء واحداً من 

الأسباب الرئيسية لزيادة عدم المساواة في توزع رأس المال" . انظر: 

," لامأغتاطتناة1[ عترزمعهآ قطا 2ه عمقطة فط " بلتامععطع1 بإعامقام 
.328-47 .مم ,1959 عفدل ععادع8]! عاررمجرمن 18 

.ط ,(1971) كأكرراه 4 اازو1ء8 0051 ,مقطذللة .5 .8 


لكان 





والشركات الذين ثتوافر لديهم ضمانات يقدمونها » والذين لديهم » كما 
لاحظ لسنر ثورو (112087ط1 #عأوع.آ) » "مدحرات داخلية كبيرة » بصرف 
النظر عما إذا كانوا يكسبون من استثمار رأس مالهم معدلات عائد أعلى من 
الحد المتوسط". والنتيجة هي أن "الفائزين هم » كما هو الحال في اليانصيب »؛ 
المحظوظون وليسوا أهل البراعة أو الكفاءة "'. وحتى شركة مورغان غرانيّ 
تراست (/82م0012) ]1505 0113181166 لندع0101) وهي سادس أكبر مصرف 
في الولايات المتحدة » اعترفت بأن النظام المصرفي قد فشل في " تمويل 
الشركات الصغيرة البادية النضجء أو أصحاب رأس المال المحاطر" . و"مع أن 
المصارف تغص بالأموال فإنها لا تجد الشجاعة لتقديم تمويل بأسعار مزاحمة إلى 
أحد » غير كبريات الشركات وأكثرها غنى بالأموال النقدية"”. وهذا لا يمشر 
بالخير بالنسبة للمجتمع لأنه يؤدي إلى تحنيد المقاولين (-رحال الأعمال) من 
طبقة احتماعية واحدة فقط » وإلى فشل دكل امن في استحدام عامل عزو ية تن 
المواهب في مجال المقاولات (- الأعمال الحرة)' . 


تمويل الشاريع الصغيرة 
3 بالنظر للواقع المر المتعلق بالتوزيع غير العادل للائتمان فلا بد من أن ييقى 
التوزيع العادل للدحل والثروة أملاً كاذبا رغم إصلاحات الأرض » ما لم 
يصحح ميل النظام المالي إل المساهمة كُ تر كيز الثروة . وحتى انتشار المشاريع 
الصغيرة في المناطق الريفية والمدنية » بغية حل المشاكل الاقتصادية الرئيسية 
المتصلة بالفقر والبطالة » من شأنه أن يبقى أيضا حلما ساذجا ما لم يكن هنالك 
ترتيبات لتمويل هذه المشاريع . فعدم توافر التمويل بشكل اكبر عقبة تقف في 
وجه تنمية المزارع الصغيرة والمشاريع الصغيرة . فالفقراء فقراء لا لأنهم غير 
راغبين في أن يعملوا بحد ولا لعدم توافر المهارات لديهم . فهم يعملون أكثر من 
.م ,(1980) نراعاء 50 220-5117 ,الامقتاط!' ماوع 1 
* جاع جدابا أداععده ”1 هاجه70! علتولا ج11 01 لإمدومحده0 أكنل” ععاأسقعدنا سدع :1310 
.7 .م ,1987 اول 


" 3 ,م117 أوتعدمدا/ ,"لممناء1"1 ننه أعه"1-معطعن8ظ ما وعقظ" عمدو طلدع1 ووأتقط0 مم8 
.5 .2 ,1986 مإعطتجعععء12 
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الأغنياء في واقع الأمرء ولديهم من المهارات أكثر ما يستطيعون استعماله . 
اباك ا لل جه الم ور 
للعمل الحر. أما العمل بأحر فهو لا يستخدم مهاراتهم إلى الحد الأقصى » أو لا 

يدفع لهم ما يكفي للوفاء حتى باحتياحاتهم ») ل 
الاستثمار . لذلك فقّد أكد الدكتور محمد يونس أن التمويل اللازم للعمل الحسر 
يجب " أن يعتزف به كحق إنساني له دور حاسم في تحقيق الحقوق الإنسانية 


زلف 


الأخرى' . 
5 وقد وحدت (اللجنة المحتارة المعنية بالجوع) أن " توفير مبالغ اثتمانية 
صغيرة للمشاريع الصغيرة ف اقتصاد القطاع غير الرسمي في البلدان النامية يمككن 
أن يرفع مستويات معيشة الفقراء إلى درجحة هامة » وأن يزيد الأمن الغذائ 
ويحقق تحسيئات قابلة للاستمرار في الاقتصادات المحلية ". وحلصت اللجنة أيضا 
إلى أن "إتاحة الاثتمان لصغار المقاولين الددد هي إ.حدى الطرق للمساعدة على 
كسر حلقة الفقر والجوع بين الفقراء المدنيين » والريفيين الذين لا ملكتون 
أرضاء في البلدان النامية". إلا أنه » وكما أشارت اللجنة؛ " لا تعترف 
الموسسات الالية الرسمية في هذه البلدان بيجدوى المشاريع المولدة للدحل الي 
يكتلكها الفقراء"*. لذلك ينبغي أن يشكل إصلاح ا الماللي أحد العناصر 
الرئيسية لجميع الإصلاحات الاجتماعية -الاقتصادية والسياسية . 


إن الاعتماد على النظام المالي الإسلامي يمكن أن يكون هو السبيل الأكثر 
حدوى لتحقيق الإصلاح اللازم . إذ من شأن هذا النظام أن يمكن امجتمع 
الإسلامي مسن تسحخير مجموعة قدرات المفاولين بين الفقراء » ومن [ إنضاج 
المساهمة الغنية الي يمكن أن تقدمها المشاريع الصغيرة للإنتاج والتشغيل وتوزيع 
الدحل . إن التمويل على أساس مشاركة الموسسات الالية في المخاطرة والربح» 
من شأنه أن يقلل إلى درحة كبيرة الوضع غير المستقر للمقاول الصغير- فهو 


' مط لععسلمممع ا ,"طابجمع0 عه علقم 6 25 2001 126" ,5لالتنالا 120تانة تتنتا/1 
,2/1988 ,أعهطا«ل 77011مء طط ,1987 تتستساجط ,نرارع ابم /:2) رماع ناطاده17 6ن[1 

“ رورم بوم ع1 الال :«رموظ ع:[1 07 ع8071!71 رقع لأقاتعوء1م186 01 810056 .5 .1 
اععاء5ة ع8 زه ا#امصعال ,كه1 تمن عارأدماءمع! 1١‏ عع «مامتدعك المء 07‏ عله 11 
7" .م ,(1986) عع مد8ز درم عع 001/1 


الكل 





ينقذه من عبء الفائدة الذي ية يقصم الظهر فق الأوقات الصعبة » مقابل استعداده 
لدفع معدل أعلى للعائدات في 1 اليسر . إن الموسسة المالية مؤهلة تأهيلاً 
حيدا للمشاركة في المخاطرة ويمكنها أن تفعل ذلك بدون إضعاف قوتها المالية 
إذا قامت في أوقات اليسر بإنشاء احتياطات لموازنة الخسارة . 


إزالة العيوب 


على أنه حتى لو اصبح النظام المالي يعمل على أساس المشاركة في المخاطر 
والأرباح فسيكون من اللازم إزالة سببين أساسيين لفشل المصارف التجارية أو 
عدم قدرتها على تمويل قطاع المزارع الصغيرة والمشاريع الصغيرة . أولهما 
الصعوبات الاقتصادية الكبيرة الي يعمل هذا القطاع في ظلها » وثانيهما هو 
ازدياد المحاطرة والنفقة الي تتعرض ا المصارف التجارية . 


1 لا حكن إزالة العيب الأول بدون إزالة التحيز الضمين في السياسات الرسمية 
اللي تفضل المشاريع المدنية ذات النطاق الواسع » بحيث يستبدل به التزام قوي 
بدعم صغار المزارعين والمشاريع الصغيرة . إن اعتماد وتنفيذ البرنامج الذي 
اقترح آنفاء من خلال السياسات الحكومية المناسبة ودعم الميزانية » يجب أن 
يساعد على التحويل التدريجي المتزايد لتمويل المصارف التجارية لصغار 
المزارعين والمشاريع الصغيرة . 

٠‏ لايمكن إزالة العيب الثاني بدون تقليل مخاطرة وتكاليف المصرف التجاري 
الذي يقرض تلك الوحدات . إن تمويل المشاريع الصغيرة يقترن بخطر أعلى 
ويؤدي (بالمصرف) إلى اقتضاء ضمان قاس وشامل لا تستطيع هذه المشاريع 
توفيره. وهذا يهدد نموها وتوسعها رغم قدرتها الكبيرة على المساهمة في تحقيق 
التشغيل والإنتاج وتحسين توزيع الدحل . لذا يذهب التمويل بشكل رئيسي إلى 
الأغنياء الذين يخضعون إلى شروط ضمان أقل يستطيعون استيفاءها بسهولة 
بسبب ثروتهم الكبيرة . 

١‏ ويمكن التوقع انه » ضمن الإطار الإسلامي للمشاركة في الربح والمخاطرة؛ 
قد تميل المصارف إلى تقديم المزيد من التمويل للشركات الصغيرة بسبب ربحيتها 
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الأكبر المتوطدة. فللشركات الصغيرة سجل أداء افضل من حيث ثمو الأرباح 
الحقيقية للفرد في البلدان الصناعية الي حرى فيها تشجيع صغار المقاولين'. 
وحتى في البلدان النامية الي تكون البيئة فيها بالغة الصعوبة بالنسبة للمشاريع 
الصغيرة » فقد كانت هذه المشاريع تدر بشكل مطرد » حسب دراسة أحرتها 
ل 0 1 وهي بوجه العموم 
أكثر كفاءة من نظيراتها من المشاريع ذات النطاق الواسع . وهكذا فإن 
(معدل) الربح الاقتصادي للشركات الصغيرة هو دائما أكبر من ربح الشرككات 
الكبيرة' '. 
٠‏ يمكن تقليص مخاطرة تمويل المشروعات الصغيرة بإدحال برنامج ضمان 
للتمويل تكفله الحكومة من جهة والمصارف التجارية من جهة أخرى'' 
وبالنسبة للمصارف الإسلامية لاايمكن لبرنامج الضمان أن يضمن تسديد 
ا . بل أن البرنامج من شأنه 
أن يغطي المخاطرة "الأخلاقية" (أي التعدي أو التقصير أو الخيانة من قبل متلقي 
التمويل) للتمويل ويعفي البنك من الحاحة إلى طلب الضمان من المشاريع 
الصغيرة الي تمت دراسة مؤهلاتها وأحيزت .موجب برنامج الضمان . وهكذا 
سوف يتمكن عدد كبير من المشاريع الصغيرة من الحصول على التمويل من 
المصارف دون أن يكون بوسعها تقديم الضمان الذي تطلبه المصارف التقليدية. 
ومن شأن برنامج الضمان أن يرد للبنك رأس ماله في حال الفشل "الأخلاقي" 
للشركة . أما في حال "فشل السوق" وما ينجم عن ذلك من مخسارة فان البنك 
ترك مع الشركة في الخسارة بنسبة التمويل الذي قدمه . ويمكن أن يغطي 
البرنامج بعض المحاطر الأحرى غير النجارية الي من المستصوب تغطيتهاء بغية 
زيادة توافر الأموال للمشاريع الصغيرة . 
* بإسمدمع8 عطا غ0 عصمطلءة8 ع1 :دوع متقساظ القدصة مقتله؟ " ,مقصلعك؟ مذلىة عمم 
1.م ,11آ سمتاءعء5 ,1987 للنجة 29 ,كهج11 أواعورهما/ ," لعدماورك 
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وقد تكون المخاوف بشأن جدوى برنامج ضمان القروض (من جراء 
الخساكر الكبيرة المقدرنة بالقروض) لا مبرر ها . فكما أوردنا آنفا لن يتحمل 
البرنامج جميع مخاطر التمويل ) ؛ بل سيتحمل فقط الخسائر الناجمة عن "المخاطرة 
الأحلاقية" » أما المخاطر التجارية فيتحملها كل من البنك والمتموّل (متلقي 
التمويل). لذا لن يكون البرنامج مثقلاً بأعباء السائر كما هو الحال بالنسبة 
للبرامج التقليدية . وعلاوة على ذلك فان تجربة المندوق الدولي للتنمية 
الزراعية (1747) تدل على أن الاثتمان الذي يقدم إلى كير الفقراء حرأة في 

بحال الأعمال يتم تسديده بسرعة من عائداتهم الأكثر" ل 
(اللجنة المحتارة المعئية بالفقر) على أن "المشاريع الصغيرة سجلت معدلات 
عالية لتسديد القروض تدعو إلى الإعجاب""''. وتدل شهادة بنك غرمين 
(ملصه8 دوودعة6) في بنغلاديش على معدل تسديد مطرد بلغ 19 بالمائة منل 
زمن تأسيس البنك؟'. وقد أعطت برامج ائتمان أخرى للمشاريع الصغيرة نتائج 
مماثلة . لذلك لا داعي للمخاوف غير المبررة بشأن خحسائر القروض الناجمة عن 
هذا التمويل . 

١‏ ويمكن تعويض النفقات الإضافية الت تتكبدها المصارف التجارية في تقييم 
وتمويل المشاريع الصغيرة #جرقيا من قبل اللكرمة فق سبيل ققيق.مقناصد 
الشريعة. لقد ساعدت الحكومات الشركات الكبيرة منذ مدة طويلة بمحتلف 
الطرق » بما في ذلك التمويل الميسر وإحازات الاستيراد وأسعار صرف مبالغ 
فيها (للعملة الوطنية) والمدخخلات المساعدة . ولموازنة هذه الميزة غير المبررة الي 
كان يتم الحصول عليها في الماضي » يتعين على الحكومات الآن أن تتوحه إلى 
مساعدة صغار المزارعين والمشاريع الصغيرة . وتبرر كل من مقاصد الشريعة 
ومباديئ الاتفاق العام الي تناولنلها آنفاًتخصيصا معشولاً لموارد المحكومة لملا 
الغرض . ومع ذلك يجب أيضاً تحصيل جزء من التكلفة الزائدة من المصارف 
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والمشاريع الصغيرة ة لتعزيز المسئولية والكفاءة . ومكن التوقع بأنه عندما تنبت 
المشاريع الصغيرة حدارتها ويبدأ النظام بالعمل فان 0 
الحكومة فيها ستميل إلى التناقص . 


الوساطة الكفؤه 


© إن التحصيص غير الكْفو للموارد المالية للنظام المصرفي التقليدي هو أيضاً 
نتيجة منطقية لذلك النظام » فبما أن الاثتمان يقدم للقطاع الخاص على أساس 
وحود ضمان أو مصدر مستقر للدمل لخدمة الدين » ويقدم إلى الحكومات 
على افتراض أن خطر عجزها عن السداد هو اقل درجة » فان طلبات الحصول 
على التمويل لا يتم إخضاعها لتقييم صارم . والغرض من استخدام الائتمان 
يصبح بحرد اعتبار ثانوي . ويغدو الاثتمان متاحا لأي غرض من الأغراض ) 
بصرف النظر عما إذا كان استثماراً منتجاً أم لا . ويكون بوسع القطاع الخاص 
الحصول عليه حتى من أجل الاستهلاك التفاخري والضارة على الأسعار» ف 
حين أن بو سع القطاع العام الحصول عليه لغاية التسلح التوسعي أو للمشاريع 
الضحمة ذات المردود التافه. وهذا يساهم في إحداث توسع نقدي مفرط وف 
استخدام مسرف وغير منتج مجموعة ودائع الجتمع . وهكذا فائه يولد ضغطا لا 
ا ل مك 
الاحتياحات . إن تخصيص الموارد الذي لا يؤدي إلى الحد الأمثل من الاستثمار 
وتلبية الاحتياحسات ؛ بسبب تحويله الموارد لاستعمالات غير منتحة هو في 
الأساس تخصيص لا يتسم بالكفاءة » حتى وان اعتبر "كفي" ضمن إطار 
مرجعية ححالية من القيم . 

7 أما في النظام الإسلامي الذي يقوم على أساس العدالة » والمشاركة في 
المحاطرة والربح » فإن الأحكام القيمية وكذلك وجاهة المبررات (الي يقدّم 
على أساسها طلب التمويل) » تقوم كلها بدور هام في تخصيص الموارد . 
وهكذا فان من شأن تخصيص الائتمان أن كيل إلى إظهار المزيد من الكفاءة مسن 
حون العردن لاي قل بس تراد ,فسن جرب الطب بتي ااي 
التنفيذ الكفؤ لقيم الاستهلاك الإسلامية وفق المبادئ الواردة في الفصل التاسع 
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إلى التقليل الكبير من الطلب على تمويل السلع غير الأساسية والاستهلاك 
التفاخري. ومن خاني العرطن اننا إن من شأن التمويل بالمشاركة في 
المخاطرة والربح أن يجعل المصارف تلتزم جانب الحذر في تقييم طلبات التمويل. 
وبهذه الطريقة يتاح التمويل للقطاع الخناص والحكومات بالنسبة للمشاريع 
المنتجة بصفة رئيسية. وعندئل لا تعود قدرة طالب التمويل على توفير الضمان 
ودفع الفائدة هي الاعتبار الرئيسي. وما لاشك فيه أن الاثتتمان لغرض 
الاستهلاك سيظل قائما على أساس الأساليب الى تقرها الشريعة؛ وإنما ضمن 
حدود؛ ولتلبية الاحتياجات للسلع "الأساسية" المعمرة. وهكذا سيتقلص إجمالي 
تدفق الائتمان لأغراض غير منتجة إلى درحة كبيرة. وهذا سيساهم مساهمة 
صحية في إزالة حالات عدم التوازن وتحقيق العدل والكفاءة على حد سواء . 
١‏ وقد يساعد تطبيق المبادئ الإسلامية في المصارف على جذب مدخرات 
نسبة كبيرة من السكان الريفيين الذين لم يستوعبهم بعد النظام المصرفي بسبب 
عدم ثقتهم بالمصارف التقليدية الي تعمل على أساس الفائدة » وبسبب موقف 
المصارف الذي يتصف بالفتور واللامبالاة إزاءهم . وهذا من شأنه حشد 
المدحرات الراكدة في الاقتصاد ويولد معدل نمو أعلى غير تضخحمي . كما قد 
يساعد على تقليل جاذبية الذهب كمخزن للقيمة ويحرر المدحرات لكي 
تستخدم في محال الاستثمار. 


مانا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الحادي عشر 
اليخطيط الاستراتيجي للسياسة 


١‏ لن تتمكن البلدان الإسلامية من تحقيق مقاصد الشريعة ضمن القيود المتمثلة 
بمواردها النادرة ما لم تقم بعملية حرد لاحتياحاتها ومواردها وما لم يكن لديها 
معرفة واضحة : أين هي الآن » وإلى أين تريد أن تسير ؟ . وقد يكون من 
الممكن القيام بذلك على نحو أكثر كفاءة إذا تم إعداد خطة لسياسة اسراتيجية 
طويلة الأحل . ومن شأن هذه الخطة أن تعين الدولة على رصد واقعي لجميع 
الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة وأن تضع ء في ضوء ذلك » مجموعة من 
الأولويات المحددة تحديدا جيدا . وهذا سوف يساعد على إعطاء توحه واضح 
لسياسات الحكومة وبرامج الإنفاق » وعلى اتخاذ تدابير فعالة لدفع عجلة 
التغيرات الهيكلية والموسسية بغية تمكين الحكومة والقطاع الناص على جد 
سواء من تقديم مساهمتهما الكاملة . 

١‏ ولا ينبغي أن تكون الخطة شاملة وممعنة في التدخل الحكومي 
(6اذذعنه(1): بحيث تحاول أن تحقق , من خلال متاهة من القيود التنظيمية» 
موازنة بين جميع المدخعلات والنواتئج وتخصيصها بين الوحدات الصغيرة 
للاقتصاد. كما يجب أن لا تعتمد الخطة على كون الحكومة المصدر الرئيسي 
للاستفمارات والمشاريع . فهذا غير معقول وغير لازم. وأي توحه في هذا 
الصدد سيجعل الاقتصاد أقل تحاوبا مع الظروف المتغيرة ويخنق المبادرة الفردية 
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وروح الأقدام والابتكار في محال المشاريع » مما سيؤدي إلى دفنها في المتناقضات 
والمشاكل الي لا حل لها الي ابتليت بها البلدان الاشتراكية والبلدان النامية الي 
لجأت إلى مثل ذلك التخطيط .إن ما يتوجب على البلدان الإسلامية عمله هو 
ممريرٌ جميع الطلبات على الموارد من عحلال آلية الاصطفاء الإسلامي للقيم؛ 
وحفرٌ القطاع الخاص وتنشيطه (من خلال الإصلاح الأخلاقي والمؤسسي فضلاً 

عن الحوافز الاقتصادية) على استخدام الموارد النادرة بأقصى درجة من الكفاءة 
والعدل بغية تحقيق مقاصد الشريعة . 


* وهكذا فان الإفصاح بجلاء عن آلية الاصطفاء الإسلامي أمر لا مندوحة 
عنه . فهو سيساعد على تحديد أهداف الاقتصاد وفمًا لترتيب الأولوية ويحدد 
السبل لتحقيقها . كما أن تحديد الأولويات ضمن إطار الشريعة سوف يساعد 
على تحليل وفهم التخصيص الراهن للموارد وعلى التحديد الدقيق لمنحى 
التغيير. ومن الضروري أيضاً الإفصاح بحلاء عن القيم الإسلامية المتعلقة 
بالاستهلاك والمدحرات اواومكار 2 وألاقيات العمل » واستحداث برامج 
تعليمية لتعزيزها . وسيتعين سيتعين علي الخطة أيضاً أن تصدف السلع والخدمات فْ 
الفكاث الثلاث المشار 0 آنفا وهي الحاحيات والكماليات والوسيطات . 


3 0 الإداريين والحكوميين طبقاً للقيم الإسلامية . وف 
حين أن الإيمان بالحساب أمام الله هو أمر أساسي » فانه لا يكفي الحفزهم على 
بذل افضل ما عندهم وأن يكونوا أكثر كفاءة » بل لا بد لهذا الغرض لا بد مسن 
تحقيق العدالة الاحتماعية-الاقتصادية . ولا بد من أن يكون بوسع جميع 
العاملين والمقاولين والمستثمرين والمدحرين الحصول على مكافأة مناسبة 
لمساهمتهم في الإنتاج . وبالطبع يجب أن تتحدد الأسعار والأحور في الأحوال 
العادية بواسطة قوى السوق . ولكن في الوضع الراهن » حيث تتمركز السلطة 
ا 0 2110110110107 البيع 
أو الشراء » ولذا فإنها غير عادلة . لذا فإنها تميل إلى خنق الاندفاع والمبادرة 
والإبداع وروح الأقدام لقسم كبير من السكان . ويجب أن تبين الخطة 
السياسات والإصلاحات المؤسسية اللازمة لإزالة حالات الظلم الراهئة . 
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ه ويجب أن تحدد الخطة التغيرات الحيكلية اللازمة في الاقتصاد لتلبية 
الاحتياجات وتقليص البطالة ورفع معدل النمو دون إيجاد حالات اختلال 
توازن اقنتصادي كلي وححارجي . كما يجب أن تبين الخطة أيضاً المؤسسات الي 
يحب إنشاؤها أ إصلاحها لتخفيض حالات عدم المساواة في الدحل والثروة 
الموحودة حاليا تخفيضاً كبيراً » وان تحقق ملكية عريضة القاعدة للأعمال 
والممتلكات اليّ تدر دخلاً . وسوف يحتاج إصلاح النظام المصرف ف ضوءٍ 
التعاليم الإسلامية إلى اهتمام خاص من جانب المخططين بسبب ضخامة ما 
يكن أن يساهم به في تخصيص الموارد الكفيّ والعادل . كما لا بد أيضاً من 
إصلاح شامل للنظام التعليمي لعل الطلاب مسلمين أفاضل وأكثر إنتاجا . 

والخلاصة : يحب أن لا تركر الخطة على أي تدبير واحد أو أن تعتمد اعتماداً 
لا مبرر له على القيود . بل يجب أن تستخدم نطاقاً واسعاً من السياسات 
والحوافز لتحقيق مقاصد الشريعة. ويجب أن تفكين تقبرا تفوس ان فلسانة 
وامستراتيجية التنمية . ويجحب صياغة جميع السياسات- الضريبية والنقدية 
والدخحليّة (نسبة إلى الدحل) وتلك المتصلة الاستيراد والإنتاج-ضمن إطار الخطة 
الاستراتيجية هذه . 


5 ويتعين السماح بإنتاج واستيراد وتوزيع واستهلاك ما ينسجم مع خطة 
السياسة الاستراتيجية من خلال عمل نظام الأسعار الحرة دون قيود ديوانية 
(ببروقراطية) . ولا يجب استخدام القيود » .ما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام 
القطع الأحبي لعمليات الحساب الحاري » إلا حين تكون لا بد منها وطالما 
الاحتماعي والموسسي وللحوافز في أن تحل ممل القيود » ستساعد في إزالة 
حالات الظلم قي المكافآت المادية وتسخر الدافع الدالي للناس نحو التنمية. 
ا ل ل 
إلى حد اكبر الابتكار والتكيف مع اللروف المتغيرة . على أنه لا يحب السماح 
.ما بخالف الخطة-بصرف النظر عن مقدار غنى الفرد أو سعة حيلته. ويجب إيلاء 
اهتمام خاص للأثر السلي لأي تدبير من تدابير السياسة على الفقراء» ويتععين 
استحداث وسائل لموازنة أو تقليل ذلك إلى الحد الأدنى . 


اليكل 





٠‏ وينبغي عدم أحداث تغيرات في السياسة كل ثلاثة أشهر أو كل سنة لأن 
منظور الموارد والاحتياجات والأهداف لبلد ما لا يتغير بهذه السرعة. إن 
التغيرات الخرقاء الكثيرة الي تتناول السياسات لا تولد إلا حالات من عدم 
الاستقرار وتعمل بشكل رئيسي على إثراء الذين لديهم معلومات من مصادر 
داحلية . أما الأخطاء الي تكون قد ارتكبت في إعداد الخطة فيجب إصلاحها 
بعقل متفتح وبدون تأخير لا مبرر له. ويا أن الموارد الطبيعية لمختلف البلدان 
الإسلامية مختلفة'» فقد لا تكون حطة واحدة للسياسة الاسترائيجية ملائمة لها 
كلها » وإن تكن المقاصد الأساسية للشريعة هي بالنسبة لجميع تلك البلدان . 


8 لن يكون من الواقعي أن نننظر من الحكومات الاستعداد لوضع وتنفيذ 
حطة سياسة استراتيجية من هذا النوع إلا إذا استلهمت الشريعة وكانت ملتزمة 
برفاهية جميع الناس بدلا من رفاهية فئة معينة . وهذا لايمكن تحقيقه إلا إذا 
تكون مسئولة أمامه عن نحاحها أو فشلها في وضع وتنفيذ السياسات الملائمة . 
لذلك فان الإصلاح السياسي هو حجز الزاوية لكل إصلاح في البلدان 
الإسلامية » وبدونه قد نظل المسافة الفاصلة بين المثل العليا للإسلام وواقع العالم 
الإسلامي على ماهي عليه . كما أنه إذا تم إصلاح العمليات الدكقراطية 
السائدة الآن في العالم بحيث تزول الامتيازات الي توفرها للأغنياء وأصحاب 
السلطة » فان ذلك سيكون حطوة أخرى في الاتجحاه الصحيح . 





الخاتنمسة 
١‏ يكاب أل امنيس جو يلول إداهعَا ميم .. » 


(الأنفال: 4 ؟) 


درا ن أهلّ القرئ اموأ وأنَّقَوأ لَمَئَحنا علتهم مَرَكتٍ ين اليَسَل 
والارض: (الأعراف: 45) 


أمامنا أوقات عصيبة ولا يسعنا أن نفعل الشيء الكثير إزاءها .... ولا يمكن لتلك الأمور 
السطحية » مثل الجدل حول دورة الأعمال قصيرة الأحل » أو الفلسفة السياسية 
للحمهوريين ومقارنتها بالفلسفة السياسية للدعقراطيين أو التقلبات فْ سياسة الضرائب » 
لا يمكنها أن تغير كثيراً من المستقبل المرتقب. 

حي فورستر (10:681612 ١33‏ 
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المفارقة 
١‏ إن التحدي الذي تواجهه البلدان الإسلامية هو تحقيق الرؤية الإسلامية 
ل ا ا ل 
ضيق الموارد. وهذا لا يقتضي السمو الأحلاقي فحسب بل يقتضي أيضاً الاحوة 
والعدالة الاجحتماعية-الاقتصادية , رعذ لك ل را إلا إذا استخدمت 
الموارد النادرة لإزالة الفقر وتلبية الاحتئياجات والحد من حالات عدم المساواة 
في الدحل والثروة . وبدلاً من ذلك فقد أغرقت البلدان الإسلامية نفسها ء 
شأنها في ذلك شأن معظم البلدان النامية » ف متاهة من حالات اختلال 
التوازن الاقتصادي الكبير والخارحي دون أن تقنرب من تحقيق هذه الرؤية . 
١‏ لقد بين هذا الكتاب أن هذا الوضع هو النتيجة المنطقية للسياسات الي 
كانت تتبعها تلك البلدان من المنظو ر الاستراتيجي العلماني لل رأسمالية 
والاشتراكية ودولة الرفاهية . ولولا أن ذلك هو نتيجة منطقية » لنحجحت 
ل اتسين ور جور ا 0 
لكنها لم تنجح . وهذه هي مفارقة الثروة » " فالبلدان الغنية ليس عادة أكثر 
سعادة من البلدان الفقيرة" » كما خلص ريتشارد ايسكرلين (لتقطاء13 
متلع عمقل بعد أن أجرئ ." مسحاً في 19 من البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية'. ويسأل داهرندورف 0012معنطة2) بحمق: لماذا لا يشعر هذا العدد 





' ,1973 اعاصة 7" ,اكه تعامط عأإطيوط ع:17 ,"119 توددظ بوعده71 دعه ."6‏ بمتاءعاموع لتقطوتعر 
7 2001101111 1/16 تنا ,انط .© "تعاوع رآ نقد 01 ]2 .رآ أرعطم نز لماك 
. ,(1975) 


لقد ارتفع الناتج احلي الاجمالي المحقيقي للولايات المتحدة وألمانيا الغربية وبريطانيا 1 أضعاف و١‏ لااضعفاً وك, ٠"‏ ضعفاً خلال 

فير الستين سنة بين .م917١‏ و1548 ء ف حين ارتفع هذا الناتج بالنسبة لليابان 8 , ١1/‏ ضعفاً خلال الفيرة 7 

انظطر: 

6 .زم ,1988 ةط تتروعع2] 4 رأكط!0(1 امعط 1116 ,"لإ ءامنا ل زنهدالا 01 دوعق 1144 ع" 
. لمااعع5 ويرك عط 01 


وارتفع الناتج حلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد السوفيي «, " ضعقاً خلال الفترة ١980-1١5578‏ (إحرى حسابه بالاستاد إلى 

معدلات الدمر المعطاه للف :158 -486وام قي 

2607101111 07 [10تتول ,"1928-1985 11 علمامهمعء8 508166" ,0278 نددن) 
(.1778 .ص .1 عاطهة1' ,1987 «عطمرععع7] موز 

على أنه رغم ارتفاع الدعول وازدياد الثروة فان السعادة لم تردد ف أي من تلك البلدان ٠‏ بل يرى الكثيرون أنها تنائصت . 


1 





الكبير من المواطنين في المجتمعات الغنية بالسعادة بعد أربعة عقود من السلم 
والازدهار » ولماذا يكثر الضيق والضنك-لا بحرد عدم توافر المال» بل الانحلال 
والاغتراب-مع وجحود كل هذه الوفرة؟' . 

سببات 

8ع ثمة سببان رئيسيان لحذه المفارقة. 

أولا: السعادة ليست نتاجا لما تؤكد عليه تأكيدا مفرطا الأيديولوجيات 
العلمانية لل رأسمالية والاشتراكية ودولة الرفاهية» من محرد الممتلكات المادية 
وعمليات الإشباع اللمسدي . 


ثانياً: بالنظر لمحدودية الموارد فانه لا حكن تحقيق حتى الرفاهية المادية لكافة 
الأفراد في امجتمع إلا إذا استخدمت الموارد المتوافرة بشكل فعال وعادل على 
حد سواعء . 

إن السعادة » كما اصبح معروفاً الآن بصفة عامة هي مظهر من مظاهر 
راحة البال ( النفس المطمئنة »كما جاء في القرآن الكريم » سورة الفجر//ا؟)» 
مما لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت حياة الفرد منسجمة مع طبيعته الداحلية. وهذا 
يتحقق حين يتم إشباع كل من الدوافع الروحية والمادية لشخصيته على نحو 
كافي . وعا أن الناحية المادية والناحية الروحية ليستا هويئين منفصاتين فان 
الإشباع المطلوب لا يحدث إلا إذا تم إدحال بعد روحي في جميع المساعي المادية 
لإعطائها معنى وغاية. 

ه لعله من المتعذر تلبية احتياجحات جميع أفراد المجتمع (إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار محدودية الموارد) » أو التخفيف من حالات عدم المساواة » إلا إذا تمت 


' انظر: ك[0 كت[ أأوط عا ده ترمدو جا علع ةرررم أماعهك ««عوملط 176 كعم0لمعتطوط علق 
(1988) بتر طةرا 


لقد أثار عدد من الكتاب الآخرين أسئلة ممائلة . فعلى سبيل المثال كتب ليونادر سيلك ©5111 0,6012310 يقرل: " إذا كان 

النمو الاقتصادي والسوق الحرة هما الحل الشامل للفقر فان علماء الاقتصاد احذوا يسألون , لماذا ازداد الفقر الأمريكي سوءاً 

حلال العقدين الأححيرين". 

(انظر: ," 518806 167اء 6 ,تعلصكظة ]م400 ك5أكلاضعاء5 أقصواط " عللزأة 0عقدمع.آ 
.13 .ص« ,1988 'اعطمءئءع<آ 31 وسنطام 1 ولمع أمدده نو تعاد1 


ال 





إزالة جميع الاستححدامات المسرفة وغير الأساسية للموارد؛ أو تم تقليلها إلى الحد 
الأدنى» ثم إصلاح جميع الموسسات الاحتماعية-الاقتصادية ال تعزز الظلم. 
وهذا بدوره متعذر إذا تجاهل الأفراد الأولويات الاجتماعية في استخدام الموارد 
ول يأحذوا بالحسبان إلا أذواقهم الفردية وقدرتهم المالية. لذلك لا بد من أن 
يشعر كل فرد بالأولويات الاجتماعية لاستتخدام الموارد وأن يُحفز علسىي 
التصرف طبقاً لهذه الأولويات. فلا بد من إخحضاع الفرد لانضباط يجعله مهتما 
برفاهية الآحرين في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق رفاهته الخاصة . وأي شيء 
أذعى إلى إيجاد مثل هذا النظام من النظام الأخلاقي الذي أوجده خالق الكون 
نفسه. بالإضافة إلى الحساب أمامه . فضمن إطار هذا النظام لا يصبح 
للممتلكات المادية قيمة بحد ذاتها. فهي ذات قيمة طللما أنها تلبي الهدف الذي 
لقت من أحله حسبما هو محدد في نظام القيم . فهذا الموقف يوحد قيدا 
طوعيا على استخخدام الموارد النادرة-وهو قيد يقلل إلى الحد الأدنى من الطلبات 

فو الرووية وكين من ثلبية (اصاحاة الجميع رغم الندرة » مما يتفق 
ومقتضيات الأحوة البشرية . وبذلك يتعزز التضامن الاحتماعي وتتضاءل 
التوترات الاجتماعية والجرعة . 


* أما في غياب البعد الأخلاقي فالممتلكات المادية وإشباع الرغبات يصبحان 
غاية بحد ذاتهما . ولا يظل الإشباع حينئل ناجما عن ثلبية الاحتياحات » بل عن 
أكثر من ذلك بكثير » أي عن التنافس مع الآخرين . وتصبح المظاهر وتقليد 
الآخرين الدنموذج المثالي للسلوك . ولكن الاستهلاك التفاخري لا يولد إلا 
إشباعا مؤقتا . فبدون معنى للحياة وغاية يغدو التق واخرض على اخ طبراز 
عبارة عن استبدال نوع من الفراغ بآخر . وللمحافظة على حمّى الشراء فان 
كل رد ينهمك بشكل متواصل في الخعمول على الموارد اللارمة بالوسائل 
المشروعة أو غير المشروعة » ولا يبقى إلا الوقت القليل أو الرغبة الضعيفة للوفاء 
بالالتزامات نحو الأسرة والأصدقاء. وتزداد الضغوط على الفرد يما ينتجاوز 
قدرته على التحمل ويخسر بذلك راحة البال. وتصبح آلية الإنتتاج برمتها 
موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر نحو إشباع الحد الأقصى من الرغبات. وإذا 
تواطأ في ذلك النظام المصرفي أيضاً » صار في وسع الناس أن يعيشوا فوق 


يق 





إمكانياتهم» وتضاعفت الطلبات على الموارد» وازدادت حالات اخختلال التوازن 
وسقط أولفك الذين لا يستطيعون بحاراة الصراعء وازداد الفقر وحالات عدم 
المساو اة الاقتصادية وتراحع هدف تلبية الحاحات أكثر وأكثر » وتفاقم التذمر 
والتوترات الاحتماعية » وظهر الانمحلال والاغتراب ف جميع جوانب الحياة 
الفردية والاجتماعية . 


المهمة الني تنتظرنا 

٠‏ إن المشكلة الي تواحهها البلاد الإسلامية أشد صعوبة أيضاً من المشكلة الى 
تواحهها البلاد الصناعية » لان الموارد المتاحة للبلدان الإسلامية أكثر ندرة. 
ونقتضي إزالة حالات الاختلال في توازنها الاقتصادي الكلي والخنارجي: الحد 
من إجمالي الطلب . بينما يقتضي تحقيق مقاصد الشريعة فيها عكس ذلك: زيادة 
الإنفاق على عدد من الأهداف المهملة ولكن الأساسية . والتحدي الذي 
تواجهه البلدان الإسلامية هو كيف تحل هذا الصراع . فهي لا بمكن أن 
تستجيب لهذا التحدي استجابة ناجحة باعتماد استراتيجيات قد فشلت . 
فالاستراتيجية الفاشلة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الفشل. 

8 إن ما تحتاج إليه البلدان الإسلامية هو أن تطور اسزاتيجيتها الخاصة- 
استراتيجية من شأنها أن تساعدها على تخصيص الموارد النادرة بشكل فعال 
وعادل طبقا لمقتضيات الحياة الطيبة » وهذا سيساعدها أيضاً على الوفاء 
بالتزامها الألاقي بأن تكون قدوة حسنة للبلدان الأحرى » قدوة يمكن لمهذه 
البلدان أن تحذو حذوها لحل مشاكلها الاحتماعية-الاقتصادية. وينبغي 
للاستزاتيجية الي سوف يتم تطويرها أن تتكون من العناصر الثلاثة الي دارت 
حوها المناقشة كلها في هذا الكتاب : ( أ آلية اصطفاء متفق عليها اجتماعياً 
لتمكنها في التمييز بين الاستخدام الكفي والعادل للموارد النادرة وبين 
الاستخدام غيرا لكفي ولا العادل)؛ ( ب_ نظام حوافز يشجع الأفراد على 
استحدام هذه الموارد طبقا لما تفرضه آلية الاصطفاء تلك ) » (ج_ إصلاح جدد 
تنظيم الميكل الاجتماعي-الاقتصادي على نحو يعزز العنصرين الآنفين لتحقيق 
ذلك النوع من إعادة تخصيص وتوزيع الموارد الذي تقتضيه الحياة الطيبة). 





الاسنراتيجيات غير النداجحة 

ال رأسمالية 

8 بعد أن تحللت الرأممالية من سلطان القيم اليهودية-المسيحية ءلم يعد أمامها 
من نيار سوى الاعتماد بالدرجة الأولى على الأسعار والربح الخاص لتوفير آلية 
الاصطفاء والقوة الحافزة لموازئة إجمالي العرض والطلب وتحقيق الكفاءة فضلاً 
عن العدل في تخصيص الموارد . ويقال أن الأسعار الي تحددها السوق لا تنظم 
مجموع الطلب فحسب بل إنها أيضا » من خلال تأثيرها على معدل العائدات » 
تنقل الموارد بعيدا عن القطاعات الأقل ربحية إلى تلك الأكثر ربحية . ويُزعم أن 
عمليات التكييف هذه في العرض والطلب الي تتحقق من خلال تفاعل قوى 
السوق تؤدي إلى توازن جديد بأقصى قدر من الكفاءة والعدالة» دونما حاحة 
٠‏ إن استخخحدام آلية الأسعار بوصفها الاسترائيجية الوحيدة لتخصيص الموارد 
يحمي الحرية الفردية » ولكنه يحبط تحقيق الكفاءة والعدالة على حد سواء ما م 
يتم استيفاء بعض الشروط الخلفية» ومنها التوزيع المنساوي للدحل والثروة» 
والمنافسة الكاملة. وبما أن هذه الشروط لا تستوفى ولا يمكن استيفاؤها في 
الظروف العادية» فان حرية إشباع الحد الأقصى من الرغبات طبقاً للأذواق 
الفردية تجعل للأغنياء الكلمة العليا في استخدام الموارد النادرة» إذا لم تستخدم 
آلية غير الأسعار لتنظيم طلباتهم على الموارد . ويميل الضغط على الموارد النائج 
عن الصراع لإشباع أقصى قدر من الرغبات إلى تحقيق توازن في الاقتصاد عند 
مستوى أسعار عام أعلى نسبيا لجميع السلع والخدمات ».ما فيها تلك الي يراد 
بها ثلبية الاحتياجات . 


١‏ وني حين أن قدرة الأغنياء على دفع الثمن تمكنهم من الحصول على كل 
ما يرغبون » فان الفقراء يتعرضون إلى التضييق لأن دحلهم غير الكاني أصلا لا 
يواكب عادة ازدياد الأسعار . وتزداد هبوطا قدرتهم على دفع سعر السوق 
لتلبية احتياحاتهم من السلع والخدمات » ما يؤدي إلى تلبية غير كافية 
لاحتياحاتهم وهذا بخفض كفاءتهم ودخولهم أكثر فأكثر. وهكذا يقعون في 
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شرك الحلقة المفرغة المتمثلة بالفقر والحرمان . وكلما ازدادت فروق الثروة 
والدخل » ازدادت قدرة الأغنياء على تحويل الموارد بعيداً عن يحال تلبية 
احتياحات الفقراء » وذلك إذا كان جل الاعتماد هو على آلية الأسعار في 

تخصيص الموارد وإزالة حالات اختلال التوازن . ويزيد النظام المصرفي التقليدي 
الذي يقوم على أساس الفائدة هذا الأمر تفاقما + هلأ النظام الذي يحول حل 
مدحرات امجتمع إلى الأغنياء القادرين على تقديم الضمانات » فيصبحون أكثر 
ثروة واقتداراً على تحويل الموارد النادرة بعيداً عن تلبية الاحتياجات . 


١‏ إن أي جهد يبذل لتحقيق توزيع عادل لابد أن يؤذي الأغنياء في كل 
مجتمع يوحد فيه توزيع غير عادل للموارد . فما الذي يدعو الأغنياء إلى الموافقة 
على أن تسوء أحوالهم في مجتمع علماني جرد من القيم وملتزم بدأ أمثلية 
باريتو؟ فلحفزهم على قبول أن تسوء حالهم من أحل رفاهية الآخرين » لا بد 
من وجود قيم متفق عليها احتماعيا » قيم يلتزم بها كل فرد » ولا بد أيضاً من 
وجحود نظام للحوافز يضمن لهم مكافأة تغريهم بالتضحية الي يطلب منهم 


١‏ لا يمكن وحود قيم متفق عليها احتماعيا إذا كانت العلْمانية هي الفلسفة 
السائدة . والعلمانية لا تعي بالضرورة انعدام وحود القيم » ؛ فلكل جتمع قيمه » 
والمحتمعات العّلمانية لا تشذ عن تلك القاعدة . إن ما تفعله العلمائية هو تحريد 
القيم من المويدات الاجتماعية (- المتفق عليها) الي يوفرها الدين . وبدون تلك 
المؤيدات (ومنها الازدراء والعرلة الاحتماعية) » من الصعب على أي ججتمع أو 
حكومة الوصول بالرأي الاجتماعي إلى التوافق اللازم لتزجمة الأهداف والقيم 
إلى سلّم من الأولويات لمان ا الموارد النادرة-أولويات يكون 
الناس مستعدين للالتزام بها حتى ولو أدى ذلك إلى الأضرار عصلحتهم 
الخاصة. وعلاوة على ذلك » فان المنظور الدنيوي قصير الأحل الذي توفره 
العَلمانية للمصلحة الخاصة يجعل تكديس الثروة والإشباع الحسّي الحدف الأول 
للحياة . فمن غير "المنطقي" أن يوافق أي إنسان على أن تسوء أحواله إذا كان 
لا يهتم إلا.مصلحته الخاصة الدنيوية. 
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14 وهكذا ففي حين احتفظت الرأسمالية بالأهداف الإنسانية للدين في 
الواحهة؛ فإنها أفسدت الاستراتيجية . وقد تم إضعاف دور القيم الأخلاقية في 
تخصيص وتوزيع الموارد النادرة » من حراء التأكيد المفرط وغير المبرر على 
أذواق الأفراد وتفضيلاتهم والاعتمادٍ الأساسي على آلية الأسعار . وهكذا 
أطلق العنان لقوى السوق العمياء في أن توجد جميع المظالى الى بوسعها إيجادها. 
ثم إن رفع الحظر المفروض في اليهودية والمسيحية على الفائدة الربوية زاد من 
حالات الظللم . .وهكذا أدى التناقض بين أهداف الرأسمالية واستراتيجيتها إلى 
بروز الداروينية الاجتماعية بثياب الأهداف الإنسانية البريئة . 


١‏ وهكذا ففي حين أن بوسع اسازاتيجية نظام السوق تعزيز المبادرة 
والاندفاع الشخصيين فضلا عن رفع معدل النمو من خخلال السماح للأفراد 
بخدمة مصالحهم الخاصة » فان هذه الاستراتيجية غير قادرة على خدمة المصلحة 
الاجتماعية إلا حيث تتطابق هذه مع المصلحة الخاصة . وهذا يساعد في تفسير 
ا ا ا ب ال ا ا . فهو 
لم يتمكن من أ ن يج ؛ في أي مكان » بقوته الذاتية » منظومة من السلع 
والخدمات تلبي احتياجات الجميع » ؛ أوان يولد توزيعاً عادلاً للدحل والثروة . 
لذا يمكن القول بان الفراغ الأخلاقي الذي أوحدته العَلمانية لن يكن نظام 
السوق من تحقيق نمو مقترن بإعادة التوزيع » بدون استخدام القهر لإيجاد 
الاروف الخلفية المناسبة » كالقهر الذي استخخدمته قوة احتلال أجنبية في اليابان 
وكوريا الجنوبية وتايوان . وحتى في تلك الخحالة ينتظر أن تكون المكاسب 
قصيرة العمر ما لم تعرز باستراتيجية مساندة . 

الاشتراكية 

7 إن أداء اقتصادات التخطيط المركزي ليست افضل بكثير . فإلغاء حافز 
الربح والملكية الفردية يقتل المبادرة الفردية والاندفاع والإبداع في مجتمع يسود 
فيه منظور هذه الحياة الدنيا. وهذا يحد من الكفاءة ويلحق الضرر بجانب العرض 
في الاقتصاد. والتحطيط المركزي والملكية الجماعية لا ينجحان في تعزيز العدل- 
بل يؤديان إلى تركيز السلطة بأيدي قلة من أعضاء المكتب السياسي. وهذا 
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أسوأ أيضاً من ال رأسمالية الاحتكارية ال مع أنها تؤدي إلى تركيز الثروة 
والسلطة » فإنها لا تتيح ذلك التركيز الحاد في السلطة » بسبب غلبة اللامركزية 
على عمليات اتخاذ القرار في السوق. كما أن نظرة النظام الاشتراكي المشبعة 
بالعَلّمانية والمغرضة عن القيم الأخلاقية تجرده من نظام للقيم متفق عليه 
اجتماعياً . وفي غياب كل من القيم الأخلاقية ونظام الأسعار » تظل آلية 
الاصطفاء الوحيدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد هي نزوة أعضاء 
المكتب السياسي الأقوياء . وهكذا فقد تمكن الأغنياء وأصحاب المراكز العالية 
في نظم التخطيط المركزي من الوصول إلى كل ما يرغبون » مثلما هو الحال في 
البلدان الرأسمالية » في حين أن الفقراء يعانون من صعوبات حتى تلبية 
احتياحاتهم الأساسية . فلا عجب أن تكون الأنظمة الشمولية قد تسببت في 
الكثير من الحرمان والبؤس البشري فأطاحت بها الثورة الشعبية في كل مكان 
تقريبا . 


دولة الرفاهية 


بعد أن أدركت دولة الرفاهية محدودية نظام السوق حاولت أن تجمع بين 
آلية الأسعار وعدد من الوسائل الأخرى » ولاسيما إنفاق الدولة على الرفاهية؛ 
بغية ضمان العدالة . وبالنظر للحوف من الأحكام القيمية والتزاماً.معيار أمثلية 
باريتو المفروض ذاتياً » فانه لم يبق حال للتمبيز بين الضروري وغير الضروري؛ 
أو لاستخدام اختبار مدى الحاجة (قبل تقديم المعونة العامة لفرد معين) . لذا 
حاولت دولة الرفاهية تقديم حدمات الرفاهية للجميعء » من فقراء وأغنياء على 
حد سواءء من خلال زيادة إنفاق القطاع العام . وقد ولد ذلك في بادئ الأمر 
حالة من النشوة والغبطة-شعورا بأن مشاكل كل من التخخصيص والتوزيع قد تم 
حلها على نحو مثال . لكنها لم تحل : لأن الاسترائيجية المتبعة لم تكن لتفي 
بالغرض . فبما أن زيادة إنفاق القطاع العام ل تقترن بتقليص موازن في 
الطلبات الأخرى على الموارد» فقد تفاقمت حالات العجز في الميزأنية بالرغم 
من أعباء الضريبة الثقيلة . وما أن الثقافة الاستهلاكية أدت أيضاً إلى ارتفاع 
متزامن في إنفاق القطاع الخاص؛ فلم يحصل ارتفاع موازن في مدحرات هذا 
القطاع. بل الذي حدث هو توسع نقدي مفرط في نظام مصرفي ذي احتياط 
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حزئي مستعد لأن يقرض أي قدر مطلوب لكل من القطاعين الخناص والعام 
بالاستناد إلى الضمانات وإلى ما يفزض من ضآلة خطر إقراض الحكومات» 
ودون اعتبار للاستخدام النهائي للائتمان . وهكذا فقد تفاقمت الطلبات على 
الموارد» مما أدى إلى حالات اختلال في التوازن الداخلي والمخارحي . ومع ذلك 
فقد استمرت مشاكل الفقر والحرمان وازدادت حدة أيضا . وظلت 
الاحتياجات غير ملباة » وازدادت حالات عدم المساواة أيضاً . 

المأزق 

إن المشكلة الي تواحهها دولة الرفاهية الآن هي كيفية إزالة حالات 
احتلال التوازن الى صنعتها بيدها. فبالنظر لعدم وجود آلية اصطفاء متفق عليها 
سوى الأسعار للمساعدة على ضبط إجمالي الطلب » فان الاعتماد ينتصب 
بالدرحة الأولى على آلية السوق لإزالة حالات اختلال التوازن القائمة. إن 
الانبعاث الجديد للإيعان بنظام السوق يعيد إلى الأذهان حالات الفشل والفللم 
المتعلقة بالسوق وعدم قدرة الفقراء على دفع أسعار السوق . وهكذا فان دولة 
الرفاهية تواحه مأزقاً محيراً . فإذا جرى التأكيد على السوق بالدرجة الأول ع 
وتم تقليص دور الدولة في توفير الرفاهية » بغية إزالة حالات احتلال التوازن » 
فمعنى ذلك أن دولة الرفاهية تعود إلى نقطة البدء الي انطلقت منها ء أي إلى 
نقطة الرأسمالية . فما العمل الآن ؟ إن الوسيلة الرئيسية الوحيدة المتبقية لدولة 
الرفاهية لإغاثة الفقر أء هي ارتفاع معدل النمو الاقنصادي . لكن ارتفاع الدنمو 
لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين توزيع الدحل . وكما أظهرت دراسة آدلمان 
(مقتصاعلة) وموريس (قلسه31) بالاستناد إلى بيانات مقطعية » فان " التنمية 
تقتزن بهبوط مطلق فضلا عن هبوط نسبي في متوسط دل الفقراء". وعلاوة 
على ذلك » فان احتمالات رفع معدل النمو لا تبشر بالخير في المستقبل القريب 
بدون إعادة إشعال حذوة التضحم وزيادة حالات اعتلال التوازن الأعرى 
سوها. 
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4 والنتيجة الحتمية هي أن الأنظمة الثلاثة الراهنة لا يمكن أن تستخدم 
كنماذج تحتذيها البلدان الإسلامية . فبما أن تلك الأنظمة علمانية فإنها تفشل 
منذ البداية ف توفير السعادة الداخلية الي تقتضي تلبية كل من الات 
الروحية والمادية للبشر . وبا أنها حيادية إزاء الفيم فإنها غير قادرة على تحقيق 
تخفيض في الي الطلبات على للوارد على نمو ل شق فط تلية ااحنات 
الدميع؛ بل يُبقى أيضاً مستواً كافيا من تكوين رأس المال اللازم لتعزيز ارتفاع 
النمو. أما محرد الاعتماد على قوى السوق فلا يمكنه في أن واحد ا حالات 
احتلال التوازن الاقتصادي الكلي وتحقيق ذلك النوع من إعادة تخصيص الموارد 
الذي تقتضيه الحياة الطيبة . لذلك لا مناص أمام البلدان الإسلامية من أن تطبق 
المفاهيم والتعاليم الإسلامية في اقتصاداتها . 


تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية 

٠‏ يُفترض تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية تنفيذ الاسترائيجية الإسلامية 
الرامية إلى رفع مستوى الرفاهية الروحية والمادية لكافة الناس وإلى إقامة العدل 
الاحتماعي -الاقتصادي » وهو الهدف المركري للرسالة الإسلامية . ففي 
الجائب الروحي لا يبمكن تحقيق راحة البال الى لا مندوحة عنها للسعادة 
الداحلية إلا بزيادة قرب الإنسان من خالقه » وهو ما يمكن للإسلام أن يحققه 
ولكن تعجز العَلّمائية عن محرد التطلع إلى تحقيقه . ومن الجانب المادي » يقتضي 
تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية تخصيص وتوزيع جميع الموارد بصفتها أمانة 
من الله » بطريقة كفية وعادلة بحيث تتحقق مقاصد الشريعة وتصبح الحياة 
الطيبة ثمكنة للجميع . وهذا يقتضي الاستخدام المتوازن والناجع لجميع العناصر 
المكونة للاستراتئيجية الإسلامية بغية ضبط إجمالي الطلبات ضمن حدود الموارد 
المتوافرة والأهداف . وهكذا فان تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية لا يعئي 
غياب الليبرالية» ولكنه يعني نوعاً مختلفاً من اللييرالية -تمرر فيه جميع القرارات 
الاقتصادية للقطاع العام والناض أولاً من لال مصفاة القيم الأخلاقية » قبل 
إحضاعها لنظام السوق . 





الاستخدام المتوازن لكافة العناصر 


١‏ إن النظام الأخلاقي من خلال تأثيره على الوعي الداخلي للفرد يُشعره بأنه 
مؤثمن على عنده من موارد » ويوفر المعايير اللازمة لتخصيصها وتوزيعها على 
نحو كفيء وعادل. كما أنه يجعل الفرد واعيا لمسكوليته الي لا مفر منها أمام الله 
العليم» فيكون ذلك النظام حافزا قويا له على عدم السعي وراء أذواقه 
الشخصية ومصلحته الخاصة بطريقة تلحق الضرر بتحقيق الرفاهية الاحتماعية. 
وهذا يساعد على الحد من حزء كبير من الطلب على السلع والخدمات حتى 
قبل أن يعبر عنه ف السوق . فإذا ما تسلم نظام الأسعار بقراراته اللامركزية 
زمام الأمور بعد ذلك فعندئكٍ يمكن أن يصبح تخصيص الموارد أكثر بجاعة. غير 
أن النظام الأحلاقي قد ييل أيضا لأن يكون غير فعال إذا لم يصاحبه إصلاح 
هيكلي احتماعي-اقتصادي . ذلك لأن بعض الأفر اد قد يميلون إلى تجاهل القيم 
إلا إذا جحعلت البيئة الاحتماعية-الاقتصادية ذلك صعبا وغير بحر . وعلاوة على 
ذلك فانه حتى الأفراد الملتزمين بنظام القيم قد لا يكونون وأغين للأولويات 
الاجتماعية وما بمكن أو لا يمكن للاقتصاد » وليس محرد الأفراد أنفسهم » القيام 
به» إذا كان لمقاصد الشريعة أن تتحقق بالموارد النادرة . 


١‏ يمكن تنفيذ الإصلاح الميكلي الاجتماعي-الاقتصادي على نحو أكثر كفاءة 
إذا ما قامت الحكومة بدور مساعد . فتخخطيط السياسة الاسزائيجية يمكن أن 
يساعد في هذه المهمة من خلال حمل الحكومة على تقييم موارد الاقتصاد 
والاحتياحات وتحديد مدى التغيرات اللازمة في نطاق الاستثمار للقطاعين 
الخاص والعام . ويمكن بعد ذلك تصميم الإصلاحات الموسسية والهيكلية لإيجاد 
مناخ ملائم لتمكين آلية السوق من خدمة الأهداف الخاصة فضلا عن الأهداف 
الاحتماعية. وينبغي تعزيز هذه الإصلاحات إلى ابعد من ذلك من خلال التنفيذ 
الناحع المختلف برامج إعادة التوزيع الإسلامية الي لا يكتب النجاح لأي جهد 
متوحه نحو الإصلاح بدونها . أن الاستخدام الكلي لكافة هذه الوسائل سيعجّل 
بإزالة حالات الظلم واحتلال التسوازن . ويُننظر أن تساعد إزالة الضغط عن 
الموارد الناحم عن الاستهلاك المبذر أو غير الضروري » وزيادة الاستثمار والنمو 
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الذي يسمح به ذلك » على احتواء ضغوط التضخحم وانخفاض العملة المبتلى 
بهما بلدان إسلامية عديدة في الوقت الراهن . 

7 وإذا ما طبقت سياسات المساواة ضمن منظور نظام الحوافز الإسلامي فانه 
من غير امحتمل أن تلقى ذلك النوع من المقاومة ذاته من جحانب الأغنياء الذي 
يمكن أن تلقاه ضمن نظام احتماعي واقتصادي ملتزم بأمثلية باريتو . كما يُنتظر 
أن تقبط تلك السياسات الاضطراب الاجتماعي-الاقتصادي وعدم الاستقرار 
السياسي وأن تساهم في تحقيق نمو أعلى في البلدان الإسلامية . فالسكان الذين 
يحصلون على غذاء افضل والسكان الأصحاء الذين يحصلون على تعليم مناسب 
والمزودون بالحوافرٌ لا يمكن إلا أن يحسنوا نوعية القوى العاملة » في البلدان اليّ 
تعمل حالات نقص الاستهلاك الخطيرة والعوائق الصحية والتعليمية على تدني 
جودة العمل فيها 

4 كما أن زيادة المساواة الاجتماعية » من ججراء وضع حدٍ للسباق على 
رموز الحاه بين الطبقات الغنية والمتوسطة » لا بد أيضا أن تعزز الأحوة 
والتلاحم الاحتماعي بالإضافة إلى زيادتها المدحرات . ومع أن بعض الزيادة 
الحتملة في المدخرات يمكن أن تأكله الزيادةٌ في تلبية حاحات الفقراء» فا جزءا 
هاما قد يبقى متوافراً لزيادة الاستثمار وللمساهمة في زيادة الكفاءة ورفع النمو 
إذا ما اقتزن بتحسين نوعية القوى العاملة وحوافزها . لذلك لا تعن زيادة 
المساواة نقصا في النمو . فإذا قورن النمو والمساواة في مختلف الاقتصادات فانه 
يبدو أنه "لا يوجد علاقة بين مقدار عدم المساواة الي كانت مختلف البلدان 
مستعدة لتحمله وبين أدائها الاقتصادي"”. وبناء على ذلك فإن الحجة القائلة 
بأن تفييد الحركة المتوجهة نحو المساواة يعزز النمو يحب رفضها بوصفها " 
سحابة دخحان لا تدعمها الوقائع الاقتصادية الثابنة "'. ومع ذلك فان مجموعة 
كبيرة من الأدلة المستفاة من عدد من البلدان تشير إلى أن السياسات الاقتصادية 


"هذ ," له اطاط لماكتلع11 لتنة ,ععتافبال لوأعه5 ,لإعصعلء 8141 ,اتناو" ,الإمسط1 .© معاومي1 

7 .م« ,(1981) كأكا0 جا عاماك ءبت/اء !117 116 ,018010 
1 2067لا ضط قمضماع18 +20 ل0عه51 " ,8435081 تقمصن© روذلم عع5 :140 .م ,11:4 
لآ علصه8ظ أهسمتتهة1؟) ‏ أومنامل عأترمبمعظ برا نمه ," 5عاسباه© لممماعناع12 
9 .م ,1979 لطأعتدل8ا ,رسماكتعلوط 


الحلدق 





والاجتماعية المحلية التي طبقت في بلدان عديدة لم ينجم عنها زيادة عدم المساواة 
فحيب لكنيا ايض زادت شدة الفقر". 

0 وهكذا فان تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية سيساعد البلدان الإسلامية 
على إضفاء الطابع الإنساني على عمل قوى السوق وتحقيق كل من الكفاءة 
والعدالة في استخدام الموارد النادرة . ويجب أن يجعل الإصلاح الاقتصادي » إلى 
جانب تخطيط السياسة الاستراتيجية وإعادة الحيكلة الاقتصادية والمالية » العامل 
البشري أكثر تقيداً بوازع الضمير في استخدام الموارد بحيث ثم خدمة المصلحة 
الخاصة دون التعدي على المصلحة الاجتماعية حتى حينما لا تتطابق 
المصلحتان. أن إصلاح المو ارد المالية العامة طبقاً للتعاليم الإسلامية يجب أن 
يساعد على إدحال المزيد مسن الكفاءة والعدالة في ضرائب القطاع العام وفي 
إنفاقه» وأن يقلص حالات العجز ف الميزانية. وهكذا سوف تحرّر الموارد من 
الاستخدامات المسرفة وغير المنتجة ؛ لتستخدم من أجل تلبية الاحتياحات 
وزيادة تكوين رأس المال والصادرات والنمو . 

وسوف يؤدي الاعتراف بالملكية الخاصة وبحافز الربح إلى حانب المكافآت 
المادية العادلة والتغيرات الحيكلية في الاقتصاد الرامية إلى تلبية الاحتياحات » 
سيؤدي ذلك إلى إيجاد الحافز للعمل الدءوب والمتقيد يما عليه الضمير » وإلى 
زيادة كفاءة العمال وزيادة المدحرات والاستثمار . وستساعد إصلاحات 
الأرض إلى حانب التنمية الريفية وانتشار المشاريع الصغيرة في أنحاء البلاد على 
نشر ملكية وسائل الإنتاج وزيادة فرص الغمل الحر . كما أن تحسين مناخ 
الاستثمار وتوفير الحوافز للاستثمار والصادرات سيقطع شوطا بعيدا في طريق 
التدمية . وسوف يساعد إصلاح هيكل المؤسسات الالية التقليدية في ضوء 
التعاليم الإسلامية في كبحها عن تقديم الاثئمان للإنفاق المسرف وغير غير المنتتج 
لكل من القطاعين العام والخاص ء وبذلك تستطيع توفير المزيد من التمويل 
للاستثئمار المنتج ولا سيما لأصحاب المواهب من المقاولين الفقراء . 


"ادع بجمماعع8 4اه!! ,1830 :(1966) وء ف مذ أتماى ععله1 بأقمصسط مومع ممع 
.(1971) معنزك أ0نلة[ :1 ددهاوتتصة وده بزا«عنوط ,0آ[آ مه ,1984 روجع 1ر1 
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1 وهذا سيدعم اللحهود الرامية إلى تفليص حالات اختلال التوازن وسيعرز 
أيضا تحقيق هدف نشر ملكية الشركات والصناعات » وتسخير طاقات وإبداع 
جزء أكبر من السكان من أجل التنمية المتسارعة . هذا » وإن الحد من ضغوط 
التضخم وانخفاض حالات عجز الحساب الجاري والحد من التدني المتواصل في 
أسعار الصرف » كل ذلك ينتظر أن يساهم مساهمة إيجابية في تحقيق النمو 
والرفاهية «ركبالك الاين ررحي ريدن لازا لعتليكة ا ييه المقر ب 
غير القادرين على مساعدة أنفسهم » ليس من خلال إعانة عامة (تنفع الأغنياء 
لسك ع اسار يي لل د عن حل لف د ة منظلمة 
ومكثفة وإضافات للدحل (يخصٌ بها الفقراء) وتقدمها الحكومة والمنظمات 
الاحتماعية من أموال الزكاة والأوقاف والتبرعات والحد الأقصى الممكن من 
مخصصات الميزانية . وسوف يساعد تنفيذ نظام المواريث الإسلامي على 
مواصلة التحرك نحو تقليص حالات عدم المساواة الاقتصادية إلى الحد الأدنى . 


4 وخلافا للاستزاتيجية آنفة الذكر فان برامج التكيف (<- التصحيح) 
المقترحة » ضمن المنظور العلماني لليبرالية الكلاسيكة الجديدة » لإزالة حالات 
اختلال التوازن الاقتصادي الكلي » لا تنطوي على إصلاح هيكلي اقتصادي- 
احتماعي . فثمة نظرة ساذحة مفادها أن تحرير الاقتصادات سوف يساعد لا 
على إزالة حالات اختلال التوازن فحسب بل أيضا على تحفيق المزيد من 

الكفاءة والعدالة . فعمليات التكيف الأساسية المقتزحة هي تقليص حالات 
العجز في الميزانية وتصحيح تشوهات الأسعار » ولاسيما ما يتعلق بأسعار 
الصرف وأسعار الفائدة*. ومما لا شك فيه أن عمليات التكيف هذه لا مندوحة 
عنها لإزالة حالات اختلال التوازن وحتى لتعزيز النمو المتواصل. ولكن هل 
تكفي هذه الأمور وحدها للمساعدة على تعزيز العدالة الاجتماعية- الاقتصادية؟ 
* زور راعلا زكر أمءا"#مصصن تكس هلزن اتواكء 1 16ا [و كاعدوعك أمعتاء 7760 ,1311 عه5 
414517716711 ,(له) عمعع 81-1 5310 ,(1987 ,55 عمو لهمماكوءء0) برو جومم 
تعاعع ع5 إنحه2 :(1987) وإنره!7[ هل ع[ +1 كواعهعات!5 اارء«اجماء1260 تنه دوزءثاومم 
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(1987) برو نرع 2:0 انر راكب دا لعاترع 0ر070 ,(.كلع) 


ل 





لقد أظهرت التجربة في بلدان عديدة إن إزالة حالات العجز في الميزانية واعتماد 
الأسعار ذات الصلة بالسوق »؛ إذا لم تقنزن في الوقت نفسه باسسراتيجية لتعزيز 
العدالة فإنها تميل لأن تضع عبء التكيف الرئيسي على الفقراء. فالأسعار 
المرتفعة تفعة لاتحد من طلبات الأغنياء بشكل كبير ) » بل هم يواصلون شراء ما 
يرغبون. أما الفقراء فيواجهون مزيداً من الضئك » فيتفاقم بذلك الفقر وعدم 
المساواة» ويؤدي إلى اضطراب اجتماعي وإل عدم الاستقرار السياسي» فتضطر 
الحكومات بعد ذلك للرحوع عن التدابير الي اعتمدتها , 


1 وهكذا فان برامج التكيف الكلاسيكية الجديدة تواحه صعوبات ضمن 
النهج التقليدي الليبرالي الحيادي إزاء القيم » لأنها تتصدى للمشكلة بالدرحة 
الأول من وحهة نظر تميق الاستقرار» والكفاءة الاسمية » ولا تولي العدالة إلا 
أهمية ثانوية ا ل 
من الكفاءة والعدالة الحقيقيتين » فان احتمالات بجاحه ستكون أكبر . لكن مثل 
هذا البرنامج لا يمكن إعداده ضمن إطار حياديّ القيم » ولا يمكن تنفيذه إذا ما 
تم إعداده » بدون نظام للحوافز-نظام يحفز الفرد على العمل لمصلحته الخناصة 
ضمن حدود الرفاهية الاجتماعية . 


المهمة الملحة 


٠‏ لذلك حكن الاستنتاج أنه إذا لم تقم البلدان الإسلامية بتطبيق المفاهيم 
والتعاليم الإسلامية على اقتصاداتها وجتمعاتها فإنها لن تتمكن من الجمع بين 
إزالة حالات احتلال التوازن وتحقيق ذلك النوع من التنمية الذي يتونحاه 
الإسلام. ولسوء الحظ فان معظم الحكومات الإسلامية لم تستخخدم الإسلام 
حتى الآن إلا كشعار» ولم تحقق ما يمكن أن يساهم به الإسلام في مال تحسين 
مجتمعاتها واقتصاداتها وف محال بقائها . وقد بين البروفسور خورشيد احمد بحق 
أنه " لا يوحد ما يقود إلى الاستنتاج بأن صانعي القرار قد قاموا » بصفة عامة ع 
باستلهام ما يستحق الذكر من الإسلام ومحاولة ترجمة مثله العليا الاقتتصادية إلى 


اماق 





سياسات إنمائية "". لذا حتى إذا تغيرت المواقف والسياسات فان مهمة التكيف 
والتجديد الميكلي لا بد أن تكون صعبة وتستغرق الكثير من الوقت . وكلما 
سارع صانعوا القرار في قراءة مؤشرات العصر الحالية كلما كان ذلك افضل لهم 
وللأمة . 


7 على أن تطبيق الإسلام مهمة أكثر صعوبة من بحرد التكيف ضمن المنظور 
العلّماني. فهو يحتاج إلى جهد أكبر وأكثر تنسيقاً. ومع ذلك يبدو أن الجماهير 
مستعدة عاطفياً لذلك» إذ انهم يؤمنون بقدرة الإسلام على خدمة رفاهيتهم 
على المدى الطويل. والحكومات هي نفسها العقبات الرئيسية » حيث تسيطر 
عليها المصالح المتأصلة. إن الإصلاح الميكلي الاجتماعي-الاقتصادي الذي عثله 
الإسلام يهدد مصلحتهم قصيرة الأحل (دون أن يهدد بالضرورة مصلحتهم 
طويلة الأجل). وقد يكون هذا أحد الأسباب الي حالت حتى دون السماح 
للدعقراطية في أن ترسي جذورها في هذه البلدان. فمن شأن الليكقراطية أن 
ترغم الحكومات على تطبيق الإسلام . 

نض على أنه يجب أن يدرك ذوو المصالح المتأصلة أنهم لا يستطيعون أن يقفوا 
مدة طويلة في وممه القوة ألحاذرة للمثل اأمليا الإنسائية الأسلامية + وأن يمولها 
دون حصولا على دعم شعي قوي . فلا بد لحركة البعث الإسلامي المتعاظم 
القوة في البلدا الإسلابية من أن تتسارع وتصد كافة قوى للقاومة 0 
1 
ثيل فده هت حجنا آَم ب م لاس ميمكت فالا لارض 67 
0 . كما لاحظ كينز (7868©) أيضا : " | نئ على ثقة بأن قوة 
المصالح المتأصلة مبالغ فيها بالمقارنة مع تغلغل الأفكار 00 يحي. فالأفكار وليس 
المصالح المتأصلة هي ل ل لم يكن ذلك فورا 


* انر : .ك1 صذر"6 امورو عتدمقاة1 هق هذ غتتعممما266 عتسسمدمء8 " ,لقتسطةى ك1 
.م« ,(1980) كن زنررهبرمع] عاناترهأان! از 5ه 41لقاةق ر(.لع) لدتسطه 


ويرى الدكتور أمين أن الدافع إلى التدمية الاتتصادية السريعة ضعيف أيضاً . يقول: "بدلاً من أن تظهر الحكومات العربية رغبة 

عامة لتحقيق تدمية اقتصادية سريعة فإنها تظهر لتحقيق ذلك إرادة ضعيفة إلى درحة تدعو للعحب والدافع الأقوى بكثير من 

التنمية الاكتصادية هو البقاء ف السلطة " انظر: 

0114 1001107116 رأواعمى ,"زعاو 01 5م 1اةتمع3400 عط "مسف كى أذلة0) 
.(108 .م.ق .1ه ,(1980) امم عالدثابا عازه دءتونناى أمء اتاو 
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بالطبع؛ بل بعد فترة ما "''. فمن مصلحة الأغنياء والأقوياء » على المدى 
الطويل؛ أن لا يقاوموا حركة المد القوية للإصلاح الاحتماعي » بل أن من الخير 
لهم محاراتها . 

على أنه لا ينبغي تصور أن تطبيق الإسلام هو ترياق فوري لكافة مشاكل 
البلدان الإسلامية . فلا بد لبعض المشاكل الى أوحدتها قرون من الانخطاط 
الاحتماعي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي والسياسات المحلية الخاطفة 
والصدمات الخارحية غير السليمة » لا بد لهذه المشاكل أن تبقى مدة طويلة . 
كما يجب الإدراك بأن تطبيق الإسلام عملية تدريجية . فلا يمكن تحقيقه على 
الفور من خلال استخدام القوة والعسكرة . فتطبيق الإسلام يحب أن يقوم على 
الحكمة الموعظة الحسنة » كما أوجب ذلك القرآن الكريم (سورة البحل/ 
6 . والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع الانتقال التدريجمي كما 
4” ولسوء الحظ فان المستنقع الذي سقطت فيه الآن الغالبية العنظلمى من 
البلدان الإسلامية » والذي أدى إلى نشوء الفقر وعدم المساواة والاضطراب 
الداحلي واحتلال التوازن الخارحي وإلى دين خخارجي ضحم ء لا يتيح الكثير 
من الوقت لحذه البلدان لتنفيذ الاصلاحات . وحتى عند وحود مبادرات هامة 
ف نطاق السياسة العامة فانه يتعذر عكس حالات الظلم واختلال التوازن على 
الفور. وعلاوة على ذلك فانه من امختمل أن يؤدي تضاؤل الخطر السوفييّ إلى 
تقليل الأهمية الاستراتيجية للعديد من البلدان الإسلامية وبالتالي إلى تقليل تدفق 
المساعدة المقدمة إلى تلك البلدان . وهذا: يزيد من لزوم مبادرة الحكومات 
الإإسلامية بالإصلاح الاحتماعي-الاقتصادي الذي أصبح ضرورة ملحة» وبان 
تقوم بدور أكثر إيجابية وتأكيدا . وكلما ازداد إحلاص هذه الحكومات 
وتصميمها على القيام بأدوارها » وكلما ازداد نشاط منظمات الإصلاح 
الاحتماعي والموسسات التعليمية في تحقيق التغيير الاحتماعي »كلما تناقص 
الزمن اللازم لتحقيق لإتحول . ويجب على هذه المكومات استلهام ما جاءفي 
الترآن الكريم: «والْزِينجهد وأؤينا لنجريتهع سبلناو الله لمع المَحَينِينَ4 
(العنكبوث: 19). 2 





1. 34. بمو[ ملتوظل [ه بوء ه57 1716 ,لصهع0 عآ مقتاسة بإط 0160© ,وعموعكزر‎ 5١ 
16015111 ومعانديعك أوأع ه30 عا اورجه‎ )1982(, 2. 139. 
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اختبار الحاجة"* : 1و1 وددوء11 


النظر في أحوال الشحص الاقتصادية لتحديد ما إذا كان يستحق تلقي معونة 
عامة. 


الاستراتيجية جعع]512 

هي حطة لاستخدام مجموعة متناسقة من السياسات والتدابير لتحقيق هدف 

وف هذا الكتاب نقصد باستائيجية نظام اقتصادي ما كيفية استخدامه 
لجميع القوى الأخلاقية والاحتماعية والسياسية لتحقيق اهدافه . فتشمل 
الاستراتيجية الفعالة. أولا : القيم والموسسات للتأثير على الإنسان الفرد 
واصلاحه على النحو الذي يبتغيه النظام . وثانيا : نظام الحوافز المستخدم 
لتحريض الأفراد على التصرف وفق قيم ومؤسسات النظام . وثالفا: التعديلات 
التي يدحلها النظام على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الي يتصرف 
الأفراد في اطارها . ورابعا : (حيث أن ما سبق لا يتصور حصوله دون 
مساهمة فعالة من الدولة) لا بد أن توضح الاسززاتيجية دور الدولة وكيفية 
عملها . 


آلية اصطفاء (تصفية): دسستسقطءء81 111161 
آلية يستتحدمها النظام الاقتصادي ليستبعد بها الطلبات المفرطة على الموارد 


بحيث يجعل مجموع الطلبات يساوي مجموع العرض منها » على نحو يحقق 
أهداف النظام الاحتماعية الاقتصادية . 


* التعريف زودنا به اللولف بالإبجليزية ‏ (المراحع). 


احلك 





أمثلية باريتو* : [هدسنام0 مأممروط 

توازن للسوق تكون فيه الموارد نخصصة على نحو لا يمكن فيه اعادة 
ستاو بي لسرا مرو لي . وحيث أن أي 
برنامج للنهوض بالفقراء والضعفاء يحتمل أن يجعل أحد الأغنياء رٍ الأقوياء 
أسوأ حالاً ثما كان عليه » فإن مفهوم " أمثلية باريتو' ' صار عقبة كؤوداً أمام أي 
إصلاح اجتماعي / اقتصادي , 
البنية التحتية ع1 داع 1113501 

هي » في محال الحياة الاقتصادية » المرافق الأساسية ال تخدم منطقة أو بلدا 
كشبكة الطرق » ونظم النقل والاتصال » ومحطات الطاقة الكهربائية ..الم. 
العسيّبء الاستباحة 4201117 ,11012116 


حالة لفرد أو مجتمع تتصف بانهيار المعايير والقيم » أو بعدم وجودها أصلاً 4 
وبالشعور بالاضطراب وعدم الانتماء (الاغتراب) 1 


التوظيف الناقص: )تع دم نز 1م درعء :11006 

توظيف العمال في أعمال لا تستخخدم وقتهم ومهارتهم وإمكاناتهم إلى الحد 
الأمئل » ولا تلبي احتياحاتهم بقدر كاف . 
الداروينية الاجتماعية * : سدمنس د72 لدءمع 


تطبيق لقاعدة "البقاء للأقوى" والاصطفاء الطبيعي قُُ نظرية داروين على 
بس الإنساني » بحيث تبرر قاعدة "الحق للقوة" في العلاقات الإنسانية . كما 
يبر اعتبار الفقراء والضعفاء مسكولين كلية عن فقرهم وبؤسهم » وتعفي 





1 التعريف زودنا به المولف بالإنجليرية (المراحع). 


ميك 





الأغنياء والأقوياء من أية مسكولية أخلاقية أو احتماعية عمن إزالة القصور أو 
الظلم من النظام الاجتماعي . 


دولة الرفاهية' : )512 عنردراء 19 
الدولة الي تعٌد نفسها مسئولة سياسياً عن رفاهية جميع مواطنيها . 


العَلْمانية*: مسمترهانءهن8 

العلمانية (نسبة إلى العم ؛ أي العالم أو الدنياء حلاف الدي أو 
الكهنوتي. أنظر: المعجم الوسيط ) مذهب في الفلسفة السياسية والاجتماعية لا 
يبالي بالدين وتعاليمه » ويرى أن الدين ينبغي أن يقتصر أثره على حياة الأفراد 
الخاصة » ولا يتعداها إلى حياتهم العامة فْ جوائبها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وهذا ما جعل العلمانية مفرطة في ماديتهاء وروّج الاعتقاد بأن 
رفاهية البشر يمكن تحقيقها بالوسائل المادية وحدها » كما ررّج كراهية إصدار 
الأحكام القيمية » وجنوح علم الاقتصاد إلى التأكيد المفرط على المصلحة 
الخاصة » وعلى هدف تكبير الثروة والاستهلاك . 
كفاءة توعدمءن 1:1 

تعن الكفاءة في محال الإنتاج توليد ناتج أكثر بالتكاليف نفسها (أو توليد 
ناتج معين بتكلفة اقل ) . وعلى العموم » يع عدم الكفاءة استخدام موارد 
أكثر من اللازم لتحقيق هدف معين » فهو ضرب من الإسراف . ويقال: هو ' 
كفم وكفؤ. وأيضاً هو كفيء وهي كفيئة ( -كَفِيّ وكَفِيّة » إذا سهّلنا 
الهمزة). 


* التعريف زودنا به المولف بالإجليزية ‏ (المراحع). 


ليق 





مذهب اللذة: «معتدملء11 


المذهب الذي يعد الثفروة والإشباع ابلجسدي واللذات الحسية هي المدف 
الأول أو الأوحد للحياة . 


المؤوسسات 5ده1)ن4)دوتآ 
جيمع الضوابط والقيود المنظامة للسلوك الفردي وللعلاقات بين الناس» سواء 
أكان مصدر تلك الضوابط إلحيا أم بشريا . فالموسسات بهذا المعنى تشمل 


الدساتير والتشريعات والتنظيمات والاعراف » بل حتى آداب السلوك غير 
الرسمية وغير الإلزامية. 





المراجع 


المراجع العربية 


تفاسير القرآن الكريم 
ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل : تفسير القرآن العظيم (القاهرة » 
عيسى البابي الحلبي ؛ بدولن تاريح) 


الحصاص » أبو بكر : احكام القرآن ١‏ القاهرة » المطبعة البهية المصرية» 
41 اه) 


)١968 5 الرابعة»‎ 


قطب » سيد : في ظلال القرآن ( جدة : دار العلم » 945١م‏ ) 
المودودي » سيد أبو الأعلبى : تفهيم القرآن (لاهور » مكتبة تعمير 
انسانيت» )١91/7-19551/‏ 

كتب الحديث اللبوي الشريف : 

ابن ماحة » سنن /بن ماجه ( القاهرة : عيسى البابي الحلبي » ؟6ام) 
أبو داؤّود السجستاني» سن نأبي داؤوود (القاهرة: عيسى البابي 
الحبي» 61ام) 

البحاري » محمد ابن إسماعيل : الأدب الفرد ( القاهرة : قصي محب 
الدين النطيب )2 ط١‏ 04 4ام) 

» محمد بن إسماعيل : ا جامع الصحيح ( القاهرة : محمد علي 
الصبيح » بدون تاريخ) 








التبريزي» ولي الدين : مشكاة الصابيح » تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني دمشق: المكتب الإسلامي » ١118اه)‏ 

الزمذي » محمد ابن عيسى : جامع الترمدي (بيروت : دار الكتاب 
العربي» بدون تاريخ ) 

الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن: سئن الدارمي (دمشق: مطبعة 
الاعتدال) 49اه) 

السيوطي » جلال الدين : الجامع الصغير ( القاهرة : عبدالحميد احمد 
الحنفي ) بدون تاريخ ) 

مسلم) صحيح مسلم » تحقيق محمد فواد عبدالباقي ( القاهرة : عيسى 
البابي الحلبي ) 6م 

المدذري » الحافظ : الترغيب والترهيب » تحفيق مصطفى عمارة 
(بيروت: دار الكتب العلمية » 1945م ) 

النسّائي » أبو عبدالرحمن بن شعيب ؛ سنن النسائي احتبى ( القاهرة : 
مصطفى البابي الحلبي » 1155م ) 

ومطبع النصر الحديث » بدون تاريخ ) 


الهيتمي » نورالدين : يجمع الزوائد ومنبع الفوائد (القاهرة : مكتبة 
القدسي» ؟5ه١١ه)‏ 


المراجع الأخرى : 


أباظة ؛ ابراهيم دسوقي : الاقنصاد الإسلامي : مقوماته ومنهجحه 
(الفاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامي » بدون تاريخ ) . 


ذقرت 





ابراهيم » ابراهيم احمد : نغلام النفقات في الشريعة الإسلامية (القاهرة: 
المطبعة السلفية» 1549 5١ه)‏ . 


ابن تيميه؛ ا حسبة في الإسلام: (تحقيق: عبدالعزيز رباح (دمشق 
مكتبة دار البيان » )١551/‏ . 





؛ بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيميه ( الرياض : مطابع 
الرياض» 8 ١ه‏ ) » تحقيق : عبدالرحمن العاصمي . 

» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تحقيق : محمد 
المبارك (بيروت: دار الكتب العربية » 955١م‏ ) . 

ابن حزم » أبو محمد على : انحلى (بيروت : المكتب النجاري » بدون 
تاريخ) . 

ابن حلدون » عبدالرحمن : القدمة ( القاهرة : المكتبة التجارية 
الكبرى» بدون تاريخ ) . 

ابن عبدالبر » يوسف كاي اماك رده (المدينة : المكتبة 
العلمية » بدون تاريخ) . 

ابن قيم الحوزيه : إعلام الوقعين ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى؛ 
ه6م) 

ابن هشام » السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا ( القاهرة : مصطفى 
البابي الحلبي » ههؤام). 

أبو السعود » محمود : خطوط رئيسية في الاقنتصاد الإسلامي 
(الكويت: مكتبة المنار الإسلامي » الطبعة الثانية » /951١ه‏ ) . 

أبو عبيد » القاسم ابن سلام : كثاب الأموال » تحقيق محمد نمالد 
الحراد (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » "1ه اه) . 

أبو علي محمد سلطان » "الشكلات الاقتصادية العامية العاصرة 


وحلها الإسلامي' (ورقة للمناقشة) مر كو أنعاث الاقتصاد الإسلامي 
ُِ حدق ١‏ 56آه). 





مارت 





أبو يوسف » يعقوب ابن ابراهيم: كناب ال خراج (القاهرة : المطبعة 
السلفيق» ط؟ » 9ه اه) . 

أبو زهرة » محمد : أحكام التركات والواريث ( دمشق : دار الفكر 
العربي» 1951م ) . 

» محمد : التكافل الاجتماعى في الإسلام ( القاهرة : دار 
الفكر العربي» بدون تاريخ ) . 

إمام » زكريا بشير » طريق التطور الاجتماعي الإسلامي ( جحدة : دار 
الشروق» /751١م‏ ) . 

الأمين » حسن عبدالله : الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد الراحة ( 
بجلة المسلم المعاصر » 5٠15‏ ١ه)‏ . 

الساجي» ا متتقى شرح الوطا ( بيروت : دار الكتاب العربي » 
؟ااه). 

البئا ؛ حسن ؛ حديث الثلاناء للإمام حسئ البدا (الؤلف) » احمد 
عيسى عاشور (القاهرة : مكتبة القرآن » 945١م‏ ) . 

. )١989 الدعرة»‎ 

بن بي » مالك : السلم في عا /م الاقنصاد ( القاهرة : دار الشروق» 
4 ام). 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية آثار تطييق النظام الاقنصادي 
الإسلامي : من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي في الرياض؛ 
5ه (الرياض : جامعة الإمام محمد » 195١م‏ ). 

الحمّال » محمد عبدا منعم : موسوعة الاقتصاد الإسلامي ( القاهرة : 
دار الكتاب المصري 2 ١٠14.6١اه‏ ). 

الحزيري » عبدال رمن : كتاب الففه على الذاهب الأربعة ( القاهرة : 
المكتبة التجارية الكبرى » 978١م‏ ) . 





امراف 





الحسب » فاضل عباس : ف الفكر الاقتصادي الإسلامي ( القاهرة : 
دار النهضة العربية » ط؟ » ١58١م‏ ). 

ا خفيف. علي : اللكية في الشريعة الإسلامية ( بدون تاريخ ) . 

دنيا » شوقي أحمد : الإسلام والتنمية الاقتصادية ( القاهرة : دار الفكر 
العربي؛ 1514م). 

الاقتصادية من منظطور إسلامي (الرياض : مكتبة الخريجي » 584١م)‏ . 
الرأس » اسعد محمد : مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي (الرياض: 
جامعة الملك سعود » /981١م‏ ) . 


الزرقا » محمد أنس » " السياسة الاقتصادية والتخطيط في الاقتصاد 
الإسلامي " » في الإدارة الالية في الإسلام (عمان : النمجمع الملكي 
للبحوث الحضارة الإسلامية » ٠195م).‏ 


الزرقا » مصطفى أحمد : ا مدحل الفقهي العام » سلسلة الفقه الإسلامي 
في ثوبه الجديد (دمشق : مطابع ألف باء الأديب » /1551١م)‏ . 


السبباعي ؛ مصطفى : اشترأكية الإسلام ( دمشق : مؤسسة المطبوعات 
العربية »'طلاء ٠155م‏ ) . 


السحيناني » محمد ابراهيم : آثار الزكاة على تشغيل ا موارد الاقنصادية 
(الرياض: ٠15١م‏ ) . 


الس رحسي » همس الدين : كتاب البسوط ( بيروت : دار المعارف » 
بدون تاريخ)» نخاصة " كتاب الكسب " للشيباني في الجلد ١‏ . 


الإسلامية'"» حلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي » (شتاء )١186‏ . 


الشاطي » أبو إسحاق : ا موافقات في أصول الشريعة ( القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى » بدون تاريخ) . ش 


4 / 





شلتوت » شيخ محمود : "الاشتزاكية والاسلام" صحيفة االجمهورية 
(القاهرة: 7١‏ ديسمبر ١95١م‏ ) , 
شيخ إدريس » حعفر » "التصور الإسلامي للإنسان : أساس لفلسفة 
الإسلام التربوية" الورقة المقدمة إلى المؤتمر الأول للتعليم الإسلامي؛ 
مكة المكرمة » "١‏ مارس - 8 إبريل 911١م‏ ) . 
الصدر » محمد باقر : اقتصبادنا ( بيروت 0 دار التعارف للمطبوعات 0 
الطيعة الرابعة عشرة » ١198م‏ ). 

: الإنسات العاصر وا لشكلة الاجتماعية (النبحف: 
مطبعة النعمان » ١ه‏ ) . 

: البسك اللاربوي في الإسلام (بيروت: دار 
صقر » محمد احمد (محرر) » الاقنتصاد الإسلامي : بحوث مختارة من 
الؤمر العا مي الأول للاقتصاد الإسلامي (حدة: م ركز أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي» ٠9/8١م).‏ 

: قسراءات في الاقتصاد الإسلامي ( حدة : جامعة 

الملك عبدالعزيز» 19417م). 
الطنطاوي » علي وناحي: /خبار عمر ( دمشق: دار الفكر» 
6م) , 
العبادي » عبدالسلام : ا كلكية في الشريعة الإسلامية (عمان » الأردن : 
مكتبة الأقصى » 91/4-1/8١م‏ ) . 


عبد الرسول » علي : اللبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي 
للدولة الإسلامية (القاهرة : دار الفكر العربي » 15154١م)‏ . 


عبده » عيسى : الاقنصاد الإسلامي: ملحل ومنهاج (القاهرة : دار 
الاعتصام» "ا/91ام) . 


84 





العرباوي » حسن محمد : ا موارد ا مالية الإسلامية والضرائب العاصرة 
(القاهرة: 91/5 ١م)‏ . 


عسال ؛ أحمد وعبدالكر يم فتحي : النظام الاقنصادي في الإسلام: 
مبادئه وأهدافه ( القاهرة : مكتبة وهبة » الطبعة الثالئة » ٠194م‏ ) . 


عرض » أحمد صفي الدين : أصول علم الاقتصاد الإسلامي (الرياض: 
مكتبة الرشد » بدون تاريخ) . 


عوض » محمد هاشم » "الميكل الضريبي المعاصر في ضوء المبسادئ 
الضريبية الإسلامية" » في منذر قحف (محرر) (19895١م)‏ . 

عفر » محمد عبدالمنعم ويوسف كمال :أصول الاقتصاد الإسلامي 
(جدة : دار البيان العربي 2( 6م) 5 


عفر » محمد عبدامنعم : نحر النظرية الاقتصادية في الإسلام : الأمان 
والأسواق (القاهرة : مطبع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» 
١ؤام).‏ 


العدًا ؛ محمد صسليم : في النظيام السياسي للدولة الإسلامية 
(الإسكندرية: المكتب المصري الحديث» 1918م ) . 


عودة » عبدالقادر : ا مال وا حكم في الإسلام ( حدة : الدار السعودية 
للنشر والتوزيع » 185١ه)‏ . 


الغزالي » أبو حامد محمد: إحياء العلوم الدين (القاهرة: مكتبة المشهد 
المسيي) بدون تاريخ) , 

الغزالي » أبو حامد محمد: الستصفى (القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى» /150م). 


: الإسلام والأوضاع الاقتصادية (القاهرة: دار 
الكتب الحديئة» بدون تاريخ) . 


لحرت 





الفاسي» علأل: " الإسلام ومتطلبات التدمية في ا مجتمع اليوم " ورقة 
مقدمة إلى ملتقى الفكر الإسلامي في وهران » الجرائر (يوليو 
الاأؤام). 

الفنبجحري » محمد شوقي : الذهصب الاقنتصادى في الإسلام (حدة: 

عكاظ للنشر,» 54١٠15١اها).‏ 
قحف » منذر (ثرر) موارد الدولة ا مالية في ا مجتمع ا حديث من وجهة 
النظر الإسلامية (جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » البنك 

الإسلامي للتنمية» 1986١عم)‏ . 
الفرضاوي» يوسف: " توسيع قاعدة إيجاب الزكاة " » بجلة الاقتصاد 

الإسلامي » فبراير 1945م) . 
: ا معلال وا سرام في الإسلام ١‏ القاهرة : دار 

الاعتصام» الطبعة الثامنة »4لاؤوام). 
: ففه الزركاة و(بييروت: دار الإرشاد 2( 
48ام). 
سس ي؛: مشكلة الفقر وكيف عا جها الإسلام 
(القاهرة: مكتبة وهبة » ط" » /ا/91١م‏ ) , 
قطب » محمد : الإنسان بين ا مادية والإسلام (القاهرة: عيسى البابي 
الحلبي» الطبعة الرابعة » )١959‏ . 
قطب » سيد ١!‏ العدالة الاجتماعية في الإ سلام (القاهرة: عيسى البابي 
الحلب» .)١15514‏ 


قلعجي » محمد رواس : الاحتراف وآثاره قل الففه الإسلامي (جحدة: 
المركز الإسلامي للبحوث الاقتصاد الإسلامي » )١19814‏ . 


(الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة » 84.05 اها ). 


لكوت 





مالك » أبو عبدالله بن أنس: ا لوطا (القاهرة: عيسى البابي الحلبي» 
١11م).‏ 

الملوردي » أبو الحسن علي بن محمد : الأحكام السلطانية ( القاهرة 
عيسى البابي الحلبي» )١19555‏ . 

ا مبارك » عحمد: نلام الإسلام : الاقنصاد » ا مبادئ والقواعد العامة 
(مشق: دار الفكرء 517١م)‏ . 

محمد يوسف كمال: فقه الاقنصاد الإسلامي ( الكويت: دار القلم 
44ؤوام) 

امجمع الملكي لبحو ث ا حضارة الإسلامية: الإدارة امالية في الإسلام 
(عمان: مؤسسة البيت » 7م). 

مرطان ؛ سعيد سعد : مدخحل للفكر الاقتصادي في الإسلام ( بيروت: 
مؤسسة الرسالة 3 81ؤا1ام) 5 

المرغيناني » أبو الحسن : الهداية ( القاهرة : عيسى البابي الحلبي » 
6 مبمحلة أربعة » ص ه١١‏ 1 

م ركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي » دراسات في الاقتصاد الإسلامي: 
بحوث مختارة من المؤيمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي (جدة: جامعة 
الملك عبدالعريز» 8٠194١م)‏ . 

ا مصري » رفيق يونس : أصول الاقتصاد الإسلامي (دمشق: دار 
القلم» 19486م) 

المصري ؛ عبدالسميع : مقومات الاقتصاد الإسلامي ( القاهرة: مكتبة 
وهبة ه/اؤام) 

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب البنك الإسلامي للتنمية » تحطة 
الاستثمار في البنوك الإسلامية : الجوانب التطبيقية والقفضية 
والشكلات» البحوث المقدمة لموتمر عقد في عمان » ١5-17١‏ يونيو 
ام (جدة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » ٠115م‏ ) . 


فرت 





الميداني » عبدالر “من تحن "مفاهيم قرانية حول النفس الإنسانية 
وما تشتمل عليه " الورقة المقدمة إلى المؤتمر الإسلامي للتعليم في مكة 
المكرمة » ١‏ مارس -8 إبريل لا/91١م‏ ) . 

: بصائ ر للمسلم ا لعاصر (دمشق: دار القلم» 
848ؤ1ام ). 
النبهان » محمد الفاروق : أبحاث في الاقتصاد الإسلامى (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 9/85١م)‏ . 
النجار » احمد : امدحل إلى النظرية الاقتصبادية في الإسلام ( بيروت: 
دار الفكر» /91١م)‏ . 
النحار » زغلول راغب : قضية التحلف العلمي والتقني في العام 
الإسلامي (قطر: رئاسة اناكم الشرعية والشؤون الديئية) 868١ه),.‏ 
الندوي » أبو ا حسن علي : ماذا حسر العام بانخطاط السلمين 
(الدوحة: مطبع على بن علي » الطبعة العاشرة » #لاؤام). 
ندوي» علي أحمد: القواعد الفقهية (دمشق: دار القلم: )١9485‏ 
الممشري » مصطفى : النتلام الاقتصادي في الإسلام من عهد الرسول 
صلى | لله عليه وسلم إإى نهايةعصر بنني أمية (الرياض: دار العلوم » 
6 ام) . 


هيكل» محمد حسين: الفاروق عمر (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
5). 


ٍ احمد » عبدالر حمرم : التنمية الاقتصبادية والاجتماعية في الإسلا 
يسري حمن و في مم 
(الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة » ١١٠4١ه).‏ 


(دار الكتاب الجامعي» ٠158م)‏ . 


درت 





المراجع الإنجليزية 


5 انا555 0 1ا15ظنا 1115 :1 "لدم 


ر(1952) نزملة1ط .1 .8 مل" 'طانززه) )0 وعتمرمممعظ'' رقعدوه1/4 ,2ا أ لام صةعطم 
.132-82 .مم ,2 .أ0”* 

1 010 1(ونلالا أعالاو3 6[ ارا وعاءزاوط نترعنبره ابرط ,(لع) صقل محلم 
.(1987 ,ملع 200 ,لقللتسعداا :ممله«مة) عممساط 

لل قععمعنة1 1ط '' ,1501قآ ع لأمتطمعاط لمة مماقعط ابوط روع لد ,صخلم 
(زهاك ,11/118 ,' "مع عاصناهن) [دأعاكناله] مملة كباه اتقداع8 المعد زم أمظ 
.86 لزانال بأممانا0 عتتمرمءط هنرملا عا مل اللاي 

,”00815 ]0 العلمودعدهقمع] لل نوع للتم0ممءظ8 اللعصممماعباع10'' ,.آ بممساعلم 
,وطفستلعععوءط لهة دمعموط ,سوابع]]| عل«بمترمعظ ارمع رع 4م 

بلاعلاعآ آه /(اأورع الملا لمعلاعآ) وربسرم عرم/ء8 وامانياط! اكاك , 

1979(, 

1 «اللاوا أهاع50 2214 #]اننزه 07 80107110 ,810515 .1 ,0 لمة 

لإاتومع الملا ل سماد :قتممم؟تلةن) ,ل؟مكأمهاة) وء يمن واداررو/ءمعط 

(1973 ,ؤووعاظ 

010711 رن انعأدو 2 214 برمع/17 ,(.قلع) عاععطءمط]" علنوظ لمة 
رققة81 ل[إالواع الملا ممتكامه11 ممطمك عط" تممص الدظ) ترعورمماعبعم 
.(1966 

وااممادءعء6 هه دع نرمدمعط عوارءااه0) 7/6 ,أعطذط ,مملإعوعطمدعم 
.(1988 ,5013 للطعانال لاتناخصع0 :00000.آ) 

بجع ا8) برجرممعط اف أنعو3 عط لزه ء«ناليا"ا 16 نم )زو ىعرم ماكر ! , 
.(1989 ,ما عل بعمدك ارملا 

اكه :ل« 0) 1945 ععارأ3 إ(ردا|هاامه) .أت © ,متاتطط ,عمماقصمة 
.1991 ,لأءساعوا8 

طوتلعة[ دز ,”1945 عرمعط دعتصممممعظ8 امعصمماعء عط" ,للا .81 ,لمم 
عا 0:10 لاانعارترماءنع2 ,كناهماء8 لتقطعنظ لمة أعوعقط8 
نققة]/1 بععلتتطصسةت) مله ؟!-رأءادارعدنخ| أبنوط إن الاه:نت 1[ 1:! ولإمكدط 
13-29 ,مم ,(1972 رؤوعءط 83/111 ع1" 

معقعاط0)) م12 ارت كزه «إجمادالط 1/6 نازع امماءطء 2 200/116 , 
(1987 ,ووعءط مققعلط0 عه لإاأونع الونا 

علولا تمع بند1آ بجع []) وكتاهااورهن كره ع«روااام/ 176 ,. الا مقتصصناط1' ,لأمسمق 
.(1959] رؤوعوط بإاأوقع الملا 

صطو1 علهلا بجعا8) دعيراه/ املاطل[ فجت ععاوطن) أمواع30 .ل .كا ,مسيم 
.(1963 ,لع 200 ,نوع1 1لا 

















إرفرك 





-لامآ) تررم ره 1 عأربوتبمء؟! م وأعوماى و 'بع ع مودي ,وتعلمكة ,لسناائة 
(1989 عامط نممل 

مول رقع تمرممهوء8 اعتدعدع 1 لصة لقتنا أباء رعق أه بامعتباظ مؤألة كام 
بقع ط مه ,3 .ولظ8 طاجهةتعمدمل! بعتلمط ,دمزءزاوط اهاي 48 
1988 

رووع51 17 :ومقا/! عع ل ا#طمية2) “بممط ع | نره 811/18 .هآ أقع 100 ,5ع زم 
.(1983 

اوعي«آ-تجه 5 درا كمزععاة"داى أرعاربرماء دع ,اه اه ,واع8 ,ودمهاد8 
رووع2© إازورع املا ومتعامه1] قصطمك عط تع«مصدتلو8) كمننرمدرمءط 
(1982 

امه - لارومة؟ أونامدم 39/7 ,كامعميعلمقء5 لهمممتتقمعاما ,ه؟ علموظ 
.(1989 عمسلا ,كلظ بعاومو8) 1989 اع:ة1988-81 

,815 تعاقة8) 1990 طعمواطز-1989 اتتهه بمجء 1 أمناصية 601 , 
.(1990 عتنال 

16 ,''ممعصلعد جاعدظ أه بزلمموعظ اقعتاتامط عط ورن"؟' رك أبنةط ,تندمد8 
لإتقلاقة1 ,4165لاا5 أماع50 4انن نارمشروط كإن أمواع3 "مادم ع ممالا 
66-4 ,نرم ,1952 

لاهسالا عام لا بجع 1!) بأأاسنه02) كرن جوع أوعأازامط 16 , 

(1957 رووعءط بام زراع] 

عرلا بره زوككظ نل ١أمااجره0)‏ تإأمترماره1! الإتععبو5 .للا ابوط للد 
معلمل! عجنلا" بجعل؟) «رعل0 أماعو3 انه همعطا انمع "امم 
(1966 ,وعاعدطءعموط معلوع]] 

-مواءناء2 عتسومممعظ لمة عتها5 عط هه لومم تصيرة"' رطقصورط رمقطلية8 
زم ,1990 معمتتمنا5 ,كعطزاعمجووط عتدرمرمعظ ره أ6التلاول ,' اعم 
,3-7 

عإن عسوم 116 نرزعهه؟] أعطماي ,تعااسا8 .5 لاحصمظ لص .ل لتقداعت؟] بأأعسوظ 
بلفأقناطء5 يل تتم ستنان) تعلنن لا بلع أك) كاره او "مم00 أمدره نهار اانا انا ع[ 
.(1974 

لهة لاع أمعلاء/3ا :0000م ط) عنما ءعلاة /لا 16[ ره بررروارمءظ 76 .لا بسمعق 
.(1987 ,مموامء لح 

لإقلعاطن0م لعولا" بجعلظ) «مدعه/لا ,مالا , م00 ,5عناوعةل ,مامح8 
.(1958 

4 :71زى] 2/1 7تجرت © 010 :7دث أ أن أجرفن زه لمعتسن 2 1/16 ,لا مملاعع 129 ملظ 
.(1978 ,رضهالاتظعوالا :قملتمط) رماكالط ره «رونااى بع // 

-6لا06 1106ل “زه 00/107115 7/6 الإعتصفلا .5 اأففظ لمة .1 ماع ,عوط 
رقق56 ومقعتلطة أه /راتويع امنا عط]" بممدعتطت) مع “لمن لعمما 
1957 

كع امنا لموضهآاط :.معدالا عع ل نطاسة)) نارم بجرواعنة 0ا ارم نارع 2155 , 
.(1972| رووورط زازق 

071716(11اعلعء2] ارا وار ادعططار! باتغطاه'1” .14 مععاما5 لقة .) معسوللا ساحظ 
١‏ (1985 كالصدظ لأننث/لا عط :.0),نآ ,ممأعمتلطعة/8ا) 

اتققظ :0ه ]؟:0)) اارع نجتره | جررجء ةلا 11 عى[؟! 1/16 ,(.قلع) ,اه /ء ركءاتقطن) رممعط 
.(1987 ,لاع اعقاظ 
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لم7 بجععل8) د أأماامهن) تزه كدملنء مهندم ) أو«يتااب0) 186 ,اعتمة© ,ااعه 
.(1976 ,وعامه80 عأمو8ظ 

نبرن لط 2 عنما عوط 7 و81 مره !] :ئىألع 1271 1/16 , الامعسط' معاوع] لمة 
(1985 رؤقة؟1 لإأأوكة اللولا عاتملا بجعا تعليه لا" بجع1!) تعياممعه20 

مااع ناه10] توماكم8) تملك 1/12 2014 اندوع !وسور 116 .جا بأعتلعمعع8 
.(1946 ,مأاكن3 

,' 'تمكتاقاءه50 509166 ععلمتا 9 القباوع5]آ عمسمعمآط'' ,تمقعطةق ,مموومعظ 
.984 عع طمتعامةء5 ,ع لامعالا عتنصمرمعضا [ه أواضياول 

بدت [) :(0أنناأوناعة! أكاأدااصه 0 ادع 0 زاءزنارع 1 716 ,.غ[ .له ]اول بعامرعع8 
.(1954 نامع مق ليملا 

1م براأناااعلال 20 0:14 6 1لاأع 174ل 710(1هع م رعد 01 .1 ./الآ لمه .ى .8 ,نجمع8 
لإالوعع الملا كمتلعاممط عمطمل عغط!' تعمس الدظ) وم "نبرياه0) وتراوماءبهع12 
(1979 ,ووععط 

عواء || © ع«زدزعء 2 ع1 :20002 «روعلا ءا ععاه اا ء/طا //ه 3 بعل .0 .آ ,ويعه8 
.(1985 بلمكاعةل عل عاع أ جعل510 :حملممآ) برمزنهدى ]© «ورعاده/لا م/ 

102أ53 لله معط انآ ,أمعاده0 عومقطعىر8'' ,عونا .خ لمة .ل ,أغواعقط8 
419 .ووم ,2/1973 ,سع زنع !]| ع ممع الهء "16ر4 , ' "امعمممماعبعر] 
27 

١ [1011017‏ كل(ك كدض :11118و أت 71زمرماعناء 2 ,ذنتهاعظ لمقطء زج لمة 
رققع2 '18/111 ع1" .مهالا ,عع ل1؟طحدةن)) ترولم دام اودءده | إبمط إن 
.(1972 

4 66 1هار!"! ,''عكلاأعنماذ امأعمفمظ عط ومالامرممآط"' .لا .لا فطعم 
.6 عتدال ,اثبع ترمماء م106 

,1111 :.قققا/ة ,عع ل اطتمة0)) وومعم»2 برمأله"رعرع 0 طمل 116 ,لأله”ا بطعمئزق 
.(1979] ,عقلقطن) لقمماوع1 20 ل0مطعنامططعاعل8 مه عصممدمومءم 

,**15165نا0) أقأمأكنالم] غه وعأعذلان2 أهأنأكنالس]'' ,كمعمع1© ,ممصم اعدموم 
1989 جأعمقالا باتع ورمماعنء 2 0ابت عع رمد 

,©3061 011 الإمدكظ :كم ]10رمع 0م86 ,بط لأعموع؟!1 ,عمتلانه8 
رقوع:2 لققتطءعا/8 أن لزاأواع الملا تمطرة عحمذ) ىع زان 2,10 «مأعناء ا 
.(1968 

001 عنحصا لزه هتروع 1/6 نت ]10رمع كادره 0 16 وعوه 2 4 , 

(1973 ,معوعوط زعامهلا بجعلط) «روم] 

.(1985 ,كلمتاقء 1اطناظ عقة3 :حملمما) رعرع ات 8 11171011 , 

]0 عاناالاكه! غط]” تمملمما) عراسي كره زنأوءلاا 16 ,دعمائل8 ,ااعبوععومق 
.(1989 ,ومنوقة عألامضمعظ 

ل م06" عأ5ه1 امأندءلادء 2 6[ زه "مور .له اء .8 كهامطعالة ,برله8 
لماع العصصة 0019 .3لا :.ن)بط بممأومتطعة/7) ع أمماععك! أء مالا 
(1988 لإلقلاصدل ,ع0)12 مما 

حممة2)) أمنكالاك مل عجره رو ن2 ل :ت[اننهك- “رول ,لمأدك ا لطدوه0 المقرظ 
.(1980 رووعءط 8/111 :11355 ,ععلء6 

ملالا "مل ارمانه"عم 000‏ [اباهك-[اسملة 8‏ :كاك 0 00717106 , 
.(983] ,ووععط 1/151 :.ؤققا/طا ,عع للطمموة) برع برمعع 1 

وم "على , ''علاأإععمومعط العام موقل مأ عنقاك ععقلاء /الا ع]“' ردعة ,ذعع 81 
6٠‏ ,ءزع 3000/0 ع4 دعاراع مم0 "ناكا 

















نايف 





بزرإممدمازطط كزه ملمعومماعنءارظ هذ ,' "أمعممعغطعتامظ'* ,عموت ,ممامامظ 
,2 .أن ,(1967 رووععه عع عط لقة صذ! ا تسعدالطا عملا برعلة) 

]01012 01 العتصمماع ع1 عللتمدوءظ8 عطا مذ ورماعة'' ,.8 .0 ,ااعمامظ 
104-14 ,مم ,1953 لإقالطا ,ناماع ]1[ [بمارمعظا ارمع ع4 ,' ذا 

ورم أونروالز مم5 ٠أوه«‏ مادا ءراء3 «مل جرع 06 10 ,أعنا ةذ ,القأاظ 
آ0 عالنتاكمآ عط" تدملمهمط) «سمبروعط إع:ه0 ل[ ه رم دع لأ أللوء" 
(1985 رموأغدلسسوظ غأمعدأ/الا عط عمط ,كتو]قلة عالممدمعط 

أمء امم ارا وبرودكط تنترءانءننه0 ره كالاطاطا أنه 6إ0ا 1716 , 
مم2 بعمنهسة! لمموسل1لالا :عتطومصسفط إأمطوتعلاة) «(107م0ط 
.(1987 ,ملقو مآ 

بلممأئنة8 :لمملودمط) عنماى ءتصراء /لا 6[ لزه ع111د0ن) 7/16 ,عه نافلا رععبمظ 
.(1968 ,لع تيمم 

علتولا بجع ]!) بعاعى ا “ءادلا تاككاى ,(.لع) متقطوتطة4 ,عععطصمظ 
.(1962 بععوعومط 

لجاتقدع الم لا ؟لإقطاحده 18 ) بزنبرم1رمنع كا و1 أنا0 "07 2 111 1112/1011! ,لإتضعاط بممغتمظ 
.1961 ,لإوطصومظ 01 

'اأمعتممماعاع1 لمة للى ما لأعدمرممم جمع-10 م156 , 
1966 عط تمعامع3 ,ماع !] ع ألرمروعط ارمع رمدم 

معبروسررمره2 ع زاترم انض أعأنام5 انترعل7/10 ,عا0 © صطاول لصة مناعا" عاعنع8 
.(1987 ,رلأءيناعواظ اأقوظ :60«»!010) 

إه ترإع “مايق أمنذا "1 6[ا مثتا يتوم انق :كا ملل برلا! معطمل بمماسيظ 
0 عأناأتاقه] ع1" نمولممآ) ع نانع ددا تترع رب "عبرم ) لءأأو"ادرمء ورلا 
.1985 ,ركتلة1عة عألمممع8 

معنرعاء5 بعلم اجا “زه 001!015الاه '[ أوعأكتر ]روعالا 16 ,.ذ دااجل8 ,اناق 
(955! الإقلعاطنه :ل.ل ,01 معلرو0) 

01لا بجعل) أترءجبجماءنة 2 “مل روعءنه”ا3ى سولق 4 ,معاطنهظ ,اعمهط6 
.(1979 رووععط لممموععمم 

10 0) بع لوط أترء «رجرواءتء 0 قازه ع وهات أه"اه )31 ركتلاه] ,بجعمعط6 
.(1970 عاصدظ لاعم/ملا عط عه] ,رووععط لزاوع اأول] 

-مواع/ع0آ عللممضمعظ لله ععلمقأولدكة مواعرن2 '' ,الامناك .لخ طابر 

عط أعامع3 ,للاء باع )| عاندرمارمععا انم أ "رعتررق ,' "اعم 

وعناوط وز امهم درق عل تارهز زنأصر ومثايا511لل6 !1 ,.أه اه 

.(1974 ,ؤقعء لإازورة الملا ل:07:10) 

االعانامماعبء 2 تزه 78/005001 ,(.كلع) تنقكه المارة ,لل .1 لمق 
:2 .آ0/ ,1988 :1 .لهم ,لمقاله-طضصول8 :مملسعفاكصسة) ىزجرمرمع8 
.(1989 

مالقالا ممغطعنه1] :سماوم8) مه" ره عورالط 116 ,مماعمثللا ,التطعسطة 
.1950 

1958(٠‏ ,تتملدمآ) اأعدكبا مانم ناته 8 أنه براأارم|اكى © ,ص .88 ,© علمقاكت 

1 0(1[اناط أ اكللوع !1 ع رمع | ز0 كاعع رط أوأندعام2 .1 صنوذاات/لا ,عمكك 
(1973 ,تعوعة علهلا" ببح ل؟) ب[إإبسوم"رن) م أج«ر0 1م20 

:011/إاا ]8251 متبوعمغ ,(كلهة) «ععتها5 .11 لصة وعطصسوععآ ,8 ربط بلنولامه 
(1980 بأتطع ربلا معطم[ :اأماوتيظ) موغاباط "ولع ؟] ٠6‏ واأررانا 116 

















مرت 





لعمماءناهء 2 ددما ذأ عوتنه[ن) 0 دء ]10رمع ,هعلاط .*1 لمة .(1آ رمقساه6 
.(1986 ,.60 .220 ,رمقالة متلتطاط :0لره؟0) كء يتياهن 

,17207101717 الهعجره “باط ,5ع ]مناه ممفعممساظ عط له ممأوكتصسصسهن 
-لزهامتصعوتآا لمة امعممنزم أمظ مه عتطوتاطع11! مه ة اأمعصءاممناد 
.89 عع طافواععع2آ ,اعم 

,*'لضقاهط 380 لإنقعصا قل 002108 أكمةك]" عتمسمممع8"* , 

.1990 تاعتقاط ,43 .110 ,نإورمارمعخما المعدره "ناك 

01 المع لتزووة ةقخ :03 أ أللأه1067آ 300 53100 ألةعط انآ بممل د ذا[ أطواة"' ' + 
أعا 50 عطا ما ووععم282 ومصمقع؟؟ لله ممأأقنال5 علممومعءظ8 عط 
1990 ةط لاععه7آ1 ,ك4 ,ولا ,تررماروعطا ابمعره لاط , ' 'د«ملمتا 

6" :لهكللة8/1) تددالماامهن) زه 110:1:5ه10تناه "1 أتوع.ا ,خآ صطمآ ,كضمتصدنه 6 
.(1968 رؤقعءظ لأوممعوأ/لا غه زوع الول 

«[انره2) بلقط؟ا1 مأقطه84 لنة تنام )00105 15ه11 بقأمعم ألا ,مره 0 
1 بم كن دع 1االععع مو بوع رو و20 اترع ان اكلازكل ماع07 
بللماقمتطكة )"١7/‏ 1987 ,25-27 مصاع 1 ,. 02.0 ,رماع اراد هلا ما ها 11 
.1987 ,134/181 :دآ 

1 وألعهوماع 1 سولة ع1 ,' 'نرؤتلواءع50"' .لخ واللاعيآ ,اع005) 
.16 .أه؟ ,(1973-4) .لع 155 

,032 100205348 :لملممط) مم1 اماع30 .8 على .0) بلمقاكمت 
.(1974 

ل 1963 ,عمةن) لقطتقضه1 :ل0ل0مم]) برد اإماعمك زه ء"'تياايا"1 1/16 , 
.(1985 ها لعاماممع 

16 2ه بروككظا انك :001/112 أمأاعو3 ١نء1400/‏ 186 ,1ل18 ,أعملمععطوط 
(1988 ,لمكامءأل؟ عت لاع معلء/لا تدملنمآ) رارعطاءا “زه دءزاأامم 

“ع1 ,أتممقعسمتك) براءاءع50 4انك ارعاكلاى عأررمنرمء8 ,ععممء0 ,دمالدطا 
.(1974 رووعءظ أزممدم ملا 

6 لقع فصق '' ,لإكأقترعامصرة .8 لصه عالقلاءئنه0 .8 ,.ة عع أجمقط 
1700701 انوع أ“عاصق ,''لعنوط عنتقط اعلكا عط جم :نز القبوعم]آ 
.310-14 ,مم ,1989 تإذابا ,سعابع 1 

مل لمأغددأادع8 5[ 2ه أمعابرط عط لمة عماعط-ااء/لا'' بقطاموط ,قامناع5ة0آ1 
هم ,1990 امعتعأمصناة ,أمضيامل عأورممعط 16 ,''معتعاونهن عووط 
,1-32 

- انعط 16/! 0/6 ©/اب !0 4 :نراايابكا مانت ]اناده 0) ,ولإالمتمة بقانةنا 
.(1986] ,ؤوعط© لإاأومع الملا له0:1 تقاأبعلة0) 10اله11 

* 'عسنناتةط أمعصدع :00 لمة ععسلتدط أععائواة '' ولقمتعاا بط لسه نه ودآ 
25-39 ,مم ,1990 تعمتصلاة ,ومطاععمكرء2 أرورمرمعظا زه أ10لامل 

رلا جاعقاظ اأودظ :0ه 0) ك5زى]"0 أ برإدورمارمع8] اءأنحو3 1/16 ,20:03 ,أووع دآ 
,(1987 

بررعبحو ععلنوع]! ١6‏ ك5ا1م/كا عانأدرء/أعارع"ا3 بععااتصضحنه) اأمعصممماءبعطا 
(1989 بكلمدظ لاءه/لا :.2.0آ بممأعصاطاكة/1ا) 

6ه عتاطبامع8 رع نا5أ)ةا5 لصة عم تامسامععة بأععلس8 01 ادرعدع)) عنورماءع ءانآ 
,1988 ,مدتط0 كه عتإطيامء !ا عا عزن عإووطرهء!! أمء1اى]اها3 ,موبولة 1" 

عازن لا بجع1؟) 979[-1949 ,ابرعاورى عنهزاء!/!! موعارا0 116 ,قطمك رومج«اطا 
.1981 ععوعمطمط 











يضف 





7 !) ادعأأهاامه 0 زه ندع نمماعدء 2 16 ا 5ه 41لاا3 ,عه بوك8 ,طممد[ 
.(1963 ,أننوط مقعع؟ا عت ععلعاءناه] 

01 ا رمك !! 801101111 ,(.كلع) 31 عمد/الاآ 200 .لذ 35165[ ,10000 
رقعع28 ممقعاط0 0 تالومع الملا :معقعلات) ورععووه,8 0ه 000 

0) 

لعمماعاع(1 ذوعا 0ط هعع امن المعصنوع نم1 امرعمع0'' ,كقأعنا120] ,اء10055 
,1962 عصنال ,برجبمدمعظ لمع أ تاوط زه أ10لاول [ىازامع3 ,''قع م0 
93-8 .مم 

6 ع1ر ]عناملا :1 10/7ز0 ع1 061164 "لا :061 1/16 ,لإأأقعل للإ10نآ ,كقتصناط 
أونمتنهلاا 0انه ا١نمالهآ/: 1‏ ,لارعتنزمام معدلا علارم 08 ره كعدينة0 
رووع82 للصم )تله ]0 بواأوعالمنا :قتصمكتاة©) ,لإعاعامع8) 0 
.(1986 

:61 أكللتأء5 ب 50011 :0116 ا" بجع [18) درم أنهى ]| ان 0 رن بإ«رم/5 7/6 ,1 اثلا باتمفسجر 
.(1953 

0 لماأعصتطكة/17 مهلا بجع[8) بررإومدماناط ره «"زماى 116 , 

.(1970 رؤوعمم 

© لمصسا5 عأمملا بجعلط) بربمبوالط زه دارمددما 17/6 ,اعترة لمه 
.(1968 كعأقناطء5 

-هء امدق ا 011 (دككظا الث نكن إرأعرى2 أو أاهاجره اهلا .لا .1 بلكو ببجععل80 
رآنة2 صقعع؟! :01001م]آ) ععدرءأن3 أل رمالا عا وا كن زاممرع [اهالا [0 1«وزا 
881 

[0 06العهدماعنءط ,'"أ0 عنتلولا ل0قة عمأمدعءكاة ,عأالنط'' ,انوط ,ولو جل8] 
ر(1967 ,ومع عع قط لقة مقلاتمعداا عملا بجعاط) رإوموماارام 
4677 ,مم ,3 .آم7؟ 

ه]) مع "عترم انأاها ام 1( 71إتر0أءنع 12 م ننررواروع! .5 لنوبو1!! ,متااع 
1961 بقةا سعدلا 

عمل طصسةن) نمع ل أتطسدت) اذكل) ع( ذا عورعااه»ط عانأدرمها2 ,.للا بممسلاظ 
(1973] ,ووع2 لإأأواع/اأومل] 

:010013 آ) 035104811011011 ألا #١/أأععلا‏ "|3 9905 [ 6[ ا 5519لا 1116 , 
.(1990 بألونا ععمعع تااعنمآ اأمتسمممع8 

*لهانزعن) 06 تمعمممواع لاع عتسمومع8 عطا مأ ورمعو '' ,"1 ,2 ,رطتيمبووااظع 
.115-55 .مم ,1953 لإقالا ,سعزمع ؟] عأورمبرمعظا رمع "46م 

الاعلالزمامصسظ 5 *نزهله1' 02 إسمومعى أوأعه5 عط“' ,كتياما ,زمعصصظ 
العاق م ارا أارع رمام اجعتلا صا ,' 'معأناصيه© لمتأكسلسآ ما تمعاطمعم 
غ10نه ألم تع اال عرلا برط 4اعظ[ ععترع "ع رار00) معن كو ألم ععو«رط بوم ]«اصييه 6 
-اأممعقال! ندملومة) معدم" ,عو عطبرع 8 نه تمناماعمدى4 عزروارمع 8 
.(1980 ,مدا 

:قاكة) 19805 عر كه 5أى©) عر[ فته وعم أامط ارعورجرواعدو2 ,(.لع) 
.(987] ,08010 عط )هو موعن اأمعدمماع رمج[ 

4 عطنزززالما عط غمر اأأنن ابمجرمل بررالا! بئنع3 وداه وى 186 ,اأذظ باغأمصدظط 
.(1989 ,عاقباطاء5 يذ ممصراة :.كا.نا ,لمءأوم معط اعمعكم) 

الاع81) 1800-1985 «مااناامنع ةا عدء را نمع 116 .كا مطمل علموطرتوع 
.(1986 ,بامظا 2ك «عمعروط تارملا 














ارك 





أواعده ها" ,''سدتلماءعه5 6ه ععوظ عاطمامعععة ع5" ,1مل0-لاعز؟1 ,ألا 
لال ,م ,/ا1 ممنتاعع5 ,1988 عتنل 16 ,كم11 

0 0706010 أعنزعارظ صولل 116 ,''ججرداة" .5 ذأبسعآ بعمبع] 
.701 ,(1973-74) 15115 ,(لممتامع8 نزفالاعمتأسداط معاع1ا! :مووعزطع) 
11 


سمظ) عنما عملاء/لا أمعترع 0 ءع8| ره عأ ه-تعددزما الإعملزد ,عاط 
.(1966 رووعرط مقوتطءنل/] كه لزاأزومع/المنا :روطم 

0101711 0 /10الاول , ' 51316 موعتعلصة ملئلما عط" " بأمعطلخ ,بجملطواط 
.61-74 .م ,1990 «عم باك ,كمطاعمميرمم 

اإالوع لالصلا عط" تمعقعتط0) ببملعء "1 ننه تررك اونمت ,دكاتلا رممسلعمع 
1972 رووع:5 مقهء1اط0) 01 

لة قطقاط .1 مل ,"قعل لومممعظ عالإزووط غ0 بإووأولمطاء11 156" , 

.(1979) 115اه80] .131 

قتناطتة/لا ل «عاعع5 :زمعلومط) عكموز0 مر ممرر ,عو0] لبج 
.(1980 

:36 :01[ا!/!! ع [ا “رمز ع05ن) 1/16 ,رتم111 لإطكمم 1 لنة سمقصمملظ ,ومتسظ 
1038 ,لماع متم8100) رابوط أمأع30 ما ااينه5 أوأعو3 تور 
(1977 ,ؤوعوظ ومالمنا أممهتأدسعام]1 

بماكلا ممتطعنه1آ :لممادم8) براعاعم5 اترعبرا#رف 16 .كا مم1 ,طاتقعطلة0 
.(1958 

«رعببرن 2 ج171 أونااع امامت كزه أجرعع تمن 16 :ررد أأماامه © ارمع م4 , 

.(1962 !]للا ممتامسمط :ممفاومظ8) 

:11355 رععلاتطاصسهن)) ماععمىرع جز امع ورجماعنع 2 م أورمار0ه8 ١‏ 

.(1962 بؤوعرط لإأأومع الدنا لمونمةلا 

,لالقتطاآ تدع عمق برعل تعره لا" بجع [) عع31 أه "دنال 1 بع لز 1116 , 

1972). 

بجعلا تعلدرو لا ببعل؟) عوومببلاط عتاأطياط ع[ لننه 58001071185 ١‏ 
بأ500 قلطا نه لاعأباء؟ عط لولم عع5 .(1975 ,نمورطتا مقعأتعدرم 
اعمال صا قأعل1 تقلهد0 لاط ,''عسومصناط دانو3 مقالا! ددهي دع تسممدمع8 '' 
.8 .م ,1974 لإأنل ١1‏ ,لمملدما) 

]كلل وماطعنه1 بمماحمظ) مؤعءموه6 رز وعلسوارمن8 سد 
.)1987 

لاا لامعل 200 مقلع )0 اللعتماوع لاما ' بمأعاأممعطاعنا .11 لمة ./لا بوممممعاد) 
,115 إن /10 الاو ل «رأ"زع "01/07 , ' 'اأمعصمماعناعء2آ] عتسمومعظ لمح 
.3343-0 .مم ,1955 أؤناعنا4م 

10 ) 5ن !1001071 اانعارورماعنء( نز كبرعبتيرى ,ممحولط ,الأعصمع6 
١‏ (1987 ,لاعواعواظ أأوو8 

عع الهداء5 أتعطا0] تعاروو لا بجعاكآ) برءرءعب2 لابه وده مم2 ,لإلرصمعلط ,ععورمع0 
(955|] ,لمأأقلصنهظ اعوط 

14(ع6وعطآ ‏ كزه ها أمابازة !1 نءلاهل! بلط تنه 1/101[ امفمصوولة ,كودع 60 
.(1983 ,وورعل/ا :200مآ) 

له بزرم786 776 ,(.كله) ماع اعوهم! للج كتممظ ,تقلط ,جاألامىمعء0 
الأ لاتانا عل معلاك :00مآ) لدع جرمماء بع 2[ ع زبررم معط إن عمررء "ع صدط 
.(1982 




















دوف 





م500 0 ووسدرء اأط تعتماى عبصا للا 6: همه «بدأاعانامه ,العا رترعط ا 
.(1983 رووعءه 'زالوء المنا علولا بمعبوو! بجعآ) ععرء/منامرء8 

“إن 14لءهمماء رع ارئا أمعممانم دعاسا ''منقاك عسوكاء لا '' .1 مقط رماع ما0 
لت نا مع علا لمة سقالتجعدك! عارمل" بجع81) دمعارعاء5 أواءع50 1/6 
.16 .له؟ ,(1968 

زوه م1 1ه 0ه مرويازه] 116 :وو دز لك كنا ,.آ لقطسولا بمقصلامن 
(1983 بممرول؟ بلعملا بعل]8) ابرعإكلات 

1 :أ اا لوطا كانه نم6 ,كملع مده© .1 . /ا لمع .0 روعء /ا-قء لأمهده0 
,13105 لعاندنا تعاس لا بجع1!) مع !ل منوم0 ورا ترواياطا"اىانا ع1نرمت1١|‏ ارا 
.)1983 

وإسرم/لا عبطا هه ييه © “0 “ملل د11 صلم باتقطعلتق8 ,بعطعوطءره0 
.(1987 ,حمطا عع ععصسحط تعارملا بجع لل) 

11320 وألصة !0 ) جرع استز3 ممع عزن برخرمء:/1 4 , أعبامصقا8 ,ع1 !)00 
.(1984 ,ععو8 

ريع[ وبرزم نو رزكل 7/16 ,لوأةمتأسصه© ومتممقاط ,قتلمآ 6ه أمعسصسعنه0 
(1952 بتطاعط بجعا]) مس3 4 نرهاطم 

مز إورز 116 بلعقمظ عمتممماه أحممتئهقلظ ,مدائتلوط 0 امعسمع ره 
(1957 ععطموععءط ,تطعوعة؟!) 1953-60 برواط رومز 

عصناك ملطعمعية؟1) (5ت1960-6) رهام موعلا عدخ" 3620010 7176 ١‏ 
,(1960 

بلطعومةا) ممتكلعاهط لزه لأطبامء؟! علطا كرة !001151 71/16 سسب 
.(1962 

لننت ناف له 0) ادااواع30 أماسمللا ,(.قلة) مأعاقظ ,5 لمة .ل ,لمدد0 
(1989 رووعمط 

5 ,''بءزامط مو 5وصملاععلع1 بإاعاءه50 لمة طالدءط'' متقامقاة ,لاه 0 
3-9 .مم ,1983 «معطاماء0 ,درأاءاالا 

4ه اكأأمااصه© ونهتوجوره© بسع عرزا عرأنع3 ,.5 لعةجل] ,عتعطاصعع 0 
الإعلذ/لا م1 بلعملا سعلط) بوزامط أمعسرجعنه0 ره كوا 116 
.(1974 

-اع8) 0ممملزورمعت!! لاوط ابمء "مضق ,عسيهلا لتقطعنظ لمة 
.(1973 ,رطمو وله /لا :كتلة) ,ممم 

0110 16لا علا"! 51 18011017116 أءأنا30 باتقنلا5 0) أرعط0] لمة .1 أنه ,لإزمععء01) 
,(1986 ,لع 300 ,ناكا يق ععمجد1] نعلره لا" ببجعل!) 867010106 

عامل) رعسم أمدمتنواة لانت را !امننوع؟! أوارمانهمعنم! بطائعكا ماين 
.(1978 ,موالتمسعدالة :حمل 

لهة كاعو بإاعنا نلأعو/الا لستط] عا مذ نامع بوط" رمقطكا .1 ,ةق لمة 
.1271-0 ,وم ,6/1978 ,أن وروماءنعنا لإ“رولا ,''واعلهل/8 بإعموط 

اام انز إصصط ون دعدووععنط انوألهنما أمأاكا! ,تمقطةن0 ,مأعلنت 
: .(1978 ,ه00 :مملدمآ) زاسره 0 

مل ,'الإعتاوط امعصسمماع بع لأدمعط ال لمة لدمعطتية“'' ,لم1 )نه0 ,رعارعطةل! 
: .(1987) «عاعلز 

-610ن15710 سول 116 , ' 0635 أكنا ,لمأنو مممرو؟'' ,أو اع اإملعمة كعاعد1] 
أ ,(1913-14) .لع طاة | ,رهنترده!8 مألعهم 











لت 





:.ا] ,ل00هباعمره1]) ععنرهلن0 أمزعءم35 كزه م776 186 07 ,.ظ ,8 ,معمقل] 
.(1962 ,ووعرط إع100153 

عنتررمابوعط قتنهت ««أووده!21 ,(قلع) 5تلأه11 متضدكلة لمعه علصدءط ,مطدتر 
(1979 بقوع: لإاأأوقع دنآ 01010 :01010) ر*رمم1 1 

:11 ,000 /باع101]) 1201107115 بز"1ه لو جراترع 000 لإ بإوناريرك 4 .7 .8 ,لإعلة1]1 
.(1952 ,نابن] .ما لممطءل] 

موا !!!ا أنموط عن[ هرا عن 1الاه2 رعاعطهز5 صمعل01 لمه لأمترخ .ط عاعمعمددل] 
.(1972 ,قوع متطتساه © تارملا" بجعلط) عاوان 

“إن !3 عكهن) م نع ار أارواطلء أ ارمبدمعع إن نروء 6 "اي 116 ,انطمصططدكلة ,ودلا 
(1963 رووع؟8 ا(الأقرع الصنا لرملع«0 اتطعوممع1) ارواكتاوطم 

©أ805 0110 ,1لوآالاط] :أت 0ط ,اانعانرزه دراي ,(.كلع) أفودظ نمتملة لمه 
:0 آ) 42/07 اوهل زه “بنامدهلط ١١‏ دزموكط ,انواكلاهط جا علءءل1 
.(1986 ,تعدو تاطسط علاأووعرومرط 

عتصةاه1 0 متعاوعء/لا ه85 عمتاع اومن '' ,ل .ل صطمك ,لماع متسدل] 
اكه 1001| 9:10 ا(وأك4 [اباه 5 0 /10"نامل ,(مقاكتعلةط) ' 'عملءامد8 
3-0 .مم ,2/1988 ,(م2 بوناممة1اذ/؟) د5ءالا3ى 

ماله التضصعةا/ا :ل100مآ) اتركأأماامرهن0 ره نن(ع !1 ,اعقداء 81 ,مماو داسو[ 
.م1977 

0ه أمء !أمظ ءأنجمرمعظ] ايم :ءادا ءرما /اا ء:[ا لرمنزء8 بطملهظ ,وتسد1] 
“إن مب زنع !! ه لابه ءرملا ء لا عاهوا3 مامد تند | كه عنب !0 أرما 
عامسمضمع8 01 عاناألاكمآ :000ممآ) رعبرع لدعم 2 ما ك مامه ره 4/1 
.(1988] ,كقله م 

لننائع اع ة 8 ,كه !نات (1١‏ 1 1] عارزمن 1[ كز 011 لئاط !"17ى21 ,هقلاخ ,لامكتسصدل 
05 لق أاناط ولط عط دنه 00أذستلصسدوه© لهلز0] ,7 .ملل مرعموم 
.(1979 ,م0111 نوعم10)ة512 5الأمع زلا ءع11 :مه200م.]آ) طالوءل/لا لمة 

وراسده0) «الواره!! 2 ثرا د5علاكدآ 00 وتررءاراورط توعروا ,جعبصوط ,موكد1] 
- ووعرظ لإالوع لاملا ذخملكامه1] ومطمل ع1 تعتممستلوظ) برورمرمءعط 
.(1976 عاصوظ للءم/ما عط ع0؟ لعطكتاطنام 

إدرء اج *رعند20) الاصاصا 6[ *ضك 5[ "رم "رط ع [1جروترمعظ ,لام ,لإعاورع 11320 
.(1987 ,ووع و لامكا .أذ :0ه100م.1ا) 

بمعقعتط)) «ع00 علاننرم انمع 0010 511 ]أه/ك11011 ,للولا على .1 باع نزة1] 
.(1948 

رقعأ800 متسومع تطامه نجل 1ممسضة!]) ت«دااهأ“رعمم! دا 410 موكععع 1" بعالا 
.(1969 

1ر0 ل" برام [1) انرى]أهاامهن) ترم لاع 1م إن كاأاداءا 1/16 ,سآ أرعامظ] ,كعمو ءطائء] 
.(1966 ,لنام] 2 ععمة1! 

00 بجعاع م) جره اطهط 1 10رمع 7/16 11أ ,للامطناط1' .0 “ماوعا لقة 

.(1975 ,ألقط عمعمعءط :لاط ,5[أان 

طا6 ,اله1ا ععتامعءط :حملدمآ) بجإعاعم5 عتدرمجرمءط [ه ]ها 1/16 , 
.(1980 ,لع 

أاطلا"! قانت 1وألهدألهط 2 ,تممكمدالا .16 ألذ نمه لتقطعنظ ,عمتصددعء 
لضن بمفاعده81 لقمم قمع )مآ :.0).ئآ ,ردماأعمتامد /لا) عدارمرء ارا 
(1988 














.12 ,لمأعمتطكة/177) بوتورمارمع:] أءانام3 ءا 6/07711718 !1 ,(.لع) .كذ باع نوعط 
(1988 ,للوأأناأتاقمآ قعومتعامم»8 عط" 

لوسرم /1] **089-عل0 ه11 3 عتغطا كآ تقلعع1! عأمد8 .3 طابجهر'' ,لل رملع11] 
7/1979 ,اندع ارجرها6نا126 

وعم طععوعء5 عط تأمعمممماء ع1 أه كنملةء 1101 '' بمعاععع)5 .8 لدة 
7/1979 ,اسع جروواءنع 2 لترملا , "اع )لعولا ولمعا عأكوظ 

ممصو :.دمدا/ا ,عمل أقطسة2) اسه 0 كاأترانا أواع30 ,لع ,اعسست 
(1976 رووعءط 'إزالقعء املا 

5 :عاطنه؟' دأ عنقا5 عبوكاء/1آ عط"' ,.0 أتعطاة بتنقصطءكئ أت[ 
برقالا ,سعارء !| عنورمدمء8 برف عصم ,''ممتوط عماومم0 عه لفاك 
,1980 

هذ ,'*وعتصتمممعظ امعصمماء اع 2ه عمتاععط لمة عول8 16" , 
رووع20 تالومع باأونآا عع لقطصيةن©) :انهل" بوع[) 0551718 م1765 !/١‏ دلإفدكط 
.1981 

-تمتا يقتطماعلطلتطط) كمانل! !)دآ 4انه 5 11رمع ,لاع ]أمع6 ,ودع ل10] 
١‏ .(1988 ,قوع قتمة؟ الإكممعء2 ]0 زوع 

لععاباع ,اللوانه !1 انم "عجارأ اجرىأزراسره2) أواعو3 ,لمقطعنظ] رع الةا105] 
(962] رووعء؟2 ممعوع8 :لرمأوم8) لموأتاللء 

4م ١مواا‏ أأدرورمء8 أمودمننه؟ بلاعلة لموسلظ لله متمدكلة ,وتلام 
:عع لتتطصة) مع ممع اأمعاكده |0 -مء تزه عننبو!!ة "0 امون أومدهان |6 
.(1975 بووعءط لإأأورع لونلا عمل مدن 

وبجرعاطه »رط لانن ععاعثاه 2 ااا 771اعنا كم ثأتجمدرمع2 ,(.لع) علمةظ عاذ ,رمعصماه1] 
.(1987 ,110715 :00 ,ممأعصتاطكة/ا) 

اعم ولة إن موقم 1[ا ا تررم لم16 ”| 14ئت 115171 "ماع22 ,(.لع) لإعملاة ,عامم] 
.(1958 ,عأمملا بجع 1ل!) عمارواعى 

لمقلامطء5 .1 .© مل'*''50آ أقطا عنقطعط م - علوا3 عروكاء 11 , 

.(1967 ,لماعت ععوبملآ عاءه لا" بسعلط؟) ءنوا3 ع رؤراء !ا 16 ,(.لع) 

1607 16[) 11 دعأ4ناا 3 لعن 1اكلال أهأع50 انه «رملع !1 ,ترم اللا اوناع , 
(اتقاع الولا عرولا بجع 1ط ارول" بجاع[1) اكادره1!! “ره من أامن2 010 
(1975 ,ؤوعرط 

0١‏ 0) دمع م لعجرماءدع عرلا “إن دده و50 116 ,1 اع ,جأذاعوه1] 
(1952 ,رقوعرط معقعاطن) 6ه لإأأورع املا 

عط" رما ببجولطظ) أبعم عاتربورروءط “زه كإععدكم4 أمعاعماهن500 , 

.(960] ,ووععط مم1 

رققع21 مع12 :111 رع لعمعات) الإناره 0 عنبمموعظ إه دع "م116 ,اه اء 
.(1960 

[ه معاالاوط عط هنره ممطعوط:رو0 ٠ادء/!!‏ 6( هاله وأدديا؟! الإكرعل ,طعنام] 
(1988 ,تفأقناطعث3 عق «مصلذ لمملا بجعل؟) بررمرع !1 

1111 الم : 'اارعىى27]' زه كبمه لا عسل دعس ,(لع) عمابمآ ,عبووك] 
.(979] بلمعستطاع كا مارملا بجع ل!!) أرهأ أده 1 

).لآ ,ناماع متطامة /7ا) مأطبنام 0 مل مده "روهط ه كرن 8055 776 ,ج1815 
7 1 .(1950 ,مطاكل18 

هل غنا55! أقكة غطا ععمأة وكوعلز اله .ه] ,ا “بموع؟] برع مبجرماءع ما ]رولا , 

978 
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7 دزا لاع 5 004كآ “ام كما م0 2210 كعلاكى] :“رمع ملالا انه برإعرع روطم , 

6 [ ,ىع ألدباه0 وارأوماءنه! 

ك6 انلام 0) ع1اأوماعناء2] إن إحاء نا أمدتعتدط :ععاطه1 إط6 2 ]ملالا , 
1990-91 لمة 989-90 / 

ع عزن "تمدع ؟! ١‏ اازءانترماءناء2] عورم برمعظا جز وعسطاءء 0 انع تزواج" ,110 
1961 بولأعمعء0)) جرع ورط كره عدرااء هلا 

212165718[ "ام] لزع 311212 لك :رأ |مناوط 10نه د65 77نمء1] نتم ارو و8 ب 
.(1972 ,هآآ :ةلأعمع) مونرررء ع رز إرعاررزو ام عمااعيلهم 

.(1977 ,0آآ تواعمع0) مأكم أه"ببز؟! را ددعا10ما 010 رابوط , 

6 كانت عامط اوعدا" ,دمسسره وه لمارمممل كمد ,18415 
,11/117 .)لآ بلمأعمتطاكة/7) 46 .110 ععمة© لهم تأموءء0 ,ملالا "رإواط 
.(1986 ععطلرعامع5 

,الماعمتطعة//ا) عامم!)0) عتنورم رمع لآنرهل/لا عرزا "مل دع النناى [[31 , 
.(1987 أكناعللة ,11/115 :.0.آ 

لمعاموجلاذ- 110 كز عادءع 186 كزة كاعممك 4‏ إوعزاء 7760 سد 
بللمأقستطمة/11) 55 .ولط معمة أهلمأكدءعء0 ,كدرهم0ط الرعرادلزلك4 
.(1987 ,1141 .نآ 

1 2100 ازع 771 ا كناك شق مع ا" مجرجريك- لتر ؟[ لزه عانق أله أأصة”!! 116 , 

تعمد أهته أكقعء0 ,كع | لويام0) معاعم اع 5 زه عع انه "رع جرركا زا" مبمط «رضال 

.(1988 ,11118 :2.0 ,لماع ماطمة/لا) 58 .ملا 

كنا أبعم لمج 1989 عإمم:روء لا ى زات 1اها3 أماعرره ”1 العام ع0 , 

06 

.5/15 ألها5 أداعنده 1 111100101 ١‏ 

,1990 تإقالا عأمهان0 اهتمع ءرملا , 

كابولاءء "ل ,لقلع) ععا1ز/الا .16 وعامقط0 لمة .25 لاأعممع؟]! ,لمممعصول 
لإالومء اتنا عونا عملا :عميددا عنامل1) إبرعبرروماءناءما 0م80 
(1973 رؤوعط 

وألعممماعرءسظا سولا 716 ,' ")0 لصماولط ,مقمدل'' ,.8 5ناعقلة ,معممول 
.10 .ل؟ ,(1973-74) .لع اذا ,من "8 

أو 0071716 ,لإتاأكنالمآ لمة علة1]" أقممأغومعام]1 ؟ه لماأكتدتلط ,مدمدل 
(1988) عله1 أمدمنمم عاضا عه “عرو ماثآلا ده ىن 1أاكزامات 

رهاملا :«دأاواامه© كره عع !ا ,لال لممطعل امه طاعطدجااظ ,نزول 
سرع بازونا عع ل ارطسة© نعع ل عطصسة0) برموممع خا أمء ناوص ما عدم ناجوه ]1 
.(1986 رؤوع8 لإازة 

بدع[!1) طايروظا ناس امم ,عسطل ةا .ع1 وعامقط0 لمق .8 مدلا ,معوعل 
(1979 ,قوع أؤتانهط ارملا 

7 غطا أن غمتبوع]) ربرمممعظ أمء فا لوط رم م7 116 ,.5 .للا ,كموبعل 
(1965 الإللع؟! .14 .ى عملا بسعلة) (ممغللء 

وعرززعع! “زه ه3140 71/6 ,امكصطمل ,ل نتصدآط لمة .5 لطاع طممااظ ممصمل 
.(1978 ,لاع ساعواظ اأكوهظ :0:10:0) 

0 آ) اسه 2) عأتررمارم8 0ه 17006 ,ماه ,.0) بوط ,ممعصطمل 
.(1962 بمأطمتااء“# معاالذ مععرمء0) 
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إووبربرو |" رإأم سدع © كزه تمزع | هارت علاط 3/71 16[ انه كترمدعط ,اناقظ ,1085 
رقم قمع 0م810 ععمعاء5 لقأعه5 :001 :معلل أنمظ) دزررعاكز3 عترررمارمء عا 
.(1990 

مخ :0525 عط هذ مرعأاكلاة عتلصمممعء8 بوعلح عط1'' ,اعقطءلا8 ,معدك1 
554-7 .مم ,1973 اقوط ,ك6 01/اق3 اماع50 ,' لقنل 0 

و1 لتواسرماا اول كره !7لا لعاعهاام0 1716 ...ةا .ل ,معمرع»1 
(1972 ملإأعاعم5 عاصتممدوعة لوزما عط “,مغ ,مهااتصعدكم8 :مهل0نممل) 

ببوعمه “كا “زه راوع 6[ “مل كعنطإمع!/4 بلقصطخ متللنائلدل ,مقكا 
.(1982 بورع طوتلطي عتصهقاكآ أقممتفمعلمآا تتلطعوميء1) ب«مانمم اطع 

ااه كىن برماعهط 0 ما نمااعوت فا 4 زات "عاهاما ع[إوأه4 سس 
.(1982 ,ومعطقتاطنه عتصسهاكآ أقدم أ أهمعامآ الطعوييا) 

نمم العامترمع؟ ,' 'ممللةستمدع01 عتلممممعظ لماعه5'' ,8 علمقظ ,أطعتك] 
اع باأعحة .إلا مأ ,3-30 .مم ,مانهك تدمع 0 أ أتجمممعظ 1716 رعاممط قلط 
لتوستا! معصةذ' :كتدما ا5) كن نرواروء 110006 ا كع «اله10 ,.أه 
.(1986 ,لإناوه81 

«كاهاامه© ره كتكبرزادضم عط ٠وتاتضمماط‏ ونه عوزاء لاا ,تمتعط عالطا 
(1979 ,لع 200 تععاعا .5 اتعطمكا بعامه لا بوعلط) «روأاهاء30 ناسرعلا 

مالو 5 .2 عا كاه؟؛ 3 ,ااكتربهلل “م0 كاترء 07 ارأملة ,لكاو بام 01> 
(1978 رووعء لمملوعرةا© :10:0 02) 

أواءعه؟ زه كأسجر اوم صم نمع ممم بر “مسوط ره زألمع لاا ,اعرطوت ,معاام »ا 
(1964 ,ععععوءط نعارون ل" بجعا؟) رماب ااولط عررمع] هاه كوهات 

عاماأعصسمووع8 :وجملنو!5 طاطم 6 عوك" ,(1986) 7 بطعأ ام رمادمه >1 
6 نزقالا عاندع؟] امعط ارمع ]"عدرر4 , ''ععمعل اق أععماطا دومعلا 

بلمسمقاله-طامهل! تمسقلععاكصسفة) معه 0ك “زه 800107115 ,ركممهل ,أقصوك1 
.(1980 

لهة كعممط ,كممتكالا :ووععه2 رماع مقتتدعصسظط عط" , 
.مم ,1986 تعطصمععع2] ,"لمزم ااا “أاجمارمع خا ره امامل ,' 'إزاوع ]1 
1687-7 

أها نامل , ' "أسعصسمماعناعط ما مععنلاتة الع ممع 00" ' ,.0 عممة رتعوعنايث]ا 
9-23 .مم ,1990 ,كنات ,كعالاععجكارء] عأتررمدرمعط [0 

اأكقظ :0«)]010) ىدينه وامماءنه2ا ارا رمأاهم2 مأنررمازه20 ١‏ 
.1991 ,اأعساعواه 

3/011 4 رع مماءجء لمعا عكعارهومكل بمتقطتطوملا ,متأمتكا 
(1979 رققع: لإأتوع ااانا 000 :ونزكاه'1) ره 11/0001 

,''لااالقنوعم1 عجصوعهآ1 لضة طانم علممممع8'' ,الملماة ,كأعمسنكا 
5 طعنفابط ,سرمادعطع] عاتررمرروعط ادون "476 

:1121105 01 طالره:0) عتصمممعظ عط أه جاأععمكة عنتاق و0" دا 
0/16 أااعارررواعمه2] عزروررمع8 , ''عجأ5 نإط عررمعم] 6ه وملغباطائواط 
1 63 ] لاكةللمةل ,معتنه/0 أع ايان 

لالأقاع ناملا علولا بمعبنو1ا! بجعا!) طاسم "رت م أرورمءظ 14006١‏ , 
ا (1966 ,ووعرط 

7*6 لم ١‏ اارء7جرواءنة2 كرت 5أ184006 ,(لع) .ل ععمع ها ,عممآ 
530) المبرزه1 لبرة وء :رمعا طاياهك5 انأ طأاصه 0 مأنجوررمءظ زه لاي 
(1986 رووعرظ 105 :معوأعمآ 














لعمملءباء12 01 ونع اكتف /لأتما-مواط'' ,نادعلا تعلصدعرعل4 لمة تمدد ,للها 
1989 لأعتقاا ,لاع تبررماءلعء 10 2010 ععترو 1" , **1966-68 ,5ع ملام 
12-13 .مم 
:00ه]) 1801011165 اازعازوماعناء12 ترم اعوط 17/6 بعلقمعء1 ,لمآ 
.(1984 ,16 ,ملم عاإأعوطءعموط تمقطه]] 
أمدوتنها! دأ عع واه لا [اأوء!/! م10 كرت 3/20 7/76 ,.لآ أتعطاما] ,مقسمصمآ 
كه نتقعتناظ لهقدمه1)ل18 عط لإط بإلن50 هم - 1922-1956 ,اهملا 
رقق]2 لإأأقىء الملا ممأععماءظ :.ل[. لآ رمماأععماءط) اعتقعوع] عالمدممعظ ' 
.(1962 
.(1963 ,صقالتمعدالة عايولا بجع1ظ!) ربررمرمءط امع ن)زاه2 ,عوءو05 ,عومة.] 
كا/ازاا عباء س1 :"ع وبلط “رهلا ,هصتلاهن) دعومل لمة .80 وععممظ رعمممآ 
.(1988 .لع لعذالاع؟ ,ممعسمطشمظ :لملهما) 
1 :01050) اانعارزماصوجء دلا 8621 ٠6‏ ململ ,لنقطع ]1 ,لتدلاها 
(1986 بووعرظ لإاأأوع/ الول 
,' 'للالاتاواط عدرمعه[ غط) /ه عمقط5 عطك'' ,لإعامقاز بنمعمماع] 
328-47 ,مم ,1959 عصيل ,ساب 1 ع زابرمارمعط انف عترم 
ممه ننه 11 أه01 1/6101 , ' '(512) 11[ ممتاناط مقاط عممعم]' , 
07 ,(1968) دععارء 51 أه 3001 مز إه 
ع اامعمصممماعاء10 لصسنخا لمة عمتمصضوظ المدمدع مقليةاتلهع8"'' ,.8 رمعا 
رم ,(1979) 7 اتعاممماعنهةء2 4ارولاا ,''وعنه؟! طايامة 1ه عمون 
493-7 
أو«اضعن) تنه 71كأأهاع30 أءععا هعاط ,«ادأاماادره) ,(لع) .ةذ عديرة/اا ,مقدوعم.] 
:051011 8) 715زعاكلا3 11رروارمعظا عناأاهوماررهن) أ مع المع !| ثواراارارهاط 
.(1963 ,مالقالا مماطاعنه1] 
برعلل *'لعن نا للمعمعءاظ عتاطسط حم كالأعوءظ8 مطللا'' ,مقتان! ,لمدمت عا 
.1978 ,833 .810 ,45 .701 ,نراءع اموق 
أواعه3 6شا نه ارمثاياط ف اكالء 1 :ناا أمبنوظا ره بروعاه31 776 ١‏ 
.(1982 بسأسطمناى معالكث :مهل0همآ) دمع دعق 
اندم 2) 1807107711 10( 01655و ندمل 82 0010711 , لزع مقاط متعاممعطاع.آ 
.(1957 ,بزإعاكلالا مطمل تعليملا بوعلة) 
-18ع0تمع1 2ه بممعط!' عط لقة دعل لسمممعظ عبقلاء/الا هه وعاملط ‏ , 
299-77 .مم ,1962 عتنال ,أها امل 820110116 ,"'بإن 
رع الملا لموتسمط :,ذمدل] رععلتتطصدت) دما عءتج«رمبروءعطا 86010 , 
(1976 رؤوعاظ بإاأو 
لكا امووتاعل8ة علرولا بجعلط) ج89 نه دادأنرورم8 .لكآ بمقصسطعهاع] 
.(1976 
زع 100 71 0171711115171 0) 2114 111ى ]|5014 كه برمادالظ م4 بمعموللا ,تعدسعا 
,15ت لممبوعاعمظ) داىأارماصلالط 21 داكأطااع4 ,15ى1 :1/160 :117165 
.(1982 ,القط ععأصععط :.ل.لا 
عر ها عوضء ]أت !© :نجع ادك ىأل هناجرهن عر[ كزه أوباتحياى 1/116 ,[أعدوناظا ,كتباعآ 
05 لإلناك عط :ته؟ غنات اكمآ تصملهصمط) هللا ع[ كره كء1اءا30 اداو اط 
(1977 لم0 
1 ,لم هبجعم 15آ) مم2 أاررمارمعط “ره م11 1/16 ,الالاتخ . /لا ,ؤابباع.] 
.(1955 بمأض] .لا المقطعءنا 
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بأومولاء3 “مادعطء ماما , ' أمعترمماء امعط عتمتمتمعظ8 أن بومزبع 8 خخ'! بادا 
1-16 .مم ,1965 8/3 

(1961 ,تعوعوءط عاتملا بدعلطا) دواع رها1 ,عو رمع0 ,اتسأعطناعا] 

(1978 ,كصتاله© :بسمعهها0) جردو أاماعم3 ره «رمرر:!7] #رو/3 4 , 

ندع /مو1آ بج 11آ) ىأ |3500 1لمء 02 "تلكا إن بأرماىاع 4 ,.5 عطاك ,ممقدرعللراآ 
.(1983 رؤوعئط لإأزويع لازونا علولا 

متعاكد8 دأ لالورمومعظ أععابقل8ة 2 وعملنوعء0'' ,.ل ,قطعوة لمة .(آ ,ومامايآ 
عأوجرورمن :1 درم وأرمجروط عع درزأوم:8 ,' 'لمقامط غه عكةن) ع1 :عممسظ 
.75-5 .مم ,1 .701 ,«جالن ع4 

هصه ثاوم ,رمم 1 تناع نتمماءنء 0 ممع .1 .1غ صقآ ,علنلانآ 
.(1982 بوعلومظ عتحوظ عازهلا بجع ل) وررو انماع !| أماه 1110 

مهل كن انع 1رردرهاء 06 عأاترمبرمعظ 116 ,.للا سردنلائللا ,لومبعاءم.] 
لازو تلصلا ممتععملعط زوماععملوط) عوابه 0 أمتنااني”ا3 وانه /اسن 0 
.(1968 بووممط 

عق معمية!! عادولا بجعل!) واداء8 إه اه[ اوء 0 1/6 تناطائك ,لإوزءام0آ 
(1960 ,وتعطامر8 

ع[ اا بأل)زا3 4 نتن 8! "عولا3 6[ انه ع 76 ,لمقمتلعة" ,وععطلصناا 
(1969 ,ككامه8 سفتمحدظ8 تعارملا ببعلظ) ترملون 1 برعتر ا( “رم *رعسرمم 

0 أأىأار هلالا [ه ععده|/0) 176 "ليآ .16 00ه .ذث .1لا ,تالارآ 
(1979 ,قم 8 نان /أسقزمء 8 :ألو اعوط ماأمعلة) 

لاأتوع لالصلا له :0 :0*!00) ترمأانناوعع ]| ره نرم ,هده خا رع تناطتوع ناآ 
(1963 رووع2 

.كلا [ه 5أىا© و أترع مم2 716 الإبتعع 5 ,7/1 ابندط لمة مقط ,لملعدلة 
1981 بووعط لإعاباع] لإلطتدماا عامهلا" بسعاظ) «رىااهااوه) 

رت 5نا0]ط انلها بعلمو لا بج [آ) ورمعل “0/7 10نوبرء8 .كل ,لع الى ,عتطدادا/ا 
.م1987 

1 /1ن16نانزوامسرعالا ,(ركلة) أذكنامالط أنوط-مدع1 لمة .8 ,لنلة لم أادل8 
عط زط لاط ععمعنع/مهن) 8 ]0 وعمتلععع0 - دمأتراترييه0 ا'رماده /ا 
قعص بععطمعطعقاظ غ2 وملغداعموقة عألرمممع8 أهممتأهممعام1 
(1980 رهق السعقكلا :مولهم.آ) 

.ل تلولممط) ترمأزوانتموط كره ماران 6[ دنه برودكط ابرق ,1 ,خط ناد3/1 
.(1803 لع 200 ,لممقمطمل 

:0 1) كمم "م ل "لانن 8 0 50/11011أأه "ادال !! 116 .كا ,ممسمطاعلموالة 
(1945 ,ااعساعواظ اأمود8 

1016م :0ولمآ) «للاا3 عأاومده281 4 نع "و3 الإاممطامة ,تعقصول8 
.(1966 رؤووع]2 

بلأناكاء2 :لملممآ) عنما متها ء لا ءع[ا كزه م "ل 71/6 ,لأنقط ,اكتجلة 
.(1964 

ا) ,لإرإدرودوااناط اماع30 انه رعومامن30 دا وعم أ لاا لمان ماع53 راموك ,نذالا 
:00011 .آ) ,(,قلع) أعطانا؟ا ,11 لقة 005201 .8 .1" (ع ه801 .8 1 
.(1963 ,لأسعمعم 

لقلا بع لخ) وادمل تهاب سا0 16 ,داع ومظ طعءعلعوظ لمج : 

.(1948 ,ومعطوتاطناط لقانه لخو مدعان1 








حداف 





زرأصمده! 410 كع 1ازاهط بره كعد ,ثلا د80 ,ععياع وأبوعن] ,له , 
(1959 ,تمطعمة :لا.]1 ,ونأك معلية0) 

٠‏ 1511 ,معتاناره !8:1 متلعهمماع رع درق بوعل 1/16 , ' 'مقمةآ' ' ,مناكقلا ,ل3/1352 
.9 يم ,10 .آمب ,(1973-74) 

عق تع ونه1] بعاره ا بجع 1) نزاو امعط واه ورم اناهن زولا بممقطدعطم ,برواكد1ا1 
.(1970 ,بح0خ] 

“زهت 014ع2ممأعدء كا [014 11/61/11 ,* 21008 ممه" ,.5 لموجطلظ ,مممدك3 
0.3 ,(1968) دمعارءأ30 أمأاعوى 

:تك ,عع لأتطاسدهن) برزءاع30 برع ووابا مذ «مزنهرمجره0) 76 ,(.لع) 

.(1980 ,ووعءط لإالونع الملا لتدمول] 

© أطبامع؟! عن[ كرت :41101 5ض ع00ا/! أماع 30 2010 01 نوعط 16 ,ءاه اه 
.(1980 ,ؤوعء والورع الملا لمدصولط بععلأ«طصد0) وعرما 0 

014 «ز1(زه1زمعع] كناره 0 1/16 ,5361010 .© .0 لمه ,© .0 .1 ,وسعطادر 
7 .م ,(1982 مضقااتمعداط تمملدمآ) رمنامسملاكدهن) وساعء|ام) 

ررإممدمال2 ره مالعممماعتعدظ 116 ,' سقلا اممكا'' ,انعلط ,معمماءلة 
.05 ,(1967) 

“01 111086 ,انوع 2ط تعداء العلا تزه عام 116 ,تقصضمط ,ومجمععانل1 
(1979 رؤوعر8 لإاتومع الملا لمأععماءط :.ل.لطا بالمأععماءط) 7وزومجرهلل 

(1989 ,قمللا لا عادهلا بجعا8) ءعبنولة! “ره 804 776 ,اانه ,معططكاء84 

لزه انا ان ع ١|:‏ "صل "مجع ل :1/ابناه::2) ١0‏ كاأ«شنا 1/16 ,.أه نه .8 .دما ,وبوملوء11ا] 
و :000همط) 10ل انها عزه انع ترمعء للع" عا دره امعزم رط وى 'عبرروع] 
.(1974 ,قعكامم8 

ل بناء[8) عع قاذ ععامع0 .خا ,موقلال برمادالط عا ,لإ10 ,املع لم11 
(1989 ,ووعرظ لإاأورع اونا وأطمسامة 

:101101115 |١!(21716زهاءنء0]‏ !ا كعلاىتى]| 620118 ,لظ لأهنع0 ماعلا 
01 امنا بوععل!) ‏ «ورمادء دده مره ذاه "عاها!ا ‏ 0عان56/6 
(1964 ,ؤوععظ الور الملا 

ع5 )115 ,اارعاجمماعبع 2 بز ى"رععتروزع ,(,قلع) ومعع3 بإعالنانا مه 
.(1984 رذوع:2 لإلأوع امنا 010:0 يعارملا برعلة) 

و"زع اهام بجأأوء !ا نهنا تعتتبمارمع18] م1 فوط برو وصاة 18716 سيد 
.(1984 ,ووعء8 لإالومع امنا لعه0<1 :لمملا برعلة) 

تاولا بجعلظ) وعاهع5 لممعع5 ,أارعدبمماءنهطا ثرا وعم رمزط ,(علع) , 
.(1987 رووع:8 إأأوع اونا 0/00 

بجعاط) علنا أملدعا! “زه معدعاء3 16 :زوم( عردم ,.خذ عع :م06 ,ع1 ألا 
.(1962 ,اوكا على رمم2ةآط املا 

عاحف8 مولا بجعع[8) براءاء30 أاداأداامه') ثرا ء1ها3ى 176 ,مامتها ,لمهط اا تكح 
(1969 ,و8001 

لإأأقاع اندلا ه01 :عزمهلا بجعاط) منزاظ *عسمم 1/6 ,خطعك للا .0 ,و1 اللا 
(959] ب,ووععط 

اتاد لإع سناد كذ أوعل0ع12] انا0هق.آ 01 ممأغباط ولط عط]“' ,طمعول ,تععمللة 
زه أمير0ل ,''طاعدمعممهة اأحاتمة"©) مقصسط عط م ععمععقع] لواععم 5ه 
.1-26 .مم ,1970 طععقايط ,ع تناه :عاننا لاوم 

-عاعقا8 لأحدظ :0:10:0) عبان ابت عدننه0) ,انع 1ننروام عملا ,.ط ,لعم اوتا 
.(1985 .له 200 ,اأعبر 




















لبه كماع 0 116 نكعاتمدمعظ هه براممده!:!2 .لا وععنط ,تصتلة 
ترالوه كلمنا عط" :عا ا ألاكمتة0) بزرمءع1 عزروترمعقا عه أارءدروماعءنع 2 
.(1974 ب203ماا 6ه وعووعط 

بج بجو 11 بجع ل!) ترسروبروعظا عإزماك لا انه ع داكا أطماث .2 ممصلا ,لواعمت4ة 
(1986 ب,جقعءط لإلأووع/اأونا علولا 

به عدسر0 وقلا!ا :.عم] ,مع أعاسق ,معطه0 .5 لعل للد دمرهكل1ة ,تمتك 
(1971 ,كوع:؟5 أهلط عط تعارولا بجوعلط) دوعنوا5 ءالولا ١6‏ دعله:عم0 

إمعاعماه1 50 مه 1071معظ ام ١‏ روأاملع50 ,ههلا وعالالسآ ,وعد أل 
تنقطاقمه :معلهمآ) عمقطف؟! ,ل نإط مقصمع0 عط ممما .كا كتوراوم4 
.(1974 ,عمه0 

0517 طتسةة!) لاه ع11نزمازمءع8] لزه كاده 16 ,.لآ .8 بمقاوتاة 
(1973 بقكامه8 لتأعدعط 

بتعوعهعط عاعولا بوعل) ورمانعنلنه!:1! اش :كاكنزاعل4 اتزوداء8 أنهي , 
.971 

بعتأ مسالط زه كعدانه) 16أا نه كانوااءعء ار .ل ,مماأومتاصد8 ,عزوملة 
معالاك تصملممآ) نم1 عامسنرزاظا وا دوأوومموءط رماع ن) ترم جلا 0ه 
.(1972 ,ؤوعءظ مالباهوعءط عط ,رعمهآ 

0[ :ترج 1ردرو |6 126 © 1نررو ارمع ره كرو ع لا عن رارع س1 ,لانو دآ جاع ه810 
.(1977 ,نلل8] :.0)بط بمماأعمتامة/[ا) 1973 م/ 

إاء5 كرت كمع0! :هاما عت«وممعءط انع 400 ره اناد5 16 ,سآ ممناتلةا ,5ع راز 
أه واأكرع اتونا :ممدعتطكت) [اأدرد3 «رمل4 ما دوطططملط 11/107105 ,أده 6 11د1 
.(983] ,ووعءظ موقعلطة 

أوارمناممعءاه] ع[ “زه «اثاهما/! أوء اوم 1/6 ,(لع) عا أتعطمكا ,ورمع و81 
(1987 ,مامه وولأعدممهءا عامسلا بسعكظ) "1 رواع رهلا 

-مواعلاع2آ عا ممضمعظ8 و'مدالة1 01 5أونزاهممة عانق مةمدومن'' ,1113 بأمأركيل 
تأعتقالا , ىبعجروآ هتروع 11م لهع4 , " كع أطناهن) وعط 0 اغألا ملم 
.182 

كارماع 6 معوماءدعء 0 :علهلا 10نه 1/1601 8010:1106 ,تقصصنت ,أقلع ك3 
.(1957] ,أت ساعناظ :وم0ل0مم]) 

(19517 ,لامكا عق معمنة1! مولا بجعل) رمو قازه كلانهنا :10 , 

,18635 لزالومع الملا علهلا نمع حم بو 51) عزماى ع«رولاء /لا عرزا لدروره2 , 

960(. 

لتنا لإانفمع© ‏ طأعلفمع بج عل امول ببعلط) مره انوام4 , 

1968(. 

(أاع هبنن , ' ومع أ طاصسه2 لعمماء برع علدنا مأ ممصماع؟ :0 لمعمل , 
تأعنقا/ا- نس ة امل ,(موأواعلوط 6و عأمحظ أهممتته!؟) أميمل متدرمجمء8 
,1079 

5 ] :1507101710 701:656زهل “«وساعو2 1/6 ,لكاكستصممكا .ل ,ها ,1 بقسممعلولمر 
,1655 ملإعاه1' أ0 بجاتوعع لتمتا :منإماه]) ء«باعي”!3 ثيه اعدرورماعناء 2 
:1981 

6 نمعأملت) عامط هجه على أأنبمررمعظ ,(له) .10 صدمك بممداءلر 
.]8 ,مهماععملط) 4اممللا لعلط1 عط هأ 18نعةتاعيازلل4 كره كع ألزامم 
,(1990 رؤوعءط بإأأورع الدنآا ممأعمماءط 
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117651015[ “01 كالهلا 01 مدعانهجه لزه كأسرراهم م ,عساوع© اهمدع ملز قز 
لع تامعن طامتقعدع] معل1ذ[! :ونناه0؟) 1990[ 

-07101(1ع1]8 اكأأماع 50 1 ,(قلع) عستوط عممهعي5 لمح ععاعط بموامكا 
,2655 11311185 أذ عاتملا بوع1!) و«أمنار8 مل ممعم بسولة :وم 
.(1986 

,' ”10820 أقعع1ره.آ عط" :6131 عالرمممعظ8 إعزأبز50"' .© .[ز ,ونتقطلءوك] 
.مام 1 .ألا ,1990 ,«ااطاعة عتمرمبيمعظ بره ورعووط موررتياممر8 
2871-7 

نولا بجو لة) 11[ صن عألهعمنرمط كره اترادى 16 ,اعمطء 1 لو دوكر 
.(1982 معأصاطء3 عت ممنراق 

© معااذهظ 06015 :0011دمط) #تعاكنزك علارمارمعظ اأأبروى 116 ,ععاله ,رعولا 
19777 ,تلألالرلا 

معلام 6 :لملدمآ) ابكأادزعه5 عاطزومع”! إن 80710115 1116 , 
١‏ .(1983 ,لأللاونا عق 

6 م |10 1 0(1أله اه ؟! أهاأده© تعره كتجعاام»2 ,تقدعهظ؟ ,عواسسكر 
.(1953 باأعبسواعواظ اتحد8 بلعمق:0) ريهوم 

,* 6121 13لمماع اع عأممصمع8 مغ طعدمرممة أكتلة سس اعيمن5 عو" , 
.5 لإقالا ,بلع أب ]| م [ارروارمعظا ورم 47161 

علا عاتملا ببجع]!) عنماى عا كه ذأى01 امعد" 16 ,كعصهل بتمصممع"0 
(1973 ,ووعءه 5 3/1311 

01 61166 "6 [0(1ن) ©1[) ك0 لاللامعع 4 ابش ,كاك نا عاها3 مبهزاء/لا 116 ,086 
نقأنة) ,1980 ؟عطماء0 20-23 رؤاموط ,9805| عط مز وم زامم إوتهوو 
198/1 ,6080 

(1986 ,08010 يكتميةط) علمو[ل0 اننءانتزواوة8 ست 

له 1986 :كع لامنام2 ومامماعبع ,15 ومع سموع!1 أوأعمومزط" , 

987 عمدل 19 ,عكمماع] عوممط )08 ,''قلمع؟ اأوععمجه 

6 - ك6 1االا00) والأمماءناء تزه قطء أممرعارة ونام ه71 ١‏ 

.(1987 ,080010 تقليوط) برمبصيري 

(اأكلاك!!! ء ادام :امايق 1116 - ك]"رمجات[ عارأتنااعلا"تاوع !! [0 كاده 1/16 , 

.(1987 ,08610 بوليوط) 

,0800 نولموط) 1700 ألئانء اوم ل0تره وماعزاوط أمدروززهلة , 
.(1988 

14 ,080010 نكايةط) 47 لصة 44 .5ه1] عأوز)0 عتنرورمء8 0800 سس 
.(لاأعبالاعءعموع: 1990 عصيال 20 لمح 1988 عمطمعععط 

1965-9 ,د5ع امن «عطررعاز 018612 ره أاى هال مبورعنم2 , 
.(1990 ,080010 :وتموط) 

,11/117 عط لإحا سععتقائع 0ن لإلنناذ ,نزتم معط أعابره3 ونا زم بوك5 4ب 
(991! ,08010 :وأموط) لالظظ عط لمد 0862 عط بمهقمز عق 

[ه أمهاسلامل ,1928-1985 تطابووه © علسمممع8 أعأبروة"" ,رن ,م0 
7 اعطمععع(آ ,ع “الم"رعاأنا أمندم ]1 

عتقعكاآ هلاو .لع ,عنماى عسمراء/7! ع7 كه كدره أل أمه"ادم© ,كسهك ,016 
.(1984 ,لمكمتلطء انا :مملدم.]) 

لممتطمة الا) [[1006-0 ع1 1116 :ترعمماء1 زا 410 برا أاميروع رعناطاية ,رصنا 
(1975 ,ونأ لاكمآ ذمملاممم8 ع1 :0ط بوم 
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025821 ] الاعوس ,جوامة1آ) ورم مهارو :عط برع م10 116 ,ععمة/ ,لتمعاعوط 
,57 

بررأدمدها ضام “رن 0016 مماعنزء ار ,' صو تجغاوه2 اهعتعمآ' * بمطول ,عم دمو 
.0.5 ,(1967) 

بجع 1!) مأ“رمل/ةا 10 ءا ابه *لألاا 1/6 نجره"17 اطع 116 ,المفطن ,تعبرزوط 
(1972 ب,ووععط لزاع 1 الطتممكلة تعارملا 

إاطغدمل8 بعاد لا" بجع [ظ) كأدورامممة امعا"0 م تعاضه8 4اترم/ا! 116 , 
(1982 روووءط رعرع ]1 

ب'”رزوط نزعط] دعنة! عط لمة رمه عط بطعنظ عط]"' ,رق تأمعدمل بمقصاءءط 
969! الوط ,أوء"ر6ار] عأإباط 1116 

تررة 8 نيه1 ها كروء8 وثلا| ,كعمعا0 .لذ متصسوزوع8 لمة 
(974] بلمتاناأناكمآ دعمنامه:8 عط" :.0 ,ممأعمتطامة/11) 

نبو بععل أنامظ) بروط رم[1 دعنده1 وا مره «صوظ 116 ,110/1 116 سسب 
.(1986 ,ووعءط ببرم[ زوع /الا 

: .8 بممأومتطمة/17) رومع ووم "رون 116 مرمرع !| عذه 1 "ملا , 
.(1988 ,لمتاننأناكمآ وعم ءاممءظ عدا 

,* 620 51/ز5 عأمتمممعظ 5أفمتطهت عمتصسضمكعط'' .8 عطعابسط ,ممتلوط 
60145 .مم ,1988 عميل ,ءام عاننا عتررمدمعط كره امامل 

لمولمععة !© :له 6) تردابا زه رإوودمان[ط د وام “هما اما متةتتعسمام 
(1975 ,ؤوعرط 

باتقطمتع8ا عادولا بحعا) 101له71رملدابه1 أده 0) 17/6 ,أمقكا ,الإمقامط 
.(1944 

لق ,عمل أتطصسدع) مع أأكال “ره 86010105 76 رخ لمقطعلظ تعدومط 
|١981‏ بووععط لإأأونع الملا لم13 

دل الع 71اتر0 |26 لابه عاالتاتهاط أهأ"اكااك11] ع0 تإع3/76/6 ,نآ .للا بتطمعين0© 
.(1965 بلقأوأعلوط له العصلة 009 #الطاعومدعا) رواكناهم 

عتصسماكآ آه عأذتاكمآ :عتمطقآ) مكتديما! زه برعوااه"! 116 .للا ,متللس لق 
(1969 ,عسسنان0 

|1( 1(جرماعنء 2 زه عنواى 776 ,(.قلع) #أافطءة .1 ابو لمة /أقأكنان ,كتمةك] 
رأأع جو اعقاظ اتمدظ :0:100) ومبزعمجى ةط لترن ووع رون كن ]1ر010 )نا 
.(1988 

"ه101 01 عااطبامع] عط قا لإأأبوظ لحمة غ008 عأمرمومع8 '' .0 ,نا رمآ 
,397-09 ,مم ,6/1978 ,اارء ادرةاءدعنا "ملالا 

عأه/ا ,بعوابت !| أوعااممدم|ز(ط , ''ذدعصلةظط! كه ععلاأونط'' ,مطمل ,كاه ]] 
164-94 .مم ,67/1958 

لإأأقتع الملا لممبضقط :.5كقة1/ة ,عمل تطاسد0) عع تاكيال “زه بوبوءم1 4 , 
.(973] رؤوععط 

رلكلقه80 الاتأنناوبلص] اهمه ة[! عاعولا بوعل!) درمننه//! موهلا .كا تعطاخ روعع ]1 
,(1957 














لرملة7 ره كأىا © 16 :*ره"157 مأهعا 8 1/6 ,تسقتااأ/لا ,وعمالا-وع ا 
.(1974 ,قهاالسمط طقتلصداط :مملمماآ) «مننمكل!1 

6 ,*'عمرو8 عبامطقآ .5.ل]ا عط 01 لمأغاناه؟8 عط" ,اأعمطء 81 ,طعاعم 
لله ععلمعه :قلط ,1615© لموبوعاعمط) «عاوررى اكأاماثمه© 
.م1972 


مهه 





إى [2 «رمز وواءى 0 ع«أرومء ,رط :عردم زنولة “ره عارهلالا 7176 بأمعطم] ,اعاعكا 
(1988 بأمممعا عاتملا بجعل8) مكتاهاامهن0 «رسادء 0 

:0 050آ) ا«دأامنامه© بمعءلءجم 0ه لوطاو ,لتنوط ,مقدذاع] 
.(1980 ,تقال أمعداة 

بير 81 بعرت ”! بروق] بترم ؟! عأ مبمعظ عدعترزم© ,(لع) .هآ ععشظ ,رول امصرعظ 
.(1988 رووع: علممعلوعهة :3زملق0صآ) 0517م 

العتط1” عط 0 طاتجه2© عأسمصمع8 6ه لمعبمك عط ** ,.0 للاماءآ ,قلامملاع 1 
تعطاتتاعاوء 5 , :01/1 "زع اأءآ 1907107711 كن /710لاول ,**1850-1980 :ل1/0:1ا 
.941-50 .مم ,1983 

“رن تدرو ادال ع[ وز اام جتور ماعن 12 ع أتجروارم عع عزن رمع 1/1 1/16 ,0عمآ ,ممتططهك] 
(1968 ,ققالاتسمعدا! :مملدمآا) ارأعياه !1 عانممنرمعط 

اوه لا بجع [) رمع ابلط :أ تروت ؟] عه «ترم انو 1/6 .1 صسقنلا1/لا بممكصتطهك]] 
(1973 ,معوعومط 

*” لطونط عتظ' عط كه لإرمعغط]' عطا مه ,وعاملط'' رلة .© رمهلهك]ا ماع اممعدم8 
ا مر ااعاررمماعنع أاتصمدمع8 ,(.لع) كتلاك .8 0عه«ه؟ مآ 
(961] بصة!اتدمعدالاآ :مملدم]آ) معتء 4م 

”طبهم عتصسمصمعظ لعمتقاكيةاع5 مم1 لأمععلة'1'* ,./7ا .إلا ,ببوماوم ]ا 
1986 تاععهاا ,امامل 80101 

بجع [1) عزوما نه جردا أاكرزاا ب وتر[كى ملالا ى "مدال مع م بلممسمعظ ,اأعدون كا 
.(1918 بعامملا 

عق لمستك تامملا بجعل!) بوإورمعواتطط «رعاد هلالا زه بررماواط 4 , 

.(1945 ,تعأكناتاءم 

عة ممسصتد عاتملا بجعل) اماع50 دره ماع30 إن 1710001 176 ١‏ 
.(953! معأقناتاع5ك 

"لم رأافا دأ عمل أاوط اوتاببومط ره تازارت © أنزع30 الإعكلاعل ,قطعوه 
بتاع تهعوع 1 عألرودوع 0 لنقعسسا8 لقمملندل8 :.وكولة ,ععللءطصصدت) 
(2897 .هلة معموط 

لع ١15‏ ,اأتلا بسوممعا! عرولا بجع ]) و زجممعط ر.ى انلق رموذاء:ة5 
.(1980 

0 وعصسحظ اعجدآآ .نا ,كدمارو أ طاه/! لانت وارأء8 ,أناوط-ضقعل ,عقائقة 
.(1957 بلعناطاء1/1 

ب«رماءء5 مأأطناط عط إن عاه؟ 7/6 سقلا طعضسلعلء1 لمة ععاءط ,وععللضناد5 
:ولروةط) نرم اورم رع نو 2) عزن [انددم"6) ع1[ا زه 065 1رعلان 001156 010ه كعكناه ) 
(1985 ,08610 

''#لمعاوزو2 50 )ز ذأ لإطلالا :.5.نا عط مز بومعووط"'' ,./ا اأعطدذا ,التطوود 
1988 «عطاتاعامع 5 ,ء "ناه إعاا أوامعظ] إن نول 

عرزا درا مألا ابمعمه"باظا عر[ عزن «ملنهدا“بدابهء5 716 بمعند0 ,عاء ا سلهطه5 
رووعط لإأأورع الملا عو لاتطصسدةت تعولتطمسد) سدع إاسععاء رالا 
.(1975 

ببعل!) برزووده! ]م اوعأرثاهم ننه أمدلل د 'اتسرى دوق .للا بععلأعمطعة 
.(1948 ارملا 

و0 عل بعممة11 بعلاو لا بجع11) علها5 متدرا /!! 776 ,زلءع) .[ .ل ,لصه لم ءماء5 
.م1967 








ه١‎ 





لماع متطكة/7) عدممباطم عإمطرط “إن وولا عزاطيدم 116 ,وعامقطت ,عالنتطعة 
(1957 ,الوأ أناأتاقمآ وعستعامه:8 عط1' :.0.آ 

ببعلح) أدرع«رجره!ء 10 مره اسمعأاهاع0؟ ,اعتاهاامه© ,دعومل ععاعم بعك 
(1950 #عمتقط :ارملا 

سرع اونا 0:10 عابسلا بجعلا) تررم معط ووعانزمل 1/16 بقوط أ" ,لإكاة 51101 
1976 رؤوعءط لإاأة 

ممم" ب ' 'وعمهع! طابه5 أممة مقطته! مأ أمعصممماعباع0آ عتمممممعظ ١‏ , 
.1985 ,65 01/اى3 عللاالاكارا بأ هعد ]1 

إودم نومام ,''امعسصسمماعبعدا 0 عستممعكلة عط2"' ,لإعالناط ,وعد 
969] ععطومععة] ,سرع ابعا امع ورمماء ه12 

لانت 1ف 000)) بردأاوسمانواا إن رمدمعط اوعناأاوط 116 ١‏ 
(1983 ,ؤووعط 

معد لط0) وعتبرروممء؟ ه7100 دز كاترة © اأهلة ,صعظ ,مقموناعد 
(1971] عاعقطتعمهدم عاعمةل30 0 

امونه لماه !كا انه (هككطا ام دمر ابره" عت عله ,8ل11هللة ,رعذ 
(1981 بووعءط وملمععةا0) :لعه]<0) ترمأنو "م126 

(1987 ,ااءبساعواظ لتمدظ :0ه؟:0) منرم 0نره كمان[اكا 001 , 

”و65 7أكنا8 عأ8 عن لاأموللا عط مذ كماع مممرط'' بمعطمظه ,ممطأععاد 
1967 علدظ 15 ,0116م 

اع سن ءازا وى ]دمالا إنرلوط م111 7/16 ,لأمووعط , /ا لمة لخ ,باعاعصطة 
.(1990 رفسنهة؟” توملممآ) برمرمدرمءط 

زعأ اق نععىأ "ج61 11انا عأأطبيط “ره عاهوذ! هطا واناكته ممق ,تفاط ,ماه 
بمقاغعدها/ا أقمم تن صمعاسآ :عط بممأعمتطمة/8؟) برمئ “همده أماره1! 
(1983 ,ومعموط أقممأكوءء0 لتناكا 

.(1946 لم0 ط) 5 1/اظا كره بورمنكالط 6 عر 01/1/1065 ..1آ بعاعتبسولاد 

اأقد8 :0:ه021) معزاميال عأسرودمء] كه كارمأنم تاها بكتسهلط ,علااته 
.(1989 ,أاعبواعقا8 

0 الوم اونا نمع عع ت) تمألمده!1 م«رمعما أمتمكرع2 ,.ن) برصوعا] ,كممصستك 
(1938 رووعءط مودعاات 

55 ,برواموك!) عجه "لاطا 05167 مأ ا(مأاناأودع !| 800110116 سآ بععله 
(1969 ,قلقم لما 

جاكق ]تمه اا :عاتن ل" بجع لكا ) "زناه أنتوراء 8 مارلا انه ععترءاع3 .17 8 بتعممكاة 
)1953 

المسالط عا دأ تارم1 لومم كرن "باع 1/16 ,(.لع) متامعنا0 ,تعممكات 
.(1986 بووعورط بإاأومع لادلا عمل مطصدت تعمل عطصسة0) دمعارواع3ق 

أقتيه اتزعارزء ونال عننأهل! ,(.كلة) ممدتعلدة . للا دعا رقطن لمة .ذ أرعه]] ,مامت 
(1981 بععوعممط بعابولا ببعال) ترم]الاط!"اى 0 عترم 110 

عل م13 لكو لا بجعا1) “ومم أنادى لولاا ل ,تعلصمععاة ,منزىالمعطاعام50ت 
.(1978 ,وما 

بتمتمعك/! نعليو لا ببعل!) كاوزادندمء1 أوعرن) ع إن 5دمك! ,عع رمع0 ,عانامك 
.(1952 

لصة عتنااأمعتروة ذه 'قاكتمتال! :أنمعء5) وع:رمع] بأ ]يه ”ع4 بوعنه عا نامك 
.(1970 ,لاتتاوع 0ط 











حدق 





, ' لم1 اناهن ممأوة1415 لظلظ]“'' ,.5 طمعدمل ,ععاووعءم5 
5867 .وم ,1954 لإقآبا ,بعزبت !]1 ع إاررمارم نظ 

بلكلا بجعت11) دم ادرينهن) عجرم اه تناع «رع لتلا إن ءابا" 1/16 ,عمععناط ,لإعلقاك 
.(1954 

[ه أمكاهتمزمء؟! 4 اعنم رم رمووروط 116 ,أسدط ,ععاعد الاعام 
عع متالة8 :.ذمدال/ا رععلستطمهن)) بعزلوط لرعرورماءه2] عامط 
.1987 

وماعستاءط نعلنه 7 ببجع[ط) «علمء8] أدأاهنامه) 116 ,(.لع) .5 .هآ رطعم أععاعمع8 
.(1977 ,وقعاوتاطوط عويو1] 

1 ) ع'بنها! مسالط كز 17760165 7عمق رعلاكعآ ,مقلع عاك 
.(1974 بووععط مرملمعيةا0 

:2 كع لارلات0) وارأجرماءناه2! رز كلمع لا| أأك5ه8 ,جقعمةء! راد عاك 
.(19835 رووع؟8 بإأأوع الملا قمأعامه1] عصطمل ع1 

عبطزواسره ”1 1/16 ندء "م11 انوطاناط!ادادا 1ه ازمأاعءللله”2 ,.ن) ,ععامتاك 
.1941 رصقا اأمعدلطا اهلا بجعلة) لومعم 

-ناطأأعاقا8 عتامعن1 لقة عنه1” عدممعمآ أهنالأ للها عطة"* ,ل اسوط معرومم 
2 .أ ,45 .701 ,زجع غ؟] م ماوع ارون ]ماوق ,' وملا 

بقوااأمسعدالا :وملممط) دعمؤعمعمىرهء8 أارءنرروماءن26 ,انه ,معاععند 
.1981 

عتاوواءه ذا اجأ عوعء/] عأدعه8 عارأاع ءال ناى]"| وعارل 1 انا" .اه اء 

1981 رؤوع لإاأأواء لالم نا 010:0 :010 0) دم "رياه 

ماع12 2ارمل/ا| , ' نمه معنن لعا أاعدمنا عصسوة زجلععل!8 عأمو8'* ٠‏ , 

: 4 ,العام 

رماع لتطمة /الا) وعدرع ا عووط ابمأاكة 116 ؟اارعاساكنازفلة وارمترء8 ,(.ل6) 

١ بنط‎ 18115, 1988(. : 

.م6 ,كنزمدك «ع[|0) 10نه داعت" ره عوارهااه) 116 ,.0) سسذذاا ألا ,تعمصساك 
.(1914 ر,ؤوعة لإازومع الملا علولا :معننوط بسجعلط) معااعءا .0 رعماه 

لجاع [طن !1 «ز/1/ !071ل , ' 'ععمع اتعمعاط اأم1 5019 1ه 5ممووع.ا' ' .1 ابوط ,لإوعع ردت 
9-2 .مم ,1967 عطروع املح 

88 اتنامعية1] لتلا برعل]) براعاء30 عن]ا كاياو ع4 1/6 .11 .16 ,لإعو بيه" 
.(1948 

تعطو؟ :لملممآ) عنواى عبعزاء للا عطا را عاناظ 716 ,أعلط ,5عمعمط1؟ 
.(1966 

بتأكللة1 :01000آ) 7رمدده!8 0عاث(ع 8/١‏ 116 ١انم#ممك‏ ,لا0ك1 ,10085 
(1989 











مواعناء10 عتمسمممعظ مأ دعباووآ لإعتاو عأمد8 عدوة'' ,لعهة1اتللا ,مرمط1 
407-17 .مم 1951 لإقالا ,سابع ]] عتدمرمء1 ارمع ]416 ,' 'أمعكم 

,80015 عأقو8 بعأنولا ‏ بجع]!) راءأء 30 260-317 ,أعاوعا ,الاأمعناط1 
.(1980 

10171151زوع] 116 , * 'لالالمضوعظ لأعو الا معطا عاأمقققاط ما عرزأ[ ق"'ا سب 
.5 عات 810 9 

بالل منامنآ تلملممط) عنما ععقزاءل/ا! ع[ انه دترودوظ ,.آلا لممطعنظ ,وكسصل" 
.1963 


لت 








,تهنا عن معااط عع1مء6 عه لهم آ) ع بصراء /!! 16 اقرع 0171/11 
(1976 ,.لة6 

© ,2 بزط أضمممععللوطة برمواط ره روناي 4 ..ل لأمصطة بععطهمزه1 
(1957 رووععط بواأورع لاملا 0 :0ه 0) أاع نترع5011 

روومع21 علس طنةط تعلرولا بجع !!) لمنزن "داه 8 ار أانا |0 !! 1116 لمعا , لإكاكا10 
7 مذ لعطقتاطنم «القماعاءه ,(1972 

10ر10 الوم جلاع ادم بععا)تسه© عتسمموعظ المتول ,ومعبيعوده) .10.5 
,6020 ونا :. .6 بوماعستامة/78) 19805 عا اذا اده 0 'لاوا3 0 
.(1986 

أهءنادااها3 ,كناقصع© عط أه لامعتسا رمع مع صصمو0 01 العصساتومء1 .5لا 
988[ 10و 986[ ,دعأهاك3 مثالا 16 لزن امه اكط4 

,(طة'716©1نا) العصممماع راودا مصة 1306" مه ععمعتعانه0) كمولنولظ لعاامنا 
لعاتمنا لملا بجع ل؟) 1985 ,اروررء! اررء ماع26 لانت 11006 
.(1985 ,كمملادلك 

ا “مل وم “التو ل بقستقاكة عاسمموعظ أو المعصمدمء2 ,كممائقل] لع امنا 
بجع ل) ومساسصرمح ‏ أعووام 00لا ره لاع تترمروامذاء 12 12001100116 
(1951 ,كمه نول لعالمنا ارملا 

امعصاوء امآ ومتندعمالة ع5 مترعاننت'' ,تاها ,كمملنولط لعالملا 
-ءبرعلمع20لا ص أمعصصممماءبعج أو كلاع نز كبامأسة/ا مممسة مع رناموعك] 
بأمه" "و" عط مره واكم “رم «زلء|انه8 ءزاممومعظ , ''مععاميهن لعمه! 
961 عانال 

010111[ أ امومع 40 6ل176 أواده أنه 1! ,طمعول تعمالا 
(1952 ,ؤوعءط مع عط؟ :.1!آ ,عمعمعا0) 

تهملمها) تكعأصمممعظ (اثلاا ودملاا ئ تعثلا! ,متصسوزمع8 ,لموللا 
(972] ,مها اتسعولة 

جه أمدعاله؟ ,أوعانا أو أمعامءظ إه كواننه لطا أومل! 776 سد 
بمفالتمعدذاا :مملجمل) وسماسطانم/ا ع ممبمعط ‏ عالو تع و60 
,)1979 

إن ككمع0)ا3 والأنارااات0 © 1/16 :7 اكتهلا رالا ,.ن ارعامظ. ,مومعلا 
(1976 ,كعامه8 عأقوظ تعارولا بجوعل8) بروء 7 ماأان/ 

لعااعمه:ط-ارممعرظ نه مل لإعتامج لقتتاوملمآ"' ,8 تنما ,اماماوع/لا 
إن أ0الامل , ' "ععمع أععمياظ و'قعه>! طانا50 مر0"] وموووعنا الإممممعظ 
41-59 .مم ,1990 تع ناث ,كمانم متروة 2 01011 ميا 

دعااخ ععنمع0 :مهلهما) تند أاماء 30 رن ك5 ارم ارم عع 7116 .ل ,تعافمرين | للا 
.(1978 .لع ل35 ,ماسولا 

الإعاعمادء8) «/أأدلنوط لانه عنماى ع “شزاء/ا! 716 ,لاونم ,لإماومع اللا 
ب(1975 برؤقعر© مأصمطاتله0) عه باقع امنا تمتلسماتلوه 

تعارأاع 0ت :3111 انلا م0 © وأ كم انا عالق مزاوع" ,لفقم ,مواعج تكلا 
(1977 ,صقااتمعفالط :دملدمة) ملالا ى "ملم "مارم 1 «رل 

م :رالأمنوء؟! رمء ”4ق بالعلمتنا .11 .,ظ لمة .0 .ل ,للمكسةأ! للا 
.(1980 رووءةط علمرعلوعة علنهلا بجعل؟) مسالط رمرم طط-م مدا( 

دعالذ :00001 ط) 7زاأأمنوه1! اده 81 تركألهاامه 0 ك8 اط , 

.(1985 ,تلأباملا 





165 





كلا صكلا5 عنامطهآ لمعزوكة!0 ع7 1ه امعادم0 [م10وأوا8 156" ,ل 
مم ,1985 علنال ,سمعزانم]] انرءجردرماء 120 تبه برمزنوابصمط , ''اع1100 
171-91 

بلأعجساعهاظ اتكه8 :0<1010) ررمائاط مده ,عسو ,جا أأمناوع! ١‏ 
. .1991 

* قوع ألاصنا0 © [13أكنالسم] كه قعاء 2011 عل0ه1 لأمكنط أنءتمعة'' عاط ,عواعم الا 
1989 تعتقالا ,أمعسرمواءهع نا هته 10166[ 

عتاطع0 اللمل0همآ) ادم/لا تنه اكمخا ,5اععمده 2 أ أتررو نوعط ,صقل ,أعاعع ام تالا 
,(1987 رقع 1ل مممعظ أوالباتصطره) منما طاعموعوع] ,0) 

:0 للم آ) دع أجرمتوعط 6ر1 -اءاندو3 0 "رهلا 60 01١215ا‏ 1716 ١‏ 
.(1988 باسوط مقعوء اا ععلعاانه2ر 

,' '810185طنا5 2000 0 أعقمم1 عط]'*' ,لابوطبوعل؟ .نآ .60 له 2 .5 نالا 
مم ,1976 أؤناع ناك ,كنع إتده؟] برأءرع رهن :إنه8 "عاكدرأسرادء للا أونروانهلا 
29-6 

“لم11 , ''5م11همصوعظ لعصصواط 15 53160 1 أتطة51 علممممعط"'' ,.ه .1 ,1ام/الا 
78-13 .مم ١/1985,‏ ,كرمموط إزمادى 

175 ا]) «مسلوط عنء1نوررهل 0 710رع ارط 76 ,مولا أعنقكا ,معرعأان/11 
(1989 ,دما أصعةلزر 

إ[(اندنهك/! ,5ع تدص مسمع8 لمة دع تأضباعع5 ]0 عاأسنلاكما اععوعوع؟] لطاعتقمولا 
لإانال لصة 1989 "عطترعامء5 300 لإلقناالة[ ,كك 1 !5/015 /0 ادمع1(ا 
1990 

إءإناو3 (١ ١7‏ «ازأهنروء 1[ ماوع 4انه أمأع30 ,لإقكنالا ,طعا ممقلا 
.(1977 ,ضممارعط0] متمدالا :حملهمط) مرمزدنا 

الا 11) /6(1 66/027171 2آ ك0 017017115ع12 أتععنالط .8 ,ل لمة .ة .2 ,5هآنامم 06لا 
.(1976 ,لامخ] عل بعمعوط ارملا 

ذ نأمعطامواعلاء12 عتممروع8 لمة رماع ممسومعة ' ' 0 ,ماب ءا عديملا 
«(|“7"67ه1ا )0‏ ودروه 10 ,''ع ند أبعائعومة موعءه؟! 0ه لإلناذ عقه0 
,1069 

4 1101لا أءانلحه3 6[ 111 /أل06) 210 20111118 ,«ز1/1076 .ذل ر,ككه باه 
.(984! ,مق لاتمعدا/ط! :مملصمآ) عممباكا عاكهط 








هه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفهارس 


فهرس الأيات الفرانية 


2 مثو الله ورَسولوء 0 (الحديد: /ا) ا ا 0 
١#‏ شم تَِعُوأ مَاأنزلَِليَحُم ...د كرون # (الأعراف: *) 1 
آذ ركاف 0 (البقرة: 4١؟)‏ ا 
١ل‏ أدع إِلَسَِلٍ ريك لهسي (النحل: 8؟١)‏ 111 1 1 1 1 10010101 
«9 أفْمُوْمِسُونَ بِبَعْ ضالكتّب.. الات # (البقرة: 85) و كا لال ام 1:8 
اتصاخ ع ... لَاتتتعُوبَ # (المومنون: )١١5‏ 10 
م اعرد وأزن أت 6 (الدجم؛ 0 1 
« ألا يعْلَُمَنْعَلقَ .. لَليرٌ # (الملك: )١4‏ 0005 0 
ا المتلحوت» (الأعراف: )١١1/‏ ا و ل 11 
رة لد ل( ظْلي تٍالروم . .لا قورت # (الروم: )50-1١‏ 1 
(«١‏ َعم لالْنَءَامئوا .تجار © (ص: )١1١‏ ا 
ل إرك اله لاييد. ..والِ# (الرعد: )١١‏ 18 
ه إن أله يع .. ضرا © (النساء: 6 11 0 0 000( 
إن ركه أنه 12010113 (يونس: 2 1 
4 0 ل 0 1 
ج إت حَوْلا بون العايملة .. نتيا 4 (الإنسان: 737) 0009 10000 
لثما 0 0 (البقرة: )١1/7‏ 1 
«إِتمَاحَرَم عليِكم لبيك بَصِةٌ4 (النحل: )١١١‏ ا ا و 0 


/اهع 





0 .يحي (المائدة: ) ا لم ل 
١‏ يقس تدخل لد .. ضار (آل عمران: 1917) ا 
رَيَنَامَاخَلَقْتَ هذا بطلا ...قار (آل عمران: )191١‏ كز كدذد 000ل 
لوث بنط بن ..توي) (النور: )4١‏ ل 
ول وَِدَاسَيَسُدُ ...سريت # (الحجر: 19) ا[ [ [ز[ [  [‏ 0 
و يها لكوت ١‏ رك (البقرة: 044 ل 1 
«ل فعض عنمن ول ...آلدنيا # (النجم: 59) الس ما لوت 61 
عيذ مث جد ...لامعال (الرعد: )١1/‏ 0 111000أ2110101غغ 
9١‏ فطر تله اله.. لَايِعمُو ‏ (الروم: 426 1 
« هل أعرَانه فو (الأنعام: 1514) ا 
١‏ للدي مَآأفِيَ نَل ١‏ تَحِيْمٌ # (الأنعام: 45 )١‏ ا 
ل مَنْ حرم .. . يتوت 6 (الأعراف: نضه 108 
»كل نفس بق .«الُْرُور4 (آل عمران: 1868) ا 
نين يقد .ركورك 4 (العنكبوت: لاه) ااا 
ءا ليون دول .. لناب )4 (الحشر: /) 0 
(١‏ لدإواء لين ...عل 4 (البقرة: 01 1 00 
َمَدَأَرْسَلْمَارْسْلَنَا.عَزِيدٌ # (الحديد: )٠١‏ 00 
١‏ لد حلا لسن .ير (الين: 0 1 
١ل‏ مَكَلْالدبنَ يُنفِقُونَ ولاه يَحَرَوتَ 4 (البقرة: 7174-981) م 
ف مَنِامتدَى ... رولا (الإسراء: )١١‏ ااا 
4 منْعيِلٌ صَللِحًا. .يمون (النحل: /) لع ا ا 
هْ وى علي . حَسَارا © (فاطر: 9) 0 
1 حا ككم.. عي 6 (البقرة: 08 ا 
وات ذا فرق ٠.‏ كور (الإسراء: 17-170؟) ماعو اع 11 
«وَبَيوْفيمَاء تللكت . الْمَفيديَ» (القصص: /1/) ا لاي 
10 ..الْفَسَسَادٌ (البقرة: )0 11 
0 5 بصنا (النساء: /ه) 1 
مما ينال .ماما (الفرقان: /51) 0 اا 
«ل مَالِْينَ 0 ... فقون # (الشورى: كيه 0000000 
« وَالَينَ مْهِدُوافِينًا . الْمْحَسِنِينَ) (العنكبوت: 19) 00110 


/ 





« اكتف انهم . َالمحرُور » (المعارج: 74 15) ااا رفي 


« وَالسَمَآء رمه 0 (الرحمن: /8-19) 0 
2 وَأَنَفِفُوايِئَاجعلوٌ ا كيد » (الحديد: 4 ا 0 
« وتماونواعل لبر ...الاب 4 (المائدة: 0( ا 
ونوا لهم ..والحرقد» (الذاريات: )1١9‏ ل 
9 وَلَانَا طُوأاء مَوْلَكُم ...مون (البقرة: 184) ا 1 
« وَلَابُدرسِنيا . (الاسمراء: 0 007 ل 
«#ولائرة وازية امير (فاطر: 04 1 
وَلَاترفُواً .الْمَتِذيت» (الأنعام: )١41‏ زد ا 
ل |4 (آل عمران: ٠8م١)‏ و 1 000 
وَلْفَدَكرَمَنَا .. تَفْضِيلام (الإسراء: 017١‏ اا 
وََوالدَمعَاء لَلْسْقٌ ...يَْمَلونَ (الأعراف: )186٠١‏ 00 

# وَلوأنَ أه ل الشركة .بون (الأعراف: 0 ا 
«إ وما حلفت لِلْنَ والإنس | إَِا لِيعبدون » (الذاريات: 51) 1 
وْمَا عَلَقنًا السّمَآة الس وما بم بل كلك 4 (ص: 23717 1 
كلكا يآلْمْمَدينَ) (الأنعام: 011 0 00 
وَمَن ل يحَكم .امامو يم اموت (لمائدة: 4 اا 
الى ب ار جَعلكْع ...حم 6 (الأنعام: 5 0 
لي الْمُمْلِحُوتَ» (الحشر: 8) 1 
19ت لدي 5 االفجر: ا 0 0110000 
«يكأمبا اند كَامنوا أسِتّجيبوأ .حوبت 6 (الأنفال: 4 ؟) كن 
ْيأ ءامنا ووأ اميت تَعَمَنُوت # (المائدة: 8) 1 
يتما ا اناس إِنّا فتك 4 (الحجرات: )١1*‏ 0 
يا مانا إِقٍ رَسُول للّه.. معنا (الأعراف: 4) الا و71 
« يب ءاد خُذُوأ زِيكتَ د ..التترفي» (الأعراف: )١‏ 000 
© ينبو نا إن ْمَل 8 (لقمان: )١١‏ و و ا 
زر لامر ... عدوت © (السحدة: 0( از[ 0 


16 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فهرس الأحاديث النبوية 


(اتدرون من المفلس؟) 1 اا 
(أتشفع في حد من حدود الله؟) 00000 
(اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) 1 
(أحب الناس إلى الله يوم القيامة) ااا 
(اعوذ بالله من الكفر والدّيْن) عق دج لاط الوال اوقا لوطع العو لوالو لوو 1 
(إن الله أوحى إل أن تواضعوا) 00 0 
(إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي الفقراء) 0 00000 
(إن لله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم) 12000 السو ا 1 
(إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم) ا ا 
(إن ربكم واحد وإلهكم واحد) 11[ 0 

(إن في أموالكم حقًا سوى الزكاة) 0[ [ |[ 0 ا 1 
(إن من خي ركم أحسنكم حلقا) ايل 
(إني أخاف على أمّ من أعمال دلق 0[ 0 
(ليها أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعًا) 1 1[ [ ز[ [ [ [ [ ا 
(الخلق عيال الله) 0 ا ااا 
(الدين النصيحة) عجن الوط لقم ارا لوا ل اا 55 
(طلب الخلال واحب على كل مسلم) 1 1[ [ز[ز[ 1[ ا ا 
(قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم) بب 01013 0 0 


يف 





(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) واوا ووو امم ل ا 7 


ل 0010 ا 
إلا تقباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا) ب 0 
(لا تحل الصدقة لغ ولا لذي مرة سوى) 0 
(لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى) و 
(لا ينظر الله إلى من حر ثوبه خحيلاء) ا ل م0 
(ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع) اا ا 
(ما كسب الرحل كسبًا أطيب من عمل يده) زد 0 00000000 
(ما من عبد استرعاه الله رعية) الخو ماس سس ا مسحو ل 
(ما من مسلم يغرس غرمًا) ا ا 
(ما نقصت صدقة من مال شيئًا) سا 
(ما هذا السرف يا سعد) فوم همف ومو و ممما فوم م ممم ممم ممم لق رتو ةراف لمم وو و 85 
(مطل الغ ظلم) 0 ااا 0 
(من أعحذ أموال الئاس يريد أداءها) 2 
(من أقام الصلاة ولم يود الزكاة فلا صلاة له) واوا ا امه 
(من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها) 00000 
(من ترك اللباس تواضعًا لله) متك لطا الور وماق والوارطوا او وو و 
(من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده) ا الور ا 
(من طلب الدنيا حلالاً استعفافًا عن المسألة) كسحا و اتح م اانا 
(من كانت له أرض فليزرعها) ا[ [ز ‏ 5 
(من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظال) 0 0 ا 0 
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوذ للأرض أجر). 31000" 
(ولا تسألوا الناس شيئا) ا 111000 
(يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة) ا 
(اليد العليا خخير من اليد السفلى) ا ا ا لع ا ل و ا 


فد 





فهرس الأعلام 


بحس 


آدلان م١‏ 4. 

آدم (عليه السلام) 7174 

ابن تيمية 3754 ٠‏ 5هل8. 

ابن حرم 33777 . 

ابن حلدون /اه؟. 

ابن القيم /1؟) /ا". 

أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) 2758 
1 الل لل 

أبو ذر الغفاري (رضي الله عنه) 159. 
أبو زهرة) محمد .71/١‏ 

أبو يوسف هه ث“ /اه"ا 59". 
أحسن» محمد مناظر "١‏ 

أحمدء حورشيد 231 94 415. 
إدحورث 091. 

أربا توف» حورج 1719. 

أسل» محمد 76. 

أغان بيجيان ١؟١.‏ 

.751١ أفلاطون‎ 


إقبال زبير 5 7. 

إقبال» منور 88. 

أمريج؛ لويس .1١7/‏ 
أوبي؛ ديفيد آر. .١/4‏ 
أوكون» آرثر الا. 
أوين» روبرت 88. 
إيرفينغ؛ تي بي ©7. 
إيستزلين» ريتشارد .4٠٠١‏ 


ل ون 
باريتو 45» اث“ ل/المء مف مهق 
امت مخ قل مال حمل 
دشل مدل لأدق» قأدق ”7 .5(١‏ 
بافلوفء فالنتين .55١ 21١168‏ 
باور؛ جادل 17١؟.‏ 
بتشمان ١الا١.‏ 
براوز .١61‏ 
برحتسء آرنولد .19١‏ 
بروتوكء هنري /ا١؟.‏ 


7ك 


بروس» موريس .١485‏ 
بريتان» صامويل 45» 7895. 
بريسلي» حون 4 ؟. 
برينتون» كرين 017. 

' بفاف» ويليام وةك. 

بنتام» حيري مم لاه 
بورك 75 

بولاني هل" 

بولديئغ» كينث 251 19٠‏ 
بيرغسون 61 

بيركلي 4 

بيرل 86. 

بيغسعن» آرن /78؟. 

بيل» دانئيال 589. 


لايثت سم 
تاتشر 2315١‏ 1854. 
نتزمي :لا, 
الترايي» حسن 5ه”7. 
تروتسكي» ليون .١71‏ 
تشرشلء» ونستون 14؟7١.‏ 
توني» آر إنش .٠١8‏ 
تريني 2514 237 5517. 
تيتموس 21١88‏ 155. 


تيليش» بول .٠١6‏ 


ارات 


ثوروء ليسز 24/8 2978 9"89. 


ثوئر» بيت 185. 


٠ 


جورجء هنري 101. 
بحونسوك» هاري 55. 





جيراس») كورمان 68ل 

حيفونز 55. 

حسن» بارفيز 141١‏ 7. 

حسن ألبنا .لا 994 ."ل لان 
ا 


0 
32 0-7 


نحانث» محمد فهيم واه 


ساقم - 
دارونث ٠ف‏ لاك هت كت لاك ري 
لاا لاا عحقكء لماك كملا لاك 
كحلا كقل كد 55ل مهل 
١4‏ . 
دالتون 45. 
داهر ندورف ,"91١‏ 
ديسي 15. 
ديفوء دائيال 14". 
ديكارت 245 7ه. 
ديكبر» تشارلر 5". 
ديورانت 8م/4) 4ه لال ؟, 


سوا 
راسكين 56. 

راسل» برترائد 49 لاه 751. 
رضاء محمد رشيد .,"٠١‏ 
روزنستاين - رودان .5١ ١‏ 
روستو 5١؟.‏ 

روسو ؟5. 

روكفلرء ديفيد 7 

رولز» جون 5ه. 

.١85 ريغان‎ 


5 


1٠١17 ريكاردو‎ 

ره 
زاييتسو 3747 17؟. 
الزرقاء محمد أنس 77. 


ساحس 257:9 7724, 

55١ م٠ سارتر‎ 

سامولسون #ا/اء 1/. 
السباعي» مصطفى ”ا 
سبئنسر» هربرت 58". 
سبيئوزا 37ه. 

ستالي» يوحين .١917/‏ 

ستالين 75 كن الاك .3١١‏ 
ستراش .١65‏ 

ستراير ١/ا١.‏ 

سزاك كلزاي؛ غيورغى 19/0 
سكوت 38. 
سكيتوفسكي» تيبور 247 81. 
سكير ١ه .75٠.‏ 

سميثك آدم همف حي "الاء فلاء 944 
لاحل“ معدل 4 ؟. 

سو جحنتسن) الكسندر لاه. 
سومئر» وليام //. 

.11١١ سويري‎ 

سيد قطب ١/اا.‏ 

سورز» دادلي "1 

سيمونزء هنئري ١/ا١.‏ 

.١5١ سين‎ 


لي لكك 


شادويش .١57‏ 
الشاطي 8" 





.١195 شبنغلر‎ 

شولتر» ثيودور 7171. 

شوماحز أي اف ام 4لاء 5". 
شوماخر» 'كورت .٠١٠6‏ 

شومبيز» جوزيف 57) ه4١‏ ١78؟.‏ 


الصدر؛ محمد باقر .77٠‏ 
صديقي» محمد نحاة الله 71. 


ات 
طاهر بن الحسين /اه؟ 


علال الفاسي ", ّ 

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
نا 

علي؛ عبد الله يوسف ١70‏ , 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) /23751 
رت انحن اللة ١‏ 

عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) 
كل 


غالبريث رى *الاء هلي اق 41937 
11 

غرينيرغ 155. 

الغزالي» أبو حامد 7/4 *". 
غوربانشوف» ميخائيل 2119 118. 


حافت 
فرانك» نايت /ا7. 
فرويد ١ه .55١‏ 
فريدمان, 209 .18. 


56 


فريدمان» ملتون 519. 
فورستر» حي 0 4. 
فوستر» حون 085. 
فوغل» قرانك 7؟. 
فولتير /4» ١‏ ه. 


القرضاوي» يوسف ١/ا”ا2‏ 5ه3. 


داك ل 
كارلايل» توماس 56 51", 
كانت 48 2607 مه7. 
كجيل؛ أولوف فلدت .١45‏ 
كروسلاند» أنتوني /2111 21145 1/6 .١‏ 
كمدسوسء مايكل 71717. 
كندي» بول 4ه". 
كوزنتس 7١4‏ 
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الآخرة 55١‏ 345 37845 51ه8. 
آسيا 71"17. 
الابتكار 899. 
الإبذداع 6١و‏ لال اول 
ل 0 
الاتحاد السوفيقي /10, 91 2117١‏ 174 
هلع ككا ل 55ل هثا ل لنلن 
1 15ل 5 ثكم لمملا ادال 
ادى مكلا لا 4؛. 
الأتوقراطية ؟". 
الؤثم 74. 


الإجارة (عقد) ١ل‏ ا 91ل, 
الأصور ع دق فق كد لاملا 
مك ١كلكلع‏ الكل لاا الل 
ا 5ك لال كك لاق 
65 5ه دحكآنثا أاكل الال 


كملا كدت كللرء لاا وان 
لضف اسلضف رشي الضة 50" 
ارك 

الإحباط 9؟. 

الاحتكار لالا 31 لال الل وبال 
54 215, 

الاحتياجات انظر: الحاجات 
الأحكام السلطالية //7. 


الأحكام الشرعية 2756 45" 89. 

الأخلاق 4ك“ 5ك دكت ال ككل ملل 
ككل لاف كف كف ؤص حى إن 
انك كت ملل لالاء ملاء ع كك3ى ملق 


لاكثء 5كآلك ك'"لك كلل مين 
لادءعكل كه عون لاون كاقلن 
5 21955 5تقل مدهل 4ال 
دوكك كلاك دلاآء عرت لامى 


4 كاك 1 أ 


6 


:ا" هكخت كاخا ات الل 
لل ورتير بترت تكرت بإنتالف 
وها 6ه" وه خلاء اكلم ألا 
#الإللى ااا الال الاو الك 
ةا" كدق مدق قدق3 ”7 ١4م‏ 
414 . 

الأخوة وى علل ول هلل لالاء 117/4 
دعل لاقلكء ذلك '؟قثت 5ك 
اول ههللء رهف لاأكللء ككك 
”ا فككك الاك "الالال الاق 
اا الام "وا الا هك 
باسام اول ارثا 25917 »2١٠5‏ 
4. 

الأدارة هلل كلاء على "اال 59ل 
4ل ثالثل "امك فكلا 
لالع الث اث لاك أاهىن 
لحرت إركضة 

الادخسار "١‏ ه45» 54 185.؛ 5١ل‏ 
كا الل مك للا 35175 


لاد ع اخ تاثلاء رمثت ,”5٠١‏ 
الإرادة لاه ١؟.‏ 


الأرباح مل كق هق 4أم6عء لت فك 
كلل لالل الب كاب ٠ق‏ اال ققك 


لهل عدثل لاك للاآاء ارك 
يت ا ترف ا طرف تكرت شيرق 
ما امل ارك الال 4ل 
ملا تالالا اولك اخ" كلل 
مو اق 5354 ه55" ١015‏ 2) 
لدف .2١5‏ 





الإآرث ١مت3‏ 2386 
جع ولق 

الأرزاق دل علاى الاك الاك 
لوى كعمس وس رل كا 
الأزدهار ىا "لكك مث للا؟. 
الأزمسة 12 1 “لك 14" ردك 
54. 

.١6/ أسبائيا‎ 

الاستبداد “ا لع لول لل ا 
الاستكمار 2١‏ قلاء 28٠١‏ 284 245 
مف "كف انكف خألملا لقك أاحتى 


فرق 


ارفرة 


ملل اتلدلا لدت "الع الاق 
لا اا اا دا تاق 
الا خالا "الا اللالالا ملا 
ام خخ قت لا لل 
تلض لضن املضين رضت لترضرق 
لل لا"اا ”3 له" ردن 
مث اكلام الاك لكك لان 
لاا الات هللاا تالالا الا 
4خ موث“ :لظ لاوقا رول 
الاق * م 414. 

.55٠ الاستعمار‎ 

الاسستغلال "لا لالاء /1 )1١8 1١‏ 
ولع أل أاكك "#كللن ”انل 
هل لاك كلك 5و ١كل‏ 
الس البرك 

الاستقرار ولل .لل الال وى آاكلل 
مغل 'اكل للخل كككلء كلل 
:4 5قدل رككلء "لاا كوؤىن 


36 


لسرفرة 
ككل 
رةه 
حرق 


كرفرة 
وول 
لذكرة 
كردق 
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نكشضة 
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2207 


لثالة 
فخضة 
535 
مدع 
عكقع "اق ١‏ اق 5 2, 


)2 
حففة 
انرق 
ل 22 


اال الال لاه" مل ووثن 
لكت لالرثا) عق الاق 

الاستنراف .7. 

الاسههلاك وى كفى لاه مي وى 
دلاء 88م 35) 3438) انث ملق 
كككث لااكل ك1كك قل كد 
الكل اكاك "اكت ككل ه الى 
لالا, الالالال اكت دول لال 
ملاك كلاك امت ازا كلمت 
الضدلا ‏ كك الالال ارثا كلت 
51" "م صهثاء هلل لاكلنء 
مكل اعلا الال قلاط ”ىن 
هه 53559 ؛؟ذ١حق4‏ 5:65 7 .5١‏ 
الاسستيراد 317/31111980115 
تخترن ترف لمرضد شد ريضة 


كين 2 بين بابل كرف اأعرة 
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كلل 
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مك3 
ات 
الحاات 
ا 
ا 
23503 
انؤفة 
مك0 


هل" اكت مخ وك 
0 

الأسعار 5" لال 44 هك 4ف من 
دبضا الاء الاء 4ل/اء هلل 
دم 35 599) كأاتثف لاذأتك 
010 "”لء هآ5كء مكل 
كال الال يقلن 5#دذنق 
8#" شَوثل همكلن ككك 
لامتلف علىكل ةلالدل 
اك كاك واكك لاكل 
9١‏ ”وت :وت مكل 
#لالا ملالا كلا ولاق 
مرا كلكلا لرحثلء الاق 


ارارق 


الأسلمة /. 


الأسهم وى الى الى 4ل ولى اف 
لاق لاق لاثالاء هعزمل كزرلن ل 
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هل“ 95ل كلل لالال ول 
+85 ) آأاقك "ذل 5قل لاقن 
هل 5ودك هدهن هكف إلالن 
دمل كلذك كك همولع يدل 
لحت الاك خالا اال 
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الالال كلاكء الال اا لتقل 
ماك قث"ال ١ل‏ #ذألكف همذقك 
كلل مكلك مكل الال "ادل 
اللا "الال هك ا لل 
مغل مهل ودككلء إلاآء ملا 
كلا الما كلت 5ؤ لد 
لااخاء جكا" ع لالت 55ل كلق 
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مدحتثك قكل "الال شلال كلامل 
عمل“ عذل كاك لااتثك ١5ل‏ 
ا خا لات "ارلا كول 
نفشضة برضت الرضق تتترق 


ه32 





كقك ا لا 5:5" ص.ه ظء ادل 
ىدث كدكلل وهل الكل 
#كلل مكث ‏ ملالا لاق مدق 
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أوروبا الغربية 9لا .١١/‏ 

الأوقاف إلى 90 415. 

الأونكتاد ١١؟.‏ 

الاتتمسان .لاء 4م 23١‏ ه34 ا 
لاذ ل الك “لمك ذآاللء لاكل 
لاا 5ك لال حل كرت 
مفلل "ول وول موفل .4١15‏ 
إيطاليا 7805. 

الإبمان الى ولاك ارك لمق 
لد ا لعن الضة 
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البرازيل 87. 
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ل لال لا اكت 


نف 


بريطائي الا 199 مهل وه 


لأكت3 
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فال 


اال هال 


:لمت معدت كقك؟ء ١1١ل‏ 
البطالة كى "“اى كلا ؛لى فى معفى 


كلقع لالع دحلم ثأ عل كال بلول 
اثأتث "قل :غلن3 .ولن اول 
+“ وهل نكل ظلكلكف الاك 
لالاك لاك "مكف لاذملث ١اآأاك‏ 
"اك ككل «م لاا خاد وال 
نشت الظرك تكرت شرن لفرت 
الال الث "الل قلت أرقثل, 
البلدان الإسلامية «6؟, ه6ه؟, 2359 
55١‏ 5و7 "تتا 35568 اول 
بلست لبرت كيرت ال ل كرت 
اكاك كال دالت لاكثل وال 
لرضة الضف #فضة اعرشرت ‏ 7ترفرق 
كال للك اك الل اكول 
لاوا عه لا لاه وول لاهو 
خم 5ه" وكلاء اكظل لكل 
ت#كللء مكل لاك بكلا الال 
الات الا 5 كلك كلثا دف 
حدق هدق "#١(5ئ)‏ اق كاق 
/ا١ئ ١8‏ 4. 

البلدان النامية ه1539/114 23199 
4ك ادحل ادل 8د كأدل 
حمدك؟ء دك غللاء "اللا وال 
كاذكلء لاكك لكلاء كلا اكتلىل 
ا كلاكت لاا لت ملل 
لاا لخت 5ثاا, ١إكلىء‏ كول 
4 55ل لأدى ولت إلى 





ده خا الاتكثا ‏ اللا لاا الال 
1خ "الث ح فقت 5و5 مرقلا 
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.1١4١ 31156 بلغاريا‎ 

ببجلادش 317 791. 
الببكالدولي 1192195 8ل 
كل لؤكى كولم لكل كولكل 
54" 

بدك غرمين 791. 

الببسوك "م 18241 19ل ولق 
حيرت ليضف تمشت لشن اثارت 


الكل الالال لقث "قال مفلل 
البورجوازية م١1 11٠١‏ ١11ل‏ اق 
اال 175 5 :كل كامعل أالكلل, 
بوليدا وى 34114٠.‏ 119. 


البيروقراطية 3115 371١‏ اانا الا 


ل .ذلك قنك ذالاكاء مول 
فرت مارت 

الببيريسورويكا هال "اك كول 
١38‏ . 

البيسسة أا وثلل الال لاا عق 434 
كهل لالع وال كلاتاء كىن 
هل وككلء لامكا 79و59 مول 
كلكا مكلك الل "الل وسللن 


اكت الال الال لقثت الى 


ارث سم 


التاأميم لالال 1:4 كن عون ممق 
لمعت قومعنت قلكل ومنل وكلى, 


ع 


التأمين 4١‏ ه15١.‏ 
تلايواك ١ ١59‏ الى الل 
توفي تلرضت مضضة اطرضة لفرت 

أ 18١6‏ ة. 
التبذير 54 .4١7 374١‏ 
التجارة الخارجية 2775 /77. 


العجرئة ؟714. 

التحرير 5978:5755 "لل 
كا اخ 5# تك لان 
رخارة 

تحقيق الذات .15٠‏ 

التحيز 237:1 705. 

.١159 2.١58 التخصيص‎ 

التخطيط 208419218١7‏ و 
أل لاإف ك“ءث اكاك 7 اك "اك 
هال كاك و١الكء‏ ”الف هق 
قل هع ل 15ل بد م 
اللا اكأرلاء لركء ا د ا 
ا كدت لاك "ل كد 


حرقق دقف "7 .5١‏ 
التخلف195 كت لهل در 
نيه 

التدحل الحكومي كع لاك مل ملقل 
كلق "عق ذأهعلكق هملك 'لأكل كد37 
اع وول أاكل كرت لازأ 
التدريب 199 4و3 دول لاءث 


فل" لخ ها الى خالل 
ملل كلل مولن لاوا فلا 
84 

الرف ىك ."4١‏ 
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الدكتاتورية 23751١‏ 8.7. 
الدورات التجارية 54. 


الدفرك .15١١‏ 
دولة الرفاهية ”7 3١‏ "7؛؛ 44؛ 4لاء 
6ع 65 “7ق 35 دحلم "ادن 
لاك“ثك هلاك :قلف كثأل الاون 
لاهتل #هعثقا هون كهنى لإاهونىف 
ككل "اكلا ككلف لإاكن مكنا 
دلاكلء "لال كلاكف شلال لاإالاىن 
ثلاكف كلال) ١٠8مل)‏ آمل كلك 
لاملا كذنتث لامك هُحذلت خلتن 
كدالء كلا كايا الي" ادق 

.4٠١ 5:9 ادق‎ 

الديالكتيك /77. 

الديعقراهيبة على كلف على حثن 
كحدثف قكال الال ١٠ثشلن‏ إكنل 
+5 دول 5اقلنتف لإاذأكل لم35 
هك“ '#دعل هدهل كلت ”اول 
لل هلال "الال لال نبال 
الالال ددقع لقع ل .4١‏ 


الدين الخسارجي 8لء “م, 21154141 
الى لودلل أت لماة. 

الديون حك 155 +74 017 ملل 
."5١ 54‏ 


ذاه 


الذهب اكاك مكلت الت مقثل, 


واس 
رأس المال هلاء ولاء 225 هلي كك 
مكل الال الل ادل كىن 
لت ل 07ل ا رةه 
ل كا الا للا للا 


ايت 


وة تلرضة ‏ رفير الت نارق 
كديع لاونم "ابا ملالا لوقل 
على اننا “مر هملثل“اء ١ك»)‏ 
55. 


الرأسمهالبية 7ك لظا ل لاا 
لمت“ “121 ذق 5ق لاق فق أكث 
وك حلت رك علا الى كلا ملىل 
كلل كملا "الى كال عقف ملف د30 


آل عق لاق 335 د00 مدق 
كنل علكل أاكأكنل "كاك 1ك 
هلال لالع "“لاكء لاذكء 5 
:لل هئثلالا انلكف 4كقكف 5ذء 
باوث ةذل .هن "هل ههودل 
لزداء خأكلا لاك الاك "مه 
كلمل للا كك 5وكل2 أدك 
اللا هكوت لأادث ودهلاء اكاك 
الالال الات للا الى ”اير 
م ملت للك كد دك 
الكل "اللا لالت ١ك‏ الى 
كلالل لخ ‏ ا حخ”ء 1" هل 
مك" فك إلالل ملل 4١7”‏ 
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همل“ لاملا 488١ا)‏ +2095 موك 
ول ملل كلل ظدا؟ ردقل 
571 ك5كاللء هكلىء الأاككء أكك2, 
ملالا كلالاء خلالاء آاىكت ؟ى؟ 
"املا ململ كلملا هك لرذكل 
ال امللدث الا هلال الكل 
عل 95" 55" هك دل 
هه" 1#" حدق "ادغ )5١5‏ 
لا٠ق4)»‏ 5.084) ١الاق‏ "اق "7ك 
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السعادة مل ٠ت‏ لل هلل لالاء كف 
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اال "ال هآ" دا الكل‎ 
رخ ة مرضي يرف بترت تكرت‎ 
ااتتلرت لوغري لمشت لضت ترتبكرت‎ 
ملا" لإالللك معقل مقا "اق‎ 
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السلام ه03 2. 
السططة 1١١‏ 5و ١‏ اا 


لل ولالآاء لالااء "25 3784 
ماك ادثل ‏ ال لد تقد 
كرت تناضت لضت رشت فيضن 
لالاا ا لكل كل كل اح 1ق 


لالزثت لقث تدقا اردق 505. 


السلع و15 0“ الاء 454 245248 


لاك لركع ا وثلاء لالاء هلاء كلا لاق 
ها هالا 5١1ل‏ ١٠15لا‏ "5ك 565ل 
مال "ل قل هدهل ك'لكل 
مكل كفكلتل هلال كذللء موك 
اا اكالم ااال "ا لل 
لمعم لك ١ن‏ 75 75 
مع" حهخ", مث ككثء الال 
خضة ترؤوضردت شد أخؤرد كرف 
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ه78 . 
الصحوة ؟١.‏ 


الصدقات آالاى مر وبال 


الصراع الطبقي 2٠١941١081١07‏ 


.١١1١ 11 

الصرفء أسعار 291 7 ل 
ما ال لتكت لاكاكت رككتل 
غك "اللا اث 55 اركن 
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اكثل الل الي "اللا لل 
“ا "ل لاك ١ه"‏ ؤهدل 
مه كه" لاه" ارد وهل 





مكل لأكم "كل ككل ركنم 
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الطلسب الكلي 186 فلالا 4.08 
١ك‏ 

اك 
الظاهرية 78 7. 
الظلسم 259 2*5 هف لان كت كنق 
لاكلى لاا كت 5ل 15ل "نكن 
ل 5الن همعموعب للالا كدت 
514 "ل 5هدكء لاهال2) واه 
لأككل/, يكل اول همقل لاقت 
اك "ل اخاتم الال مكل 
5ك" لخ للا" الو كولى 
”7 ١غ‏ »8 ١‏ ؛. 

0 
العالم الآخر .78١‏ 
العالم الفالث ل" 47 "الا 66 
ار 


دك 


العبادة 0ك, ١/7ا؟,.‏ 
العبودية ككك 


العجز العجاري 781. 


العدالة ىك لاا 4 ءابظلا ال 
االلا ككل ملل لاكل و7 245 4ق 
كق) مقس كف 5ك؛ دك لات ملوىلن 
كلى كف لحكل كلل ال ككل 


لمعك لاهلا هدهل مكل كك 
كلاك اذمل لَُذل هذل كقكل 
فولاع إلدلا ادك كدقء لاءآء 
ما لاا كلمع آأاللء "الى 
1 لاك الات ا كت 
داك 5كتت لاا 55 
كل كم ١ك‏ 1ك كدق 
لا 18ل "دهت هد هددكل 
كهال لاها,ء حكلآلء أكلآاء كأكك,ء 
لكلل للكت الاك هدلاكت كلا 
ملاكى لاك يكت ”ك2 285 
معزلا لاملا اوت "وك 5و3 
كلك لاؤلل ادث ا 5د 
رت مار ا اليرت 6 رت الل ارت 
ما" اث لل كل وأكتكق,ء 
وم ثالثل ه كل عوك 
وه نل ههخلء كهدثل لاد رول 
قهلل امكثللء أاكث/ شككت ‏ ارككل 
لالال ام تلا لام تقل 
اخ موث لوث 2575 257 
هلطع كأد4) دقع 2403 الى 


؟1 6١ 4قا١5 4١‏ 5أ4. 





العرض والطلب 5 "35+ مق 45 


ككلكل ك1كك هكت كككت الال 
هلا؟, تتقف 5 ذل 261١"‏ 4دة. 
العشر, ضريبة ١/ا؟.‏ 

العفو (الفائض) 777. 

العقارات 114 7. 


العقد الاجتماعي 218/8 .١197‏ 
العقلانبيبة 407 له وم حدى وهل 
1 

العقوبات /91؟. 

العلمائية "الل لاك “الى الى الوم ارلا 
لاق ع"'فت ام برك كلا حدعكثف أمنتى 


مهيدل كدلكثف لادث3ف) 5آالء ولك 
هال هثال "ونث :ك3 اهمهف 
مق“ لاودلا لاك ؤلالء "لمق 
همل كذكلء لهاك هعقل كدل 
ككالل ردك ادك اللكء كلىل 
5485 كلل ملا مدلقلآلء كلذل 
ل معلدثل للد #اثظاء وال 
لاا 4خ" 5" 7ه "7ك 
لاحقء لم١ءة4ء»‏ ١١غ4»)‏ ١ق‏ ٠ق‏ 
/ا١.‏ 

العلوم الاجتماعية /5. 


العمل والعمال ,“”“١‏ هلاء 248 مق 
كق و3 .5ل لاآ ل 55كء 5مك 


اخمل غخلخكل كدت اكلم ؟آال 
ا ا الل ا 4 
كلا عغ5ل أاثأك آأاككء الال 
الى "وت 56 لردل 
هوحثلل للثللء مالل كلل لو 


ردك 


اا ردخ مالالا للا 
مل شتلكلا مذلكلك لتقل ”7 41. 
العملة الأجنبية أنظر: القطع الأحبي. 
العنف 9؟. 

0 
الغش ؟١٠١.‏ 
الغلاء 417 ؟. 
الفني والأغنياء 21١١١1١8299‏ 
:عل الال الاك لاك تلاك 
ملك ااام كالم خا 55ل 
مسن وى إلى لجل خوال 
الال واكم "اق ما 
لواش امتترة لضت برضضة اخرفضرق 





فرنسا 2119 215٠١‏ 344 7"117. 
فروض العين .717١‏ 

فروض الكفاية 23759 ١1/ا7.‏ 

الفساد لاا 3141١‏ 3758 3917 لأول 
هال اد ثم الل اال اك 


ع هئ" 55ل ١هللا‏ وه 
نش 5ت رفظي ارت 


الفضة 7/5/7 ١3ى",‏ 
الفطرة ,٠١١‏ /ا6؟. 
الفقفر والفقراء إن اي ار رت 


م5) لاق لات شك مك كت ل 
دق معلع خحتل هضدل /ا ال ل 


فضة تيرضغرت رضت اطرضت الخثرت 
لماعل لوه بل لاهلا لاهلا الاك 
افلالل للملزثل ككثتث 2217 2505 
/ا.4 254 5غعع8ماة. 


20500 

.١ 4" الفابية‎ 

.١1/ الفاشية‎ 

الفسائدة 4ل هل 2948 355 لا5ل 
هلال كلال)» غعذملكف همعذمك ”ال 
لاك 5ك الات لت لتقل 
45 لام دخات 5خ كال 
و 5ل كا دك لل 
نكرت 7 ضرت نرت برفغضد #فدرق 
مث للثاء او لاقل ملل 
لادقءلمءق ه١غ.‏ 


ك“"الا *#قن .ون 5ودلنل 455 
الال لاك كلاك كلاكلء لمك 
كلمل“ لامكا "قك لاقل 21958 
ال ا ري ل ل 0 الت ارت 
لاا لال داكت لاكلا لكل 
و1 خلا ها "7# ادل 
58" لكك "الال ودلا ١٠مىتل‏ 
كلكا "ا ملك ابد همدق 
التتررن لااشرة ‏ ترف كرف لرفريق 
ضضة برشضد تتشي رضت اتردرفق 
الالال ا الالال .8 هو“قل 
كقل"ل دعه لا ١ه"‏ هل وهثكل 
ككلم ككل الال ملالا كلالن 
ااا لالظلا تلك لاقثا لاقل 
61 5غ 6 :5غ ك20؛ لاحك 
وأحق5) ١أاق)‏ "اق 5١ق4)‏ مك4 
كاق 18 4. 


1/1 


الفقه كى, مىرى ا ١ج"‏ كات 
ار 1 ار الاطرة 
الفلاح هط 4م ردةع. 


فلسفة الذرائع أنظر: البراغماتية 
الفلسفة الوضعية .5. 

اق سه 
قانون ساي .5١‏ 
القسط (العدل) /71. 
القطاع الخاص 238:50 2١417 2٠٠١‏ 
هكلت الإك ا "اما ا لحت 
1 اال الا اثلا تل 
لام خا" الالال 15خ" لكالل 
ككل علالاء ملالا الك كىن 
عو" هوثل لاقلا 505) ١ك‏ 
4 . 


القطاع الزراعي 2/9 '81. 

القطساع العام لت كفل معتلق مق 
عثدثت3 55ل مولن مكلف "املكف 
5 الال الى هئ" ادل 
الل حدق أكاقع) ”اق .4١5‏ 


القطع الأجبسبي 205921192751١١‏ 


معى وعى بلط وطل كول 
الل لاسن لالط لاسا لل 
مخ ول 
القرمية .١4‏ 


القيم 2484591 .٠ه‏ ام لام 


لامو .عل #خت لاك قيثكث "الاء 5لرىء 
بابل لاق أدل لإادثث زعت مكلك 





كك 5ل 95كف 5ودنك كودنل 
لادكلء لكك لاك لالع طلمل 
ملل حل كلقتك لاقلا هموقل 
كقل لاقل 4ك لادتء مال 
كك لمات 5ك الا كلل 
لاا ل اث 555ه لاقت 
اكت هملاكل, كلاكء لاك كارك 
مرت كل هلوك د مل 
ملظم اث كفدثت :لثىء وهاآاثل 
لاا" كك الالال كلت ال 
لال الا صق" كلم ل 
6 .هك لأاكثل "الا كوى 
حمقلل 4١حق4)‏ كدق لإادق4) )5١08‏ 
١ق‏ 45. 
كما 

الكرامة الإنسسانية 39 هلاء 236١‏ 
ككل لأككتء بككء اك لكل 
1 


الكساد 289 247 244 505. 
الكسسب الال "الاك "ارا اسل 


5 
الكفاءة 112 ١‏ ا" إل الل ولا 
لاللء فت كلاق كق 5ت هت لكت 
لاك ملل كلا لالاء ؟الى "الى كي 
كى ال مال 15ل ١ك‏ أا”7ك 
اال "ال لكل 5م ككققك 
١ل“‏ 54ل 55ل لا5قكت 5ق 
وهل“ كت قلالاء ه5١21‏ ”دل 
حملدل, كد .لال كلل 5آال 
اا كك لاكتك غ75 3556 


هخم 


25 ”5 "دق 
م70 فكلا أككل 
هلال كلاكء فلات 
"مقع كلت مرق 
00 558 مدق 
الث ؟الليت ا 
مالا 55" الالال 
لخ 275" هوك 
8« مث ادهل 
نشت ورلضشت فرق 
مشت افد كيرت 
لام كلل الوق 
لاا 38958 مدق 
ذاثغع ؟”*أاق 4١17#‏ 
45 

الكلفة أنظر: التكاليف. 
الكماليات ١6ت‏ معلا الالاء 
1 

كندا ولا 6ه .١‏ 
الكنيسة /ا1. 


كوريا ام ار الت 


ليقت 


53” 


26 


65) 
016 
مآ 
كك 
لو 
فرق 
فرق 
لوث 
ارارق 
مرق 
رق 
35 
ك5كا4) 
415) 


054 


هوؤا كل اقل ه55 18 غ2. 
كوستاريكا .77٠5‏ 


ات 
5ا؛ع. 


0.0 


ال م 


اللبرالية لال 47 21487288 


5555 


ع٠‎ 


هه" 
نففة 
22 
25 
رق 
لفرت 
ا 
264 
توق 
3006 
رة 
نالكرة 
504 
ا 


ا 


225 
54١ 


0 
1 





اللذة (مذلهب) هه .18١‏ 


دوات 
المادية ."ا 1ت اك 8 لا 
الحرة 

المالية العامة 5.", 

الملسادرة 59427٠٠.‏ 01 م71 
ككل الالآاء كرا وآكاث“لء لإاوثل 
ل ا 0 

المجاعة ه/1؟. 

.78٠١ 2371١٠6 مجلة الأكونومست‎ 

المخدرات وى "انل3 .4١"‏ 
المدخرات ١ل‏ 38 3198 0٠٠١‏ 
ذلكلء كلك خالا لكت "لل 
و الاك اث لاا اثلا قت 
لمعل لاأكث, اللرثاء لخاء مول 
لول لا١ثةق‏ 5:٠ق‏ 415. 

المراج الاجتماعي 7141 

المرارعة 719" 94", 

المساواة م7 45 1م هى ١لاء‏ لالى 
ل كأثت 'اقث3 لاك 20٠١‏ 20159 
كلا ل لاك لا +ث كل أاثال ك”نق 
كال اكفتل 44نكن 5قلن و35 
ده“كا #أعلا لاكل لاكل مركن 
الاك "الال لال هشلالثف فلاق 
متك لالزمتك 5ل 9د كدق 
وكا كدرل لالحا لحلا "اا 
11 "كات 55ت ودكاكى لكل 
اا اليك "الاك ثلا و لل 


كم/ءع 


لمفرت 
48 
ههة 
0 
الرذرة 
كل 
وفنارة 
ةع 


.514 


لحقة 
هدك" 
55١‏ 
دقرت 
مرقرة 
وفرضة 
أرق 
٠غ‏ 


حيرت 
اك 
اللحرةق 
ككل 
امرذرة 
نخفرة 
ارق 
*امق 


1س 
ادرف 
2555 
فرق 
الخرورة 
24 
)2 
6 4» 


كلل 
الاق 
البكرق 
2516 
لكرضرة 
24 


وق 


15 





1ك قم همك حدثع لاد 
لمعك كال ات 5ت 5 
ككال اللاكلت الال ١خ‏ لاون 
خغك"لل' كدثللء ككثء ككل كل 
ةلككل" لا.*4)» ”اق ك١اق)‏ و١اقن‏ 
كأاقع 7/7 .4١‏ 1 
المضارببسة 1/16 “154 554 لل 
5" 

معامل جيني 0؟7. 


مسستوى المعيشة 25١09 277٠ ,١7"5‏ 
؟5 ول مارفا 589 

المسيحية 5م لاه .45:0١ 984 “11١‏ 
الممسؤولية 9ه .5 الى لاوالل 


المعرفة كق مف أكى لاقل 15. 
المفاهيم اك ات 4ه75. 

مقاصد الشريعة 4 هلل لال إلاء 
9ك" ص4 "أدهلل هولء ذدل زردل 


لحرت 
036 


3١ 
لرة‎ 


كم 
رت 


د23" 
تضرف 


5254 
ل 


كأعل كهنخل معقل 151 5. 

المشاركة 2م ١أثل‏ 0م3. 

المصادرة 59". 

المصارف أنظر: البنوك. 

مصرف التسويات الدولية لا/ا١.‏ 
المصلحة /ا؟ 9ه .“3 دي ؟الاء لالاء 
علا تلا لاا ألا نل عحكت امك 


كحدل أاكل “انف 5١أاك3‏ مكلك 
/لاكثف غخآالكء اثل“لى الك كثقلقلف 
كملا لامل) ككف كمكف لمك 
هل ول 55وك) هد5هء ١٠ل‏ 
لاك "اا لماكل 
الو ”ا لوا دهت وهل 
“ااال "الالاء هلالا لات كلا 
مللركاء آالللاء الى كذدك لام 


لالكلء الأكلاء كلااء خ8لا؟ء كلمت 
مما كر لامك ىرت ىك 
ا اث معوظل لاد" ١5‏ 
ماكلا كال اللاكاثم 5 ملل 
ل ككل للك ودلل ‏ الالال 
١ع"‏ 59" 55ت ه55“ "أل 
:لل عه ثل إهد"لء "دل كهدل 
لاه لمرهلا 5ه 5لثثل ‏ لاكتل 
ككل ا#الا" #الااى لاسا هلال 
ملا "تل لأا مؤت توك 
مدق هءق ١ 7”)2451١١‏ 4. 

المكسيك 87. 


الملكية الل :وق تكلاء لالاء اذى فى 
مل كدل لال كاك عالق 


و 
2١5‏ 
258 


لا 


411 
وفشالة 


26٠ 


فىك5١‎ 
035١ 
بغرضة‎ 


274ل“ 
21١55‏ 
انفرفة 


رات 
اذى 


ده 


ولك ه'ت ‏ دذللء ؟اى ذألرت 
أل لال الت كك اك 
لضت #فضرة النرضة رضت ثرت 
:ع" مخ وز" الا 9594 
".5ع 5 تشيلء١‏ 4 .5١5‏ 

المملكة المتحدة أنظر: بريطائيا 


المنافسة هيى 45 حك ؟لء *لاء كلاء 
الا الب "الى تكلب حدق 5١1ل‏ ١5ل‏ 


أالع ل 4ك كمك "ات 
ا لا ا ككل كلاق 
207 أك كير الضف ##كرظفق 
ة /لرضة بترت لطي ركورق 


الل شل,ل ملا 2615 5551. 
منظمة التعاون والتعمية 23156 5/ا21 
اخملا أاللا,. 

المنفعة :1 مه اف لاف لات الا 
لاء هه ازك مرك لأقك 2١١‏ 
و#لاى, كذى ملا ارك /1, 
الموارث 1ك دل اا لك لا 01591 
دقع هق اف ذف لات 6ك الى 
كلا هلل ذل كل 3٠١‏ هق كأثق 
وأا محل 17 5 "5ك 


1١ل‏ اال هلال ام 5ك 
١وكلء‏ 5كثلك ل/إذل ذ5هدلن مم3 
مدل لآل لكك كلاكف الال 
لامتكا كذزل لكلل كله مول 
ا كلل الع ه5كء لال 
ا كلا اللا 2595 555 
عه كؤوهلل هودن لأادت رد 
تكلا أكآلا مكل همككء لكلل 





4ودى "لاك إلاآء هلالآاء كلا 
لالاك لالاء تلالاء اكع امرك 
“ااا كخىتء عر كرك ممت 
ق كتكء ىو قداث لو 
مل :لاخ هاخا كال ككل 
فرضة رضت اللرضت لبرت انرق 
ا خا 55" هغل كتوق 
فع“ى هن اهل 5ه" دهل 
كه كل ككتثا ‏ بلالا الاك 
ذخة #كيرة ‏ يت 2 اعرف رارق 
عق لاو" لمرو“ 55" ”دق 
6# 55 ©506) 505) لاحك 


.41 5 41172411١ 44 

الموارد الأولية 2١١ 3١١‏ الالاء 
فضة ححضد الكلة 

الموث 507) /الا؟. 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتدمية 
أنظر: الأونكتاد. 

مؤشر نيكي 417 7. 

الموضوعية 51. 

الميراث أنظر: الإرث. 

الميزان (العدل) 2358/8 ؟١58.‏ 

ميزان المدفوعات 59 8”, 259 285 


اك 

المبزانية 259 595 89 5"الء »١41١‏ 
مأل مهل قعل كأكك /الالل 
ثلالا اذل كلمل هدمل ككل 
ااال الات ككلء كوك كولكل 
5ع اطغ" كاه ككتلء أوأل 


افع 5غ 5 ١٠‏ 5. 


4/1 


ان سح 


الناتج القومي الاء /اا7ء 119 514١‏ 


."/ 

النائج النافع 5. 

الدرة حى 4.١‏ لاك ملاك 5 ول 
فض لض الست خرن 


كنل لأقال, غ١4‏ خدق ”17 .5١‏ 
النظام المصرفي 37141١ 94١‏ 55, /الا؟ء 


لبر هموفكل ووللء كدق لاحق 
48 . 

النظام النقدي .١56‏ 

النقابات العمالية 2١581١4521١55‏ 
56 


النقد الأجنبي 259 185. 
التقرد 356 2118 8١5؟.‏ 
السبمو.ء” دك #لاء 485 2452488 


]ا لاق 99 حح3ثا هلآاكن هق 
دعن “ول 4١57‏ كولن ق5هكء 
لاحل "كل تكلك لاككء كلاق 
علال هلال أامث “ملت كلمك 
بون ١ل‏ 139 دل د23 
االو اك ا ادم لد 
ا ل ات ات ا 
ع ولا ا ا لقت 
سس ولا 55ل /اضذدكء 23595 
ردن #اراك اث 215554 755 
بنوى الألن خخ كلت مكل 
مااع لاهلا الحكثاء لاك 
ودس ووكسن الاك لالع الكل 





ما ورحق4ف ”اق *#١اثق 62١5‏ 
5. 
البح لاحي الي 
(الإيكونومتري) .5٠١‏ 
نيروبي .7١17‏ 

وات 


775 37960 3741١ اهجرة‎ 

اهداية جه 7 957 1/4 ؟. 

الفشير .لا 5الاء 5٠١‏ كن هك 6ك 
الى 25" . 

لهند ره كن "2711 .73١5‏ 

.١1575 2151١4115٠. 359 هيغاريا‎ 
.١١؟ هوليدا‎ 

,7114١ 271١ 5179 هونج كونج‎ 


دوب 
الواردات كا قد ٠١‏ 
ألى الى "كات كانم دلاكل 
للق الضف نشت يضق 
ا 0007 فلن بقارن 
ما ونع" للا اكلا تلاك 
م ما 

الوازع /ا/ا؟. 

.71١ الوجودية‎ 

وحدانية الله أنظر: التوحيد. 


الوساطة المالية 7/85. 
الوضعية (مذهب) .5١‏ 
الوفرة "47. 

الوقف أنظر: الأوقاف. 


لحف 





الولايات المتحدة *لاء ولاء الى الى 
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إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً - سلسلة إسلامية المعرفة 
إسلامية المعرفة: المبادئ وخطة العمل؛ الطبعة الثاني 511 1ه/؟1991م). 
الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض موتمرات الفكر 
الإسلامي» (501١1ه//941١م).‏ أعيد طبعه ف المغرب والأردن والجزائر. 
نحو نظام نقدي عادل؛ للدكتور محمد عمر شابراء ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد سكرء وراجعه 
الدكتور رفيق المصريء الكتاب الحائر على جائزة الملك فيصل العامية لعام (١541١١ه/:99١م))‏ 
الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)؛ (411١ه/؟99١م).‏ 
نحو علم الإنسان الإسلامي» للدكتور أكبر صلاح الرين أحمد؛ ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد 
الغ خلف الله 4١١(‏ اهل 119م). 
منظمة المؤتمر الإسلامي؛ للدكتور عبد الله الأحسنء ترجمه عن الإنحايزية الدكتور عبد العزيز الفائر» 
الرياض» (١541١1ه/1991م).‏ 
تراثنا الفكري في هيزان الشرع والعقل؛ للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة) 
(17 4 اهم/ ١و‏ ؤام). 
مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ؛ للدكتور عماد الدين خليل» الطبعة 
الثالثة (منقحة ومريدة) (5 51١‏ ١ه/13914١م).‏ 
إصلاح الفكر الإسلامي» للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثالثةء 4١3(‏ ١ه/؟1991م).‏ 
إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح عبد الله كامل 
للأبحاث والدراسات/يجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» (15117ه/9917١م).‏ 
ابن ثيمية وإسلامية المعرفة» للدكتور طه جابر العلواني؛ الطبعة الثانيق» (ه 41 ١هاهة1١م).‏ 
الإسلام والتحدي الاقتصادي , للدكتور محمد عمر شابرا (415 ١ه‏ 194م) 


ثانيا - سلسلة إسلامية الثقافة 

- دليل مكتبة الأسرة المسلمة» حطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثانية (منتقحة 
ومزيدة) (١141ه/؟1531م).‏ 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف», للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة المحاكم 
الشرعية بقطر)» 5٠8(‏ ١1ه/94848١م).‏ 


ثالعًا - سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 

- حجية السنة: للشيخ عبد الغ عبد الخالق» الطبعة الثالئق» 4١1(‏ اهاره 99١م).‏ 

- أدب الاختلاف في الإسلام؛ للدكتور طه حابر العلواني؛ الطبعة النامسة (منقحة ومزيدة) 
1غ اهم/؟56ام). 









































الإسلام والسمية الاجتماعية؛ للدكتور محسن عبد الحميد, الطبعة الثانية» (؟415 ١ه)/951١م).‏ 

- كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابطء للدكتور يوسف القرضاوي» الطبعة الخامسة» 
41١‏ اه ؟9ووام). 

- كيف لتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ تحمد الغزالي أحراها الأستاذ عمر عبيد حسنة الطبعة 
الثالئة, ١7(‏ 4 اهأ9؟؟9ام). 

- مراجعات في الفكر والدعوة والحركة:؛ للأستاذ عمر عبيد حسسنة: الطبعة الثانيةق 
185 له/1157م). 

- حول تشكيل العقل المسلم» للدكتور عماد الدين خليل» الطبعة الخامسة» (417 ١ه/1991م).‏ 

- مشكلتان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه حابر العلواني؛ الطبعة الثالشة» 
415 اه/9519ام). 

- حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي» للأستاذ راشد الغنوشي» الطيعة الثالشة» 

منقحة 1411 1ه 951 ام), 


رابعا - سلسلة المنهجية الإسلامية 

- أزهة العقل المسلم؛ للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثالئق» 41869 ١ه/:19817م).‏ 

- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال الموتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي؛ الأمزء 
الأول: المعرفة والمنهجية؛ (411١ه/151م).‏ 

- المرء الثاني: منهجية العلوم الإسلامية» (417 1ه/1961م). 

- الجرء الثالث: منهجية العلوم النزبوية والنفسية 41 ١ه/1991م).‏ 

- نجلد الأعمال الكاملة 41١(‏ اهاه99١م).‏ 

- معالم المنهج الإسلامي, للدكتور محمد عمارة؛ الطبعة الثانيق (14157١ه/1591م).‏ 

- في المنهسج الإسلامي: البحث الأصلي مع المناقشات والتعقيبات»؛ الدكتور محمد عمارة» 
كك اهم لووام). 

- خلافة الإنسان بين الوحي والعقل؛ للدكتور عبد الحيد النحارء الطبعة الثانية» 415 1ه/19517م). 

- المسلمون وكتابة الساريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ» للدكتور عبد العليسم 
عبدال رمن ححضرء الطبعة الثانية (418 ١ه/19614م).‏ 

- في مصادر السنراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والعأصيل 
للأستاذ نصر محمد عارف» (4 41 ١ه/"1991م).‏ 

- أعمال مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات 41١(‏ اه/ 1996م) 






خامسا - سلسلة أبحاث علمية 
- أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة, للدكتور طه حابر العلواني» الطبعة الثائية (منقحة) 
(416 اهاره؟ؤ1م). 





التفكر من المشاهدة إلى الشهود: دراسة نفسية إسلامية للدكتور مالك بدري» الطبعة الثالفة» 
(منقحة)» (1411ه/1591م). 

العلم والأبمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلام» للدكتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثانية 
(مشحةي 41١1(‏ اه/1957م). 

فلسفة التنمية: رؤية إسلامية» للدكتور إبراهيم أحمد عمرهء الطبعة الثانية (منقحة) 
415 ذه/؟195م). 

روح الحضارة الإسلامية؛ للشيخ محمد الفاضل بن عاشورء ضبطها وقدم لها عمر عبيد حسنة» 
الطبعة الثانية» (5 41 1ه/951ام). 

دور حربة الرأي في الوحدة الفكرية بين المسسلمين» للدكتور عبد اليد النجار» 
415 ١1اه/19557ام),‏ 


سادسًا -- سلسلة الغخاضرات 


الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقنرحات علاج. للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثانية» 
1غ اه/997١م).‏ 


سابعًا - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 


خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية؛ للدكتور طه جابر العلواني» 
(4:9 1اه/546١م).‏ 

نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديثء للأستاذ محمد المبارك» (14:4ه/1189١م).‏ 

الأسس الإسلامية للعلم؛ للدكتور محمد معين صديقي» (405١اه/1986م).‏ 

قضية المنهجية في الفكر الإسلامي؛ للدكتور عبد الحميد أبر سليمان» (405١ه/19/489١م).‏ 
صياغة العلوم صياغة إسلامية» للدكتور إسماعيل الفار وقي؛ (505١ه/151489م).‏ 

أزمة العليم المعاصر وحلوفا الإسلامية؛ للدكتور زغلول راغب النجار (١١14اه/165م).‏ 


ثامئا - سلسلة الرسائل الجامعية 


نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» للأستاذ أحمد الريسوني» (41171١ه/.93١م)»‏ الطبعة الثالثة» 
415 1ه/1517لم). 

الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة للأستاذ فادي إسماعيل» 
الطبعة الثالئة (1411ه9917١م).‏ 

منهج البحث الاجتماعي بين لوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد إمزيان» (1411ه/1191م). 
المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العالمء الطبعة الثانية» (516 ١اه/4‏ 59١م).‏ 

نظريات التدمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» 
للأستاذ نصر محمد عارف» الطبعة الثالثة (4 41 1١ه/1951١م).‏ 








القرآن والعظر العقلي» للدكتورة فاطمة إسماعيل؛ الطبعة الثائية» (5418 ١ه/14١م).‏ 

مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسسفيء للدكتور عبد الرححمسن زيد الزنيددي» 
17 اهم/؟991ام), 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» للدكتور راجح الكردي» (؟141ه/؟591١م).‏ 

الركاة: الأسس الشرعية والدور الإفائي والتوزيعسيء للدكتورة نعمت عبد اللطيف 
مشهور:(7١4‏ اه/991١م).‏ : 
فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصرء للدكتور سليمان 
الخطيب» 41١9(‏ اها1561م). 

الأمئال في القرآن الكريم؛ للدكتور محمد حابر القياض» الطبعة الثالئة (41 ١ه/4‏ 146م). 
الأمئال في الحديث الشريف» للدكتور محمد حابر الفياض؛ (414١ه/4‏ 119م). 

تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية» للأستاذ إبراهيم العقيلي: (518١ه/1594م).‏ 

نظرية المقساصد عند الإهمام محمد الطاهر بسن عاشورء للأستاذ إسماعيل 
الحسئ(7 4١‏ اهاره 95ام) 

الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية : رؤية معرفية؛ للأستاذ هشام حعفر (411 اهاره49١م).‏ 
فلسلفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي .. (في جزأين) 
للدكتور أحمد محمد جاد عبد الرزاق 4١7(‏ ١هاره49١).‏ 

المسرأة والعمل السياسي: رؤيسة إسسلامية للأستاذة هبة رؤوف عرت 
(5١؛‏ اهاره99ام). 


تاسعًا - سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 

الكشاف الاقتصادي لآبات القرآن الكريسم, للأستاذ محي الدين عطية» الطبعة الثانية» 
(١٠؛‏ اه4 199م). 

الكشاف الموضوعي لأحاديث صحيسح البخاري» للأستاذ معي الدين عطية؛ الطبعة الثانية, 
(15؛ اه 199م). 

الفكر الزبوي الإسلامي» للأستاذ ممي الدين عطية؛ الطبعة الثالشة (منقحة ومزيدة) 
(415اه/1544م). 

قائمة مخئارة: حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة؛ للأستاذ ممي الدين عطية» 
18 لهم/1997م). 

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء, للدكتور نزيه حماد» الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة) 
(15 4 اهم ه199م). 

دليل البساحثين إلى النزبية الإسلاهية في الأردن؛ للدكتور عبد الرحمن صالح عبد الل 
(15 أ اهم91وام). 

دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في النزبية الإسلامية بالجامعات المصرية والسعودية: للدكتور 
عبد ارحمن النقيب» (4 41 ١ها/1951ام).‏ 








- الدليل التصديفي لموسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله, إشراف الد رهمام عبد الرحيم 
سعيد» (114114ه/151914م). 


عاشرًا - سلسلة تيسير النزاث 
- كتاب العلم.ء للإمام النسّائي؛ دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة: الطبعة الثانية» 
(41اه/159414م). : 


حادي عشر - سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير : 

- هكذا ظهر جيل صلاح الدين .. وهكذا عادث القلسء للدكتور ماحد عرسان 0 الطيعة 
الثانية (منقحة ومزيدة)» 41١9(‏ ١اه/4‏ 14 ١م).‏ 

تجربة الؤأصلاح في حركة المهدي بن تومرت: الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القسرن الساصس ْ 
المجحري» للدكتور عبد الجيد النجار» الطبعة الثانية (منقحة ومريدة)» 41١٠(‏ ١هم/ه99١م).‏ ُْ 


ثاني عشر - سلسلة المفاهيم والمصطلحات 
- الحضارة - الثقافة - المدنية "دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم" للأستاذ نصر محمد عارفه ]أ 
الطبعة الثانية» (51 اه/4 95ام). 


ثالث عشر - سلسلة التنمية البشرية 
- دليل التدريب القيادي للدكتور هشام الطالب 4١5(‏ ١هاره99١م).‏ 








الموزعون المعتمدون لإصدارات المعهد 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص. ب. 55195 الرياض 11534 
هاتف: 465-0818 (966-1) فاكس: 463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص. ب. 9489 - عمان 
هاتف: 639-992 (962-6) فاكس: 611-420 (962-6) 


لبئان: المكتب العربي المتحد ص. ب. 135788 بيروت. 
هاتف: 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فاكس:478-1491 (212) 6/0 


المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع» 4 زنقة الماموئية الرباط 
هاتف: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 


مصر: دار النشر للجامعات المصرية؛ 16 شارع عدلي/القاهرة ص.ب. -1347 القاهرة 11511 
هاتف: 391-2209 (20-2) فاكس: 393-1434 (20-2) 


الإمارات العربية المتحدة: مكثبة القراءة للجميع ص.ب. 11032: دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 
هاتف: 663-901 (971-4) فاكس: 690-084 (971-4) 


شمال أمريكا: 
- أمانة للنشر 105 ذالمالاةف 
200705-23 8410 رة11 اماع28 رظ عاليا5 أععما5 مععاعنا" 10710 
595-38 (301) :عنه*1 660-1777 (800)-595-5777 (301) .أ16 


- السعداوي للنشر 75 11111 21ظ2 
54لا 22303 خلا بقأملصعوءع 1م ,4059 :2.0.80 
71-3 (703) :عجة*1 .751-4800 (703) :اع1' 


- خدمات الكتاب الإسلامي 1771 80016 151411100 
5ن 46168 11 ,لاع متها باعع 5 متة4ة أقدا 2622 
8339-1 (317) :عنه*1 839-8150 (317) :11" 


بريطائيا: 
- المؤسسة الإسلامية 0411017 0 1511111 1015" 
1.نا ,/ا08 6ظاءآ «عأدععاع .]ا ,لاع 812111 عضقرا تإطادن] ممع طوى* 122 لاع د13 
244-46 (44-530) :يجة*1 244-944/45 (44-530) :11" 


- خدمات الإعلام الإسلامي 1111 17101114110171 211151111 
.آنا بخ 14 ههلهم.]آ .10 قتع أوا5 جرع/ا5 223 
22-4 (44-71) نعجة*1 272-5170 (44-71) ناء1' 


فرنسا: مكثية السلام خشرلل 554 11814117 
قاعة" 75011 .للتقاطمط ا تمعك38 عل .820 135 
71 43 (33-1) نينة1 56 19 38 43 (33-1) :اع 


بلجيكا: سيكومبكس 2 :011110161 لعب عع 111011 .80 .510011213 
3512-0 (32-2) عجة*1 512-4473 (32-2) :أء1 وم اأمتتحط 1000 


هولندا: رشاد للتصدير 10811 ,أذ طعلم!1ا5 سملا عب[ ,1720111 0132410 4ر1 
693-27 (31-20) عنة1 693-3735 (1-20 3) نأت1 سمقلعاكسة عات 1093 


الهند: لآ (27) 2011:1014 كي 21081104110115 101011115كا 0 
8 100025 تطاعطط بزعا« نبععة[1 مامد[ 2725 غ80 ,0 .2 
684-14 (91-11) بعجه1 630-989 (91-11) :اع" 








المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية 

إسلامية ثقافية مستقلة أنشعت وسجلت في الولايات 

المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشر 

الهجري (401 981/81 ١ام)‏ لتعمل على: 

[] توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل 
قضايا الإسلام الكلية وتوضيحهاء وربط 
الجرئيات والفروع بالكليات والمقاصد 
والغايات الإسلامية العامة. 

لا استحادة الهرية الفكرية والثقافية والحضارية 
للأمة الإسلامية» من خلال جهود إسلامية 
العلرم الإنسانية والاجتماعية. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر 

لتمكين الأمة من اسيناف حياتها الإسلامية 

ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 

وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 


ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل منها: 

]ا عقد المؤتمرات والددوات العلمية والفكرية 
المتخصصة,. 

0 دعم جهرد العلماء والباحثين ني الجامعات 
ومراكز البحث العلمي » ونشر الإئتاج العلمي 
المتميز. 

ل توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة 
قضايا الفكر والمعرفة. 
وللمعهد عدد من المكاتب في كثير من 

| المواصم العربية والإسلامية وغيرهاء كما أن له 

اتفاقات للتعاون العلمي مع عدد من الجامعات 

العربية والمراكز العلمية في مختلف أنحاء العالم. 
ويشرف على أعمال مكتب المعهد في الاردن 

مجلس علمي متخصص. ويمكن للراغبين في 
في نشاطات المعهد وبرامجه الاشتراك في 

م زمالة المعهد في الأردن. 







































المعهد العربي للدراسات. المالية والمصرفية 


المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية 
منظمة عربية اإقليمية تأسسث سنة /388 لا 
تستهدف الربح. وقد اتخذت من عمان - الأردن 
مقرأ لها؛ متمتعاً بالصفة الدبلوماسية. يكرس المعهد 
رسالته لخدمة المصارف والمؤسساث والأسواق 
المالية» والجامعات» والشركات في القطاعات 
المختلفة. في جميع أقطار الوطن العربي. وتتمثل 
استراتيجيته في الإسهام الفاعل فني تدمية الموارد | 
البشسرية من خلال التعليم والتدريب اللازمين لإشغال 
المواقع الإدارية والقيادية. 

ويضطلع المعهد بخمسة أنشطة أساسية هي: 

. الدراسات العليا في العلوم المالية والمصرفية؛ 
المؤدية لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي ) 
ودراسات الدبلوم المهني المتخصص» ويعد 
المعهد الآن لبرنامج الدكتورأة في العلوم المالية 


والمصرفية. 


. التدريب: ينظم المعهد برامج تدريبية على نوعين 
أولهما البرامج العربية» والثاني الإرامج التعاقدية 
التي تنظم لصالح جهة مستفيدة أو عدة جهات 
في قطر عربي واحد. 

. الدراسات والبحوث والنشر: يصدر المعهد 
فصاياً «مجلة الدراسات المالية والمصرفية»» 
وانشرة المعهد) وسلسلة من إصدارات الكتب 
والتراجم في الاختصاصات المالية والمصرفية. 

. التعاون العربي والدولي: يمنح المعهد العضوية 
للمؤسسات والأفراد بمراتب معيئة إلى جائب 
إقامة العلاقات المتطورة مع المصارف 
والمؤسسات والجامعات ونشاطه في مجال 
العلاقات العامة والإعلام. 

. الإستشارات: يقدم المعهد خدماته الإستشارية 
ويتولى الإشراف على تنفيذ النظم المفتوحة 
والبرامج التدريبية اللازمة لها. 





إن الصحوة الإسلامية في جميع بلدان العالم الإسلامي تقريباً قد ولدت الحاجة إلى تقديم صورة 


واضحة ومتكاملة لبرنامج إسلامي يحقق الحياة الطيبة التي يريدها الإسلام للداس, ويعصدى أيضاً | 
للمشكلات التي تواجه البشر اليوم في امجال الافبضادي. والحاجة ماسّة إلى استراتيجية تضبط. في 
حدود معقولة, اختلالات التوازن الككلي والنارجي, التي تعاني منها غالبية بلدان العالم الآن. وتيسر في 
الوقت نفسه تحقيق التشغيل الكامل, وإزالة الفقر؛ وتلبية الحاجات» وتخفيف التفاوت في الدخل 
والغروة. فهل تمبتطيع البلدان الإسلامية صياغة مثل هذه الاستراتيجية في إطار النظرة العلمانية للحياة 
التي تعتمدها الرأسمالية والاشتراكية ومذهب دولة الرفاهية؟ هل في الإسلام ما يساعد تلك الدول على 
تحقيق تلك الأهداف؟ وإن كان الجواب بالإيجاب, فما هي منظومة السباسات التي تعضمنها تعاليم 
الإسلام لتحقيق هذا الغرض ؟ هذا الكتاب يسعى للإجابة عن هذه الأسئلة وما يتصل بها. 


مقتطفات من تعليقات بعض الاقتصاديين على الكتاب قبيل إصدار طبعته الانجليزية 

بروفسور كينث بولدنغ ( 1018لا 80 .12 للا سامعك1 :]0) . أسساذ الاقتصاد السابق في جاسعة كولورادو بولدر 
الولابات الححدة: ' هذا عمل تداز . . وفصوله عن مزايا وعيوب الرأسمالية والشبوعية ودولة الرفاهية هي تحليل بديع ... مع فهم عميق 
جداء وأسلوب واضح. يكتب بروح إنساني عميق الاهتمام بمصلحة الجنس البشري. وسيجد المهتمون بالمسالة الأخلاقية للمجتمع في 
تحليله قيمة كبيرة ..," 

الببروفسوررودني ولسون (مم5لأ/لا لإعمل0 :]2:0 ) , جامعة درم - بريطانيا: ' هذه دراسة علسية سدعومة بالببحث 
الجيد. وذات نوعبة عالية, كماهو مننظر من مغل مؤلفها الافتصادي المسلم المميز .... لاريب أن هذا العمل هو مساهمة بارزة في أدبيات 
غلم الاقتصاد الإسلامي". 

البروفسور فرانك فوجل (0821// .5 علاناة1! :2101 ) , كلية الحقوق/ جامعة هارفارد: ' هذا الكتاب سحاولة تشير 
الإعجاب لتقام في انجال الحقيقي للاقصاد الإسلامي .. وتجحاوز صرحلة إرساء الفواعد - مجال فر زو تحديد الأهداف العليا الاقتصادية 
الإسلامية من حيث صلتها بالعصر ربالمفاهيم المنافسة الغربية المعاصرة" . | ش 

البروفسور فولكر نينهاوس ( 05انة0/1611! ]عءلا0/ا :101 ). جامعة بوخرم - المانيا: ".. عمل ممساز, أرجو أن يقرأ ليس 
ففط في العالم الإسلامي بل من قبل الزملاء في الغرب". .- 





